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باب الخيار فى الصرف 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بنتافةة ويا واعفوط الشبان يونا فإن 
أبطل الخيار قبل أن يتفرقا فالبيع جائزء وإن تفرقا وقد تقابضا فهذا البيع 
فاسد لا يجوزء مِن قبل الخيار الذي دخل فيه. و[كذلك] إن كان الخيار في 
هذا للبائع فهو فاسد. فإن كان الخيار لهما جميعاً فهو فاسد أيضاً. وإن كان 
الخيار ثلاثة أيام أو موسق أن ورا اقبوا تواء 19 وين" كاسه كلب فإن 
أبطلا الخيار قبل أن يتفرقا فهو جائز. وكذلك إن أبطله الذي له الخيار فهو 
جائز أيضاً. 

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بوزنه فضة أو بدنانير واشترط الخيار 
وما فهذًا فاسد: وكذلك فلب" ذهب :اشتراه. رجل باراهم ‏ أو'يوزنه.ذهياً 
واشترط الخيار يوماً. وكذلك النَّبْر من الذهب والفضة والآنية. وكذلك الحلي 
من الذهب والفضة. [وكذلك الطؤق من الذهب]”*؟ اشتراه رجل بفضة 
واشترط الخيار يوماً وفيه جوهر ولؤلو لا يتخلّص إلا أن يكسر"' الطوق 
فإن البيع فاسد. وكذلك السيف المحلى يشتريه الرجل بألف درهم أكثر مما 
فيه أو بدنائير واشترظ الخيار يوماً فهو فاسد. وكذلك المِتطقّة المفضضة 
والسَّرْج المفضض والآنية المفضضة والخاتم الفضة فيه فُصّء فكل” شيء 
من هذا اشتراه رجل بفضة /[١788/1؟ظ]‏ أكثر مما فيه أو بذهب واشترط 
الخيار يوماً فهو فاسد. فإن اشترط”' الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما 


)١(‏ ز: فاسد. 

() ف- سواء وهذاء صح ه. 

(*) هو السوار غير الملوي كما تقدم. 

(:) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ١/179و؛‏ والمبسوطء .59/١5‏ 
(0) ف: ولو. 

(؟) ز: إن انكسر. 

(0) هي ما تربط على وسط الإنسان كما تقدم. 

(6) م: كل. 


(9) ز: اشتر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جميعاً أو لغيرهما فإن ذلك فاسد لا يجوز. فأما اللجَام المموّه بالفضة أو 
الخُوز"'؟ المموّه بالفضة يشترية الرل بالذهب أو قضة أقل “مما فنة أو أكثر 
ويشترط الخيار يوماً فإن البيع جائزء لأن المموه لا يُجمَع") ولا يشبه غيره. 


وإذا اشترى الرجل جارية وطَوْقٌ ذهب فيه خمسون ديناراً بألف درهم 
واشترط الخيار في الجارية والطؤق يوماً فإن هذا فاسد كله في قول أبي 
حديفة: وآماافى"" قوك أن يوسف ومحيد قفالا :- تفسد الطوق وتيت 2 
الجارية بحصتها من الثمن» وإن تقابضا أو لم يتقابضا فهو في ذلك سواء. 
وكذلك إن كان اشتراهما بمائة دينار فهو سواء. وإذا كان الخيار فيه ساعةً أو 
شهراً أو سنة في ذلك فهو سواء. 

وإذا اشترى الرجل جارية وطَؤْقَ ذهب فيه خمسون ديناراً بحنطة جُرَافاً 
أ كيل عسي أو بشيء كن العرر قر مها يورت أن مما ل بو رط 
الخبار نوما أو ثلاثة أيام فهذا جائزء لأن هذا ليس فيه صرف. 

وإذا اشترى الرجل بدرهم رطلاً من نحاس واشترط الخيار يوماً فهذا 
جائزء لأن هذا ليس بصرف وإن كان يوزن. وإن كان الخيار للبائع أو 
للمشتزي فهو سواء. فإن كان مكان التحاس رصاص أو حديد أو شَبّه0 فهو 
جائز. وكذلك"" إن كان إناة مصوغاً فهو جائز. ألا ترى أن رجلا لو اشترى 


)١(‏ الخرّز جمع الخَرَرّة التي تُنْظَم. انظر: مختار الصحاح» «خرز». وهي ما تُنْظَم في 


(0) وعبارة ب: لا يخلص منه شيء. ولفظ السرخسي: لا يتخلص. انظر: المبسوط» 
11 7. 
إفوف ف - في. 


(4) فام ز: فقال أفسد الطوق وأجيز. 

(0) قال ابن منظور: الشَّبّه والشبّْه: النحاس يُصبّغْ فيَصفرّء وفي التهذيب: ضَرْبِ من 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه 
الذهب بلونه. والجمع اثنياة» يقال كوو شبهنوقنه عتمي الظر + لسان الغريية 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصفر. انظر: المصباح المنير» 'شبه». 

() ف: ولذلك. 


كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء 

انلتق لاني ا ملت .لاس ا ا 0 1110٠‏ 0070 ل 
زيتاً أو سمناً بدرهم أو بديئار واشترط الخيار يوماً كان جائزاً. إنما يفسد 
الخيار فى الذفب بالدميه والفشنة والقضة والثاضن ب رالفضة افد 
نعي را كاناححميفا أن احذهنا أن إن من ذللته أ دواهي أروموتالية 
فإذا وقع في ذلك خيار فالبيع فاسدء /1[١/189و]‏ لأنه صرف» ولا خيار في 
الصرف. وكذلك كل ما وصفت لك من الآنية المفصّضة”" والسَّرْج والسيف 
والمِنْطَقّة إذا كان ذلك مفضّضاًء لأنه شيء واحد. فإذا وقع الخيار فهو فاسد 
بعد أن يكون الثمن ذهباً أو فضة. فإن كان الثمن من”" غير ذلك مما يوزن 
من الأدهان والإدام فهو جائز. وكذلك إن كان يوزن الثمن من النحاس 
والحديد والشَّبّه والرصاص تَبْراً كان أو إناءة مصوغاً فهو جائز. وكذلك إن 
كان الثمن شيئاً مما يكال أو شيئاً من العروض لا يكال ولا يوزن فهو جائز 
وإن كان فيه خيار يوماً أو ثلاثة أيام. فإن كان السيف هو الثمن فهو سواء. 
ولا يضرك أيهما سميتٌ الثمن وأيهما سميت البَئِع”*“ في ذلك. لا يفسد البيع 
مِن قِبَل هذا الوجه. وكذلك السَّرْجٍ المفضّض والمنْطقّة المفصّضة والإناء 
المفضّض. وكذلك الحلي المصوغ بالجوهر والخاتم”' الذهب فيه فص أو 
ليس فيه قَصٌّ0©. وكذلك الخاتم الفضة فيه فص أو ليس فيه فص فهو 
سواء. وهذا كله باب واحد. 


باب البيع في الفلوس والشراء 


50 9 1 [48 10م 1 ٠.‏ 
وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم '"' وَنَقَدَ الدراهم ولم تكن الفلوس 
عند صاحبها. البائع فإن البيع جائزء مِن قِبَل أن الفلوس بمنزلة الثمن. فإن 


)١(‏ مز: أو الفضة. 

زع م: المفضة. 

إفرة م ز- من. 

20 البييع بمعنى المبيع. انظر: المغرب» البيع» . 
)0( م: أو الخاتم. 

0 ز- فص. 

(0) مز: بدرهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

استقرضها فدفعها إليه فهو جائز. فإن افترقا قبل أن"'' يدفعها إليه ثم دفعها 
إليه بعد ذلك فهو جائز. وإن لم تكن"" الدراهم”" عنده ولم تكن”*) 
الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعاً قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل 
أن يقبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع» وقد انتقض البيع» وليس مِن 
قِبَل أن هذا صرف. ولكن مِن قِبَل أنهما افترقا وكل واحد منهما 
/ظ] الذي اشترى تَرَكَه على صاحبه ديئاً» وكل واحد منهما هو 
الثنمنء فصار هذا ديناً””' بدين» فلا يجوز مِن قِبَل ذلك. 

وإذا اشترى الرجل خاتم فضة فيه فْصٌ أو ليس فيه فص أو خاتم 
ذهب فيه فص" أو ليس فيه فص بكذ”” كذا فَلْساً فهو جائز. فإن لم تكن 
الفلوس عنده فهو جائز. فإن تقابضا قبل أن يفترقا أو بعدما افترقا فهذا جائز. 
ولا يشبه الدراهم. لأن الدراهم ثمن في هذا الوجهء والخاتم هاهنا بمنزلة 
الععرض. 

وإذا اشترى الرجل فاكهة أو لحماً أو ثوباً بكذا كذا فَلْساً وليست عنده 
الفلوس كان البيع جائزاء قَبَضًا أو لم يقبضاء بعد أن يكون المبيع قائما 
بعينه. والفلوس في هذا الوجه بمنزلة الدراهم والدنانير. ألا ترى أن الرجل 
يشتري اللحمّ بالدراهم والسَّمْنَ وأشباه ذلك ويَمُبض ولا يَنْقّد فيكون ذلك 
جائزاً. وكذلك الفلوس والدنانير. ٠‏ 

وَإذا اشعرى: الرصل "© درهها كذا ركز" فليا أى كناو كن" © فلسا 
اشتراها بدرهم فيكون سواء. فإن قبض أحدهما وبقي الآخر حتى تفرقا 
لطن ذلك الذي بقي عند'"'' صاحبه فهو جائز مستقيم صحيح.ء إنما 


)١(‏ م ز- الفلوس بمنزلة الثمن فإن استقرضها فدفعها إليه فهو جائز فإن افترقا قبل أن. 


زهفق ف م ز: لم ينقد. والتصحيح من ب. 


زفرق مز: الدرهم. (5) ز: يكن. 

(6) ز: دين. (0) ز: ذهب. 

0) ز: فكذا. (6) مز الرجل. 

(9) ف: بكذا كذا. )٠١(‏ ف ز: أو كذا كذا. 


(١١)فامز:‏ وكسر. )ف مز: عنذه. 
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يفسد لو تفرق"'' قبل أن يقبض كل واحد منهما. 

وإذا اشترى الرجل بعشرة أَفْلْس بعينها شيئا من العروض وقبضه ثم 
أراد أن يعطيه غير ذلك الفلوس مما يجوز ب بين الناس فله ذلك. وهو بمنزلة 
الدراهم والدنانير في هذا الوجه. ولو أعطاه تلك ا الفلوس فوجد فيها فلس] ل 
تَنْفُقَ كان له أن يستبدله» بمنزلة درهم رَيِف0' وجده في الثمن» فله أن 
يستبدله. . 


وإتاناتر ى الرجل قَلْساً بعينه بِمَّلْسَين بأعيانهما فهو جائزء لأن هذا لا 
يوزن”". ولا يكون بمنزلة الدراهم والدنانير”*“ في هذا الوجه. وإن تفرقا 
قبل أن يقبضا فهو جائز. وليس لواحد منهما /110/1[1و] أن يعطي صاحبه 
غير ذلك بعينه. وأيهما ما هلك انتقض البيع. وإذا دفع صاحب الس فأراد 
الآغخرة أن خطيه ياك غير ذلك المَلْس فليس له ذلك. ولو رَخْضْتُ في 
هذا دَحْلَ فيه شيءٌ قبيح فاحش: رجل باع فأساً بعينه بعشرين فَلساً وقبض 


)١(‏ ز: إذا تفرقا. 

هعم هو نوع رديء من الدرهم. وكان بست المال يرده ولكن يروج بين التجار. وقد تقدم. 

(*) قال الحاكم: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز أن يبيع فلساً 
بفلسين بأعيانهما كانت أو بغير أعيانهما. انظر: الكافي» ١/794١و.‏ وقد ذكر الإمام 
محمد هذه المسألة في كتاب البيوع أيضاًء فقال هناك: وكذلك الفلوسء. فلا بأس بأ 
يُستبدل فلس بفلسين أو أكثر يداً بيدء ولا خير فيه نسيئة. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
محمد: لا يجوز ذلك يدا بيد ولا نسيئة؛ لأن الفلوس ثمن: إن ضاع منها شيء قبل 
الفمن وجب على صاحبه مكانه؛ لأنه من له . وقال أبو و إن 58 0 
ا يو كد سر اعوسس ا م 
هنا أن بجع الفلس بالفلسين بأعيانهما جائز. وسيذكر قول أبي: يوسف بالجواز قزيباك 
ولم يذكر أنه مخالف لهما. وذكر السرخسي في الموضعين الجواز عن الإمامين أبي 
حنيفة وأبي يوسف». وعدم الجواز عن الإمام محمد. انظر: المبسوط. 2147/١١‏ 
51 - 57. وانظر: بدائع الصنائع» ه08“ كلإوه؛ وفتح القديرء 2١١8/5‏ 
لال لازلا”ء. ولال هوا؛ والبحر الرائق» 7. 

زجع م ز- والدنائير. 

(0) ف- فلسا. 


17 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العشرين فَلْساً ثم أعطاه قَلْساً منها وله" يعطه ذلك الذي بعينه. فلو كان 
لالحا 151 كياد ف اكد رسيي مص ليا بوسر ري وهذا لا 
ينبغي ولا يجوز إلا أن يعطيه ذلك العاشر" '" بعينه فيجوز. 


وإذا ام شترى الرجل مائة قُلْس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس 
خميين: كلس ثم 'كسدت القلومن فإن المشتري يأخذ نصف درهم فضة”““. 
ولو لم تَكسّدٌ ولكنها رَحْصَتْ أو عَلَْتْ فإن للمشتري < خمسير"' فلشا تاجيز 
على أخذها إن أبى» ويجبر البائع على دفعها إن أبى» إلا أن يصطلحا على 
المتاركة. 


وإذا اشتر ى الرجل فلوساً بدرهمء مائةٌ فُلْس”” اكلم لع«يقيفنها عن 
باعها من آخر فإن هذا فاسد""' لا يجوز. وكذلك لو باع الآخر الدرهم الذي 
باع [به]”'"' الفلوس قبل أن يقبضه من الآخر بفلوس أو غيرها فإن هذا لا 
يجوزء لأن الدراهم دين والفلوس دين» فلا يجوز له أن يشتري بالدين ولا 


سعة. 


عدم 


ولو ا رعناة أقرض رجلا عشرة َفُنُس أو درهماً ثم باع ذلك من 
بِعَرْض بعينه أو اشترى من آخر عَرْضاً أبعيه ةلم يجر لك لأن هذا دين 
لا يجوز الشراء به ولا البيع» إلا أن يبيعه من الذي هو عليه أو يشتري به 
منه شيئاً بعينه ويقبضه من قبل أن يتفرقا. 


0 مان أو لم. 

(6) ز: جائز. 

() ولعل الصواب: الذي. وقد يكون «العاشر» بمعنى أن ذلك الفلس عاشر أحد العشرتين 
الموجودتين في عشرين فلساً. : 

(4:) وقال الحاكم: وإذا اشترى مائة فلس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس خمسين 
ثم كُسَدَت الفلوس بطل البيع في الخمسين الباقية» ورد البائع نصف الدرهم الذي 
قبضء وللمشتري أن يشتري منه بذلك النصف درهم ما أحب. انظر: الكافي» 
الموضع السابق. وانظر للشرح: المبسوط. .55/١5‏ 

(4) م ز- فلس. (5) م ز- فاسد. 

0) الزيادة من ب. (4) م- بعينه. 
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وإذا"'' اشترى الرجل بدينار ألفٌ فَلْس ونقد الدينار وقبضص نصف 
الفلوس ثم 8 الفلوس فإن البيع ينتقض فى النصف الباقى» ويكون عليه 
نصف دينار. فإن /940/11؟ظ] تراضيا أن يبيعه به دراهم أو عَرْضاً غير ذلك 
يدا بيد فهو جائز. 


5 5 زهة 


حاء 
جاتر. 


وإذا اشترى الرجل فَلْسا بِمَلْسَينَ وكل واحد من ذلك بغير عينه فإن 
هذا فاسد لا يجوز. ولو أجزتٌ هذا كان لصاحب الفَلْسَين أن يقبض الفلوس 
ورف على عياهبه اخدهنا رسك الكشر فكون قن أميك كلما غير 
شيء » فهذا لا يجوز. 


وإذا اق لداعو لح عم فقبضها فباع من واحد تسعي: 
فَلْساً بدرهم فهو جائزء ولو لم يقبضها حتى باع" منها تسعين فُلْسأ 
2 (2 
لح ا ل دلرو ا ليا ارما 1 فس 


)١(‏ ف: فإذاء 

(؟) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد في كتاب الآثار» 2١59‏ بلفظ: عن إبراهيم في السلم 
في الفلوس فيأخذ الكفيل» قال: لا بأس به. 

(9) م: حتى يبيع. 

(4) ز- فهو جائز ولو لم يقبضها حتى باع منها تسعين فلسا بدرهم. 

(5) ف - أفلس؛ ف م ز + فهذا ليس بجائز ولو لم يقبضها حتى يبيع تسعين فلسا ثم 
قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرة. وعبارة ب موافقة لما في ف مء 
لكنه ذكر في هامشه: كذا ذكر الجواب في المسألتين وليس بينهما تفاوت في الوضع 
إلا أنه ذكر في الأولى أنه باع تسعين بدرهم وفي الثاني أطلق. والتصحيح من الكافي» 
الموضع السابق؛ والمبسوط. .75/١5‏ 
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وسمعت أبا يوسف يقول: إذا اشترى الرجل قَلْساً بِفَلْسَين بأعيانهما فهو 

جائز وإن لم يقبض واحد منهما حتى افترقاء لأنه بمنزلة العَرْض"''' في هذا 

الوجه. أيهما ضاع انتقض البيع. وإن”'" اشترى فَلْساً بِمَلْسَين فهو جائز. وإن 
قبض أحدهما فجائز. وإن لم يقبض واحد منهما حتى تفرقا” " فالبيع فاسد”*“. 

وإذا اشترى الرجل من الفاكهة أو من الإدام بدانق””2 فلوس أو بدانقين 

فلوس أو بقبراط""؟ فلوس فهذا جاتر وعلية مع الفلوسن ها سمي » لأن 
+ هُ 5 م هاعا 5!أ|5 0) . . 5 

الدانق معروف والقيراط. ولو اشترى شيئا من ذلك بدرهم”” فلوس كان مثل 


ذلك في القياس » وهو في الدرهم أفحش » لم 0 ووو و وا م 
)١(‏ ز: العروض. (؟) ز: وإذاء 
(9) م: حتى يتفرقا. (4:) تقدمت هذه المسألة قريباً. 


(0) الدائق هو سدس الدرهم كما مر. 

(5) القيراط هو نصف الدانق» أي حزء من اثنيى عشر جزء من الدرهم. انظر: المصباح 
المنيرء» «قرط». 

4# ز: بدراهم. 

)0( قام: لم يخبر (مهملة)؛ ز: لم نجيز. والتصحيح من ب. وقال السرخسي : وهو في 
الدرهم أفحش » ولم ينص على حكم الجواز والفساد هناء وروى هشام عن محمد 
فيما دون الدرهم أنه يجوزء وإن قال: «بدرهم فلوس أو بدرهمين» لا يجوزء وهو 
اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري» وعن أبي يوسف أنه يجوز 
في الكل. .. انظر: المبسوط. .11/١5‏ فلم يذكر الحاكم ولا السرخسي أن محمداً 
يرى رده كما ذكر في المتن هناء بل ذكر السرخسي أنه لم ينص على الجواز أو 
الفساد هنا كما مر. ويقول ابن نجيم: ولو اشترى شيئاً بنصف درهم فلوس صَحٌّء 
وعليه فلوس تباع بنصف درهمء وعلى هذا لو قال: بثلث درهم أو بربعه أو بدائق 
فلوس أو بقيراط فلوسء لأن التبايع بهذا الطريق متعارف في القليل معلوم بين الناس 
لا تفاوت فيهء فلا يؤدي إلى النزاع» قَيّدَ بما دون الدرهم» لأنه لو اشترى بدرهم 
فلوس لا يجوز عند محمد أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد لعدم العرف» 
وجوّزه أبو يوسف في الكل للعرف» وهو الأصحء كذا في الكافي والمجتبى. انظر: 
البحر الرائق» 5/١٠7؟‏ وحاشية ابن عابدين» .77١/0‏ لكن ذلك غير موجود فى نسخة 
الكافي لدينا. ولعله في المجتبى. وقد ذكر ابن الهمام أن.ححهدا يقول بالحواة في 
ظاهر الرواية عنه. انظر: فتح القديرء .١54/7‏ وهو مخالف لما سبق. ولعل هذا 
الموضع مما اختلفت فيه نسخ كتاب الأصل. 
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يق 
ولم يرده 2 . ومحمكل يرى رذه. 


ولو أعطى الرجل درهماً للبائع”") وقال: أعطني بنصفه /[١191/1و]‏ 
كار وأعطني [بنصفه الباقي]”" درهماً ضغيرا وزنه نصف درهم» فهذا 

ئز مستقيم. فإن لم يقبض الفلوس والدرهم الضعتر تحتن تفرقا” وقد 
سمى له الفلوس فإن الفلوس جائزة لازمة له» ولا يجوز الدرهم 0 
لأنه في هذا صرف» وليس في الفلوس صرف. ولو لم يكن دفع الدرهم 
الأول حتى تفرقا””' انتقض ذلك كله. الفلوس منه والدرهم الصغيرء أما 
الدرهم -” الدرهم الكبير فهو صرف قد تفرقا قبل أن يقبضاء 
فلا" يجوزء وأم" الفلوس بنصف الدرهم فكل واحد منهما دين”؟' على 
صاحبهء 0 يجوز دين بدين. وإن قبض الفلوس فحصتها من ذلك 
جائزة» والآخر باطل. وإن قبض الدرهم الصغير ولم يقبض غير ذلك 
بطل ذلك كله لأنه صرف غير مقبوض. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل درهماً فقال: أعطني نصفه فلوسا :. كذا 
كذا قَلْسأًء وأعطني'''' بنصفه الباقي درهماً صغيراً يكون فيه نصف درهم إلا 
عنةا؟ أ كان هذا فاسةة لألة “ضرت تصفه تفينت إلا حنة: ويه فى 
القياس في قياس قول أبي حنيفة أن يفسد الفلوس والدرهم الصغير ا 


بلق ز: نرده. 


(؟) ف م: البائع. والتصحيح من ب. 
(9) الزيادة من ب. ولفظ السرخسي : بنصفه. انظر : المبسوط. .70//١5‏ 


(4) م: حتى يتفرقا. (4) م: حتى يتفرقا. 
(5) ف الصغير. 0) م: ولا. 
(8) ز: أما. (9) ز: دينا. 
(١٠)م‏ ز- غير 
26 


(1) الأصح هو هو إسقاط لفظة «أعطني»» كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية. 

)١6(‏ قال الرازي: الحبة جزء من ثمانية وأربعين جزء من الدرهم. انظر: مختار الصاح 
«مكك». وقال الفيومي: كان الدرهم اثنتي عشرة حبة خرنوب في أحد الأوزان قبل 
الإسلامء وأما الدرهم الإسلامي فهو ست عشرة حبة. انظر: المصباح المنير» 
ا(لدرهم». 
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لأنهما صفقة واحدة» فإن فسد بعضها فسد"'' كلها. وفي قول أبي يوسف 
[ومحمد]'" الفلوس جائزة لازمة له. والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة 
باطل لا يجوز. ولو شارطه فقال: أعطنى كذا وكذا فَلسأ ودرهما صغيراً وزنه 
نصف درهم إلا قيراط9؟. كان هذا جائزا كله إذا تقانها قبل أن عر 
ولو فرعا كان بع ترس ' فقال: بعني بهذا الدرهم نا 
ودزنهما ضير 1" يك ولا ووب بدالقيق ونين" كان" هذا كله جائرا إذا تقاهنا 


قبل أن يتفرقا. 
ولو أن وله كان معه درهم زيف أو يوق أو بهر80) لا عق فباعه 


دق ف م- فسد. 

(0) الزيادة من الكافيء ١/079١ظ؛‏ والمبسوط. .57/١5‏ 

(9) ز: إلا قيراط. 

(:) قال السرخسي رحمه الله : الأصح عندي أن العقد يجوز في حصة الفلوس عندهم 
جميعاً على ما وضع عليه المسألة في الأصل فإنه قال: وأعطني بنصفه الباقي 
درهماً؛ وإذا تكرر الإعطاء يتفرق العقد به» وفساد أحد العقَدبي ين لا يوجب فساد 
الآخرء ألا ترى أن على هذا لويخ لا يكون قبول العقد في أحدهما شرطاً للقبول 
في الآخرء إلا أن يكون وضع المسألة على ما ذكر الحاكم في المختصر: وبالنصف 
الباقي درهماً صغيراً (انظر: الكافي» الموضع السابق)» فحينئذ يكون العقد واحداًء 
لأنه لم يتكرر ما به ينعقد العقدء وهو قوله: أعطني. ولق كال أعطني كذا قلساً 
ودرهماً صغيراً وزنه نصف درهم إلا قيراطاً. كان جائزاً كله إذا تقابضا قبل أن 
يتفرقاء لأنه قَابَلَ الدرهمٌ هنا بما سمى من الفلوس ونصف درهم إلا قيراط» فيكون 
مثل وزن الدرهم الصغير من الدرهم بمقابلته. والباقي كله بإزاء الفلوس. انظر: 
المبسوظ: ‏ 1//1:4 د 

(6) ز: درهما. 

000 ز: ودرهم صغير. 

(0) ز: ونصفف. 

(6) ز: درهما زيفا أو ستوقا أو نبهرجا. الزَّيِف دون البَهْرَجَ في الرداءة». لأن الزيف ما 
يرده بيت المال. والبَهُرَجٍ ما يرده التجار. انظر: المغرب». «زيف». وقال السرخسي: 
الزيوف ما زيفه بيت المال. ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. .١55/١5‏ 
أما السُّوق قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَج» وعن الكرخي: الستّوق 
عندهم ما كان الصَّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر»ء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة- 
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مه م )200 2 .يات --* 0 11 5 5 0ن 
من رجل وبَيِّنَ له ' بخمس دوانيق فلوس أو بأربعة /[١1/١9"ظ]‏ دوانيق 
فلوس كان هذا جائزاً مستقيماً. وإن باعه بنصف درهم فلوس”'' وبدرهم 
ضغير وزنه دانقآن”"؟ فهو جائز إذا تقابضا قبل أن يتفرقا. وإن باعه إباه 
بخمسة دوانيق فضة أو بدرهم غير قيراط فضة فهذا لا يجوز. 


وإن قال: بعنى بهذه الفضة فلوساً: كذا كذا فَلْسأّء فهذا جائزء لأن 
أصل هذا ا ون باعه ا بخمسة مياسن درهم أو بنصف درهم 
فإن هذا لا يجوزء لأن هذا يقع على الفضة دون الفلوس. فإذا وقع البيع 
على الفضة لم يجز بأقل مما فيه. وإذا وقعت على الفلوس جاز ذلك وإن 
كان قليلاً. وإذا اشترى بَيْعا”"' بدائق أو بدائقين أو بنصف درهم فإن هذا كله 
بقع على الفضة إلا أن يَفْبَل”"' بذلك فلوساء فإن قبل بها فلوساً فهو جائز 


وإذا اشترى الرجل من الرجل بدرهم فلوساً وقبضها ولم ينقد الدرهم 


- إذا غلبها النحاس لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» 
«ستق». وقال السرخسى: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء .١54/١7‏ وأما 
التبهْرَج والبَهْرَج فهو الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» إعراب 
لَبْهْرّه. وقيل: المَبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط» «نبج». 

)١(‏ ف: وبر له. وفي ب: وبينه. ولفظ الحاكم والسرخسي: من رجل قد علم عيبه. 
انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» .18/١5‏ 

(0) مز + وبدرهم صغير فلوس. وما في المتن موافق أيضا لما في الكافي» الموضع 
السايق؛ والمبسوط.» .78/١5‏ 

إفرة قام ز: دائقين. . 

(8) م ز ‏ لأن أصل هذا جائز. وقال السرخسي: لأنهما نوعان مختلفان. انظر: المبسوطء 
1/5 

(5) م ز- إياه. 

(5) أي: مبيعأء كما تقدم غير مرة. 

0) كذا في ف م؛ والكافي» الموضع السابق. لكن في ب: إلا أن يُقَيّدَه بقوله فلوسا. 
ولفظ السرخسي: إلا أن يَفْرِنَ بكلامه ذكر الفلوس. انظر: المبسوطء .78/١54‏ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 املوس نهو جاتر والدرهم [دي ]20 عليه. وإن لم يقبض 
الفلوس ونقد”'" الدرهم ثم كسدت الفلوس”" قبل أن يتشا فإن القياس 
فى هذا أن يجور ذلك عليه ولكني أدع القياس» وأجعل عليه أن يرد 
الدرهم. وكذلك لو اك نترى لما أو فاكهة بقلوسن مسماة وقبض اللحم 
والفاكهة ثم كسدت الفلوس قبل أن يُقَبْضَ الفلوسٌ فإنه ينبغي في القياس أن 
يجور 8 ولكنى أدع القياس فى ذلك» وأجعل عليه قيمة ذلك الشيء يوم 
قبض إن كان مستهلكاًء وإن كان قائماً ينتقض البيع فيه”؟ . 

وإذا اشترى فاكهة بعشرة أفُنْس فقبضها ولم ينقده 0 
رَخْصّت أو عَلَّتَ فإن عليه عشرة أَفْنْس من ذلك الضرب. وكذلك لو اشتر 

(6 

مائة فلس ثم غَلَّت الفلوس أو رَخْصَّت ولم يقبض جَبَرْنُه'” ل 
الدرهم ويقبض المائة فلس إذا ا 


عشرين فلسا يوم 00 البيع. 


وإذا اش شترى الرجل فلوسا بدرهم فوجد فيها قُلْساً لا يَنمّق وقد نقد 
الدرهم فإنه يستبدله. وإن لم يكن نقد الدرهم استبدله 00 فإن 
تفرقا ولم يقبض الدرهم وكان فلساً لا يجوز”*" مع الفلوس بطلت حصته من 


لق الزيادة من الكافي» الموضع السابق ؛ والمبسوط» 08/1 

زفق م: فنقد. 

قرف ز- فهو جائز والدرهم عليه وإن لم يقبض الفلوس ونقد الدرهم ثم كسدت الفلوس. 

(5) أي يرده بعينه. انظر: المبسوط. .18/١5‏ 

)2( جبر وأجبر بنفس المعنى» وهي لغة جيدة» لكن استضعفه المطرزي. انظر: المغرب» 
«جبر»؛؟ والمصباح المنيرء «جبر». 

0 ز: عشرين. 

(0) ز: لا تنفق. 

[(9© أي : لا يروج» كما في ب. 
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المجلس قبل أن يتفرقاء وإن استّحق منها شيء بطلت حصته من 
الدرهم]”'"' . 


وإذا استقرض رجل من رجل عشرة أَفْلّس أو أقرضها إياه ثم كسدت 
تلك الفلوس واتخذ الناس فلوساً غيرها فإنما عليه مثل ذلك الضرب الذي 
كسدت» فليس عليه قيمتها فضة”"» ولا مثلّها من الفلوس التي أحدث 
الناس. فإن اصطلحا على شيء يدا بيد فهو جائز. وفي قول أبي يوسف عليه 
[قيمثُها]”” من الفضة» ا 0 لله . ْ ْ 


وإذا استقرض الرجل من الرجل دانِقٌ فلوس أو دانِقينَ فأقرضه فهو 
جائزء فإن رَخْصَّت أو غَلَّت فإنما عليه مثل العدد الذي أخذ. ليس عليه 
أكثر من ذلك ولا أقل. وكذلك لو قال: أقرضني نصف درهم فلؤمن أو 
درهم فلوس. فهو مثل ذلك. و لو قال: أقرضني دائق حنطة» 
فأقرضه ربع حنطة فإنما عليه أن يرد مثله. . وكذلك لو قال: أقرضني"" عشرة 
دراهم غَلَّة بدينار””"» فأعطاه عشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإنما عليه دراهم 
مثلهاء ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رُخصِها. 


وَأكْضاة للف ون لسرب سقف شن وجا شورع ع" أبن للق :فاتها 


4 الزيادة مستفادة من ب؟؛ والكافي» الموضع السابق؟؛ والمبسوط»‎ )١( 

(0؟) ف- فضة. 

(') من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط؛ .59/١5‏ 

(8) وهو قول محمد أيضاً. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .11/١4‏ 


(0) ف: ولذلك. 
(1) م دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة فإنما عليه أن يرد مثله وكذلك لو قال أقرضني» 
يح 


0) فقام: أقرضني عليه دراهم بدينار؛ ز: أقرضني عله دراهم بدينار. والتصحيح من 
الكافي» الموضع السابق. وسقط لفظ «غلة» من المبسوط» ٠0/1‏ ثرى والعَلة من الدراهم 
هي المقطعة إلى قطع صغيرة كما مر. 

(6) ز: كيل. 
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2000 06 

عليه مثله. وكذلك المرأة تستقرض من الرجل أو من المرأة أو"' العبد 

التاجرٌ من الحر أو المكاتبُ من الحر أو الحرٌ يستقرض من العبد التاجر فهو 

سواءه غين,أنى أكره أن يستقرضن الشر من العبد التاجر :والمكائب» فإن 

استقرض رَدَدْئُه فإن لم أجده كان عليه مثلّه. وكل ما يوزن بالرطل 

/[971]ظ] من السمن والعسل والزيت والأدهان كلها فهو مثل ذلك. وكل 

ما يُعَدُ عدداً من البيض والجوز فهو مثل ذلك. هذا كله باب واحد» 
قف ضف * ف أرضاً 
والقرض" ' فيه جائز. وإن جعل الجوز بكيل ” فهو جائز أيضا. 


وأما الحيوان والرقيق والإبل والغنم والبقر والبهائم كلها والطير 
والوحش فليس ينبغي لأحد أن يستقرض من ذلك شيئاً ولا يجوز. وإذا 
استقرض شيئاً من ذلك رَدَدْنَه وأبطلته. فإن باعه المستقرض أجزتثٌ ذلك 
وضمّنئه قيمتّه» وجعلتُه بمنزلة البيع الفاسد وفلف ادر ا © 
والسفن: والكياب 'والطبالسة» فإن هذا 'لبين: يستقرض: ولا بجوو القرضن افيف 
فإن فعل فهو على ما ذكرت لك في الحيوان. 


فأما القطن والكتّان والإِبْرِيسَم والتخادن ال لوالا 0 
والذيها"" بوالزياضي» فإنا امسترصن رج] "من هذا وزنا امعلوما فيو ضاتدج 


0( ف + من. 

(0) فا م ز: والعرض 

0 مز + أيضا. 

(4:) ز: والأرضين. 

)0( م ز: : النقر (مهملة)؛ ف: والبر (مهملة). والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

) قال ابن منظور: الصَّفْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفْرَ منهء الجوهري: والصّفْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني . انظر: لسان العرب» 
«صفر). 

(0) قال ابن منظور: الشْبّه والشّْبّْه: النحاس يُصبّْ فيَصفْرّء وفي التهذيب: ضَرْبٍ من 
النحاس يُِلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه 
الذهب بلونه» والجمع أشباه» يقال: كوز شَبَّه وشِبْه بمعنى. انظر: لسان العرب» 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفْر. انظر: المصباح المنير» «شبه». 

(0) ف + رجل. 


كتاب الصرف ‏ باب البيع في الفلوس والشراء 
وعليه مثله. وكذلك اللْبّن والجُبْن والمَضل''' وكل شيء مما يكال بالرطل أو 
يوزن. وكذلك الزعفران والمسك وكل ما يوزد من العطر على هذا النحو 
فإن القرض فيه جائز مستقيم» على7' صاحبه مثله. 

وأما الخشب والحطب والقصب والرياحين الرطبة والبقول فإنه لا 
أجد الحسنة لمع ا كانه الي 12 لم هران" العناء لوي 
والرياحين اليابسة التي تكال كيلا فلا بأس بأن يستقرض منها كيلا 
لوه + ويكون :عليه تقلة: 


وكل قرض إلى أجل فهو حالء والأجل فيه باطل» لأنه عارية» بمنزلة 
رجل أعار رجلاً حائطً" شهراًء فله أن يأخذه قبل الشهر. 


وكذلك”*؟ الحنطة والشعير وشبه ذلك مما يكال فالقرض فيه جائز. 
وإذا أعار الرجل /757/11و] الرجل ألف درهم وقبضها فهي قرض» 


0 والبصل. والمّضل: عُصّارة الأقطء وهو ماؤه الذي يُعْصَر منه حين يُطْبَّخ. انظر: 
المصباح المنير» «مصل». والأقط شيء يابس متحجر يتَخذ من اللبن المَخيض يُطبّخ 
ثم يُترّك ثم يَمْصّل. انظر: لسان العرب» «أقط». 

(0) نز - على. 

(6) فام ز + فيه. 

(5:) ف م ز: الحبر (مهملة). وكذلك في ب جار. ورجحنا أن يكون «الحُضَر) بمعنى 
الخضراوات الرطبة غير المجففة. انظر: المغرب» «خضر». والمعنى في عدم الجواز 
هو كوتها مضموانة بالقيمة عبد" الاستهلاك: انظ الميستوط» 59/15 

(0) ف: أما. 

(3) الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خضابء وقيل: هي الخطرء وقيل: هي 
العِظْلِم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقَْأْ لونه» وإلا كان أصفر. انظر: المغرب» 
الوسم». 

0370 م ز: ولا. 

(4) الحائط بمعنى البستان» وأصله من الحائط المحيط به. انظر: المغرب» «حوط). 

(9) فا م ز: وكل قرض. 
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وهذا جائز: وكدلك الدنائير. الااقرى' "أن اممف د" لوا ارق نينا 
جارية كانت لهء وكان عليه مثلها. وكذلك الفلوس. وكذلك الفضة التَّبْر وغير 
ل وكل ما ذكرنا من الكيل والوزن والعدد الذي أجزنا فيه القرض فالعارية 
فيه جائزة بمنزلة القرض. فأما آنية الفضة”" والذهب والحلى والجوهر كله 
فإن هذا عارية وليس بقرض » وعليه أن يرده» وإِن باعه لم يجنزء لأن 
صاحبه لم يسلّطه على البيع حين”*' أعاره. وكذلك الآنية من النحاس 
والصفْر والقج60) وما أشبهه. وكذلك الثياب والحيوان في جميع ما ذكرنا 
مما لا يجوز فيه القرض» فإن عاريته لا تكون قرضاء ولا يجوز ز فيه بيع 
المتعير بوكدلك: الدوو والارضون"'" والتتن والرقيق 

وإذا أقرض رجل لآخر دراهم”" أو دنانير أو فلوساً فأخّرها شهراً فإن 
له أن يرجع في التأخير إن شاء ذلك., لأنه عارية. وكذلك كل ما يقرض. 


باب القرض والصرف في ذلك 


حدثنا أبو يوسف عن عتبة ل عبدالله 0 يزيد بن ” 6 عن 


بد بن السّبّاق''' عن زينب امرأة عبدالله أنها قالت: أعطانى رسول الله يل 


جِدَاة"'' خمسين وَسْقاً من تمر خيبر» وعشرين وَسْقاً من شعير. فقال لي 
)١(‏ ز- ترى. 

(؟) ولفظ السرخسي: أن المستعير. انظر: المبسوط. .84/١5‏ 

(*) ف الفضة. صح ه. 6 ز: حتى. 

(0) تقدم تفسير الصفر والشبه قريباً. )١(‏ ز: والأرضين. 

(0) ز: دراهما. (6) ز: عن. 

(9) ز: بن. (١٠)ز:‏ جعدة. 

)١١(‏ ز: الساق. 


)1١(‏ ز: جذاذ. الجَدّ في الأصل القطع ء ومنه جَذَّ النخلّ صَرَمَه أي قطع ثمره جدّاداً فهو 
جادّء وفي الروايات: أعطاها جداد كذا وسقا أو جََادّ كذا وسقاء وكلاهما مرو إلا 
أن الأول نظير قولهم: هذه الدراهم ضَرْب الأميرء والثاني نظير قولهم: عِيشة راضية» 
والمعنى أنه أعطاها نخلا يُجَدٌ منه مقدار كذا وسقا من التمر. انظر: المغرب» «جدد». 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 7 


عاصم بن عدي أغطيك: تقر جاساء بوالوقاة رتيرك" يبي 97 فقاليك: 
حتى أسأل عن ذلك. فسألت عمر بن الخطابء فنهاها عن ذلك» وقال: 
كه الفيهان: فعا فين دلق 7 


وحدثنا أبو يوسف عن عاصم بن سليمان عن محمد بن سيرين قال: 
أقرض عمر بن الخطاب أن بن كعب عشرة آلاف درهم. قال: وكانت ل 
تخل تجا : قال: فأهدى أبي بن كعب لعمر بن الخطاب رُطْباًء 
/[91ظ] فرده عليه. فلقيه أبي بن كعبء فقال: أظننت أني أهديت”*) 


لك من أجل مالك» ابعث إلى مالك فخذه. قال: فقال عمر لأبى: رد إلينا 
)2( 1 
هديتنا 2 . 


)١(‏ فاز: تمرك. 

(9) ز: بخبر. 

(7) المصنف لابن أبي شيبة» 508/4. قال السرخسي: إن هذا إن كان بطريق البيع 
فاشتراط إيفاء بدلٍ له حَمْل ومّؤونة في مكان آخر مبطل للبيع» وهو مبادلة التمر بالتمر 
نسيئة» وذلك لا يجوز. وإن كان بطريق الاستقراض فهذا قرض جر منفعة» وهو 
إسقاط خطر الطريق عن نفسه ومؤنة الحمل» ونهى رسول الله يه عن قرض جر 
منفعة» وسماه ربا. انظر: المبسوطء ."0/١5‏ وقد أخرج الحديث المذكور الحارث بن 
أبي أسامة في مسنده وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «كل قرض جر 
منفعة فهو رباه» بسند ضعيف. لكن روي معناه موقوفا عن ابن مسعود وأبي بن كعب 
وعبدالله بن سلام وابن عباس. وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم. كما روي عن عدد 
من التابعين. انظر: السنن الكبرى للبيهقي. 49/0؛ ونصب الراية للزيلعي» 4/١5؛‏ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء ”/1”. وسيرويه المؤلف عن إبراهيم النخعي وعطاء بن 
أبي رباح وأبي جعفر الباقر. 

(4) م: أهدي. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 4١47/8‏ والسئن الكبرى للبيهقي. 19/0”. قال السرخسي 
رحمه الله : إن عمر رضي الله عنه إنما رد الهدية مع أنه كان يقبل الهدايا لأيديظة أنه 
أهدى إليه لأجل ماله» فكان ذلك منفعة القرضء» فلما أعلمه أبي رضي الله عنه أنه ما 
أهدى إليه لأجل ماله قبل الهدية منهء وهذا هو الأصلء ولها قلنا: إن المنفعة إذا 
كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة» وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به. 
انظر: المبسوط.ء ."0/١5‏ 
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وحدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره 
كل قرض جر منفعة'''. 

وحدثنا عن" المغيرة الضّبِّي عن إبراهيم مثله. 

لور ل االو 
الرجل للرجل: أقرضني» فيقول: لا حتى أبيعك”” . 


وحدثنا عن زكريا , بن أبي زائدة عن عامر أنه سئل عن امرأة أقرضت 
امرأة عشرة مثاقيل ذهب جيد. وكان عندها ذهب رديء دونه» فأرادت أن 
تعطيها من ذلك الذهب اثنى 9 عشر 00 فكره عامر ذلك» وقال: 
)2 000 
لتبع ذهبها في السوق». ثم لتشتر للآخر 


وتخدتنا عن اي 000 
عن عبدالله بن سانانا جميعا ني الركل عون لم علي ليور 
الدراهم فيعطيه دنانير لكك ا خذها بقيمتها في السوق” 0 


5 ع 5 0 )2232:1:0 
تحاف لجان يوي رلا ع عدا دين ل تناه عن 


000( وقد رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة أيضاً. انظر: الآثار لمحمد» 
”© . وانظر: المصنف لعبدالرزاق» ؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ؛/لالالاء 
». وقد روي مرفوعا وموقوفاً كما سبق في الحاشية. 

فم م - عن. 

(9) قال السرخسي: وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العينة» وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة 
بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة» وهذا في معنى قرض 
جَرَ منفعة. انظر: المبسوط.ء .85/١5‏ 


(©) ز: اثنا. (4) ز: لتبيع. 
(5) ز: لتشتري. (0) ز: عن أشعب. 
(4) ز: الدنانير. (9) ز: قالا. 


)0١(‏ المصنف لابن أبي شيبةء 775/5 5/ا. قال السرخسى: وهذا لأن عند اختلاف 
الجنس لا يظهر الربا بخلاف ما إذا كان الجنس واحداً كما ذكن ذلك عن الشعبي. 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 7 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو عن رسول الله كل أنه 
بعث عَتَاب بن سنن إلى مكة. فقال: «انْهَهُم عن شرطين في بيع. [وعن 
بيع]”' 9 وسَلف» وعن بيع ما ليس عندك. وعن ربح ما لم 0000 
مدا "امعد اميحر وعد ادر 


وخدثنا عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: أقرض عبدالله بن 
مسعود رجلا دراهم. فقضاه الرجل من جيد عطائه» فكره عبدالله بن مسعود 
ذلك» وقال: امن إلا من 5 مثل دراهمى. قال: فسألت عامراً عن 


.55/١5 الزيادة من الآثار للإمام محمدء 1515» ومن الكافي» ١/180و؛ والمبسوط.‎ )١( 
ونحوه في المستدرك للحاكم؛ والسنن الكبرى للبيهقي. انظر الحاشية التالية. ونفس‎ 
.187 السقط موجود في الآثار لأبي يوسف»‎ 

(؟) ورواه الإمام محمد في الآثار أيضاً. 2١75‏ عن عياض ننم أسيذ عن النبي أنه قال 
له: «انطلق إلى أهل الله - يعنى أهل مكة - فَانْهَهُمِ عن أربع خصال: 000 
تقبضواء وعن ربح ما لم يضمنواء وعن شرطين في بيع؛ 0 
محمد: وبهذا كله نأخذ. وأما وله «سَلّف وبيع»» فالرجل يقول للرجل : 
عبدي هذا بكذا وكذا على أن تُقرضني كذا وكذاء أو يقول: تقرضتي 00 أن 
أبيعك» فلا ينبغي هذا. وقوله: «شرطين في بيع»»2 فالرجل يبيع الشيء في الحال 
بألف درهم وإلى شهر بألفين» فيقع عقدة البيع على هذاء فهذا لا يجوز. وأما 
قوله: «ربح ما لم يَضمنوا»» فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يَقبضه يَرْبَحْء 
قلسن يقي لك اذكه وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئاً اشتراه حتى يُقبضه. وهذا كله 
قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: العقار من الدُور والأرّضين قال: لا بأس أن 
يبيعها الذي اشتراها قبل أن يُقبضها؛ لأنها لا تَتحوّل عن موضعها. قال محمد: وهذا 
عندنا لا يجوزء. وهو كغيره من الأشياء. وانظر للحديث أيضاً: الآثار لأبي يوسف» 
7؛ والمستدرك للحاكم. 8/١7؟‏ والسئن الكبرى للبيهقي» 0 "”. ولفظ الرواية 
هنا: وعن بيع ما ليس عندك. ومعناها ما ليس في ملكك. انظر: المبسوط» 
7 

(0) ز + الإمام الأعظم. 

(8) فا لاء 

)0( أي من أي الدراهم كان من غير تعيين. انظر: المغرب» «عرض». 
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ذلك. فقال: لا بأسن وأ 000 أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صِلَة 
/[145/1و] بن زُفْر قال: جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود على فرس 
َلْقَاء''» فقال له: إني”” أوصي إلى في يتيم. فقال له عبدالله: لا تشع © 
من ماله شيئاًء ولا تستقرض منه ا 

وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ 
الوَرِق بمكة من التجارء فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة» فيأخذون 
أجود من وَرقهم. قال عطاء: فسألت عبدالله بن عباس عن أخذهم أجود من 
وَرِقهم» فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطً© . 


وحدثئنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح” *؟ أنه كان يكره 
:0 0060 
كل قرض جر منفعة'”''. 


)١١‏ ز: أن. 

(؟) ف م: يقبضه. 

() المصنف لابن أبي شيبة» 5717/4. 078. 

0 أي في لونه سواد وبياض. انظر: مختار الصحاحء «بلق4 . 

(0) م ز: إنه. 

(0) ز: لا تشتري. 

0) المصنف لعبدالرزاق. 445/4 والمصنف لابن أن شيبة» 37977/1. وقال السرخسي 
رحمه الله : وبه نأخذ فنقول: : ليس للوصي أن يستقرض من مال اليتيم» ٠‏ لأنه لا يُقرض 
غيرّه» فكيف يستقرضه لنفسه. وهذا لأن الإقراض تبرع» فلا يحتمله مال اليتيم» 
وبظاهر الحديث يأخذ محمد رحمه الله فيقول: إذا اشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه 
شيثاً لا يجوز ولكن أبا حنيفة يقول: مراده إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه 
لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم» لأن مقصوده من هذا الأمر له أن ينفي التهمة عن 
نفسه. انظر: المبسوط. 5١//ا".‏ 

() المصنف لعبدالرزاق. 8/٠45١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 08/5". 

(9) ز: رياس. ١‏ 

)٠١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 717/5. وقد روي مرفوعاً وموقوفاً كما سبق في الحاشية. 
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وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن 
عباس أنه كان يأخذ الوّرق على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها"" . 


وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن عبدالله بن 
عباس بمثله» وكان أبو جعفر''' يكره كل قرض جر منفعة. 

وحدثنا عن الحجاج , ين أرطاة عر عطاك بن أبي رباح"" قال: 
اسستقوض: رشول الله 5 سن رخال دزاهيم» فقضاهء فأَرْجَحَ له. فقال: 
أرْجَحْتَ. فقال: «إِنَا كذلك »27 , 


ولا بأس بأن يقبل الرجل هديةٌ مِن رجل له عليه دينٌ: فَرْض أو 
غيرُهء ما لم يَشْرِطء ولا بأس بأن يجيب دعوته. 


وإذا كان لرجل على رجل دينٌ: قَرْضٍ دراهمَ أو دنانيرَء فأعطاه أجود 
00 1 5 (0) . 5 
منها أو دونها برضاهما” فهو جائز. 


ولو كان حين أقرضه اشترط عليه أن يقضيه''"' أجود منها أو دونها 
كان هذا باطلا لا يجوز. 


وإذا استقرض رجل من رجل ألف درهم بالكوفة على أن يوفيه 
بالبصرة فإن هذا فاسدء لا يجوز ذلك» لأنه قرض جَّ منفعة» فهو مكروه» 
والدراهم عليه حال بأحذه بها إن ا 


)١(‏ وهذا ما يسمى بِالسُفْتَجَة» ويجمع على سَفَاتِجء وسيأتي كلام المؤلف عنه قريباً وأنه 
يجوز إذا كان من غير شرط. وانظر: المبسوط» 5١//ا7.‏ 

(؟) لعله أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسينء» من الذرية الطاهرة» وهو إمام 
مشهور ثقة صضاحب علم وفضل» توفي سنة +" هه وقيل: ١٠١/‏ ه.انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي. 501/5. وأظن أن القائل: وكان أبو جعفر. .. هو إسماعيل بن 
مسلمء » لأنه من طبقة الرزواة عنه. انظر: هتني التهذيب لابن حجرء .188/١‏ 

(©) ز: رياح. 

(8) المصنف لعبدالرزاق» 58/8. 

)0( ف: برضى بهاء صح ها 

(1) م: أنه يقبضه؟ ز: أن يقبضه. 


0) فام ز + الله. 
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وكذلك السَّمَاتِجَء يقرض الرجل الرجل ألف درهم على أن يكتب له 

نيا سفتكة إلى بلد كذا وكذاء فهذا مكروهء والدراهم /[١/954١1ظ]‏ عليه 

حالة» يأخذه بها إن شاء. وأما [إن أ]قرضه بغير شرط وكتب له سُفْتَجَة إلى 
بد 3*1 ركان :نا هناك "اراس حم ليه ون ]" 7" شترظ املف 


ولو أن رجلا" ' باع رجلاً عبد”؟' بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه 
نا90؟ عير كان هذا جائزاًء لأن هذا لا يشبه القرض. فإذا حَلَّ المال 


ال : '. وللبائع أن يأخذ المشتري بالثمن بالكوفة ولا يؤخره إلى 
البصرة» لأنه لا مَؤونة" عليه فى ذلك. ألا ترى لو أن رجلا اشترى عبد)(#) 
بكُرُ"2 حنطة جيدة إلى أجل مسمى على أن يوفيه إباه بالبصرة كان7"© 
جائزاً. فكذلك الدراهم. ولكن الطعام له مَؤونة» فيأخذه'''' حيث شرط له. 
ولو اشترى عبداً بألف درهم حالة على أن يوفيه إياه بالبصرة كان هذا 
فاسداًء ولا يشبه هذا السلم. لأن السلم في الحال فاسد لو كان الثمن 
طكاها أو زيتاء فكذلك هو في الدراهم. 


تل ا ا 


)١(‏ ز: كذا. 

(؟) الزيادتان استفدناهما من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 4١//ا.‏ 

او 

دي م - عبدا. 

(4) أي الدراهم. 

)00 ادعية 

4# أي : الثقلء من عالت القوم إذا احتملت مؤونتهمء وقيل: هي الغذة. انظر: المغرب» 
مأن». ' 

(4) ز - عيدا. 

450 الكذ: مكيال الأمل الغراق». :وتتمعه أكتار» :فقيل « إن اتنا عسر وهف كل وش معون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» "كر». 

(١٠)ز‏ كان. 

(١١)م‏ ز: فيأخذ. 

)ف م6 ز: عليه. ومعناه في ب. 
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قال: كأنه [قال له:]''' بعتك مالي بألف درهم حالة [على أن”" لا 
تأخذها”" إلا بالبصرة. قال: فالبيع فاسد. وإذا كان إلى أجل جاز في ذلك 
كله. ولو لم ا له مَؤْونَة أوفاه حيث لقيه. وما كانت فيه مَؤُونَة أوفاه 
1 
حجينسا عر . 


وإذا أقرض رجل رجلا ألف درهم فقبضها ثم أخره بها شهراً فالتأخير 
باطل» وله أن يأخذه بها حالة. ولو صالحه منها على خمسمائة درهم فهو 
جائز. وإن صالحه على عشرة دنانير فهو جائز إذا كانت يداً بيد. فأما الدراهم 
فإن صالحه على خمسمائة درهم ل يت ماض جائز. 
وإن كان صالسه عن “حمبين كيتارا أو نايا" > إياة تذلك * م فارقه قبل أن 
يعطيه انتقض البيع » وصارت سي ا وإن نقده طائتفة فإنه يبرأ 
من حصة ما نقده» ويلزمه حصة ما بقي. وإن أقرضة قضة تبر أى ذهيا 
8 ا وقضاه أجود من ذلك أو دونه في التحوذة فَقَبله فهو جائز. فإن ىن 

شترط ذلك عليه /1[١96/1؟و]‏ فهو فاسد له يجوز وإن صالحه على فضة 
العا ايا لأنه خط عت وكذلك اعنم فإن صالحه 
من الفضة على ذهب يَبْرٍ أو مصوغ جُرَافٍ بعينه أو وَزُنِ'") ثم فارقه قبل أن 
يستوفي انتقض البيع» وكانت القّضة عليه كما هي. فإن ا 


)١(‏ الزيادة من ب.:٠‏ (0) الزيادة من ب. 


(7) ز: لا يأخذها. (4) ز: يكن. 
(4) مز: شرط. (5) ز: أو باعه. 
0) فم ز: فضة تبر أو ذهب تبر. (0) ز كان. 


(4) وعبارة الحاكم والسرخسي: أو مصوغ لا يعلم وزنه. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوط. ."8/١5‏ وهو بمعنى الججرّاف. وقال السرخسي: ووقع في بعض نسخ 
الأصل: لو صالحه على ذهب دَبْر جُرَافاً بعينه أو وَرِقء قيل: قوله: أو وَرِق» زيادة 
من :الكانتب» وقيل: بل هو صحيح؛ لأن في لفظ الصلح ما يدل على أن ما وقع عليه 
الصلح من الوّرق أقل من الدين» لأن مبنى الصلح على التجوّز بدون الحق» فيحوز 
إلا أن يعلم أنه أكثر من حقه وزنً. انظر: المبسوطء. ."8/١5‏ ويظهر أن النسخة التي 
ذكرها السرخسي حُرّفت فيها كلمة «وزن» إلى «ورق». والجملة مع كلمة «وزن» 
صحيحة المعنى لا غبار عليها. والمعنى: سواء كان البيع جُرَافاً أو وزناً. . . 
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يتفرقا فهو جائز. وكذلك الذهب القرض يشترى به الفضة. ولو كان القرض 
ألف درهم فاشترى به طَوّْقَ ذهب وقبض جاز ذلكء» ولو افترقا قبل أن 
يقبض انتقض ذلكء. فكذلك الأول. ولو كان لا يعلم وزن ما اشترى فلا 
يفسد ذلك البيع. 
اال 4 ا 1 1 6 . 02١‏ 
ولو أقرض رجل رجلا درهماً ثم اشترى به فلوساً بعينها أو بغير" 
عينها فهو جائز إن قبضها'" قبل أن يتفرقا. وإن تفرقا قبل القبض فإن ذلك 
ينتقض ويبطل» لأنه دين بدين. وكذلك لو أقرضه فلوسا ثم باعها إياه 
بدرهم. 
وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وأخذ منه بها كفيلاً ثم إن 
الكفيل صالح الطالب على عشرة دنانير وقبضها كان جائزاء ويرجع الكفيل 
على المكفول عنه بألف درهم. ولو أن الكفيل صالح على مائة درهم وأداها 
لم يرجع عليه إلا بمائة درهم””". ولا يشبه””*؟ هذا الدنانير. ولو أن 
المكفول”؟ عنه صالح الكفيل قبل أن يؤدي إليه''2 على عشرة دنانير وقبض 
كان جائزاًء وكان المال على الكفيل» يؤديه. فإن أداه”'' المكفول عنه رجع 


)١(‏ ف: وبغير. 

(؟) ف: إن اقتضى؛ م: إن اقتضا؛ ز: إن أقبضا. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع 
السابق؛ والمبسوط. .78/١5‏ 

(*) والطالب له أن يرجع بتسعمائة على المكفول عنه. وقد ذكر الإمام محمد هذه المسألة 
في كتاب الحوالة والكفالة قائلاً: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء وكفل بها 
عنه رجل بأمرهء فصالح الكفيل الطالب على مائة درهمء على أن أبرأ المطلوب الذي 
عليه الأصل منهاء فهو جائز. ويرجع الكفيل على المطلوب بالذي أدى. وهو مائة 
درهم» ولا يرجع عليه بأكثر منهاء ولو كان صالحه على مائة درهم على أن أبرأ 
الكفيل خاصة مما بقي عليه» كان للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بتسعمائة 
درهم... انظر: /4/97١7؟و.‏ وانظر: المبسوطء .794/١5‏ 

(5) ف: لا يشبه. 

(0) ز: أن الكفيل. 

(7) أي: قبل أن يؤدي الكفيل المال إلى الطالب. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

(0») وعبارة الحاكم: وإن أدى المكفول عنه الدين. انظر: الكافي» الموضع السابق. وعبارة 
السرخسي: فإن أدى المكفول عنه الدراهم. انظر: المبسوطء الموضع السابق. 


كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 7 

به على الكفيل إلا إن شاء الكفيل أن يرد الدنانير التى أخذ. ولو كان صالحه 
على مائة درهم كان جائزاء فإن أدى الكفيل المال لم يرجع بشيءء وإن 
أداه المكفول عنه لم يرجع على الكفيل إلا بما أعطاه. 


وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وقبضها منه '' ثم أمره أن 
يَضْرِفَها له [بدنانير]''' فصَرَفْها فإنه لا يجوزء ولا تكون"" للطالب» وهي 
للمطلوب مِن قِبّل أنه دين عليه. فإن رضى الطالب أن يأخذ الدنانير 
/19/13ظ]:ورضي المطلوب أن يغطيها إياه ففعل ذلك فهو جائر”*'اوخو 


2000 


)١(‏ م منه. 

فم الزيادة من ب. ونحوه في المبسوط» الموضع السابق. 

31 يكوا 

(:) قال الحاكم في هذا الموضع: هكذا وجدت هذه المسألة في رواية أبي سليمان» ولم 
يذكر فيها اختلافاً. ووجدت جوابها في رواية أبى حفص بأنه لا يجوزء ولا تكون 
للطالت حت يقيفيها :فق المطلوب: عن قل أنه درى علد وكذلك إن« كات الديك وثائير 
فأمره أن يصرفها بدراهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز إذا 
دفع الدراهم وقبض الدنانير قبل قبض الطالب أو بعده. ويقول السرخسي رحمه الله 
تعالى: هكذا في رواية أبي سليمان من غير تنصيص على الخلاف فيهء وفي رواية أبي 
حفص قال: هذا قول أبى حنيفة» أما على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله فهو 

ئز على الطالب» سواء صرف الدراهم بالدنانير أو الدنائير بالدراهم» وسواء قبضه 

الطالب في المجلس أو بعده. وهو الصحيح. ل 
البيوع «وإذا قال الطالب للمطلوب: أسلم مالي عليك في كْرَ حنطة. ..» وقد قررنا 
الخلاف في تلك المسألة» فكذلك في هذه إذ لا فرق بين أن يأمره 5 
المعين أو السلم». عندهما يصح في الوجهين جميعاً باعتبار أنه أضاف الوكالة إلى 
ملكه» فالدين فى ذمة المديون ملك الطالب» وعند أبى حنيفة لا يجوز فى الوجهين» 
لأنه أمره بدفع الدين إلى من يختاره لنفسه. انظر: المبسوط» 74/14 50. وانظر 
لشرح المسألة التي ذكرها في كتاب البيوع: المبسوطء .5١١/١١5‏ وقد أشار إليها 
السرخسي بالمعنى ولم يلتزم باللفظ. ولفظ المسألة في كتاب البيوع» باب الوكالة في 
السلم؛ من كتاب الأصل: وإذا وكل رجل رجلاً أن يسلم له عشرة دراهم من الدين 
الذي عليه في الطعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون سلماً للآمر في قول أبي حنيفة» 
وهو من مال الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام ويدفعه إلى الآمر. وهو [في] قول أبي 
يوسف ومحمد [جائز]. انظر: ١/718ظ.‏ 
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بيع من المطلوب للطالب. وكذلك لو كان الدين دنائير فأمره أن يصرفها 
بدراهم فهو مثل الباب الأول سواء. 


وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فدفع المطلوب إلى الطالب 
دنانير فقال: اصرفها وخذ حقك منهاء فقبضها فهلكت قبل أن يصرفها فهي 
من مال الدافع. والمدفوع إليه إنما هو مؤتمن» فإن صرفها وقبض الدراهم 
ثم هلكت قبل أن يأخذ منها حقه فهي من مال الدافع حتى يأخذ منها هذا 
حقهء فإذا أخذ منها''' حقه فضاع ما أخذ فهو قضاءً له" حين قَبَضَهاا". 
فإن قال: بعها بحقك. قال”'2: هذا حين قبض الدنانير قبضها على أنها 
ا 


قلت: فإن قال: بع'' هذا ثم اقبض حقك أو بعه واقبض حقك؟ 
قال : هما سواء. 


قلت: وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم فنصمُها”" هبة [ونصمُها 
قضاة: بحقك: صار قضاء حين قبيض» ويرد الهبة. ولو قال: نصفها :]80 
واقبض ينها من حقتك د قّ اقيض نققها من حقك» اليد مؤتمن 
حتى يقبض. وكذلك لو كان الذي له دنانير'''' فأعطاه دراهم يصرفها أو 
أعطاه حلي ذهب يبيعه بدراهم ثم يصرفها بدنانير أو أعطاه إناء فضة يبيعه 
بدنانير» فهذا كله باب واحد. 


)١(‏ ف + هنذا. 

(؟) ز: فضالة. 

(0) أي: حين قبضها آخذاً لحقه منهاء فقد صار عاملاً لنفسه. وكان قبل أخذ حقه 
كالوكيل» والوكيل مؤتمن.. انظر: المبسوطء الموضع الشابق. 0 

(:) أي: قال الإمام محمد. 

(5) أي: فيكون قابضاً لحقه قبل البيع. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

(50) مز: مع. 0) ماز: فقبضها.. 

() الزيادة من ب جار. (9) الزيادة من ب. . 

)٠١(‏ ف فهو. )١١(‏ ف م ز: الدنانير. والتصحيح من ب. 


كتاب الصرف ‏ باب القرض والصرف في ذلك لق 
5 00 ى. ا ب 
وإذا كان لرجل على رجل"'' ألف درهم فصرفها بدنانير ولم يقبضها 
حتى افترقا فإن البيع ينتقض ويفسدء وتعود”" الدراهم على حالها. 
تشاع "أنق إسعاق © الشياتت قو امععند ون ليد أ قال .سالك 
عبدالله بن عمر عن الرجل تكون عليه الدراهم لرجل فاشترى بها منه طعاماء 
قال: لا حتى يقبض دراهمه. قال: فأخبرنى أخى انما يل “ل يد 
عن ذلك وذكر له ذلك. فقال: هذا قول ابن عمرء وليس بشيء» ولا بأس 
5 )2 
بذلك 2 . 


إذا اشترى الرجل من الرجل البَيْء'' على أن يقرضه فإن هذا فاسد 
.7ع 
نا 


وإذا أقرض الرجلٌ الرجلّ المكاتبَ دراهم فهو جائز. وكذلك الرجل 
الحر يقرض الرجل العبد التاجر /1١747/1و]‏ المأذون له فى التجارة. وكذلك 


)١(‏ م- على رجل. 

(0) ز: ويعود. 

() ف م ز: حدثنا عن علي بن إسحاق. والتصحيح مستفاد من المصنف لابن أبي شيبة» 
4 والمحلى لابن حزمء 200/8. كما أن قوله «حدثنا عن أبي إسحاق» قد تكرر 
عدة مرات في أسانيد. الروايات في كتاب الصرف. وأبو إسحاق الشيبانى هو سليمان بن 
أبي سليمان الكوفي» اثقة وقد روئ عنه الإمام أبو حنيقة» توفي سنة. 47 اه «أنظر : 
جامع المسانيد للخوازمي. ١/550؛‏ وتهذيب التهذيب لابن حجرء .١77/5‏ وهناك 
احتمال آخر أضعف من الأول» وهو أن يكون في العبارة سقطء ويكون صوابه: 
حدثنا عن علي بن [مسهر عن أبي] إسحاق. وابن أبي شيبة يرويه عن علي بن مسهر 
عن أبي إسحاق. وعلي بن مُسْهِر قاضي الموصل روى عن الإمام أبي حنيفة» وهو 
ثقة» توفي سلة 84١ه.‏ انظر: جامع المسانيد للخوازمي» 508/5؛ وتهذيب التهذيب» 
ووه 

(5) ز: سعد. ٠‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» 751//4؛ والمحلى لابن حزمء 605/8. 

(5) أي: المبيع» كما تقدم مراراً. 

(0) لنهي النبي يله عن بيع وَسَلّف وعن بيع وشَرْطء والمراد شرط فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين لا يقتضيه الُعقدء وقد وجد ذُلك. انظر:. المبسوط». .450/١5‏ والحديث 
المذكور مر في المتن قريباً» ومر تخريجه هناك. 
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كك مو الكت 
المرأة تقرض الرجل. وكذلك المسلم يقرض الذمي أو الذمي يقرض المسلم. 
وكذلك الحربي المستأمن يقرض أو يستقرض. وكذلك المرتد يقرض أو 
يستقرض”"'2. فإن تاب فهو جائز عليه وله. وإن قُتِلَ على ردته فَقَرْصُه الذي 
عليه دين فى ماله. والذي أقرض دين على صاحبه. والمرأة المرتدة 
اتتقراضيا وقرضها جات ولا يتجرد فرش الغيد التالجر: ركذلك المكاتب إذا 
أقرض فليس يجوزء وله أن يرجع'"©. وكذلك الصبي والمعتوه. 


وإذا أقرض الحرُ الصبيّ مالا فاستهلكه الصبي فلا ضمان عليه. وكذلك 
الرجل الحر”"' يقرض المعتوه”“. وإذا أقرض الحرٌ العبدَ المحجورٌ عليه فلا 
ضمان عليه ما دام عبداء فإن أَعْيِقٌ يوماً رجع .به علي وإن وجد 


- 2 ف - وكذلك المرتد يقرض أو يستقرض.‎ )١( 

(؟) ولعل الصواب أن يكون «لأنه تبرع» مكان «وله أن يرجع»». حيث يقول السرخسي: 
لأنه تبرع» وهؤلاء لا يملكون التبرع. انظر: المبسوط. .51/١5‏ والمقصود بهؤلاء: 
العبد التاجر والمكاتب والصبى والمعتوه. 

(7) م الحر. 1 

(4) لم يزد الحاكم هنا شيئاً. لكن قال السرخسي رحمه الله: هكذا أطلق في نسخ أبي 
حفص» وفي نسخ أب سليمان قال: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» أما 
في قول أبي يوسف فهو ضامن لما استهلك. وهو الصحيح» لأنه بمنزلة الوديعة» لأنه 
سلطه على الاستهلاك بشرط الضمان» وتسليط الصبي على الاستهلاك صحيح ١‏ » وشرط 
الضمان عليه باطل» وقد قررنا هذه الطريقة في كتاب الوديعة» فهي في القرض أظهر. 
انظر: المبسوطء. .41/١5‏ وانظر لشرح المسألة في كتاب الوديعة: المبسوط؛ 
0١‏ وقد قال الإمام محمد في كتاب الوديعة: قلت: أرأيت رجلاً استودع صبياً 
صغيرا ألف درهم فاستهلكها الصبي؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه 
صبي » و - تار الال فور لله سيك دفتو لب اقفن شرن الى لياه 
ومحمد. وقال أبو يوسف: الصبي ضامن لذلك في ماله. انظر: 5//ا4و. 2 * 

(5) وقال السرخسي: وهو على الخلاف الذي بينا وإن لم ينص عليه» وعند أبي يوست 
يؤاخذ به في الحال» كما في الوديعة. انظر: المبسوط» .41/١5‏ ولم يبين الحاكم 
الخلاف هنا أيضاً. وفي كتاب الوديعة من كتاب الأصل: قلت: أرأيت رجلاً استودع 
عبداً محجوراً عليه ألف درهم فاستهلكها؟ قال: لا ضمان عليه الساعة» فأما إذا أعتق 
فإن عليه الضمان. وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يضمن ذلك» وهو 
عبد يباع فيه. انظر: 01/6و. وانظر للشرح: المبسوط؛: .17١/1١‏ 


كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف 2ه 
المقرض ماله بعيته عند الصبي أ المعتوه | لد العبد أعخله من 7 
وإذا باع الرجل دراه" " من رجل بدراهم إلى أجل وقبض فإن هذا 


فاسد ل" يجوز» وهو بمنزلة القرض» وهو وال عليه» 007 به» وإن وجل 
ذراهمة' بعيتها 'فلشن لاخر أن يعطيه غيره: 


باب الرهن في الصرف 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد الدينار وأخذ 
بالدراهم رهناً يساوي عشرة دراهم فهلك الرهن في يديه قبل أن 00 
بما فيه» وهذا بمنزلة السّله*2. ألا ترى أنه لو أخذ رهناً بحنطة سَلّم فهلك 
الوه كات بها فبةإذا كانةنية”":وفاء.توكذلك الرهن يديتان: وقبمن 


الدراهه””" 


00( مز+ اد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط» .51١/١5‏ 

(؟) ف - وإن وجد المقرض ماله بعينه عند الصبي أو المعتوه أو العبد أخذه من عنده. 

(0) ز: دراهما. 

(:) وعبارة الحاكم: فللآخر أن يعطيه غيرها. انظر: الكافي» ١/١18ظ.‏ وقال السرخسي 
بعد أن ذكر ذلك: لأنه قرض عليهء واختيار محل قضاء بدل القرض إلى من عليه» 
وقد بينا فيه خلاف أبي يوسف. وفي نسخة أبي سليمان: ليس للآخر أن يعطيه غيرهاء 
وددا و 0 لأنها مقبوضة بحكم عقد فاسدء فصق زذها بعينها “عل عا بينا أن 
الدراهم تتعين بالقبض وإن كانت لا تتعين بالعقد. انظر: المبسوطء الموضع السابق. 

للد قال في تتاب البيوع والسلم: وإذا أخذ الرجل بالسلم رهناً يكون فيه وفاء بالسلم» 
فهلك الرهن» فقد بطل السلم؛ لأن الرهن بما فيه. ولو لم يهلك الرهن حتى يموت 
المسلم إليه وعليه دين» كانه مناحب الملم احل ارقن يباع له في حقه حتى 
يستوفي. ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم بالفضل» وبطل 
من سلمه بقدر قيمة الرهن. كان ارس رعق دن اسك وطن الات كد وكان 
المرتهن في فضل الرهن آميناً. وهذا القول في الرهن قول أبي حنيفة. محمد عن أبي 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وبه كان يأخذ أبو حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
انظر: ١/1/الاو.‏ وانظر للشرح: المبسوطء 191/15 41/15. 

00 م ز: به. 

(0) وعبارة ب: وكذا لو نقد الدراهم وأخذ بالدينار رهناء. 
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وكذلك إذا اشترى سيفاً محلّى بدينار فقبضه فأخذ بالدينار رهناً فيه 
وفاء فهلك قبل أن يفترقا فهو سواء. وكذلك. لو كان ثمن السيف عشرة 
دراهم وهي أكثر مما فيه من الفضة فهو كذلك. وكذلك المِيْطّفّة2'0 المفصّضة 
والإناء /97/11؟ظ] المفصّض. ولو نقد الثمن وأخذ رهناً بالسيف فيه وفاء 
فهلك الرهن عنده قبل أن يفترقا كان هذا مخالفاً لذلك» هذا يُقْضَى له 
بالسيف. ويُقُضَى عليه بالأقل''' من قيمة السيف وقيمة الرهن. وكذلك لو 
كان مكان السيف مِنْطَقَّة أو سَرْجٍ أو إناء مفضّض. وكذلك قُلْبٌ" من فضة 
فيه عشرة درام اشتراه رجل بوزنه بدراهم أو بدنانير فدفع القُلْب فأخذ رهناً 
بالثمن فيه وفاء فهلك فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فإن الرهن بما فيه. وإن أخذ رهناً 
القلب وقين”'" التمن ههلك" الوقن قبل "أن يقر 06 فإنه: يقضى لها بالقلت» 
ويكون عليه الأقل من قيمة الرهن والقُّلّب”2. وكذلك الفضة التَّبْر والإناء 
من الفضة. وكذلك القُلْب الذهب والخاتم الذهب. وهذا كله باب واحد. فإن 
وضع الرهن على يدي عَذْل فهلك فهو والأول سواء. 


وإذا اشترى الرجل قُلْبَ ذهب”" فيه عشرة مثاقيل ذهب و 0 
درهماً فقبض الُلْبَ وأعطاه 3 رهناً وتفرقا قبل أن يقيض صاحب 
الدراهم الدراهم فقد انتقض البيع وفسدء ويرد الرهن ويأخل القُلْبِ» وإن 
هلك في يديه بعدما تفرقا ضمن الأقل من قيمته ومن الدراهم. فكذلك”” لو 


)١(‏ هي ما تُربَط على الوسطء كما مر. 

(0) ف م ز: بأقل. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .47/١5‏ 

فرق القُلب هو السوار غير الملوي كما تقدم. 

(:) قبّضه المال أي أعطاه إياه. انظر: مختار الصحاحء «قبض) . 

(0) ف: : وقبض الثمن قبل أن يتفرقا وقبض الثمن قبل أن يتفرقا فهلك الرهن؛ مز: 
وقبض الثمن قبل أن يتفرقا فهلك الرهن. والتصحيح من ب. 

0 ف م ز: بالقلب. والتصحيح من ب. 

4 ف م ب جار: قلب فضة. وهو خطأء لأنه يقول فيما بعد: ...بدينار مثل وزنهء 
ويقول: وكذلك لو كان القلب من الفضة. . 

2000 ف مز: خمسين. والتصحيح من ب. 

() م ز: فلذلك. 


كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف م 

كان القُلْب قد اشتراه بدينار”" مثل وزنه. وكذلك”" لو كان الرهن بِالقُلْبِ 
وفيض الثمن وتفرقا قبل أن يُقبّض"'" [القُلْبُ] فإن البيع قد انتقض. وكذلك 
لو كان الْعُلْب من القضة وثنئه فضةٌ معله'** أو :ذفت«فهو مثل هذاء :وكذلك 
لو كان" مكان القُلْبٍ دراهم أو فضة تَِبْرٌ اشتراه [بدنانير أو دراهم مثل 


ع #اعم 


ورمع أ ارم ايز أو تِبْرَ ذهب]”") بدراهم أو بدنانير مثل وزنهء فقبض 
أحدهما [ولم]”" يقبض الآخر فأعطاه به رهناً وتفرقاء أو لم يقبض”" كل 
واحد منهما من صاحبه شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه''' رهناًء فإن 
هذا كله باب واحدء وقد فسد البيع فيه وانتقض وبطل» ويتراذان» ويضمن 
كد واسن وما الضاحه الآتل. ين قببنة؟الريهن :رانم اريف بف رض عا 017 
/[7/1 ؟و] عنده. 


وأهل الذمة والمسلمون في الصرف والرهن فيه سواء. وكذلك العبد 
المأذون له في التجارة والمكاتب والمرأة والصعي ”© والكبير اوالحر فهم 
كلهم فيه سواء. وكذلك”'"'' الحربي والمستأمن والمرتد”"'' إذا باع في حال 
ردته أو اشترى”*'' ثم تاب وأسلم فإنه لا يجوز في الرهن والصرف فيه إلا 
ما يجوز بين الحرين المسلمين. 


)١(‏ أي: بجنس الدينارء وليس المقصود بدينار واحد. ولذا قال في ب: بدنانير. 
(0) ز: ولذلك. ١‏ 

0) فام ز: أن يقبضا. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب. 

(5)أني: كوزنةء كما فى جه 

(00: و ا القلب مو القفة وكين قضة مقلة أو :ذعت قير مل هذا وكدلك لواكان. 
(6) الزيادة مستفادة من ب جار. 

(0) الزيادة مستفادة من ب جار ومن السياق. 

(4) ف م ز: ولم يقبض. والتصحيح مستفاد من السياق ومن ب. 

(9) م ز- شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه. 

(١٠)م:‏ وإن هلك. )١١(‏ ف: الصغير. 

(١١)ز:‏ ولذلك. )١(‏ ز: والمرتده. 

(5١)م:‏ واشترى. 
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باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 


يوق" أب حنديفة فق حماد َّ إبراهيم ". عن النبي كلِ أنه قال" : 
«الرّجل جبَار والعحماء جبار. والبئر” ا وفي فى الركاز الخمس» 0 


وحدثنا عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقيرق "تفخ ده عن 
أبي هريرة قال: كان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل في البئر”" جعلوها 
ل" وإذا جرحته دابة جعلوها عَقْله وإذا وقع عليه معدن جعلوه عَقُلَه. 
فسألوا رسول الله يك عن ذلك. فقال: «العجماء جرحها جبارء والبى ©) 
جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». فقالوا: يا رسول الله وما 
الركاز؟ قال: «الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم”'2 خلقت)20©. 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. (؟) م ز- عن إبراهيم. 

(9) فام ز+ في. (5) ز: والتبر. 

(5) الآثار لمحمدء ١٠٠؛‏ والحجة لهء ١//ا47.‏ وانظر: الموطأء العقول» ؟١؛‏ والآثار 
لأبي يوسف. 88؛ والمصئف لعبدالرزاق» 4475/4 والمصنف لابن أبى شيبة» 
ع وصحيح البخاريء الزكاة» 77؛ وسئن أبي داودء الديات» 497 وسنن 
النسائي» الزكاة» 78؛ والسئن الكبرى للبيهقي. 747/8؛ وجامع المسانيدء» /187؛ 
ونصب الراية للزيلعي» //ا8”. وانظر لشرح الحديث الحاشية بعد التالية. 

)3( ز: سعد المقري. 

0) ز: في التبر. 

(6) عَشْله أي ديته. انظر: لسان العرب» «عقل». 

(9) ز: والتبر. 

)٠١(‏ ف- يوم. 

)١١(‏ السئن الكبرى للبيهقي» 4١57/54‏ ونصب الراية للزيلعى» ؟/780؛ وتلخيص الحبير 
لاخ هر 58 تال« التبوحس بوعية للدت والد اد بالمجعاء الداة ٠‏ لأنيا هيه 
لأ تتطق الأترئى. أن الذي لا يفصح :سين أعجميا. والجبار (الفدو _.وفية ذليل أن 
فعل الدابة هَدَر لأنه غير صالح بأن يكون موجباً على صاحبها ولا ذمة لها في نفسها. 
وفي بعض الروايات قال: «والرجل ججبّارا» والمراد أن الدابة إذا رَمَحََتَ برجلها فلا 
ضمان فيه على السائق والقائد. لأن ذلك لا يستطاع الامتناع منه» بخلاف مالو 
كَدَمّت الدابة أو ضربت باليد حيث يضمن, لأن في وسع الراكب أن يمنعه بأن يرد- 


كتاب الصرف - باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 
للبجتبت _ _ 77777 

وحدثنا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَل: «جرح العجماء جبارء والبئر"") جبارء والمعدن جبارء وفي 
الركان العخطهن ”7 : 

وحدثنا عن سليمان الأعمش عن أبي قيس عن هُرْيْل" عن 
رسول الله َك بمثل ذلك. 

وحدثنا عن سعد بن طريف عن عُمَير عن جده أنه وجد كنزاً في 
قرية خربّة بخراسان» وذلك الكنز دنانير وجوهر يا تبر كن أتى ب به 
علي بن أبي”"2 طالب» فدعا علي رضي الله عنه رجلا ا فقوّمه» وبعث 
الأمناءء فقال: إن كانت قريةٌ خَرِبَتْ على عهد فارس فهو" الى به» وإن 
كانت عَادِيْه! ى حراية ت قبل ذلك فهو للف © وجد و قرية عادية 
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- لجامه. وأما البئر والمعدن فجبّار لأن سقوطه بعمل من يعالجه فيكون كالجاني على 
نفه .وقية وليل لا على وجرت لكين في الححدن» رققد أومصبه سوك 25101 
الخمس في الرّكَازه ثم فسر الرّكَاز بالمعدن وهو الذهب المخلوق في الأرض حين 
خُلِقّتء فإن الكنز موصة العباد» واسم الركاز ماري لأن الرّكز هو الإثبات» 
يقال: ركز رمحه في الأرض» وكل 3 منهما مُنْبَت في الأرض خلقة أو وَضعاً. 
الملنء ‏ السهو ل 15 ا 

)١(‏ ز: والتبر. 

() ف م ز: عن هذيل. والصحيح أنه هزيل بن شرحبيل» تابعي ثقة من أصحاب 
عبدالله بن مسعود. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .50/١١‏ 

(4) فا م ز: عن عرير. والصحيح أنه عمير بن مأموم» فهو ممن روى عنه سعد بن 
طريف. ويروي عمير عن الحسن بن علي رضي الله عنه» لكن لم يذكروا له رواية عن 
جده. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر .5٠١/”‏ 

(0) ف- أنه. 

2 

0) فا مز: فهو. والتصحيح من المبسوط» 14 والرواية الآتية تفسر هذه الرواية 
حيث يقول فيها: إن كنت وجدتها في قرية خربة يؤدي خراجها قوم فهم أحق بها 
منك.. وانظر للشرح: المبسوطء الموضع السابق. 

() عادية أي قديمة. انظر: المغرب» «عود). 

(64) فان: الذي. (١٠)ز:‏ فوجودها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خَرِيّت قبل ذلك/ .[7917/1ظ] فأدخل خمسه بيت المال» وأعطى الرجل 
ا 
وحدثنا عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: وجد رجل ألف 
درهم وخمسمائة درهم في قرية خريّة. فقال علي 0 أبي طالب: سأقضي 
فيها قضاء بَيْنا''. إن كنت وجدتها في قرية حَرِبّة يؤدي خراججها قومٌ 0 
امك وإن كنت" وجدتها في قرية حَربّة ليس يؤدى خراببها جد 
منها الخمس ليت المال» وبقيتها لك» ونيم مم ذلك لك 000 


وحدث ين ص حنيفة عن إبراهيم ييل بن المتمميو عرو أبينة 
عن مسروق عن عائشة أن رجلا وجد كنزاً بالمدائن» فرفعه إلى عاملهاء 
فأخذه كله فبلغ ذلك عائشة ققالت:. :بفية :الكتلكف*". ‏ تعى الثراتد 


فهلا أَخْذْ أربعة أخماسه ودفع إليه م 


)١(‏ الدراية لابن حجرء. 51١/١‏ - 567. وانظر للشرح الحاشية بعد التالية. 

(0) ز: قضاتنا. 

(9) ف: فهم قوم. 

(65 5د كنت. 

(5) وروي عن الشعبي أن رجلاً وجد فى خربة ألفاً وخمسمائة» فأتى علياء فقال: أد 
خحمها. زلف كاكة أخماسهاء وسنطيّب لك الخمس الباقي. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» 4"5/6. وللآثار المختلفة في ذلك انظر: نصب الراية للزيلعي» 781/5 - 
7؟؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .187/١‏ وقال السرخسي: وفيه دليل لأبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله على أن واجد الكنز في ملك الغير لا يملكه. ولكن يردها على 
صاحب الخطة» وهو أول مالك كان لهذه الأرض بعد ما افتّتحَت. وفيه دليل وجوب 
الخمس في الكنزء وأن للإمام أن يضع ذلك في الواحد إذا رآه محتاجاً إليىء وله أن 
يضع ذلك في بيت المال كما رواه عن علي رضي الله عنه في الحديث الآخر. انظر: 


.17/١5 المبسوط.‎ 

(5) ز + الإمام الأعظم. 

0) ز: عن. 

(8) الكتكث والكتككث: قُتات الحجارة والتراب: وقولها: «بفيه الكنكث» دعاء بالخيبة. 
انظر: المكوية «كنكث) . 


المرمي نهدا ل شن العريد معروف للجاني لطن ف سل 00 عائشة - 


)0 ع 0 ده ّ 5 
وحدثنا ' عن اشعث بن سّوار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
قال؟ العجناء جتان تو المينين والور "تازه جوفن ال كاذ السسية: 
ل ري ا اسار 1 د 
5 20 .2660 
منهم قال: خرج في يوم مَطْرٍ إلى دَيْر جرير "قر مشي يه ال ان 
ية أو جَرَّة فيها أربغة آلاف مثقال. فأتيت بها علياً رضي الله عنه )2 
قال اريقف الحناهها ' للق الخد لاقن لتخي ادا اله لل 
وتحلقيا! عر ونح عن توكالة مد محري عن العارر 1" الأزدي قال: 
وجد رجل ركازاًء فاشتراه أبي منه بمائة شاة تَبيع» فلامته'"' أمي» فقالت: 


- رضي الله عنها بما قالت» يعني أنه خاب وخسر لخطته فيما صنع في دفعه الكل إلى 
العامل» فقد كان له أن يخفي مقدار حقه في ذلك ولا يدفع إلى العامل إلا قدر 
الخمس. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

)١(‏ ف: حدثنا. 

(5) ز: عن أشعب. 

(*) ز: والتبر. 

(8) فا م زب جار: جرين (مهملة في ف م» ومهملة الجيم في ز). وفي شرح معاني 
الآثار للطحاوي» "٠:‏ دير حرب. ولفظ السرخسى: دير خربية. انظر: المبسوط». 
4 والتصحيح من الحجة على أهل المدينة للإمام محمدء ١/545؛‏ والكافي» 
الموضع السابق. ولم نجده في معجم البلدان» وفيه: دير الحريق» دير قديم بالحيرة» 
والله أعلم. 

(5») الثلمة: الخلل في الحائط وغيرهء وموضع الكسر أو الانفراج في الإناء والحائط. 
انظر: مختار الصحاح» «ثلم»؛ ولسان العرب» «ثلم». فيكون في العبارة تجوّز. أي 
بنط در من موضع الكسر. 

() من الفخار. انظر: القاموس المحيطء «بسق». 

0) الحجة على أهل المدينة للإمام محمدء الموضع السابق؛ والتاريخ الكبير للبخاري» 
؛ وشرح معاني الاثار للطحاوي» الموضع السابق. وقال السرخسي: وهذا دليل 
على جواز وضع الخمس في قرابة الواحد» وأن للإمام أن يفوض ذلك إليه كما له أن 
يفعله بنفسهء لأن خمس الركاز في معنى خمس الغنيمة» ووضع ذلك في قرابة 
الغانمين جائز إذا كانوا محتاجين إليه. انظر: المبسوطء .47/١5‏ 

(0) ف + بن الحارث. 

(9) ز: فلامتع (مهملة). وهي غير واضحة في ف م. والتصحيح من الكافيء الموضع 
السابق؛ والمبسوط.ء .57/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جح مب ب ب ب ب0ب77777770تط 
اشتريته”"" بثلاثمائة» أَنْفُسُها مائة وأولادها مائة وكفايتها مائة. فندم فأتاه 
فاستقاله. فأبى أن يُقِيلُه. فقال: لك عشر شياه. فأبى. فقال: لك عشر أخرى. 
فأبى. فعالج الركازء فخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخرء فقال: خذ 
غنمك وأعطني”"' مالي. فأبى عليه. فقال: لأضرّنك”". فأتى علياً فذكر له 
بعض ذلك. فقص عليه القصة. فقال: أد0؟» خمس ما أخذت للذي”' وجد 
الركانة: .وأما :هذا فإتما كد ااانه او] كم عدي . 


وحدثنا عن ممحمكدك بن أبي الجعد قال: سألت عامراً عن بيع””) تراب 
الصوّاغين» فقال: لا خير فيه. وهو”” غَرَره مثل بيع السمك في الماء”" . 


)١(‏ ف + منك. 

(؟) فام ز: عتك فأعطني. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق. 

(*) ف م: لاضربك. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق. 

(8) ز: أدى. 

(0) ز: أحدث الذي. 

(1) قال السرخسي في شرح الرواية: وقوله: بمائة شاة تبيع» أي كل شاة يتبعها ولدهاء 
وهي حامل بأخرى». وهذا معنى ملامتها إياه حيث قالت: اشتريتها بثلائماتة. والمراد 
بقولها: وكفايتهاء حملهاء وقيل: المراد لبنها. .. وفيه دليل على أن خمس الركاز 
على الواجد دون المشتري» وأن بيع الواجد قبل أداء الخمس جائز في الكل» فيكون 
دليلا لنا على جواز بيع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة فيه. انظر: المبسوطء 47/١5‏ 
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0,0 ز- بيع. 

(0) ف: هو. 

(9) قال السرخسي: المقصود ما في التراب من الذهب والفضة لا عين التراب» فإنه ليس 
بمتقوم» وما فيه ليس بمعلوم الوجود والصفة والقدرء فكان هذا بيع الغررء ونهى 
رسول الله كلهْ عن بيع فيه غَرّره ولكن هذا إذا لم يعلم هل فيه شيء من الذهب 
والفضة أم لاء فإن علم وجود ذلك فبيع شيء منه معين بالعروض جائز على ما نبينه 
إن شاء الله. انظر: المبسوط. .45/١5‏ وحديث النهي عن بيع الغرر رواه الإمام محمد 
عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء 5١8/#‏ - 577. وانظر: مسند 
أحمدء 2١55/95‏ 65 ؛ وصحيح البخاري» البيوع؛ ١5؛‏ وصحيح مسلم.ء البيوع» 
4» 5؛ ونصب الراية للزيلعي» .٠١/5‏ والغّرّر هو الخحطرالذي لا يُذْرَى أيكون أم لاء 
كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. وعن علي رضي الله عنه: هو عمل ما لاع 


كتاب الصرف - باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 3 

حده عبدالله بن عمرو قال: سمعت رجلا من مزينة شان رسول الله َلِة عما 
يوجد في الطريق العامر. فقال: غَرْفْها حَوْلاًء فإن جاء صاحبها وإلا فهي 
لك». قال: قلت: فإن وجدها في الخَرِبٍ العادي؟”'' قال: «فيها وفي 


الزكاز البخمسٌ)”” , 


والمعدن عندنا بمنزلة الركاز فيه الخمس. وكل من احتفر في المعدن 
فل الكدين:: وله" أريغة اماس ء توآكره آن. يفاسموه التزاث» :ولا أجيزة لو 
و حو لخأ 01 لفانتعو ةنا خاي “انين للف 'الااترق آنا رجلا 
لو اد شترى تراب معدن فضة بفضة لم أجز ذلك» ٠‏ لاني الا أدرى اهنا أكثر. 
وكذلك لو كان تراب معدن" ذهب فاشتراه رجل بذهب لم أجز ذلك. ولو 


- يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي: بيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال 
الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا يحيط بها المتبايعان. انظر: المغرب» 
«غرر). 

(5)-“كق: أشحث: 

(؟) العادي هو القديم» كما مر. 

إقرة روي من طريق عمرو بن شعيب نحو ذلك. وورد فيه: وسئل عن اللقطة توجد في 
أرض العدوء فقال: «فيها وفي الركاز الخمس». انظر: المعجم الأوسط للطبراني» 
١‏ ؛ وسئن الدارقطنى. .١144/#‏ وروي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: قلت: يا 
نبي الله» الوّرق يؤخذ في الأرض العادية؟ قال: «فيها وفي الركاز الخمس». 
المعجم الكبير للطبراني» 557/57. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 0 
فروة يزيد بن سنان» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة. انظر: مجمع الزوائد» 
4 وقال السرخسي: وفيه دليل على أن الملتقط عليه التعريف في اللقطة؛ 
وبظاهره يستدل الشافعي ويقول: له أن يتملكها بعد التعريف وإن كان غنياً» ولكنا 
نقول: مراده فاصرفها إلى حاجتكء لأنه يَلخِ علمه محتاجاء وعندنا للفقير أن ينتفع 
باللقطة بعد التعريف. قال: فإن وجدها في الخَرب العادي ففيها وفي الركاز الخمس» 
والمراد بالركاز المعدن» لأنه عطفه على الكنزء وإنما يعطف الشيء على غيره لا على 
لقي ]نطو المسوط 24114 / 

(4) التخليص بمعنى التصفية. انظر: المغرب» «خلص». 

(5) ف: بما خلص. 

03020 م ز- فضة بفضة لم أجز ذلك لأني لا أدري أيهما أكثر وكذلك لو كان تراب معدن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترى ذلك بفضة وذهب لم أجز ذلك أيضاً. وكذلك تراب الفضة 0© 
اشتراه رجل بذهب وفضة لم أجز ذلك أيضاً. والدراهم المضروبة والدنانير 
لس ا ين سواء. والحلي المصوغ والسيف المحلى والمِئْطَقّة 
المفضّضة في ذلك كله سواءء لا يجوزء لأنى لا أدري أيهما أكدر © . 

وإذا اشترى الرجل تراب معدن ذهب بفضة معروفة الوزن أو مجهولة 
أجزت ذلك. وكان بالخيار إذا خلّص ذلك ورأى ما فيه. وكذلك تراب فضة 
بذهب كان مثل ذلك» وكان جائزاً. ولو اشترى كل واحد منهما بِعَرْضِ من 
الغروض فهو جائزء وله الخيار إذا رأى ما فيه. 


وإذا احتفر الرجل موضعاً من المعدن ثم باع تلك الحفرة فإن بيعه 
باطل. تلك الحفرة وغيرها من المعدن سواء. ألا ترى أنه لو باع جبل 
المعدن أو موضعاً منه لم يجز ذلكء لأنه لم يحرزه. وإن باعه بعروض أو 
حيوان /[١/7948ظ]‏ فهو سواءء. ولا يجوز ذلك» لأنه لا يملكه. ولم يحفر 
ترابه ويخرجه فيحرزه. ولو احتفر رجل حَفِيرَة'”' فأعطاها رجلاً يحتفر فيها 
على أن عوّضه عوضاً كان ذلك باطلاً لا يجوزء وله أن يرجع في عوضه. 
وما احتفر الرجل من الحَفِيرَة''2 وأحرز فهو له» ويخمّس. 

ولو أن رجلا أخرج معدناً من داره فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس فيه 
خمس. وقال أبو يوسف: فيه خمس. والدار والاأرض سواء في قول أبي 


يوسف» وهما مختلفان فى قول أبى حنيفة" . 


والذمى إذا عمل في المعدن والعبد والمكاتب والمدبر والمرأة والرجل 
والمرتد فى ذلك 00 سواء. وكذلك الصبى والمعتوه. 


)١(‏ ز: ولو. 350 الواو هر جيك بغار 
(9) م- كله. وى 

(5) الحفيرة هى الحفرة. انظر: المغرب». «حفر). 

قف ز: من الحفرة. 


“4 وذكر في كتاب الزكاة قول محمد مع قول أبي يوسف. انظر: ١/0١١ظ.‏ 
00( م ز- كله. 


فإذ استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معروق27نإن ذلك 

تق وهو بالنشيار' '؟ إذانتراق مسافه: “وان زكان] العزات فيا" فق 
فهو سواء. وإذا استأجره بوزد من التراب معروف بغير عينه فإن ذلك لا 
يجور. 


وإذا كان لرجل على رجل دين فأعطاه تراباً بعينه بدينه» فإن كان 
الدين فضة فأعطاه تراب فضة فإن ذلك لا يجوزء وإن كان أعطاه تراب 
ذهب فإن ذلك يجوز””“'» وهو بالخيار إذا رأى ما فيه. 


وإذا امقرفن الرصل هن الرحل تراب" ذهب أو'ثزات فدنة “فإننا: عليه 
مثل ما خرج من ذلك التراب من الذهب والفضة بوزنه. والقول فيه قول 
الذي عليه الدين مخ يمينه» و[هو] الذي استقرض التراب. وإن كان استقرضه 
على أن يعطيه تراباً مثله فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لواش تراه شرا فاسيذا 
واستهلك التراب. 


وإذا اث شترى الرجل تراب فضة بتراب فضة فإن ذلك لا يجوزء لاني لا 
أدري أيهما أكثر. وكذلك تراب الذهب بتراب الذهب. فإن كان تراب ذهب 
بتراب فضة فهو جائزء وكل واحد منهما بالخيار إذا رأى ما فيه. 


/[1/] وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً من أهل الحرب دخل دار 
الإسلام بأمان فوجد فيها ركاز” لم يكن له منه شيء» وكان كله لبيت 
لجال عوقول أن ريتك" :ناذا عمل هذا اللخريى النعدامن فى معن 


)١(‏ أي: معين. وقال السرخسي: وإن استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معدن 
معروف فهو جائز إذا كان يعلم أن فيه شيئاً من الذهب أو الفضةء لأن جهالة مقداره 
لا تفضى إلى المنازعة» لما كان التراب معيناً معروفاًء وله الخيار إذا رأى ما فيهء 
كين أخى ني يعوضن لل ير فهو بالشان إذا نرآة: انطر > 'المسيوط» -58/14: 

فرع م ز- وهو بالخيار. ©9) ز: ذهب. 

(5) في م بياض؟ ز: غرر. (0) ز: ركاز. 

(7) وذكر المسألة في كتاب الزكاة ولم لكر افيه انا #توى قزل ييه أنفيا الطر: 
ظ. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في دار الإسلام فإنه لا شيء لهء وما أصاب من ذلك أخذ منه وجعل فى 
بيت المال» إلا أن يكون السلطان أمره بذلك» فيخمس ما أصابء. وما بقى 
فهو له. 


52 

قت 

9 

56 

0 
(0 


وإذا صرف القاضي ان عند رجل بدنانير يدا بيد فهو جائز. وإن 
5000 0 0 : 1 0 
كانت ليتيم لم يوص أبوه أو لميت"2 عليه دين فهو جائز. وإن تفرقا قبل 
القبض فإن البيع ينتقض. وكذلك وكيل القاضي. 
لاقن فضة فباعه بتأخير أو باعه””' بنقد ثم" افترقا قبل أن يقبض 
أو باعه بفضة أكثر من فضة الإناء أو بذهب أكثر من ذهب الحلي لم يجز 
ذلك وكدلك"" لو كان سين" متحلن ذباعها نين القاضى اتفقية أقل نما قن 
كان ذلك باطلاً لا يجوز. 

ولؤ أن القاضي بعث أمينين من أمنائه فباعا إناء فضة لميت بوزنه 
دراهم يا ألف درهم ثم دفعا الإناء إلى المشتري وقام وهنا ووكل 
الآخرٌ بقبض الثمن فقبض الثمن كان حصة القائم من ذلك باطلاً وجاز حصة 
الآخرء يبط )٠٠١(‏ . 5 اللذلف البيع انح 0 وكذلك لو كان || شتري 
.. : ف 0 7 430 لزي م ا ا 


)١(‏ ز: دراهما. (0) ف مز: الميت. والتصحيح من السياق. 
(9) م: وكيلا. (:) ف + أو. 
)2 م ز - باعه. ١ت‏ ف + ثم. 
0) ز: ولذلك. (6) ز: سيف. 
فك م ز- فيه. )١(‏ ز: تبطل. 


(١١)ف‏ مز: بنصف. والتصحيح مستفاد من ب. 
(5١)ز:‏ واحد. )قف م ز: فبض. والتصحيح من ب. 


كتاب الصرف ‏ باب صرف القاضي 3 
ووكل الآخرّ [بتقد الثمن”'' ونَقَدَ المال جازت حصة الذي لم يفارق ونَقَدَء 
وبطلت حصة القائم. وكذلك لو كان غير أمين القاضي. وكذلك لو كان 
رجلان”" اشتريا ألف درهم من رجل بماثئة دينار /994/11؟ظ] فنقداه الدنانير 
ثم قام أحدهما ووكل الآخر بقبض الدراهم فقبضها فإنه ينتقض حصة القائم 
ويجوز حصة الآخر. وكذلك لو كان بائع الدراهم اثنين والمشتري للدنانير 

ره 
واحدا 3 

وإذا كان وصي اليتيم لليتيم عنده دراهم فصرفها بدنانير من نفسه 
بالسعر كما يصرف فى السوق فإنه لا يجوز. وكذلك لو كانت دنانير فصرفها 
بدراهم. وكذلك لو كانت دراهم فأبدله بها دنانير. وكذلك لو كان إناء فضة 
فصاغه ا وهذا كله باب واحد لا يجور. 

قلت" : كيف أبطل أبو حنيفة هذا وكان''' يقول: إذا اشترى الوصي 
شيئاً من متاع اليتيم ثم رفع”" إلى القاضي نظر فيه فإن كان خيراً لليتيم 
أجازه وإلا رده؟ 

قال : هذا صرف» وإذا افترقا بطل. 

قلت: فإن فعل ذلك بحضرة القاضي فأجازه؟ 

قال: لا أعرف قوله فى هذاء وينبغى أن يجوز. 

وكذلك السيف المحلّى والمِئْطقّة المفّضة. 


)١(‏ الزيادة من ب. 

(0) ز: رجلين. 

(9) ز: واحد. لعل الصواب: وكذلك لو كان بائع الدنانير اثنين والمشتري للدراهم واحدا. 
وإلا فهي نفس المسألة التي قبلها تماما. 

(5) وعبارة ب: ولا أن يشتري إناء فضة له بوزنه. 

(4) السائل هو الإمام محمد. 

(5) م ز: أو كان. 

0) ز: ثم دفع. 

(6) المجيب هو الإمام أبو يوسف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإن باعه في السوق فهو جائز. 

وإذا كان الوصي في حجره يتيمان''' لأحدهما دراهم وللآخر”"” دنائير 

وقال أبو حنيفة: لو أن وصي يتيم اشترى من ماله شيئاً نظرت في 
ذلك» فإن كان خيراً لليتيم أمضيت البيع»ء وإن كان شراً أبطلت البيع. 

وقال أبو يوسف: لا أجيز هذا على حالء للأثر الذي جاء عن 

0 قرف 
عبدالله بن مسعود : 

وإذا كان لليتيم مال عند جده أبي”*2 الأب وليس له وصي فصرف ماله 
فهو جائزء وهو في ذلك”*) بمنزلة الأب. وإن كان لليتيم وصي أوصى إليه 
0000 الجد لا يجوز عليه. ولا يجوز من ذلك”" الصرف إلا 
ما يجوز بين المسلمين. 

وإذا التقط الرجل لقيطأً فهو حرء فإن تُصُدَقَ عليه بدراهم أو دنانير 
فصَرّفها له فإن ذلك لا يجوزء لأنه لجسي بوت ولا يجوز ذلك على 


)١(‏ ز: يتيمين. 

(0) فا م: والآخر. 

(9) قال السرخسي : وإذا اشترى من مال اليتيم شيئاً لنفسه نظرت فيهء فإذا كان خيراً لليتيم 
أمضيت البيع فيه» وإلا فهو باطلء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر 
رحمهما الله؛ وفي قوله الأول وهو قول محمد لا يجوز أصلاً للأثر الذي روينا عن 
اب شعو رضي الله عله «والمسالة مذكوزة فى عتاب الوضاياء انظرء الميسوتك 
4 وقد مر الأثر المذكور في المتن قريباً بلفظ: لا تشتر من ماله شيئاًء ولا 
تستفرض منه شيعا ومر شرحه هناك. والمسألة مذكورة مع بيان قول محمد في كتاب 
الوصايا من كتاب الأصل. انظر: 779/5و - 776ظ. وانظر لشرح المسألة في كتاب 
الوصايا: المبسوط» 50/98. 

(5) ز: أبو. 

(4) مز وهو في ذلك. 

03 التصريف في الدراهم والبياعات : إنفاقها. وصرّفته في الأمر تصريفاً فتصرّف: قلبته 
فتقلّب. انظر: لسان العرب» «صرف»؛ والقاموس المحيط. «صرف». 

6 ف م + من. 


كتاب الصرف - باب صرف القاضي 2 
تصرفه”'". وكذلك وصي الأم ووصي الأخ /0/11٠"و]‏ ووصي العم إذا كان 


اليتيم وارثه» فليس يجوز تصريف الو" على اليتيم. 


ول ب عي" العف كك سوا" اك نان ونال ا 
الأب إذا مات الأب أو وصي الجد أبا' الأب إذا لم يكن للأب'' وصي. 

وقال أبو حنيفة: إذا ابتعت تراب الصوّاغين بذهب فلا خير فيه 
وإن”" ابتعته بفضة فلا خير فيه» لأني لا أدري أقل هو أو أكثر. 
وقال أبو حنيفة: إذا اشترى ذلك بعروض فهو جائزء وهو بالخيار إذا 
ا شترى بشيء مما يكال بحنطة أو بشعير أو بسمسم أو 
لك 
بشيء من الحبوب مسمى فهو جائزء وهو بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. 
وكذلك إذا اشتراه بشىء مما يوزن من السمن والزيت والأآدهان كلها بشيء 
مسمى من ذلك فهو جائزء وهو بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. وكذلك إذا 
اشتراه يعد أو أنه بعيدها: فيو جاتر وهو لفان إذ وا" يوكدلك لز 
أذ شترئ هدارا أو عَرْضاً من العروض كائناً ما كان اه النحاس 
أق الحدين أو :المكر 2 أن الرضاض آل شيا عن ذلك وزو" "١‏ أو مححارفة 
فهو جائزء وهو بالخيار إذا رأى التراب وعلم ما فيه. وكذلك لو اشتر 
بلؤلؤ أو جوهر أو بياقوت فهو مثل ذلك. فإن ا* مو ب 
وكذلاف إن اكد انين وأقدذلك: إةاقعر السيت تحن أو وطن 
0 أو بإناء مفضّض أو 0010 ذهب فيه لؤلؤ أو بقلادة فيها 


0 قم تصديقة: ان لزعي 

() ف م: أحدهما؛ ز: أحد مما. (5) #3 أبوه 

(6) 53-7 أنو: () فا م ز: الأب. 

0) ز: فإن. (0) ز: أو سمسم أو شيء. 

(9) ف ز + وعلم ما فيه. (+1) هو التحاشس الجيناء» كما 'تقدم: 
(١١)ز:‏ موزون. (؟١)‏ ف: مفضة. 


(1) ف مم ز: أو بعر ض. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذهب ولؤلؤ وجوهر أو ذهب وحده وجوهر أو فضة وحدها وجوهر فلا خير 
فى شىء من ذلك» لأنى للا أدري ما أخذ أكثر أو 6 أعطى. ولا أدري 
لعله ليس في تراب الصواغين شيء إلا ذهب وحذده أو فضة وحدها. فإن 
كلما ويفا اانه ا 1 قلا سآن أن يفريه بففينة أر 0 
ويزيد مع ذلك ما أحب من الذهب أو الفضة أو العروضنة». وكذلف إن 
كان الجوهر ع الثتراب فهو جائز. والذي / ٠‏ *ظ] قب قبض التراب بالخيار 
إذا زآة وعلم ما فيه. 

ولق أن رةه اشترى ذهبا م ين ا وو 
يعلم ما وزنهما كان ذلك جائزا ذهب هذا بفضة هذا وفضة هذا بذهب 
هذاء بوكذلك لو نزاو" :أتحدهما لؤلوا وو . 

وإذا كان في تراب الصوّاغين ذهب وفضة تُعرّف فاشتراه رجل بذهب 
وفضة وتقابضا وام شخرط الخبار يونا فيو فاتيد ل يعكوذ إلا أن يبطل خياره 
قبل أن يتفرقاء لأنه صرف » فإذا رأى ما فيه ولم يتشبرظ الخيار [فهو 
ناكد "10> لبو تان الشرط في هنا تفار "ابي 09 بوقرافية الجعاقة 
مثل 326 الصواغين. إذا عُرِفَ ترات الصواغين أنه ذهب فمثل معدن 
[ذهب]”١‏ 0 وإذا عرف أنه فضة فمثل معدن فضة. وإذا كان فيه فضة وذهب 
يو 0 للمعدن. ما كان في هذا جائز”") جاز في هذاء وما فسد 
فى هذا فسد فى هذا. 


)1١(‏ مز: وما. (0) ز: ذهب. 

إفرة ف بفضة أو ذهب» صح ه. (4) قامز: أو فضة أو عروض. 

)0( ز: ما فيه. كذا في ف م ب؛ والكافي. 4١/١‏ او. ولفظ السرخسي: لا يعلم وزنهما. 
انظر: المبسوط. .59//١5‏ 

)00 ف + مع. (0) ز: وجوهر. 

(6) هذه الزيادة لا بد منها لتصحيح العبارة. (9) ف: لخيار. 

(١٠)أي:‏ كخيار الرؤية. 1 الزيادة مستفادة من تتمة العبارة. 


)١0(‏ ف م زب جار: مخالف. لكن فى هامش ب جار: ضوابه موافق لأنه فسر بالموافقة. 
وهو كذلك كما هو ظاهر من تتمة العبارة. 
(1) ز: جائز. 


كتاب الصرف ‏ باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره 5 
وإذا شعي الوجاه قرات نغدة نقفنة""" يدن كإن :ذلك جائرا. إذا 
تقابضاء وهو بالخيار إذا رآه. وكذلك لو اشترى تراب معدن ذهب بفضة فهو 
مثل هذا. الدراهم في هذا والفضة [النَبْر]ا"؟ سواء. وكذلك الدنانير والذهب 
ار 
ولو" كان تراب معدن ذهب وتراب معدن فضة اشتراهما رجل بدنانير 
-00 كان جائ ا وهو بالكيان إذا نراق ما فبهها وعلم ما فيه. ولو 
شتراهما بدراهم كان باطلا. وكذلك لو اشتراهما بدنانير. فإن اشتراهما 
اير نسي فلا خير فيه لأنه صرف”؛". وكذلك تراب الصوّاغين. فلا 
يخود فى الصرف السيعة وله الشيان فإذا أتطل الذي لد" الأجل قبل أن يغرقا 


ا وكذلك الخيار. وإن تفرقا قبل أن يُبْطِلَ الأجل فالبيع فاسد. 


9 0 
ف 


باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره 


سخ وقد انك "10" حدق اعرف وبا لةعنطاء- فريك فئ 


عطائه مائة درهم فباعها بدراهم 3 بدنانير أو بعروض أو 0 أو عبدك» 
قال: لا يجوز بيعها بشيء من ذلك”*. 


)١(‏ ف- فضة. (؟) الزيادة مستفادة من الجملة التالية. 


(0) ف: وكذلك لو. (4) مز: ضرب. 
(0) ز + الإمام الأعظم. (5) ز: أبو. 


60 ف: أو ابنه (مهملة). 

(4) وسيذكر في المتن بعد قليل أنه لا يجوز بيع العطاء دأو الرزق ؤقال السرحسي 
رحمه الله شارحاً: ولا يجوز بيع العطاء والرزق» فالرزق اسم لما يحرج الجنة من 
المال عند رأس كل شهرء والعطاء ء اسم لما يخرج له في السنة مرة أو مرتين» وكل 
ذلك صِلَّة يخرج له فلا يملكها قبل الوصول إليه؛ و اد ولت لمر لا يجوز. 
وكذلك إن زِيدَ في عطائه فباع تلك الزيادة بالعروض أو غيرها فهو باطل» وهو قول- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وحدثنا عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن”'' شريح أنه قال في 
بيع زيادة العطاء: لا نأسن بذلك بالعروض. وقال الشعدن: آنا أكرهها 
بالعروض وغيره””' . وكذلك قال أبو حنيفة. وكذلك بيع العطاء مع الرزق. 

ولو أن اله فرض له الإمام عطاءً أو رزقاً فباعه أو باع شيئاً منه كان 
باطلاً لا يجوز. 

شالك أبا حنيفة عن رجل له دين فاشترى به شيئاً من العروض 


نسيئة» قال: هذا لا يجوزء ولا يجوز أن يشتري ديناً بديه9©©. 


ولو أن رجلا له دين دراهم على رجل فباعها من آخر كين ديناً 
له على رجل كان ذلك البيع باطلاً لا يجوزء لأن هذا دين بدين. وكذلك 
في هذا القول الكيل والوزن والعدد كله إذا كان ديناً"' بدين أو بعاجل. 
وكذلك الفلوس. 


حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: إذا 
كان لرجل دين على رجل فاشترى بذلك الدين خادماً من رجل وأحاله عليه 
جاز البيع» ولم يكن للبائع”'' إلا الدين إن خرج له؛ وإن ذهب وتَوَى 
فهو عليه" . .وقال أبؤ حيفة + .هذا له يجوذ: 


- الشعبي» وبه نأخذء وكان شريح يجوز بيع زيادة العطاء بالعروضء ولسنا نأخذ بهذاء 
لأن زيادة العطاء كأصله في أنه لا يملكه قبل القبضء ولو كان مملوكاً له كان ديناء 
وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوزء فإذا لم يجز هذا فيما هو دين حقيقة 
فكيف يجوز في العطاء» ولكن ذكر عن إبراهيم وشريح رحمهما الله أنهما كانا يجوّزان 
الشراء بالدين من غير من عليه الدين» وقد بينا أن زفر أخذ بقولهما فى ذلك. انظر: 
المبسوط. .412/١5‏ وقول شريح وإبراهيم سيرويه المؤلف بإسناده في المتن. 


)١(‏ ز: ين. 
ز: بن 

(0) رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني عن عامر الشعبي عن شريح نحوه. انظر: 
المصنفاء 7"607/5. 

(9) ز + الإمام. (4:) ف ز: يشتري دينارين. 

(0) م ز: بدينار. 0) ز: دين. 


037220 ف مز + الأول. وهو ساقط من ب. 00 أي : هلكء كما من :مزاراً. 


040 ف: فليس له عليه؛ م: فليس عليه. والتصحيح من ب. 


كتاب الصرف باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره 0 
حدثنا عن من حدثه عن موسى بن غبيدة الرَّبَذي عن عبدالله بن دينار 
0 57 00 
عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله كَلةِ عن بيع الدين بالدين © . 
وكذلك الديون من الأدهان والحنطة وغيرها. 


5 5 5 زفق 53 
وحدثنا عن يزيد بن أبي زياد وعن مجاهد عن عبدالله بن عمر بن 


الخطاب [أنه] ابتاع عم بدراهم وعنده دنائير أو بدنانير وعنلده دراهمء فال 
لغلامه: اذهب إلى السوق بهاء فإذا قامت”" على ثمن فإن شاء أخذهاء 
وإلا فبعها أل 


وإذا كان لرجل على رجل دين درهم حال من ثمن /[١/1١١'ظ]‏ بيع 
أو قرض فأخذ منه بها دنانير بسعر يومه أو أغلى أو أرخص فلا بأس 
بذلكء» وهذا جائز إذا كان يدا بيد. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فباعها [منه] بمائة دينار أو 

اشترى بها [منه]””' ماثة دينار ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن البيع قد انتقض 
وفسدء وصارت الدراهم له على حالها. فإن كان نَقَدَهِ بعضّها ولم يَنْقّدُه!" 
مين اه من ذلك بحساب ما نَقَدَء وبطل من ذلك بقدر ما لم يَنْقُدْ. 
ولو املؤزيها 8002 انقة' أن حلي لباقم لتنا قبل ' أن يكنا فإن الي 
ينتقض ويفسد. ولو اث شترى منه ألف درهم بمائة دينار فقبض الدنانير كان له 
ا هده والدرا 06 ند وليض: له أن يجغلها قضاضا إلا أن 


2200 روي بلفظ: بيع الكالئ بالكالى. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ؛ والسئن الكبرى 
للبيهقي » م/ 00 وقد تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي 
الرواية عنه» ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضاً: ليس في هذا حديث 
يصحء لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. انظر: تلخيص الحبير لابن 


حجرء 77/9. 
(0) م ز: بن. 0) ز: فأقامت. 
(5:) السئن الكبرى للبيهقى» 50/6. (0) الزيادتان مستفادتان من ب. 
(5) ز: ينتقضه. 1 (0) ماز: بعضا. 


(8) الجام طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب» «جوم». 
(9) ف: لم تفرقا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يتراضيا”'' على ذلك. 


ولو أن رجلا اي من رجل عشرة دراهم بدينار وَتَقَدَهِ الدينار ولم 
يقبض الدراهم حتى اشترى منه بها(" شيئاً كان الشرى باطلاً لا يجوزء 
وناخذة بالدراهم. فإن اشترى منه ون بعشرة دراهم فهو جائزء ولا يكون 
قصاصاً بالصرف. فإن تراضيا بذلك جميعاً فإنه لا يجوز. 

ين عشرة دراهم بدينار فدفع الدينار فليس له أن 
يصرف الدراهم في شيء حتى يقبضها. فإن اشترى منه ثوبا بعشرة نَقْدِ فليس 
له أن يجغلينا فاضا كانه اء متزى المدرة الى ليم بالاينان. ولو غصبه 
غصباً دراهم أو أقرضه كانت قصاصاً وإن لم يتقاضًا* . 


باب الإجارة فى صياغة”''2 الذهب وعمل المعادن 


وَإذا متاحو الرش: جيرا يعمل لد فضت الا دل ص ا 0 
معلومة بأجر معلوم فهو جائز. والحلي في ذلك والآنية وحلية السيف وحلية 
ديق في ذلك كله سواء. وكذلك الإناء يفضّض والسَّرْج. وكذلك 
الحلي من الذهب. وإن استأجره على ذلك بذهب أو فضة فهو جائز. 
وكذلاكت إن مداع :ريع ار ل 10/010 ناو] ها أن ففدف 


)١(‏ ز: إن تراضيا. (5) مد بها. 

(9) ز: فإذا. (8) ف: الرجل. 

(7) ف م ز: في صناعة. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؟؛ والمبسوط. .47/١4‏ 
وعبارة المؤلف الآتية تدل عليه. 

(0) ز: صناعة. 

(4) المناطق جمع المِنْطقَّة وهي ما تربط على الوسطء كما مر. 

(9) مز: رجلا. 

)09١(‏ يخلص أي يصمي » والتخليص التصفية. انظر: المغرب. «خلص». 


كتاب الصرف ‏ باب الإجارة فى صياغة الذهب وعمل المعادن 26 
ص تتجتججتب ‏ 77 ب 07 
إذا اشترط من ذلك شيئاً معروفاً فهو جائز. وكذلك إذا استأجره يخلّص له ما 
في تراب الصوّاغين أو ما في تراب المعادن فإن كان ذلك معلوما فهو جائز. 
وكذلك الرجل يستاجز.رجلا يفضّضن له حلياً أو يتقش 'لهخلبا أو آنية من 
نفك معروقه وكذلك” إن العا جز سيق" له لضام أو حر" أو ههنا 
حديد بأجر”" معلوم فهو جائز. فإن اشترط ذهب التمويه؛' على الذي أخذ 
الأجر””» فلا خير في ذلكء لأنه لا يدري ما يبلغ من" ذلك» ولأنه صَرْفَ 
207 1 


ذه 


ولو استأجره بدرهم يموّه له خْرَزاً بقيراط”*؟ ذهب فإن هذا باطل إلا 
أن يقبض الدراهم ويقبض ذلك القيراط ثم يرده إليه فيقول: موه به. وكذلك 
لو استأجره بذهب أكثر من ذلك فإنه لا يجوز إلا أن يتقابضا. ولو استأجره 
لبعوس رنقنة رعاو لا 80 تذيى) ازين كلك أرفاء ون از ك1 ننه 
ذالى أرضا 1 0 ل اليك 00 ١‏ 
فهو كذلك أيضا. ولو استأجره بعَرْض أو بشيء 2 كيل أو وزنٍ بعينه على 
أن يمره له ذلك بذهب أو فضة مسماة فهو جائز. فإن عَمِلّه فقال المستأجر: 
لم تُدْخِلْ("'' فيه ما شرطتَ ليء. وقال الآخر: قد فعلتُ» فالقول قول رب 


)١(‏ أي: يطلى بماء الذهب أو الفضة». وقد مر. 

(؟) هي الحبّات التي تنظم في سلك للزينة» وقد مر. 

(6) ز: بأجرة. 

(4) ف: تمويه الذهب» صح ه. 

(0) ز: الاخر. 

0 ن- من. 

0) فلا بد من التقابض في المجلس. انظر: المبسوط» .48/١5‏ 

00 قررات” الس ينداف ميب البلزاة فتن اندها حتفت عق حقار» وق انعقيها 
جزء من أربعة وعشرين جزء من الدينار. انظر: لسان العرب» «قرط؛؛ والقاموس 
المحيط.» «قرط)»). 

(9) ز: الاخر. 

(١٠)ز:‏ الاخر. 

(١01)فقفامز:‏ بعوض مسمى. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء». 
1. وعبارة ب: بعرض كيلي أو وزني. 


(0١)ز:‏ لم يدخل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العصا ورب اللْجَام ورب المررسع تود ويعطي الممؤه 0 كد 
ذلك التمويه في متاعه إلا أن يرضى أن يأخذ بقوله. 


وإذا 'استاحر الببجر ""ترعلة لضي ©" لمالا من ارقن إلى أرضن أن 
ذهباً أو دنانير مسماة أو دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك تراب المعادن 
والانة من الذهب وال 


وكذلك لو استأجره يبيع له ذلك شهراء لأن الإجارة على الشهر. 

ولو استأجرة يحفر له في هذا المعدن عشرة أيام بكذا وكذا كان جائزاً. 

ولو انعاعره نر" الذادراك القعادة: أويكزاني الضياضة '" بيثست: هنا 
يحرج منه كان فاسداء 00 ون مثله. 


وإذا استأجر رجل من رجل إبريق /[707/1”؛ظ] فضة أو إناء فضة يعمل 
به يوما إلى الليل جاز ذلك وكذلك لو استاجر حلى ذعنبه أو فضنة مستماة 
فلبيه ابر العوما إلل الدل ردهت أو ففة مسضاة جار لل ولن انها جر 
نه ألف درهم أقحناقة ذينان 55 إلى الليل بدرهم 0 ينان أو ثوب لم يجز 
ذلك. لأن هذا ليس بآنية”*'. إلا أن يسمي فيقول: عا لاسا جو 
مقا ايسلن أو 'منطقة تيف أو ل الي ع 


)١(‏ فم ز: فيها. والتصحيح من المبسوطء الموضع السابق. 

(0) م: ما أراد. 

(6) ف: رجل. 

(4:) ف: يحمل. 

(5) ز - وكذلك تراب المعادن والآنية من الذهب والفضة. 

() أنقى ينقي إنقاء ونقّى ينقّي تنقية أي نظف. انظر: لسان العربء «نفى» نقى». 

(0) ب: الصاغة. ْ اا 

(4) ز: يليبسه. 

(9) أي: لأنه لا يبقى عينه عند الانتفاع بهء والإجارة تكون مع بقاء العين. انظر: 
المبسوط. .59/١5‏ 

(١٠)ف‏ م: أزن أزن (مهملتين). والتصحيح من ب جار. 


)١(‏ ز: أو شرجا. 


كتاب الصرف ‏ باب الإجارة فى صياغة الذهب وعمل المعادن 


5 


ع 


السَّرْحِ سنةٌ بدراهم مسماة أكثر مما فيه أو أقل أو”'' بدنانير”"' مسماة أو 
0ن كان جائزاً» لآن هذا يعمل به. 


ولو استأجر رجل رجلاً صائغاً يصوغ له طَوْقَ ذهب بقدر معلوم وقال 
له: زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل» فصاغه الصائغء وقال [رب 
]0 قد زدتَ فيه خمسة مثاقيل» فالقول قوله مع يمينه» وله مثل ما 
زاد فيه من الذهب. وله الأجرء إلا أن يشاء الصائغ أن يعطيه ذهباً مثل 


ذهبه» ويكون الطؤق للصائغ”©. وهذا لا يشبه الأول2. لأنه لا يرضى أن 


يعطيه حْرَزٌه. وهذا ذهب ووزث» يعطيه ويأخذ 0 1 


)00 م - أو. 

(5) ز: بديئار. ‏ 

(6) م: أو بعرض. 

(5) الزيادة من الكافي. ١/١8١ظ؛‏ والمبسوطء .44/١5‏ 

(5») م: الصائغ. 

() ف + يقول. 

(0) قال السرخسي رحمه الله شارحاً للكافي: ولو استأجر صائغاً يصوغ له طَوْقٌ ذهب بقدر 
معلوم وقال: زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل فهو جائزء لأنه استقرض منه تلك 
الزيادة» وأمره أن يخلطه بملكهء فيصير قابضاً كذلك» ثم استأجره في إقامة عمل 
معلوم في ذهب لهء ولأن هذا معتادء فقد يقول الصائغ لمن يستعمله: إن ذهبك لا 
يكفي لما تطلبه» فيأمره أن يزيد من عنده. وإذا كان أصل الاستصناع يجوز فيما فيه 
التعامل فكذلك الزيادة. فإن قال: قد زدتٌ فيه عشرة مثاقيل» وقال رب الطوق: إنما 
زدتٌ فيه خمسة» فإن لم يكن محشواً يوزن الطوق ليظهر به الصادق منهماء فإن كان 
محشوا فالقول قول رب الطوق مع يمينه»ء لإنكاره القبض في الزيادة على خمس 
مثاقيل» إلا أن يشاء الصائغ أن يرد عليه مثل ذهبه ويكون الطوق للصائغ» لأن الطوق 
في يده» وهو غير راض بإزالة يده عنه ما لم يعطه عشرة مثاقيل» وقد تعذر ذلك 
بيمين رب الطوق» فكان للصائغ أن يمسك الطوق ويرد عليه مثل ذهبه. قال [الإمام 
محمد فى الأصل]: وهذا لا يشبه الأول» يريد به مسألة الخَرّزء فقد بينا هناك أن 
الخياز لصاحي الكوز». لآن ذهب التمويه ضان متيثهلكا له يتخلصن من" الكرنء بمترلة 
الصبغ في الثوب» فكان الخيار لصاحب الخرزء وهنا عين ما زاد من الذهب قائم في 
الطوق» فالصائغ فيه كالبائع فيكون له أن يمتنع من تسليمه ما لم يصل إليه كمال 
العوض. انظر: الكافي» الموضع السابق؟ والمبسوط. .44/١5‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أمر الرجل صائغاً أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه 
القدر”'' وقال: تكون الفضة علي قرضاً"'' من قِبَلِكء فصاغه على ذلك. فإنه لا 
يجوزء مِن قبّل أن الفضة للصائغ: صاغها وهي له ولا يكون له الأجر”". لأن 
الذي اصطنع عنده [لو كان]!*) إناء نحاس كان بالخيار إذا فرغ منهء فكذلك إناء 
الفضة» فإنما صاغ اسمن لأ وهر أذ عه يا 1 


5 9 9 
6 2 


/[8؟90] باب غصب الذهب والفضة 


مصوغا أو يَير9) والرهن”" في الصرف 


وإذا غصب الرجل من الرجل قُلْبت”" فضة أ و قُلْبَ ذهب فاستهلكه 


)١(‏ ز: القدز. 
(0) فا مز: قرض 
زفرة م زا 


(:) لا بد من هذه الزيادة لتصحيح العبارة. 

(4) وعبارة ب هكذا: ولو استأجره أن يصوغ له خاتم فضة وأراه قَذْرَهِ وَزْنّه درهم من عند 
الصائغ قرضاً عليه فصاغه فهو للصائغ. لأن الفضة له. ولا أجر له ولو اصطنع عنده 
إناء فضة معلوم جازء وله الخيار إذا رآه» كما لو اصطنع إناء نحاس» فإنما صاغ 
لنفسهء ولا يجوز أن يعطيه أكثر من وزنه. وقال السرخسي رحمه الله: وإن أمر الصائغ 
أن عير نظام قم قن دوه تتا درهم وأراه القدر وقال: تكون الفضة علي 
قرضاً من عندك. لم يجزء لأن الفضة للصائغ كلهاء والمستقرض لا يصير قابضاً لهاء 
فيبقى الصاتغ عاملاً في ملك نفسه ثم بائعاً منه الفضة بأكثر من وزنهاء وذلك لا 
يجوزء بخلاف الأول» فهناك المستقرض يصير قابضاً للذهب بخلطه بملكه» فإنما 
يكون الصائغ عاملاً له في ملكهء فلهذا يستوجب الأجر عليه. وفي مسألة الخاتم يفسد 
أيضاً لعلة أخرىء .وهو أنه صرف بالنسيئة» وذلك لا يجوز سواء كان بمثل وزنه أو 
أكثر. انظر: المبسوط. 49/١5‏ 00. 

(5) ز: مصوغ أو تبر. 

0) كذا في فام ب جار. لكن ليس للرهن ذكر في هذا الباب. فقد يكون: والدهن. أي 
غصب الدهن. ل أو يكون: والصلح. فقد ذكر الصلح في آخر الباب. 

)20 القُلْب هو السوار غ غير غير الملوي كما تقدم. 


كتاب الصرف ‏ باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً 


فإن عليه 'فئنة النهنة مصرغا هن الثاني وظلية قيمةالدهب مصضوغا من 
الدزاهم؛ والقول في وزن الذهب الذي في المُلْب والفضة وفي صفتها جيدة 
أف برفيقة قول الغاصب مع يمينه» وعلى الطالب البينة إن ادعى فضلا. 
وكذلك كل إناء أو حلي» خاتم فما فوقه أو دونه» من الذهب أو الفضة. 


وكذلك الرجل يكسر إناء فضة لرجل أو قُلْبَ ذهب فهو مثل ذلك» 
العامة على ما مهت لك إن كان ذهباً قُوّمَ الذهب مصوغاً بدراهم» 
وإن كان فضة فقُوَّمَت الفضة مصوغة بدنانير» كان عليه ذلك» ويدفع الإناء 
المكسورة [إلى الكاسر]”'" فتكون له. وإن افترقا قبل أن يدفع'" القيمة فلا 
بقيره ذلك وله "نفيك هذا القضاف” بالقيية""" الب ويف علي : وليس 
هذا كالبيع» هعضي ولو أن المعيي ار القيمة عن الغاضت شهرا 
أو أكثر من ذلك أَجََرْتُ ذلك. 

ولو أن رجلاً اغتصب رجلا ألف درهم فانعيلكيا كانت عليه حالة) 
فإن أخرها سنةً جاز ذلك» وكذلك الدنانير فى هذاء والتأخير جائز في ذلك. 
زلو أن وجلة اقفن رجلا الك ورهن أو اماثة بوينان كم آخر :ذلك عنه: ينب 
فإن التأخير باطل» وله أن يرجع فيه» لأن القرض عارية» ولا يشبه الغصب. 

وإذا هَضَم” الرجل قُلْباً من ذهب أو من فضة لرجل فكان هَشِيما 


ال ا 0 
ولكن ا" له: ادفعه كله» وخد قيمته مضو قا فإن كان فضة أحخذتَ 


0030 


)١(‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. 

(؟) م ز: أن يدفعه. 

06 ف مم ز: والقيمة: والتصحيح من ب والمبسوط. .00/١5‏ 

(4) وعبارة السرخسي رحمه الله هكذا: فإن قضى القاضي عليه بالقيمة وافترقا قبل أن 
يقبضها فذلك لا يضر عندناء وعلى قول زفر رحمه الله يبطل قضاء القاضي بافتراقهما 
قبل القبض. .. انظر: المبسوط. .00/١5‏ 

(5) هشم من باب ضربء والهَشُْم هو كسر الشيء الرّخْو. انظر: المغرب» اهشم». 


(5) ز: هشم. 
(0) ف: قال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بقيمته 8/١[/‏ ١“ظ]‏ دنانير» وإن كان ذهباً عت قيمته دراهم. وكذلك إن 

"" كبيره از اتخيلكك اذ إخدك ف جنا" "على وبح من الرضو كران 
ع عليه. 

ولق أناوسلة اافعصب ريدة” " دعبا كرا أزفضة كرا نسيل 5 
فعليه مثله حالاًء فإن أخّره عنه فهو جائز. 

وكذلك الفلوس إذا اغتصبها الرجل أو أفسدها أو استهلكها أو كانت 
تِبْراً من النحاس أو الحديد أو الرصاص إذا استهلك رجل لرجل من ذلك 
شيئاً أو غصبه إياه فعليه مثله بالوزن» فإن كان آخّر ذلك عنه شهراً فهو 
جائز. 

ولو استهلك إناء من آنية النحاس أو الحديد أو الرصاص أو السيف أو 
السلاح كان ضامناً لقيمته دنانير أو مم ا كان ذلك المتاع يباع 
بالدراهم قُضي عليه بالدراهم. وإن”'' كان يباع بالدنانير فضي" عليه 
بالدنانير. وكذلك لو كيرة أو فشك" هلما تسد نان كان ف 1 

يفسده ضَمِنَ قيمتّه ودُفِع إليه”'''. وكذلك الحيوان كله والعروض. فأما 
الكيل والوزن من الحنطة والشعير والآدهان وأشباه ذلك فإن عليه مثل ذلك 
بكيله ووزنهء فإن أخره عنه شهراً فهو جائز. 

وإذا كسر الرجل إناء فضة لرجل فاستهلكه صاحبه قبل أن يعطيه إياه 
فلا شيء لصاحبه على الذي كسرهء مِن قبل إنم("2 له القيمة عليه إذا دفعه 


)١(‏ مز كان. 

0) فامز: أو حدث فيه حدث. والتصحيح من ب. 

(9) نز رجلا. (4) ز: أو استهلكه. 
(9) ف م ز: وإن. (0) فا م ز: فإن. 
(0) ز: قضا. 


(4) الهَشُْم: هو كسر الشيء الرخوء كما تقدم قريباً. 

(9) الزيادة من المبسوط. .07/١5‏ 

(١٠)أي:‏ ضمن النقصان ودفع المتاع المكسور إلى الكاسر. انظر: المبسوطء .07/١5‏ 
)١١(‏ وفي ب: لأنه إنما. 


كتاب الصرف - باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً 
لكا 51ت ج41 0 
0-6 وكذلك كل إناء كسره من فضة أو ذهب أو حلي مصوغ خاتم 
فم! " ينوه :دنه أو أخرقه أو عشمه. كلما ينقصه افلا شغ عليه لماكسيه إلا 
أن يدفعه كله ويأخذ قيمته على ما وصفتٌ لك. 


وإذا اغتصب الرجلٌ الرجلّ إناء"” فضةٍ أو حلي ذهب أو فضةٍ فأمسكه 
وقال: قيمته مصوغاً كذا وكذاء لشيء أقل من قيمته» وادعى المغتصّب 
[منه] أكثر من ذلك ولم تكن”*' له بينة»ء فحلف الغاصبء» فأدى القيمة على 
ما قال» ثم ظهر الإناء بعك ذلك 0 ما قال المغتصب منه » /11/ء ٠٠'و]‏ 
فإن للمغتصصّب [منه] أن اكه ويرد ما أخذء» لأنه لم يعطه ما اذعى. ولو 
أقام هو””' بينة على قيمته فقُضي له بها أو ادّعى قيمة"'' فأبى الآخر أن 
يحلف”"' عليها فقُضي”" له بها فقبضها أو لم يقبضها حتى أظهر الآخر 
الإناء والحلي فإن القضاء جائز نافذ» وليس للمغتصّب [منه] إلا القيمة التي 
قُضى بها لهء لأنه هو ادّعى ذلك. 


وإذا اغتصب الرجلٌ رجلاً فضةً فضربها دراهم أو ضاغها فليا أو إناء 
أو حلياً فإن للمغتصّب [منه] أن يأخذ ذلك مصوغاً في قول أبي حنيفة. وأما 
في قول أبي يوسف فإنه يضمن له فضة مثلّهاء مه الدراهم» وكل 
و صاغ منها [فهو] للقاميد” 6 ال 6 م كن 
الفضة والذهب وبين غيرهما من الأشياء. 0 الذهب في هذا. ولو غصبه 


)002 أي : لأن شرط التضمين تسليم المكسور إليه. انظر: المبسوط. .07/١5‏ 
() غصب واغتصب يتعديان إلى مفعولين فيقال: عُصَّبَّه ماله واغتصب الرجلٌ الجارية 
نفسّها. انظر: المصباح المنير»ء «غصب)»). 


(5) زة: بخن )2( أ:: المغصوب منه. 
00 : 7ت قيمة. و372ع0 زر + له 
(06) ف: قضى. (9) ز: ويكون. 


(١0م‏ ز: الغاصب. وقول محمد مثل قول أبي يوسف. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوطء .07/١5 .٠١١/١١‏ ولم أجد المسألة في كتاب الغصب من كتاب الأصل. 
)1١(‏ ز + الإمام الأعظم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

إناءً مصوغاً أو حلياً مضوغاً ذهباً أو فضةٌ فكسره وطباغه شيعا آخر كان.'له: أن 
يأخذه في قول أبي حنيفة» ولا يأخذه في قول أبي يوسف ويأخذ قيمة 
الأول “مضوعا غلن ها ذكرث للف 

وإذا"'' اغتصب الرجلٌ الرجل دراهمٌَ أو دنانيرٌ فأذابه'" فإن لصاحبه أن 
يأخذه إن شاء» .وإن شاء ضمّن الغاصبٌ دنانيرٌ مثله. 

وإذا اغتصب الرجل الرجلّ درهماً فألقاه في دراهم له فعليه مثلفء ولا 
يكون هذا شريكاًء لأنه مستهلك”". وكذلك الدنانير والفلوس وكل ما يكال 

وإذا اغتصب الرجل الرجل ذهباً أو فضةً فسَبَكَ”*' ذلك مع ذهب له 
أو فضة حتى اختلط”*”' فعليه مثل ما اغتصبء لأنه ضامن لهذا. 

وإذا كانت لرجلٍ دراهم. ودراهم لرجل» فخلطهما و حتى لا 
إخوقاة نهو شافع لجال كل واخد تيا وينفى الهتنزية الغا إن 00 


نلق م ز: ولو. 

(0) تذكير الضمير على التأويل بالمغصوب. 

9) وهذا قول أبي حنيفة. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولم يذكر الحاكم قول 
الصاحبين في المسألة» لكنه ذكر قولهما في مسألة شبيهة بها بعد ذلك بأسطر. وذكر 
السرخسي أن قولهما هو أن المغصوب منه مخير , بين التضمين والشركة. انظر: 
المبسوطء .571/١5‏ ولم أجد المسألة في كتاب ميب بن كان الأصل. لكن تطرق 
إلى مسألة قريبة منها في كتاب الوديعة» وهو ما إذا خلط المستووع مال المودع مع 
ماله. انظر: 57/1ظ. وذكر السرخسي في شرح كتاب الغصب أنه لم يذكر في الكتاب 
حكم المخلوط. ثم ذكر القولين المذكورين وشرح المسألة» ثم شرحها في كتاب 
الوديعة أيضاً. انظر : 00 الركف ١لكل.‏ 

(4) سَبَكَ الذهب أو الفضة: أذابها وخلصها من الحَبّث. انظر: لسان العرب» «سبك». 

(0) ز: اخلط. 

(9) فا م زب: إن اختار. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث يقول: وكذلك لو 
غصب دراهم لرجل ودراهم لآخر فخلطهما خلطا لا يمكن تمييزه أو سَبَكَ ذلك كله 
فهو ضامن لمال كل واحد منهماء والمخلوط له بالضمان» وعندهما لكل واحد منهما 
الخيار بين التضمين والشركة. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .07/١4‏ 
فالمذكور في المتن إذن هو قول الإمامين أبي يوسف ومحمد. أما قول الإمام فهو 
التضمين فقط. وانظر الحاشية المارة قريباً. 


كتاب الصرف - باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً 1 
ذلك”". وإن شاءا اقتسما هذا ولم يضمَّناه. وكذلك الدنانير. وكذلك لو 
سَبَلكَ ذللف كله وخلطف 


وإذا اققضت“ الرجل: الرجل فلوسا واستهلكها وجعلها"” إناء:قعلية 


وإذا اغتصب الرجل دراهم"" بيضاً فخلطها بدراهم سُود فلصاحبه أن 
يأخذهء وليس هذا سلطا ولا استهلاك”؟“. وكذلك لو خلطه بدنائير أو كان 
ديناراً فخلطه بدراهم. ٠‏ 

وإذا اغتصب الرجلٌ الرجلّ ديناراً أو درهماً فجعل ذلك غْرْوَة في 
قلآدة فهذا استهلاك» وعلى الغاصب مثله. وكذلك لو كانت فضة فخلطها 
بفضة غيرها وصاغ قن ذلك بشيناً. 


وإذا اغتصب الرجلٌ الرجلَ فضة ثم رَدَ إليه فضةً أجود منها بذلك فهو 
جائز. وكذلك الذهب. وكذلك الدراهم المضروبة. [وَ]لو غصبه"2 ألف درهم 
ضفن نبا يف فأعطاه مكانها ألفٌ درهم و لعن الها :ميف وهي 
دونها برضاً من صاحبها فهو جائزء ولا تج على ذلك رن ابق: وكذللك لو 
اغتصبه دراهم [جيدة فأعطاه مكانها دزاف]"" لبه اد م أو 


)١(‏ ف - ذلك. 

(0) م: أو جعلها. 

9) ز: دراهما. 

(4) ز: خلط ولا 50 

(5) العُرْوّة هنا بمعنى طَوْق القلادة» أي ما يجعل حول العنق وتعلق به القلادة. وعروة 
القميص: مدخل زرّهء وعروة الكوز والدّلو: مقبضه. انظر: المغرب» «عرو»؛ ولسان 
العرب» (عرو). 

(0) فا مز: لو أعطاه. والتصحيح من ب. 

(0) أي: لها فضل على الدراهم الأخرى لو صرفت. وقد مر. 

() لا بد من الزيادة لتصحيح العبارة واتساقها مع ما بعدها. 

(9) ز: نهرجة. التَّبهْرَحَ والبَهْرَّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» 
إعراب تَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط» «نبج». 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 00 م ف و له الت ع 0 
زيوفا . وكذلك لو كان الغصب درأهم زيوفا أو سهرجه فاعطاه أجود 
منها فهو جائزء ولا يُجبّر الغاصب أن يعطى إلا مثل ما غصب. 


ولو اغتصب رجلٌ رجلاً ألفَ درهم ثم اشتراها منه بمائة دينار بسعر 
يومئذ أو أغلى أو أرخص كان جائزاً. فإن قبض المائة دكا فهو عار ولو 
دحام لحك حييه الحامي رتت بور “كمه أو “مسكيلكة 
فهو سواءء 1 ؟ جاتة لأنه ضامن ات » وهو لد الدين عليه. 
وكذلك لو كانت دنانير اشتراها بدراهم. 


وإذا كان العَضب”" إناءة فضة أو ذهب أو حلياً مصوغاً” فذهب به 
الغاصب فوضعه في بيته ثم جاء فصالح المغتصّب [منه] من الإناء وهو فضة 
على دينار ومن الإناء الذهب على دراهم ودَفْعَ كان افا وكذلك لو 
صالحه من الذهب على ذهب وَزْئَّها''' ومن الفضة على فضة وَزُئّها''' فهو 
جاف اذا فحن ذلهة:ولا كسد ذلك أن .ركوة الأنام خر عاضر بع قنز أنه 
غْضْبٍ وأنه له ضامن. وكذلك لو كان الإناء مستهلكاً. /[١/05٠”"و]‏ وإن 
صالحه من الفضة على ذهب بتأخير أو صالحه من الذهب على فضة بتأخير 
أو صالحه من الفضة على فضة وَرْنَها بتأخير أو الذهب على ذهب وَزْنّه 
بتأخير كان هذا جائزاء لأنه صالح في غْضْبٍء والعّصْب دين» 6 هذا 
كالشيء القائم بعينه يبيعه إياهء فهذا الآن صرف ليس”"'' بدين. نقول"©: 
لأن الإناء 0 تجن”* فيه قيمته 'مصوغاً مرخ الذهب :إن شاء: وإن أعطاه 


)١(‏ ز: أو زيوف. الزيوف جمع رَيْفْء وهي دون البَهْرّحَ في الرداءة» لأن الزيف ما يرده 
بيت المال» والبَهرّج ما يرده التجار. انظر: المغرب. «زيف). 


(0) ز: لو كانت. () أي: المغخصوب. 

2 م ز: في يله. )2 م سواء وهوء صح ه. 
(5) م ز: لأنه لها ضامن. 0) ب: فهي. 

(6) أي: المغصوب. (9) ز: مصاغا. 

(١٠)أي:‏ مثل وزنه. (١١)أي:‏ مثل وزنها. 
(؟١١)ز:‏ وليس. (17) م + نقول. 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف في الوديعة 
بتبط77طبت7صجححب7 ب 33*17 لت 
مثل وزنه فضة أو أقل من وزنه إلى أجل فجائزء وذلك دين» فهما مختلفان 
لذلك. ولو كان الإناء قائماً بعينه لا يمنعه إياه قد أظهره فباعه منه كان هذا 
ضَيَرنا "وذ يعون إل يدا فد وها تان" أ .واوا كا الإثاء طاهرا له ريف 
إياه فهو صرك. إن كان 'غائياً عنه فقال اشترينه .متك بسيئة» فإنى أكره 
ذلك إذا وقع فيه اسم البيع. وق رمن" 7ه كرد السيزات. ززنينا 
أستحسن الصلح في ذلك على ما وصفتٌ لك إذا كان الإناء مغيّباً عنه. فأما 
إذا كان الإناء ظاهراً له مقر" به فإني أكره الصلح والبيع في ذلك [إا]» 
على ما يجوز في الصرف. 


باب الصرف في الوديعة 


وإذا استودع الرجلٌ الرجلّ ألفَ درهم وقبضها فوضعها في بيته ثم 
التقيا في السوق فباعها إياه بمائة دينار وقبض الدنانير فإن ذلك لا يجوزء 
من فكل أن الوديحة فى اميك الم يقنضياة ولا يجوز الصرف على هذا 
الوتههة. آلا ترئ أنه لو هلكت الوديعة قبل أن يقبضها كانت من مال 
المستودع ربٌ الدراهم. 


وإذا استودع رجل رجلاً حلي ذهب أو حلي فضة أو ونا ما ار 
منْطفة مقضفية أو ويا" تنطها أن اج مق اليه النقرة و اقر قي فل ا 


ثم التفيا في السوق. فباعه ذلك بدراهم أو دنائير» وقبض الثمن» ثم افترقا 


() ز: ويقايضان. 

000 م ز- منه 

9 ز: مقر. 

(5:) الزيادة من ب؛ والكافى» ١/187١و؛‏ والمبسوط. .07/١5‏ 
(0) ز: أو سيف. ١‏ 

(50) ز: أو شرجا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قبل أن يقبض المتاع». ورجع المستودّع /[00/1“ظ] إلى بيته» فقبض 
المتاع» فإن البيع قد فسد وانتقضء» مِن قبل أنه صرف غير مقبوض. ولو لم 
يقترقا حكن ارس إل الداع فأتى به فقبضه فإن البيع جائز ذا كان 
بذهب”“. وإن كان" بدراهم أكثر مما في السيف والمِنْطقّة والسَّرْجِ'" 

جائز. 


وإذا استودع رجلٌ رجلاً سيفاً محلّى ثم باعه منه بسيف محلّى آخر 
وقبضا كلاهما وقبض المستودّع السيف الذي في بيته قبل أن يفترقا فإن هذا 
تيم 
جاسر. 


وإذا اشترى الرجل سيفاً غير محلّى بخاتم فضة فهو جائزء ولا يفسد 
ذلك أن لا يقبضه”؟؟ وإن افترقا. 


وإذا استودع الرجلٌ الرجلّ السيفٌ المحلى فوضعه في بيته ثم خرج 
إلى السوق فاشتراه من صاحبه بثوب وعشرة دراهم ونَقَدَ العشرةً والثوت ولم 
يقبض السيف فإن البيع وَفَعّ وهو جائزء فلما افترقا قبل أن يقبض واحد 
منهما انتقض البيع كله لأنه شيء واحد”” . وكذلك" لو 'اشتراة سيف متحلى 
لود واب ينعن الرديية اوكاطت اك ايليه يكتي افر يا كول رسحلية: السرايا يجخارة 
السيف لا تجوزء فقد انتقض ذلك. وكان ينبغي أن يكون ) السيف 
اناه ان بتصل الآخر وحمائله و 0 وإن كان في حلية 


)١(‏ ب: إذا كان الثمن ذهبا. 

() مز بذهب وإن كان. 

(©) ز: والشرج. 

(4) ز: إلا بقبضه. 

(0) لأن السيف في حكم شيء واحدء وقد انتقض العقد في حصة الحلية بترك القبض في 
المجلس » لأنه صرف» فينتقض في الكل» و اسع كي 
فق العسري انكو الحلبرط ا 11 0ن 202 

(5) ز: فضل. 

(0) الزيادة من ب؛ والكافيء الموضع السابق؛ والمبسوط» .01/١5‏ 

(6) النصل هو حديدة السيف. وحمائله ما يعلق به» وجفنه هو وعاؤه. وقد مر تفسير هذه 
الألفاظ. 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف في الوديعة >> 
أحدهما فضلٌ أضيف ذلك إلى التّصل والحَمّائل فكان ذلك كله بِحَمّائل هذا 
ونَصّلهء ولكن أدع هذا وأفسد المع كلهء لأنه شيء واحد. ولو قبض كل 
واحد منهما قبل أن يفترقا كان جائزاء يدر راجن مليدا ين لتر 
وحَمَائلُ كل واحد منهما ونَضْلُه("2 بحَمّائل الآخر ونَضْله "2 وإن كان في 
500 الفضلٍ كانه الماك بو القن" بوالتضبل »وها نل 
رجلٍ باع رجلا ثوباً وتُفْرَهَ!*؟ فضةٍ بثوب وثُقْرَةَ فضةٍ وتقابضا جميعاء فالثوب 
بالكرية والفضة بالفضةء فإن كان في أحدهما فَضْلّ فهو مع الثوب بذلك 
الثوب. 

قلت: فرجلٌ اشترى بعشرة دراهم وثوب كاة واحين عكر رهما 
فعشرة بعشرة» وشاة /5/11٠"و]‏ ودرهم بالثوب» فإن تقابضا قبل أن يتفرقا 
جاز ذلك» وإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً أو قبض أحدهما ولم يقبض 
الأكر تاقفن ميد ذللة؛ مشرة بعش وجاز: الكورف والكناة والدضف”", 
قلت: ولم لا تجيزه إذا افترقا كأنه اشترى الثوب بعشرة دراهم وباع الثوب 
الآخر 50 بأحد عشر درهماً؟ 


قال: لأن أول البيع وقع على ما فسرتثُ لك. 
وتقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتقض ذلك 


كله. 

ولو أن رجلا باع ثوباً وديناراً بثوب ودرهم فالثوب بحصته من الثوب 
2000 م زر: وفضله. 
زهة م ز: وفضله. 


() سقط «والجفن» من المبسوط» الموضع السابق. 

(18): !التقرة مقي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة». ويقال: نقرة فضة» على الإضافة 
للبيان. انظر: المغرب» «نقر). 

(5) وعبارة ب: وجاز بيع الثوب بالشاة والدرهم. 

0) أي: باع الثوب ا 
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والدرهم. والثوب الآخر بحصته من الثوب ال" ا افترقا قبل 
أن يقبضا"'' بطل حصة الذهب من الفضة وحصة الفضة من الذهب ولزم 


العويانة؟؟ كل واحدٍ منهما صاحبّه بحصته التى 5-57 لك. ولا خيار في 
ذلك. وليس هذا كالسيف. هذان شيئان مختلفان. لا يضرهما ولا ينفعهما أن 
يأخذ أحدهما دون الآخر. والسيف إن جاز له النٌضْل والحَمَّائل والجَفْن دون 
الحلية كان فى ذلك ضرر وفساد. 

قلت: فكيف معنى هذا إن كانت قيمة الدينار عشرة دراهم وقيمة كل 
ثوب عشرة دراهم؟ 
بالدرهم. فبطل جزء من أحد عشر من الدينار» وبطل حصته من الدرهم 
نصفه؛ وجاز نصف الدرهم بالحصة من الثوب جزء من أحد عشرء وجاز 
عشرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء من الثوب الذي معه بالثوب الذي مع 
الدرهه”” . 

قلت:.:فكيف ضان الدينان أحق أن يبدا به قبل الدرهم والثوب؟ 

قال: هما سواءء يختار [أيهما شاء] فى هذا" الوجه. 


ولو أن رجلا ابتاع دينارين ودرهم”" بدرهم ودينار وتقابضا كان 


.04/١4 الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء‎ )١( 

(5) م ز: فما ان. 

(9) ز: أن يقبض. 

(5) ز: الثوبين. 

)0( ز: مع الدراهم. وعبارة ب هكذا: فقد صار جزء من أحد عشر من الدينار ومن 
الثوب الذي معه بالدرهم. فبطل من الدرهم نصفهء ومن الدينار جزء من أحد عشرء 
وهو حصة نصف الدرهم منه» وجاز نصف الدرهم بجزء من أحد عشر من [الثوب] 
الذي مع الدينار» وجاز الباقي من الدينار ومن الثوب الذي معه وهو عشرة أجزاء من 
أحد عشر بالثوب الذي مع الدرهم. 

(0) فا م ز: إلى هذا. 

4# ز: ودرهم. 
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جائزاًء الفضةٌ التي مع هذا بالذهب الذي مع ذلك» [وآ]الفضة التي مع ذلك 
بالذهب [الذي مع هذاة 7097© أجمل /[5/5:#ظ] شيعا مع الفضة يعضة 
ببعض» ولا شيئاً من الذهب بعضه ببعض. لأن البيع إذاً يفسد. والأول لا 
بسنا وإن جعلت الفضة بعضيها تعض قإنة ينيد » الأنه" مفى :دقار «يديكارين 


4 


50 0 2 
6 6 


باب [الصرف في]”' الذهب والفضة 
وغيرهما من الكيل والوزن 


٠‏ وإذا استبدل رجلٌ رجلا”" بدرهم معه لا يعلم تاوزله ذرهها مكل 
وزنه أجود منه أو أردأ منه فهو جائز. وكذلك لو قال: بعنى بهذا فضة 
رزلمه لقيو عار 1ك بوقدنانة اللنائييح وكلللك قظعة من ريد مكيدل بها 
مثل وزنها من حديد غيره. وكذلك النخاس والصّفر””؟ والرضاص. 


00 
ولى أن راد ا شعرى دق :ربخل منقال” قغنة وشفالا من :تناس 
بمثقال مِن فضة”" 0 تافل حديد كان جائزاًء تكون ا ا 


)١(‏ الزيادتان السابقان استفدناهما من ب جار. والمعنى يستلزمه. 

(0) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. ولفظهما: باب الصرف في الوزنيات. لكن 
حُرفت في المبسوط إلئ «الوزنيان». انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 
01. 

(9) ولفظ الحاكم: من رجل. انظر: الكافي» الموضع السابق. 

(4) م ز - وكذلك لو قال بعني بهذا فضة وزنه فهو جائز. 

(6) هو النحاس الجيدء كما تقدم. 

(50) فا مز: مثقال. والتصحيح من المبسوط. .00/١5‏ 

0) قام ز: بمثقالين فضة. والتصحيح مستفاد من الكافي» الموضع السآبق؛ والمبسوط» 
00 
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ومثقال حديد بمثقال صُمْر ومثقال رصاصء فالصٌّفْر بمثلهء» والرصاص 
بالحديد. وكذا مثقال حديد ومثقال رصاص بمثقال حديد ومثقال نحاس. فإن 
حديد هذا بحديد ذلك ورصاص ذلك بنحاس هذا. 

والحديد كله سواءء الجيد فيه والرديء»: لا يصلح إلا وزناً بوزن مثلاً 
بمثل يدا بيد. فإن افترقا قبل أن يتقابضا”'' فإن البيع جائز على حاله؛ ولا 
يشبه هذا الصرف في هذا الوجه. والحديد الذي تُضصْنَعُ”" منه السيوف 
والحديد الذي لا يصلح لذلك””" سواءء وزنا؟ بوزن» ولا يكون هذا 
نوعين مختلفين”' وإن2 كان أحدهما ل من الآخر. وإذا كان ذلك إناءً 
مصوغاً أو سيفاً مضروباً قد خرج من الوزن”"© ذلك كلّه فلا بأس بأن يشتري 
واحداً من ذلك بحديد أكثر منه أو أقل يدا بيد ولا خير فيه نسيئة» لأنه 
صف :واتحد» وأضبله ون كلف 


أكذلك الزضاضي الفلعنى 7" [ لحنت لات الا ةا يا و فهذا 
رصاص كله يوزن, ولا”''' يصلح إلا واحداً بواحد'" يدا بيد وإن كان 


)١‏ ز: أن يقابضا. 

زفق ز: يصنع. 

زفرق ف م ز: ذلك. 

() ز: وزن. 

(5) ز - مختلفين. 

0 ف: ولو. 

(0) م ز: من الورق (مهملة). 

0( للم والقلمي؛ الرصاص الجيدء وقيل: هو الشديد البياض» والقّلع اسم المعدن 
الذي ينسب إليه الرصاص الجيدء وقيل هو اسم بلد بالهند أو بالأندلس. وقيل: 
القَلْعي بالسكون غلط. انظر: المغربء. «قلع»؛ ولسان العرب» «قلع»؛ والقاموس 
المحيطء اقلع؟. 

فثك الات بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاصء وهو معرّب. وقيل بتخفيف الباء 
أيضاً. انظر: لسان العرب». «سرب»؛ والمصباح المنير» «سرب». ويظهر من المتن أنه 
أرذا من الرضاض_ القلعى. :انظن: الميسوظ» '95/قة: 

1 ف ز: فلا.‎ )٠١( 

0 أي: إلا وزناً بوزن. 
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أحدهما أغلى من الآخر. فإن اشترى ذلك رطلا”'2 برطل بعينه ثم تفرقا قبل 
أن يقبضا فإن ذلك جائزء ولا يشبه هذا الصرف فى هذا الوجه. هذا بمنزلة 
الدهن بالدهه 29 والأحفطة لتيل" . اوإن كان لبتا قن الرشاض نوها 
قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يشتري رصاص” أكثر منه وزناً أو أقل يدأ 
بيدء ولا خير في ذلك نسيئة. وإن كان الإناء”“ يوزن كما يوزن الرصاص 
فلا خير فيه إلا 00 1-7 ان هك 

وكذلك "التنفاين السبدة تنبا والرو فهو نجاف واحر"” براح 0 
بيد» ولا خير فى الفضل الذي يكون في ذلك. ولا بأس بالنحاس الأحمر 


بالشََّ اا السَّبَهُ ول والنحاسٌُ اثنان» اا بيد»ء من قبل أن السّبّه قل 
ذاد. فية: ١)‏ ع ولا 5 0 ِئَة» لأنه نوع واحد وَزْنْ كله ولا امن 


بالمَّ با م ؟: 17) الأنية فق 6 من سنويو انعد والسر القانة 


00 فام ز: رجلا. والتصحيح من ب. 

(0) قام ز: الرهن بالرهن. والتصحيح من ب. 

29 ن ‏ بالحنطة. 

(4) ز: رصاص. 

)0( أي : المصوعغ من الرصاص. 

(5) ز: إلا مثل. 

0) ز: يد. 

(0) ز: واحد. 

(9) ز: يكد. 

)٠١(‏ قال ابن منظور: الشَّبّه والشّبْه: النحاس يُصبّعْ فيصفرّء وفي التهذيب: ضَرْبِ من 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا فعل ذلك به أشبه 
الذعب بلؤنه»::والجمع أشباة» يقال* كوزشَبْه :وشِئه. بسعين: انظ لسان العرتء 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفْر. انظر: المصباح المنيرء (شبه». 

)١١(‏ ز: اثنين يد. 

(١١)ف:‏ بالاصفر؛ م ز: الصفر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي». الموضع السابق؛ ‏ 
والمبسوط. .08/١5‏ 

)١1(‏ الصفر هو النحاس وهو أصفرء لكن قيده بالأبيض لأنه خلط برصاص فغير لونه» كما 
سيأتي في كلام المؤلف. 

(8١)ز:‏ يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يد" بيد لأن في الشية الصنيع.. وله70© بخير: فيه تسنئة #ركذلك الصنر 
الأبيض فلا بأس بواحد منه باثنين من النحاس الأحمرء لأن الصفر الأبيض 
فيه رصاص قد خَلِطً به. وذلك كله يدا بيدء ولا خير فيه نسيئة. وإن افترقا 
قبل أن يتقابض”" وهو قائم بعينه فلا بأس بذلك. 
ولا بأس بالحديد بالرصاص اثئين بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد 
ولا خير فيه نسيئة. وإن كان يداً بيد فافترقا قبل أن يتقابضا وهو قائم بعينه 
قلا بأد ايذلك. ولا يكبه :هذا الهئرف فى هذا الوحه, :وكذليك الصديد 
بالساس» وكذللة: الشاس الاسام وكد رف الشيه: بالحدية أو باليعاين 
الأحمر أو بغيره من النحاس. 


وإذا اشترى الرجل الإناء من النحاس برطل من حديد رديء وليس 
الرطل”'' بعينه ولم يضرب له أجلاً وقبض فإن البيع جائز. فإن دفع إليه 
الرطل الحديد قبل أن يتفرقا فهو مستقيم. وإن تفرقا قبل أن يدفعه إليه فإن 
كان ذلك الإناء قد خرج من الوزن فلا /01/1[1*“ظ] بأس بهء وإن كان 
الإناء يوزن فلا خير فيهء مِن قِبَل أنه وَرْنّ بوزنٍ دينٌ”*'. فلا خير في 
الحديد بعضه ببعض بتأخيرء وكذلك الحديد بالنحاس أو بالرصاص أو 
الرصاض: بالتحاس أو الشبه. 


وإذا اشترى رطلاً من حديد بعينه برطلين من رصاص جيد بغير عينه 
وقبض الحديد وتفرقا قبل أن يقبض الرصاص فإن البيع يفسد وينتقضء» مِن 
قبل أنه وَرْنَّ قد صار بدين» فلا خير فيه. ولو دفعه إليه قبل أن يتفرقا كان 
جائزاً. وكذلك النحاس في هذا والشبه”©2. ولا خير في أن يُسلم بعض هذا 


)١(‏ ز: يد. (0) ز: لا 

(9) م ز: أن تقابضا. (8) م ز: الرجل. 

(0) وعبارة ب: لأنه وزني كله نسيئة. وقال السرخسي: لأنه بيع موزون بموزونء والدَيْيّة 
فيه عَفْوٌ في .المجلس لا بعده. انظر: المبسوط. .05/1١5‏ 

) أي: بيع التخديد بالنحاس أو الشبه كما سبق. وعبارة ب: وكذا النحاس بالشبه في 
هذاء. 
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في بعض. ولا بأس بأن يشتري حديداً برصاص بعينه جُرَافاً أو بنحاس أو 
بشية. وإن اشترى وقيافا عدا برصاص دونه جرَافاً 0 يجور إلا مغل 
بمثل. 


ولا بأس برطلين من الزئبق برطل من الرصاص يدا بيد. وكذلك كل 
شيء يوزن من الكخل”'"' والرُرْنِيخ”' وأشباهه فلا بأس به إذا اختلف النوعان 
يدأ بيد» ولا خير فيه نسيئة. 


52 512 جع 


205 05 05 


باب الصرف في دار الحرب 


وقال”؟؟ أبو حنيفة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن 
يبيعهم درهماً بدرهمين وأكثر”* من ذلك. وكذلك الدنانير. فإنه لا بأس بأن 
يأخذ أموالهم بطِيبّة أنفسهم على أي" وجو" ما كان» وأن يبيعهم خمراً أو 
ختزيراً أوميتة أو غير ذلك ما له يجوز قلا بأسن.ية. .وإ كان ذلك تسنيعة 
أو نقداً فلا بأس بذلك. وإن أعطاك أحدهم عشرة دراهم بدينار نسيئة فلا 
بأس به”*". وإن أعطاك درهمين بدرهم نسيئة فلا بأس به. وكذلك إذا دخل 
عليهم بغير أمان. والعبد التاجر والذمي في هذه الحالة"' بمنزلة الحر 
المسلم. وكذلك المرأة من المسلمين. وكذلك الأسير في أيدي أهل الحرب 
من المسلمين فهو كذلك. /1١/08٠"و]‏ وكذلك كيل الحنطة لا بأس بأن 


)١(‏ فام: ولا. 

(؟) هو ما يكتحل به. انظر: لسان العرب». «كحل». 

() حجر معروف» ومركباته سامة» يستخدم في الطب وقتل الحشرات. انظر: القاموس 
المحيط» «زرنيخ»؛ والمعجم الوسيط» «الزرنيخ». 

(4) م ز: قال؛ ز + الإمام الأعظم. 

(0) ز: فأكثر. 0 م ايه 

0 ز - وجه. (8) م ز-به. 

(9) ف: الحال. 
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عو ‏ سوججبب ب بس سي ا 


يوزد من النحاس والحديد والأدهان وغيره لا بأس بأن يشتري منهم ااا 
بواحد ميق توحة يدا ميد وتشيعة > وكذلك'"" لوا اشتريك متوع مق ذلك نوعا 


غيره نسيئة أو يدا بيد. 


ولو أن تاجراً في دارهم أعطى وجل منهم ألف درهم بالفة نفاز 
نسيئة كان جائزاً: وإن كتب له بها إلى .عبد له في دان المسلمين فهو جائز: 


ولو أن تاجراً مسلما فى دار العو اشترى من تاجر مسلم درهماً 
لفون في دار الحرب كان ذلك فاسدا لا يجوز. أَفْسِدٌ من ذلك بين تجار 


المسلمين في دار الشرك ما أفسد في دار الإسلام. وكذلك النساء 
والمكافيوق"؟ :والعبيك"المعسلئؤن”* النجان: .ناما المسلهوةمم اهل الحرب 
أسلموا في دار الحرب فإني أكره لهم ذلك» ولا أرده إن تبايعوا به في قول 


مي حنيفة. وقال أبز يوششه: أما أنا فازدة'فمها كه وأة ذ :5 ذكها 
اق به بين تجار الي 0 


وقال أبو حنيفة: إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام بأمان تاجر”*) 


)١(‏ ز: اثنان. 

(0) ف: ولذلك. 

(*) ز + والتاجر المستأمن في ذلك سواء ولو أن تاجرا مسلما في دار الحرب. 

(5) ز: والمكاتبين. ّ 

(4) ز: المسلمين. 

00 ز: يقضى. 

(0) ومحمد يرده أيضاًء على ما ذكره الحاكم والسرخسي. قال السرخسي: أما على أصل 
أبي يوسف فقط فظاهر. .. ومحمد يقول: مال كل واحد منهما معصوم عن التملك 
بالأخذ. ألا ترى أن المسلمين لو ظهروا على الدار لا يملكون مالهما بطريق الغنيمة» 
وإنما يتملك أحدهما مال صاحبه بالعقد» بخلاف مال الحربي. انظر: المبسوطء 
0/1 

(8) م + بأمان. 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف في دار الحرب 

الامتبتتببب ب يي 71ت 
فباعه ملم أو ذم درهماً بدرهمين فإن ذلك لا يجوز» مِن قبل أنه في دار 
الإسلام حيث يجري عليه حكم الإسلام» فلا يجوز عليه إلا ما يجوز على 
المسلمين. وكذلك”" التجار من أهل الحرب يدخلون إلى دار الإسلام بأفآن 
فيشتري أحدهم درهماً بدرهمين من صاحبه فإني أَفْسِدُ من ذلك ما أَْسِد بين 
أهل الإسلام» وأجيز من ذلك”" ما جاز بين أهل الإسلام. وكذلك أهل 
الذمة. فإذا باع الحربي في وال العاف :دوهي بنرهميةة أويدنازا بديتارين 
نسيئة أو يدا بيد أو ديناراً بعشرة دراهم نسيئة فهو جائز. فإن خرجوا إلينا"” 
فصاروا ذمة قبل أن يتقابضوا أو أسلمو”*' فصاروا مسلمين ثم اختصموا في 
ذلك أبطلته. وكذلك /708/11اظ] المسلم يبيع الحربي أو يشترئ نه في داز 
الحرب ثم أسلم أهل الحرب وأسلم الحربي قبل أن يتقابضاء فإن اختصما 
في ذلك إلى قاضي اللسلضق وق وإذ كانااقد (تقانضا قد الخعصما”” من 
ذلك لم أنظر في ذلك إذا كان ذلك في دار الحرب. وإن لم يتقابضا حتى 
دخلا دار الإسلام ثم تقابضا ثم اختصما في ذلك رد كله. وهذا قول أبي 


وقال أبو يوسف: أنا أكره إذا دخل المسلم دار الحرب أن يبيعهم 
درهماً بدرهمين. أكره من ذلك ما أكره في دار الإسلام. وكذلك الخمر 
والخنزير والميتة أكره من ذلك في دار الحرب ما أكره في دار الإسلام. لا 
أراه يصلح ولا يحل. حدثنا ابن أبي ليلى عن الحَكم عن مِقْسَمٍ عن ابن 
عباس أن رجلاً من المشركين وقع في الخندق فمات"''» فأعْطِيَ المسلمون 


)١(‏ ف م ز + التاجر فأما. وهي زيادة لا معنى لهاء إلا أن يكون في الكتاب سقط. لكن 
لا يوجد في النسخ الأخرى أو الكافي أو المبسوط ما يؤيد ذلك. 

(؟) م ما أفسد بين أهل الإسلام وأجيز من ذلك. 

0) فام ز + فأسلموا. والتصحيح من ب؛ والكافي» 7 ؛ والمبسوط. .091/١5‏ 

(5) قام ز: أن تقابضوا وأسلموا. والتصحيح من ب؛ والكافي». 85/١‏ 1١ظ؛‏ والمبسوط». 
0014 . 

(0) ز: ثم اختلفا. 

© م فمات» صح ه. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بجيفته مالا فسألوا النبي كَل عن ذلك» فنهاهم"'". وإذا اشترى الحربي في 
دار الحرب عشرة دراه بدرهم من حربي وعجل له الدرهم وجعل الدراهم 
نسيئة ثم أسلموا جميعاً ثم خاصمه في العشرة ارام ل حا ول 
يجوزء ولكنه يرد إليه رأس ماله درهماً. وهذا مثل الذي رد رسول الله ككل 
من ربا الجاهلية. وحدثنا عن عبيدالله بن أبي حُميد”" عن أبي” المَلبي©) 

عن رسول الله كله أنه ع الناس فى حجة 0 فقال: «كل ربا كان 

في الجاهلية فهو" موضوع. وأول ربا أضع''' ربا عباس بن عبد 
المطلب»)”" . وحدثنا بذلك عن محمد بن عبيدالله العَرْرّمِي عن الحَكم عن 
مِقْسَم عن ابن عياس. وقال 5 يوسففا: رد رسول الله كله ربا الجاهلية» 
وكذلك أرُدّ أنا ربا دار الحرب إذا كان بين المسلمين وبينهم وانظلاة 
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باب الصرف بين العبد ومولاه 


والولد والأب وغيره من القرابة 


١ 4/1[/‏ "و] وإذا اشترى .الرجل من عبده درهماً بدرهمين وليس عليه 


(0) المصئف لابن أبي شيبة ) //اوع؛؟ ومسئد أحمينة 37/1 ١/ا؟,؛‏ والمعجم الكسر 


للطبراني» .”08/١١‏ 
(0) ز: حمد. فيه فنا أبي. 
(5) ز: مليح. (04) ز- فهو. 
0( ز: وضع. 


(0) الحديث من هذا الطريق مرسل» فأبو المليح واسمه زيد بن أسامة الهذلي من التابعين. 
وقيل في اسمه: عامر. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء ؟١/558.‏ وقد روي موصولا 
عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل عن حجة النبي كل انظر: صحيح مسلمء 
الحجء 41١؛‏ وصحيح ابن خزيمة» /؛ مح ارجات 4 وروي من 
حديث عمرو بن اللأحوص رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجه»ء المناسك» 5/ا؛ وسنن 
أبي داودء البيوع. 4 وسئن الترمذيء التفسيرء سورة التوبة 4. ومن حديث أبي خُرّة 
الرَفَاشي عن عمه. انظر: سنن الدارمي» البيوع» ""؛ ومجمع الزوائدء /357. 115/4. 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة 

١ 5 : 2000 : 2006‏ 8 7 : 
العبد دين فإن هذا ع برياء له ربا نل رجل وبين عبذه » ولكني ارده 
من قبل أنه لبق له أن يباين ماله وعليه دين » فإني”*) أرده لأنه لست شيع 
ولو كان 0 انك لم يجرء والبنيك أرده لأنه 0 0 إذا كان العبد 
مأذوناً له في التجارة. وكذلك العبد لو اث لكر هن عند روفي بدرهمين 
لم يكن ذلك ربا .ولا”' بيع””'*. 
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وإذا اشترئ الرجل من عبد ابئه7١2‏ أو عبد أبيه”"'2 أو من عبد أمه أو 


من عبد امرأته أو اشترت امرأة من عبد زوجها درهماً بدرهمين فإن ذلك لا 


وإذا اث شترى العبد من العيد درهنا بدرهمين فإن هذا لا يجوزء. وهما 
كالحرين المسلمين. وكذلك المكاتب يشتري من مولاه. وكذلك العبد قد 
عتق بعضه وهر يسعى في بعض قيمته. فأما أم الولد والأمة فهما بمنزلة 


)١(‏ م: يمتنغ؛ ز: ممتنع. 

فرق ف + ببيع إنما هو ماله بعضه في بعض وإن كان على العبد دين فإن هذا ليس. 

(9) ز: من. 

(4:) مز: قال. 

(5) م: لو كان. 

(5) ز: بيع. 

(6»0 يقول السرخسي رحمه الله تعالى: وليس بين المولى وعبده ربا. .. لأن هذا ليس ببيع» 
لأن كسب العبد لمولاه» والبيع مبادلة ملك بملك غيره» م 
يعضن افلا يكون نيعا فإن كان علن العند دين فلس :بيتهما ريا أيضاء ولكن على 
المولى أن يرد ما أخذه على العبدء لأن كسبه مشغول بحق غرمائه» ولا يسلم له ما 
لم يفرغ من دينهء كما لو أخذه لا بجهة العقد. انظر: المبسوطء .01/١5‏ 

(6) ف: من صيدله؛ ز: من سيدله. 

فت ف ربا ولاء» صح ه. 

(١٠)ز:‏ بيع. 

)١١(‏ ز: أبيه. 

)١١(‏ ز: ابنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

العيك "فى للك ::وعيييق "© له اتلهة .فق ذللف كعريق"" المسلميق: وغييد 
المكامن ع امن الحرب في دار الإساقم اقهن مله عبيه! الفسلمين ال 
ذلك 

وإذا اشتر و الربخل سن ينه ريخو عير حي عيال ابه اورفق ابن له 
كبير أو من يتيم في حججره صغير وهو وصيه '"' درهماً بدرهمين فهو باطل 
لا يجوز. كىن لارنة: وكذلك النسيئة في ذلك. وكذلك لو كان 
الولد هو المشتري من الأب فهو في ذلك سواء. وكذلك الرجل يشتري من 
امرأته أو امرأة اشترت من زوجها فهو فاسدء لا يجوز من ذلك إلا ما 

“لين المي ل ا ل 
خاله أو من ابن أخيه''' أو'" ابن الأخ من العم أو ابن الأخت من العم أو 
و ا وكذلك كل ذي رحم محرم من النسب أو 
امات اام دسم رن ولا يجوز فيما 
بينهم من الصرف /9/11٠اظ]‏ عردم 1" بين المسلم 2 ومس يذ 
ذلك ما يفسد بين المسلمين. 

وكذللك ركان" عبركة مدان افر اخدمجاامة اللشردفانة لا 
يجور. 

وإذا' كان شريكان سفاوفان"" اشيرق أستكوبا ده “مراهه دزهها 
بدرهمين فإن هذا ليس بربا ولا صرفء. وهذا كله بينهماء ولا يجوز فيه 
الببع”'' “6 لأنه مالهما جميعاً» وهو لهما كله. 


وأهل الذمة في هذا كله سواء مثل أهل الإسلام عبيداً كانوا أو أحراراً. 


)١(‏ م ز: وعبد. (0) ز: كعيد. 

(*) ف: وصي له. (5) ز: دينارا. 

(0) ف: فيما يجوز. (5) ف: ابن أخته. 

0) ز+ من. (0) ز-ما. 

(9) ز: شريكين. )١(‏ ز: شريكين متفاوضين 


)ف م: في البيع. والتصحيح يقتضيه المقام. 


كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف 60 


باب الوكالة في الصرف"') 


وإذا وكل رجل رجلا ودفع إليه دنانير يصرفها بدراهم فهو جائزء ولا 
يفسد ذلك غيبة'" رب الدنانير عن الصرفء لأنه لم يل" العقدة» وإنما 
ولي عقدة البيع الوكيل. 

وإذا ؤكل رتجل رجلا يضرف" له دراهم ؤوكل”© رجل آخر رجلا 
بدنائير يصرفها له فالتقيا الوكيلان فتصارفا فهو جائزء ولا يفسد ذلك غيبة”*) 
أحد من نه 

وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يصرفانها له فليس لأحدهما أن 
يصرقها ذو الآخرء' وإ "صرناها جميعا قهز مجائز, “فاك قام لخدف" قبل 
أن يقبضا فذهب انتقض حصة الذاهب من الصرف» وهي النصف. وحصة 
الباقى جائزة. فإن قاما جميعاً ووكلا رب المال بقبض الدنانير فإنه لا يجوز» 
لأنيا وليا عقدة البيع» قلا يجوز أن يقبقين غيوهما إلا أن يكيرنا حاضصرين 
ويأمراء”؟ ققض ”2 رهما خاضران» :فإن :هذا عجائز: 


)١(‏ هذا الباب بتمامه موجود فى كتاب الوكالة بنفس العنوان «باب الوكالة في الصرف» 
أيضاً بتغيير يسير في بعض مسائله وألفاظه» وقد استفدنا منه في تصحيح بعض الألفاظ 
المحرفة فى هذا الباب. انظر: 8/؟١1١و.‏ 

(0) ف م ز: عليه. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» 10/14. 

59 ر: لم يلي. 

(5) م: وكل. 

(0) قام ز: على. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» الموضع السابق. 

() ف: كل واحد من الوكيلين. 

(90) ز: إحداهما. 1 

(0) قام ز: وامراته. والتصحيح من ب جار. 

(9) ز: فتقبض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل رجل رجلا بدنانير يصرفها [بدراهم» وللوكيل دنانير يريد أن 
يصرفها لنفسهء فصرفها جميعاً بدراهم]”"© وقبضها وفارقه"") ا وجد فيها 
ذوهما إزانق""* قن للبوكوز :أن يدنه ولا مكل ".ني الماك «وكدتك 
تور" فاه التتوى”"" والرساضى فإله ورف بوركون شريكة ا امار 
في الدنانير بحصتهء ولو لم يفارقه كان له أن يستبدله ذلك أيضاً. وإذا وجد 
الوكيل «درهما راهنا فأراد رب الما أن يركو أهوديردة فلبيى له ؤللكة» آنه 
لم يصرف عنده شيئاًء إلا أن يوكله الوكيل بذلك©" . 


وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها فصرفها”' وقبض الآخر 
الدراهم وأقر”''' بالاستيفاء فوجد فيها درهماً زائفاً فقبضه الوكيل وأقر أنه 
من دراهمه وجحد ذلك رب الدراهم فإن الدرهم'''' يلزم'"'2 الوكيل دون 
ال وإن لم يقر الوكيل ولكن البينة قامت بذلك أنه من دراهمه ولم 
يقر بالاستيفاء فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر أيضا. وكذلك إن لم تقم 


)١(‏ الزيادة تقتضيها تتمة المسألة. وهي مستفادة من ب. 

(؟) ز: وفارقها. 

إفرة زاثم. 

(5) الزائف والرّيئف هو الدرهم الذي فضته رديئة.ويرده بيت المال. لكن يقبله التجارء كما 
تقدم. 

(4) ف: ولا ينظر. 

(7) هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف» ويرده التجار أيضاء كما تقدم. 

(0) الستوق أردأ من الزيف والنبهرج». كما تقدم. 

() وعبارة ب هكذا: ولو أراد رب المال أن يستبدل هو بالدرهم الزائف فليس له ذلك 
لأنه ليس بعاقد إلا أن يوكله الوكيل بذلك. 

() ف + وقبض الدنانير. 

)٠١(‏ ف م ز: وأمر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط. 
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)١١(‏ ف م ز: الدراهم. والتصحيح من ب جار. 

() ز: تلزم. 

(1) ف م ز: الآخر. والصحيح ما أثبتناه. 


بيئة وأبى الوكيل أن يحلف فرده عليه القاضي”' فإنه يلزم الآمر أيضاً"" . 


وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم يصرفها له بدنانير فليس له أن يصرف 
الدنانير ولا ب يشتري بها شيئاً ولا يهبها ولا يُمْهرها ولا يُقرضها ولا يرهنهاء 
فإن فعل شيئاً من ذلك فهو مردود. 


وإذا وكل رجل رجلاً بإبريق فضة عند رجل يشتريه له بعينه بدراهم 
وأعطاه الدراهم وأزاد الوكيل أن يشتريه”" لنفسه دوق الآمنففعل”؟؟ ذلك 
فهو للآمر إن اشتراه بألف درهم أو أقل أو أكثر وذلك وَزْنُهُ سواءَ.» وليس 
للوكيل أن يخرج من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وكذلك هذا في العروض 
كلها والحيوان. وإذا اشتراه بدنانير أو بشيء من العروض مما يكال أو يوزن 


)١(‏ ف م ز: الوكيل. وانظر الحاشية التالية. 

زفق كذا في ف م. ٠‏ ونحوه في ب؛ والكافي. لكن تعقب ذلك السرخسي. قال الحاكم: وإن 
رده القاضي على الوكيل ببينة أو بإباء يمين ولم يكن القابض أقر بالاستيفاء لزم الآمر. 
انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي: وفي هذا نظرء فإن القابض إذا لم 
يقر باستيفاء حقه ولا باستيفاء الجياد فالقول قوله فيما يدعي أنه زيوف» لأنه ينكر 
قبض حقه. ولا حاجة له إلى إقامة البينة» ولا يمين على الوكيل الذي عاقده» إنما 
اليمين عليه» فإن من جعل القول قوله شرعاً يتوجه عليه اليمين» وإنما يرد إذا حلف 
لا إذا أبى اليمين» فعرفنا أن هذا الجواب مختل» والصحيح أنه إذا حلف ورده على 
الوكيل فهو لازم للآمرء لأنه رده عليه بغير اختياره فيما هو حجة في حق الاآمر. 
انظر: المبسوط. .5١ - 50/١5‏ وقد تكررت هذه المسألة في كتاب الوكالة» باب 
الوكالة في الصرفء بتغيير يسير حيث يقول هناك: وإن لم يقر الوكيل أنه من دراهمه 
ولم يقر القابض بالاستيفاء ولكن البينة قامت أنه من دراهمه فرده عليه القاضي فإنه 
يلزم الآمرء وكذلك إن لم تقم بينة وأبى الوكيل أن يحلفه فرده القاضي على الوكيل 
فإنه يلزم الآمر أيضاً. انظر: 177/8١ظ.‏ وقد وردت مسألة شبيهة بهذا عند المؤلف هنا 
في كات الصرف وكتاب الوكالة» لكن أقر فيها المشتري بالقبض. قال المؤلف: وإذا 
وكل رجل رجلاً بطؤق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن وقبض المشتري الطؤق ثم 
قال المشتري: وجدت الطوق صُفْراً مموّهاً بالذهب» وأنكر الآمرء فإن أقر الوكيل 
لزمه ذلك دون الآمرء غير أنه يُستحلّف الآمر. فإن أنكر الوكيل وأبى أن يحلف فرده 
عليه القاضي فإنه يلزم الآمر. وكذلك لو قامت عليه بينة. انظر: ١/7١"او؛‏ 175/8او. 

(7) ز- له بعينه بدراهم وأعطاه الدراهم وأراد الوكيل أن يشتريه. 

(5:) ف: يفعل. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو غير ذلك فهو له خاصة دون الآمرء لأنه خالف ما أمره به. وكذلك هذا 


وإذا وكل رجل رجلا أن ب يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل ولم 
خف ا ا الخرامرية امن الازاهيم ا وادناتيي قو از م وإذا 


اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه أو بعروض”" فهو للوكيل 
/1*ظ] في قولنا. وفي قول”" أبي حنيفة إن كان الطعام بغير عينه فهو 
للآمر في قياس قوله؛ وقال: العروض في البيع لا تجوزء ولا تكون”' 
للآمر في الشرى» هي للوكيل» وكل شيء بغير عينه يجوز للآمر في الشرى 
في قوله. وقولنا في البيع والشرى على الدنانير والدراهم سواء” . 


وإذا وكل رجل رجلا يبيع له إبريق فضة فيه ألف درهم بألفي درهم 
فإن هذا فاسد لا يجوزء ولا يضمن الوكيل» لأنه لم يخالف. ولو باعه 
بدنانير أو بشيء من العروض والحيوان فإنه لا يجوزء ويضمن الوكيل إن لم 


)200 ف مز: مما. والتصحيح من ب. 

(؟) ف: أو بعرض. 

(0) ف: قولنا وقول. 

(4) 35 ابكوة. 

(5) وقد ذكر المسألة في كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف» ولم يذكر فيها خلافاً 
بين الإمام وصاحبيه. فقال هناك: وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له إبريق فضة 
بعينه من رجل ولم يعطه شيئاً فما اشتراه به من دراهم أو دنانير فهو جائزء وهو 
للآمر. وإن اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن ليس بعينه فليس بجائز وهو للمأمور؛ لأن 
الفمن إثما بكوة من الدزاهع والدنانين .واه اكحراه يقتي نما يكال أو ديوز بعينه أو 
بحيوان أو بعروض فهو للوكيل دون الآمر. انظر: 7/8١1١ظ‏ - 17و. وقال السرخسي 
شارحاً: وإن وكله أن يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل فاشتراه بدراهم أو دنانير 
جاز على الآمرء وجاز إن نواه لنفسهء لأن مطلق التوكيل بالشراء ينصرف إلى الشراء 
بالنقد» فهو بنيته قصد عزل نفسه في موافقة أمر الآمرء وليس له أن يخرج نفسه من 
الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وإن اشتراه بشىء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه 
لم يجز على الآمرء لأن مطلق التوكيل بالشراء يتقيد بالشراء بالنقد. .. فإذا اشتراه 
بشيء آخر كان مخالفاً. وكان مشترياً لنفسه. انظر: المبسوط. .51/١5‏ 


كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف 1 


يقدر عليه''2. وإن كان أمره أن يبيعه بما رأى فهو جائزء يلزم الآمر. 


وإذا وكل رجل رجلا بفضة له يبيعها ولم يسم له الثمن فباعها بفضة 
أكثر منها فإنه لا يجوزء ولا يضمن الوكيل وإن كان قد أربىء. والذي وكله 
أحق بهذه الفضة من الوكيل يَفْبِض منها وزن فضتهء وما بقي فهو في 
يدي" الوكيل حتى يؤديها إلى صاحبها. 


وإذا وكل رجل رجلا ب 3 يشتري له إبريق فضة بعينه عند رجل ولم يدفم 
إليه الثمن ولم يسم له بكم ب* يشتريه فاشتراه الوكيل بوزنه دراهم فين 
فهو جائزء وهو للآمر الذي وكلهء والثمن عليه دين. فإن اختلفا فقال 
اا الذي وكله: لم تشترهء وقال الوعا قر 5 قد اشتريئة .ركذا 
وكذاء وصدّقه البائع» فإنه يلزم الموكل”" بذلك الثمن. وكذلك لو قال 
الموكل: قد أخذتّها بثمن دون الذي" قلتَء وصدقه البائع» فهو لهء وهذا 
والباب الأول سواءء نقول”': لأن البائع قد أبرأه من الفضل. وكذلك لو 
أمره أن يشتري له داراً من رجل بعينها أو عبداً بعينه أو ثوبا بعينه أو دابة 
بعينها فهو والباب الأول سواء. 


1 0 06 5 500 ِ 1 
وإذا وكل رجل رجلا يبيع تراب''' من تراب الصوّاغين فهو جائز. وإن 


)١(‏ وعبارة ب: فيضمن الوكيل بذلك إن تعذر رده. 

(؟) ف: في يد. 

زفق ف م: دنانير. والتصحيح من ب. 

(5) م: الوكيل. 

(4) ز - فاشتراه الوكيل بوزنه دراهم أو بدنانير فهو جائز وهو للآمر الذي وكله والثمن عليه 
دين فإن اختلفا فقال للوكيل الذي وكله لم تشتره وقال الوكيل. 

(5) ف: بلى. 

(0) ف م ز: الوكيل. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 77/8 ١او.‏ 

(4) ف م ز: دون الثمن. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. 

(9) ز: يقول. 

)9١(‏ ولفظ الحاكم والسرخسي: تراب فضة. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
10/1. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باعه بعَرْض من العروض كائنا”'' ما كان بخنطة أو غيرها فهو جائزء 
والمشتري بالخيار إذا رآه وعلم /11/١١"و]‏ ما فيه» إن شاء أخذهء وإن شاء 
زفدويانة"" ناعة مهي كان لا مسرن كلف اع ولف ف ال 
يجوزهء مِن قِبَّل أنه'”' لا يعلم أهو أكثر أو ما فيه»ء فصار هذا فضةٌ بفضة 
جرَافاً أو فضة [بفضة]ا ' وذهب مجازفة فلا يجوز. وإن علم بعد ذلك أن ما 

فن«التراف: من القضة أقل من القفة التي اشتراها به وأن في التراب ذهب" 
سوق ذلك" قعل ذا قبل أن يعترقا. فهو جاتو إن عاد وللك-الذ ارين 
التراب» لأن الخيار له كان. وإن تفرقا' قبل أن يعلم ذلك فإن البيع فاسد 
لا يجوزء لأنهما تفرقا على فسادء فلا يجوز. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يبيع تراباً له من تراب المعادن”” فإن كان 
ذلك التراب فضة 0 بفضة فإنه لا يجوز. من قبل أنه لا يدري نهدا 
كر ولا أضمّن الوكيل نا من ذلك د كان قد أربى. لأنه بيع. 
وكذلك لو كان التراب تراب معدن ذهب فباعه بذهب فهو مثل الأول. فإن 
علم المشتري كم في التراب من الذهب وكم في التراب الآخر من الفضة 
فكان مثل ما أعطى'"'' فإن كان علم ذلك قبل أن يتفرقا فله أن يجيز البيع» 
فإن علم ذلك بعدما تفرقا فالبيع فاسد. 


)١(‏ ز: كان. 
زفق 8 + شاء. 
(5) ف- فإنه. 


زفق ف من قبل أنه صح ه. 

(5) الزيادة من كتاب الوكالة» باب الوكالة فى الصرف. انظر: 7/8١و.‏ 
(5) ز: ذهب. : 1 
0) ز: بذلك. 

)22 م ز: وإن لم يتفرقا. 

(9) م ز: المعدن. 

)ف 3 ز: فصاغه. والتصحيح مستفاد من ب. 

00م ز: فإن. 

(؟١١)‏ ز: ما أعطاه. 


كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف 
الا اا 3ت للزرن 010 تلك 
وإذا باع الوكيل هذا التراب بعروض: حنطة أو شعير أو شيء مما 
يكال أو يوزن سوى الذهب والفضة أو ثوب أو عبد أو دابة أو دار» فهو 
جائزء ومشتري التراب بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. ولا يجوز بيع الوكيل 
في شيء مما باع به التراب من الثمن. نقول: لا يجوز بيعه لذلك”' الثمن 
ولا هبته ولا صدقته ولا رهنه» ولو تزوج امرأة [بذلك الثمن] لم ا 
ذلك». ولو أجر”" الدار أو العبد أو الدابة [بذلك الثمن] لم يجز ذلك» لأن 
رب التراب لم يوكله. وإن ادعى أحد في شيء من ذلك دعوى فليس 
للوكيل أن يخاصم.في ذلك. وإن علم المشتري للتراب”*؟ ما فيه فقال: لا 
حاجة لى فيه» وأخذ متاعه من الوكيل /1١/١١”“ظ]‏ بغير قضاء قاض» فهو 


7 


جائزء لأنه كان له الخيار فى ذلك. 


ولو وكله أن 00 ار بهذا التراب وهو تراب معدن فزوّجه كان 
النكاح جائزاً» فإن كان فيه عشرة دراهم فضة أو أكثر من ذلك أو كان تراب 
ذهب فيه قيمة عشرة دراهم أو أكقر كان مهرها» لين لينا ا وكذلك 
تراب الصوّاغين. والخلع على هذا جائز وإن لم يكن فيه إلا درهم واحد. 


* 1 ع يل و 00/0 كنك ودية 6 مام 
ولو وكل رجل رجلا يبيع سيف له محلى أ أو مِنْطفّة”"' مفضّضة أو إناءً 
الي فهو جائز 0 باعه بذهب و 00 فهو جائز. وإن باعه 


)١(‏ ز: بذلك. 

(0) أي: لم يجز أن يدفع ذلك لها كمهر. 

(0) ز- ولا هبته ولا صدقته ولا رهنه ولو تزوج امرأة لم يجز لها ذلك ولو أجر. 

(:) ف: التراب. 

(5) م: أن يزوج. 

(7) وإن لم يكن فيه قيمة عشرة دراهم فإنه يكمل لها عشرة دراهم» لأنه أدنى الصداق. 
انظر: المبسوط. .5١1/١5‏ 

0 هي ما تربط على الوسطء كما تقدم. 

0( ف مز: مفضض. 

(9) فم ز: وإن. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 11777/8ظ. 

)٠١(‏ ف م ز: وقبض؛ ب: فتقابضا. 
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جر ا لسجطمببببببببببببببب تت 
[بذهب نسيئة فلا يجوزء ولا يضمن الوكيل» وليس هذا بخلاف» لأن البيع 
قد يكون]"'' نسيئة ونَقْدا"". فإن باعه بفضة أكثر مما فيه نسيئة فلا خير 
فيه» ولا يجوزء ولا يضمن الوكيل شيئاً من ذلك. وإن باعه بفضة أقل مما 
فيه ومعها ذهب أو عَرْض أو فلوس فهو جائز إذا كان يدأ بيد. وإن كان" 
نسيئة .فلا يجوز ولا يضمن الوكيا 0 
وإذا وكل رجل رجلاً بحلي ذهب”'' فيه لؤلؤ أو ياقوت يبيعه له فباعه 
بالنقد بالدراهم ثم تفرقا قبل أن يقبض الثمن» فإن كان اللؤلؤ والياقوت 
مُرَايلا”"2 للذهب جاز في ذلك بحصته» وبطل حصة الذهب. وإن كان ذلك 
ُنْرّع بغير ضرر فهو كذلك أيضاً. فإن كان لا يُنْرَّع إلا بضرر فإنه لا يجوز 
شيء منه. وإن باعه كله بتأخير بذهب أو فضة أو بذهب وفضة أو بذهب 
وطناه أو بشيء مما يكال غير الطعام عن أن انك كه انق 0 
يجوز شيء من ذلكء» لأنها صفقة واحدة» فلا يجوز بعضها دون بعض. 


: 3 و 1 
وإذا وكل رجل رجلا يشتري له بدراهم”” فلوسا فاشترى بها فلوسا 
وقبضها فهو جائز. فإن كسدت الفلوس قبل أن يقبض" الذي وكله فلا يلزم 


الوكيل بالخيار» إن شاء ردهاء وإن شاء أخذه”''". فإن أخذها فهي لازمة 


)١(‏ الزيادة من كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف. انظر: الموضع السابق. 
(9) ف نز يدا بيد وإن كانء صح ف ه. 
(5) وقد ذكر المسألة بأتم من هذا في كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. 


(0) ز: ذهياء 

(00) ز: مزايل. 

(0) ز: قال. 

(6) ف م ز: دراهم. والتصحيح من كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف. انظر: 
رو 


(9) فا م ز: أن يصل. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. 
)٠١(‏ ذكر المؤلف مسائل في كساد الفلوس قبل هذا أيضاً. انظر: باب البيع في الفلوس 
والشراء» 89/١‏ 1؟و. وقال السرخسي: وقد ذكر قبل هذا أن العقد يفسد بكساد الفلوس- 


كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف 
له دون الآمرء /[7/1١"و]‏ مِن قبل أنها لا يُنتفع بها وأنها''2 ليست بفلوس 
حيث”" كسدت,ء إنما هي الآن صَفْر'". ألا ترى أنه لو اشترى بالدراهم 


ضفرا أو لوم" كانت و لزل 1 قبل ذلك لم تلزم الآمر ويضمن الوكيل 
الدراهم. 


ولو وكل رجل رجلاً يشتري عبداً بعينه فاشتراه ثم وجد بالعبد عيبا 
قبل أن يقبضه الوكيل كان الوكيل فيه بالخيارء فإن شاء تركه وفسخ البيع ولا 
يضمن » وإن ل أجاز البيع وأسشذه. فإن كان العيب ينتفع بالعيد معه فهو 
لازم للآمر. فإن كان عيبا" يستهلك العبد فيه لزم الوكيل» ولا يلزم الآمر. 
امتخصدة ذلك» وأدع القياس 0 , وكذلك الدار والافة والدابة والثوب. 


- قبل القبض استحساناًء فقيل: التفريع المذكور هنا على جواب القياس» وقيل: مراده 
من قوله هناك أن العقد يفسد أنه لا يجبر على قبض الفلوس الكاسدة» فأما إذا اختار 
الأخذ فله ذلك». كما فسره هنا. انظر: المبسوط» .57/١5‏ 

)١(‏ ز: وأن. 

(0) 3 حتن: 

(6) أي: نحاسء» كما تقدم. 

(4:) ز: وفلوس. 

(4) فام ز: فاسدة. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 175/8و. 

(5) ف- شاء. 

© 6 ز: عيب. 

(4) قال السرخسى رحمه الله: وذكر فى السير الكبير أن على قول أبى حنيفة رضي الله عنه 
العيب اليسير والفاحش فيه سواءء. وهو لازم للآمر إن اشتراة بمثل قيمتهة لأن أخذه مغ 
العلم بالعيب كشرائه ابتداء مع العلم بالعيب» ومن أصل أبي حنيفة رضي الله عنه أن 
العيب المستهلك لا ب يمنع الوكيل من الشراء للآمر بمثل قيمتهء فكذلك لا يمنعه من 
القبض والرضى به عند اه ومن أصلهما أن ذلك يمنع شراءه للآمر ابتداء» لأن 
الموكل لم يقصد ذلك». وهو معلوم عرفاً. فكذلك رضاه عند الأخذ. وهذه مسألة كتاب 
الوكالة» وقد بينا هناك. ولئن كانت المسألة في قولهم كما أطلق في الكتاب فوجهه أن 
الرضى بالعيب اليسير من الوكيل بالشراء ملزم للآمر بخلاف العيب الفاحش» فكذلك 
الرضى بالعيب اليسير يكون ملزماً للآمر بخلاف الرضى بالعيب الفاحش إلا أن يشاء 
الآمر. انظر: المبسوطء. 57/١5‏ -*5. وانظر لشرح المسألة في كتاب الوكالة: 
المبسوطء 275/14 55. وانظر: شرح السير الكبير للسرخسي» .١795/4‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو وكل رجل يلا يعد حو اما 0 العبدٌ عند البائع 

قبل أن يقبضه الوكيل فالوكيل بالخيار» فإن شاء ذ فسخ البيع ورده ولا يضمن 

لي وإن شاء أجاز البيع وكانت القيمة له خاصة دون الآمرء لأنها ليس 
بالعيد الذي أمره به. 


وإذا وكل رجل رجلا بطؤق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن وقبض ‏ 
المشتري الطؤق ثم قال المشتري: وجدت الطوق صَفراً ره بالذهب» 
وأنكر الآمرء فإن أقر الوكيل لزمه ذلك دون الآمرء غير أنة تستخلت الآمر: 
فإن أنكر الوكيل وأبى أن يحلف فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر. وكذلك 
ل فاك ل .د 


وإذا وكل رجل رجلا ي* يشتري له طَؤْق ذهب فيه مائة دينار بعينه من 
رجل» فاشتراه بألف درهم ونَقَدَ الألف لف ولم يقبض الطؤق حتى كسره ولم 
يفترقواء فاختار الوكيل أن يضمّن الذي كسر الطّؤق قيمتّه مصوغاً من 
الفضة؛ فهو جائز على الوكيل. فإن”" اختار”*» ذلك بائع الطؤق صار*© 
ذلك للوكيل على الذي كسر الطؤق» ولا يَلزم لآم من هذا شيءء إنما له 
جراعم على الوكيل: فإن كان الطَوْق في قيمته فَضْلُ على ألف درهم فقَبَض 
ذلك الوكيل تصذق بالمضلء. وإن كان فيه نقصان فهو /[١/؟1١#1اظ]‏ جائز 
عليه. 


- 


ع 5 


قلت: ويكون للآمر إن أحب أن يختار أخذ قيمة ذلك؟ 
قال: نعمء إن كناء احد تلك القيمة» وإن شاء لم يأخذ ولزم ذلك 
الوكيل. 
وإذا وكل رجل رجلا بخاتم ذهب فيه ياقوتة يبيعه له فباعه بفضة فهو 
جائز. وإن باعه بذهب أكثر منه فهو جائز. وإن باعه بخاتم ذهب أكثر من 
ار دن )2 فد كينا 


6 و فإن. (4) ز: فاختار. 
(0) ف مم 3+ ضار والتصحيح مستفاد من ب؟ والكافي» ١/لامار؛‏ والمبسوط. 5 


كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف 
حت7ح7ص777000777ت000707797 ر17 ل 
وزنه ليس فيه فص فهو جائز. وإن باعه بدراهم فهو جائز. وكل شيء من 
هذا باعه به نسيئة فهو مردودء ولا يجوز. وإن باعه يدأ بيد ثم تفرقا قبل أن 
يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما انتقض البيع وفسد. وإن باعه بخاتم ذهب 
اأروين وي الحم ون د إن رن اوداك اها تون بكار 

وإذا وكل رعل ليق بألف درهم يبيعانها له فباعها أحدهما دون 
الآخر فبيعه لا يجوزء لأنه لم يرض برأيه دون رأي صاحبه. وكذلك كل 
عَرْض وكلهما”'' ببيعه فهو في هذا سواء. 

وإذا وكل رجل مسلم رجلا ذمياً يصرف له دراهم أو دنانير”" فإني 
أكره ذلك» لأنه ذمي يستحل من ذلك الحرام. وأجيز الوكالة في البيع 
والشرى”" على المسلم في القضاء إذا لم يكن فيه ربا. 

وإذا وكل الذمي المسلم بدراهم يصرفها له فهو جائز. وكذلك الذمي 
لو وكل الذمي”*“. وكذلك الحربي المستأمن يوكّل ذمياً أو مسلماً بذلك أو 
تركله نيك الاك عن لقاو فيو فلن 1 وفك قار وعادلالة 
الحر يوكل المكاتب أو المكاتب يوكل الحر. وكذلك الكبير يوكل الصغير» 
والصغير التاجر يوكل الكبيرء والعبد التاجر يوكل الحرء أو الحر يوكله. 
وكذلك المرأة توكل الرجل أو الرجل” يوكلها. وكذلك المرأة الذمية توكل 
اغزاة مسيلئة: أو 'توكليا" سيليةة. فهذا كلفانانت بواحة هن بجعا 

وإذا وكل الرجل 0-6 بدراهم فصرفها له عند عبد للموكل والوكيل 
يعلم أو لا يعلم فلا ضمان على الوكيل. وإن كان على العبد دين فالصرف 
جائز. وإن لم يكن عليه دين فهو ماله بعضه”"' في بعضء وإن أربى في 
ذلك 3 يضره» لأنه ليس ببيع 0 7/17 ”"و] وكذلك العبد الذي عليه 


)١(‏ ف: وكلما. (6) ز: دراهما أو دنانيرا. 
() ف ز: في الشرى والبيع. (5) ز - الذمي. 
(5) م: والرجل (5) ز: فهو كلها. 


(0) م ز- بعضه. 


(8) أي: لا يضر ذلك مولاه شيئاً. انظر : .المبسوطء .51/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه 

قينا لا وتات الناس اقل قله فاه .له نتجهو"" على الامره ون ياعها «نشيوء 
يتغابن الناس في مثله فإنه جائز على الآمر. 


وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها له عند شريك 
للوكيل في الصرف [مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وإن كان شريكاً للآمر 
مفاوضاً فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك 
للوكيل في الصرف]”'' وهو غير مفاوض فلا يجوز أيضاً. فإن صرفها عند 
شريك للآمر في الصرف غير مفاوض فإنه جائز إذا لم يكن له في هذه 
الدنانير حق. وكذلك لو صرفها عند مضارب [لرب المال جاز ذلك. ولو 
صرفها عند مضارب]”" للوكيل من المضاربة لم يجز. وكذلك [التوكيل 
ببيع]**' العروض في هذا الباب عبداً كان أو أمة أو داراً أو متاعاً أو دابة. 
والشريك”' المفاوض والشريك العنان والمضارب للوكيل كان أو لرب المال 
على ما وصفتٌ لك. 


وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له والوكيل بالكوفة ولم يسم 
لمتمكانا فهرو وها" بالشوق 7 أو لكاي" أن عالفداك”"؟ عند صيارقة 


)١(‏ ز: جائز. 

(؟) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: 176/8و. 

() الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. وانظر: المبسوطء .54/١5‏ 

(5) الزيادة مستفادة من ب؟ والكافي» الموضع السابق. 

(5) فا م ز: فهو الشريك. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 

0 ز: يصرفها. 

0) فاز: في السوق. 

(4) الكتاسَة: ها كزين بالمكلشة مق لوس قن البمقة يقال ككس النيف أى: نيه 
بالمكئسّة كَنْسأ من باب: ضرب. وبها سمي كُتَاسَة كُوفَانء وهي موضع قريب من 
الكوفة» وهي المرادة في أبواب الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي» والصواب 
ترك حرف التعريف. انظر: المغرب». «كنس». 

(9) م ز: أو بالغمراب. والكلمة مهملة في ف. والنقط من ب. والمقصود ساحل الفرات» 
وهو النهر المعروف ويمر بالكوفة. انظر: المغرب» «فرت». 


الحَنّاطين27 فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة إلى الجيرّة”'' فصرفها ثم 

فهو جائزء ولا ضمان عليه في شيء من ذلك. وإن خرج بها" إلى البصرة 

أو إلى مكة أو إلى الشام نعرقي" هناك فلو فبجاة عليه أيقناء آنه لم 
ويخ له مكانا أو قتعا خالقس فأحيرة علية: 


ولو وكله ببيع عبد له أو عَرْضٍ من العروض له حَمْل ومؤونة") 
فاستاجن له 00 به من الكوفة ثم باعه أجزتٌ البيع» ولا ألزم الأمر 
[من”" الأجر شيئاء لأنه لم يأمره به» ولو لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة 
أجزتٌ 06 0 الع د أو عافن له قؤونة وكذل تسو ين 
الكوفة إلى بلد فضاع أو شرق" فهو ضامن لهء وهو مخالف'''“. وإن 
مع 5-5 ولو أن رجلا دفع إلى رجل دراهم فقال: 


)١‏ ز: صارفة الخياطين. الحناط هو بائع الحنطة»؛ و«الحناطين» يقصد به موضع تفريغ 
الحنطة من السفينة. انظر: المغرب» «حنط» نقل). 

(؟) الحيرة مدينة قديمة على مسافة ميل من الكوفة. انظر: المغرب» «حيرا. 

إفرة م ز - إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه في شيء من ذلك وإن خرج 
بها. 

(5) ز: فصرفهما. 

(©) مز: لم يوف. 

(3) أي: ما له يُقَل يحتاج في حَمْله إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب» «حمل». 

(0) الزيادة من ب جار. 

(8) قال الحاكم : وقال في رواية أبي حفص: أجزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع 
الذي أمره ببيعه فيه. وأعاد هذه المسألة في كتاب الوكالة وقال في جوابها: لم أجز 
البيع» ولم ألزم الآمر من البيع شيئاًء لأنه لم يأمره بالخروج. واتفق على ذلك رواية 
أبي سليمان وأبي حفص. انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي : وهو 
الأصح. انظر للشرح: المبسوط. 55/١5‏ 150. والمسألة في كتاب الوكالة من كتاب 
الأصل كما ذكرها الحاكم في الكافي. انظر: 175/8١و.‏ 

(9) م ز: يحمله. 

)٠١(‏ ف: أوسوق؛ م ز: أوسق. والتصحيح من ب. 

(11) وأودقي انه لأنه لم يأمره بالحمل. 

.10/١5 ف مز: وإن أسلم. والتصحيح مستفاد من بء ومن المبسوط.‎ )١0 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
َ مام الشيباني 
ابتع لي بها ثوباء ولم يُْسَمْ له المكان وقد سمى الثوب» فابتاع له الثوب7) 
من غير الكوفةء كان جائزاً إذا لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة. 
قلت: فإن قال: مائة ثوب هروي؟ 
قال: إذا حاء ما له [حَمْل]”" ومؤونة فهو له خاصة» ولا يلزم الآمر. 


وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له ثم إن الموكل صرف 
/371"ظ] تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل وأخذ ألفاً غير تلك 


فصرفها فهو جائز. 
قلت: فإن دفعها إلى | فضاعت له أن يأخذ غيرها؟ 
ع 00 عير 
قال: لا. 


ولو أن الموكل لم يصرف الألف. كانت موضوعة فأخذ الوكيل ألفاً 
غيرها فصرفها كان جائزاً. ولا تشبه الدنانير والدراهم غيرهما من العروض. 
ولو واه )0 ا فق 557 | أو 0 535 أ عض" من 
العروض سوى ذلك بعينه فباع غيره لم يجز. ولو أمره ببيع فلوس بعينها 
فأخذ له فلوساً مثلها فباعها كان جائزا. والفلوس في هذا بمنزلة الدراهم 
والدثائيت 

ولو وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها فصرفها واشترط الخيار 
نان وكله ثم تفرقا على ذلك" و[قد] تقابضا فإن البيع 

2020 1 : 12 5 مس عل 0 ؟ 5 
باطل ١‏ لا يجوز. ولا يضمن الوكيل شيئا من ذلك مِن قبّل أنه أربى». لآنه 
لم يخالف'". وكذلك لو باع نسيئة. وكذلك لو باع وجعل الخيار 


() م ز: الثمن. (5) الزيادة من ب جار. 

(0) ف: لو أمره. (4) نز أن. 

(0) ز: ببيع. (59) ز: أو ذهب. 

(300 أو عرض (4) ف م ز:: وللذي. والتصحيح من ب. 
() ز - على ذلك. 20١‏ م: بباطل. 


.ظ”784/١ تقدم هذا في باب الخيار في الصرف. انظر:‎ )١١( 


كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف 
للمشتري. ولو أن رجلاً وكل رجلا ببيع عبد له فباعه الوكيل واشترط الخيار 
عجري اند ايام اعاوايجار. وكذلك لو اث قفرط الخيان لنقتنة أو اللموكل. 


وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها بدنانير كوفية'") 


فهو جائز. فإن قال الآمر: اصرفهل”"' لي بدنانير» ولم يسم كوفية أو شامية» 
فصرفها الوكيل بكوفية فهو جائزء لأن وزن الكوفة”" كوفية» فهو على وزن 
الكوفية. وقال أبو يوسف”*': أما اليوم فإ ضرفها: كوف مقطنة "انه ل 
يجوزء لأن وزن الكوفية اليوم على الشامية التّقَال» وإنما جاز قبل اليوم لأن 
وزن 00 كان على لخر المقطعة اللتور ا ولق ال ايع لي 

] كلا .د زم يعاق عله توق اد يغياف! مسري ره 
0 شترى له غير الغلّة لم يجز على الآمر إلا أن 
يكون مثل غَلَة الكوفة. وكذلك لو اشترى له عَلّة البصرة أو غَلَّةَ بغداد 
111 ] فزنه ل بسو علق الآضر إل أن عرق بعر 99 عله الكوفة «فيتجود 
عليه. فإن قال له"©: به''') هذه الألف درهم بدنانير شامية» فباعها 
بكوفية» فإن كانت الكوفية غير مقطعة وكانت تكون وزنها شامية فهو جائزء 


)١(‏ فا م: لوفيه (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 
4. 

فة قام: صرفها. والتصحيح من ب. 

(9) م: الكوفية. 

(4) وذكر السرخسي قول محمد مع نوج يوسف. انظر: المبسوط. .11/١5‏ 

(4) ف: النص. قال المطرزي: وقوله: «في الدراهم الكوفية الفط النّقَص) أي الخماف 
الناقصة» وفعَل في جمع فاعل قياس. انظر: 0 «نقص) . 

() ز: اشتري. 

0) ز: بهذه. 

:الغلة من الدراهم : هي المقطعة إلئ قطع صغيرة» كما تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠‏ ع يليت 


وليس الدنانير في هذا كالدراهم. ولو قال"'2: بعها بدنانير عق" » فباعها 
بشامية لم يجز على الآمرء لأن هذا مثل الدراهه”". 


2 
0 
2 


باب العيوب ذ في الصرف 


وآذا"اككرق الرجل ديفا على مانا هم أكثر مما فيه وتقابضا ثم افترقا 
ثم وجد بالسيف عيباً في نَضْله أو ا و37" مجليته 


.م 


فله أن يرده بأي ذلك ما كان. وإن رده وقبله منه صاحبه بغير قضاء قاض 
فإنه ينبغي له أن لا يفارقه”"' حتى يقبض منه الثمن. ولو لم يقبله" إلا 
شان قافن اقل وضينه أن يقارقة""' .فتن أن يقسي اتيج انين قبل أن دهذا 
ليس ببيع مستقبل. ألا ترى أن للبائع أن يرده في هذا على من كان اشتراه 
منهء ولا يرده في الباب الأول على من اشتراه منه. وكذلك لو استقاله فأقاله 


)١(‏ م قال. 

فق 0" المطرزي: والعتيق: القديم. وقد عَنّقَ بالضم عتّاقة» ومنه «الدراهم العْثّق» 
بضمتين» والتشديد خطأء لأنه جمع عتيق. انظر: المغرب» «عتق». 

(9) قال السرخسي: قال: وليس الدنانير في هذا كالدراهم» فإن مقصوده من شراء العَلَة 
الإنفاق في حوائجهء وإنما يحصل ذلك بغلة الكوفة أو مثلهاء ومقصوده من الدنانير 
الربح» وذلك يختلف باختلاف الوزن» فإن كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية فقد 
حصل مقصوده. ولو قال بعها بدنانير عُتّقَ فباعها بالشامية لا يجوز على الآمرء لأن 
المقصود لا يحصل بهذاء لما للعْتّق من الصَّرْف (أي الزيادة في القيمة» كما مر) على 
الشامية. انظر: المبسوط. .55/١5‏ 

(5) م- في. 

(5) تقدم تفسير هذه الألفاظ. 

00( ز + في. 

(0) ف: لا ينبغي له أن يفارقه. 

(64) م: لم يقبضه. 

(9) فام ز + من. 


كتاب الصرف ‏ باب العبوب في الصرف 


البيع فإئة لذ شر له أن فارقة عن تكن اللمو ا شتفي الذكر ال 


وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: الإقالة 
هق 

وكذلك المِنْطَقّة المفضّضة والسَّرْجٍ | تمض وكذلفة إناء" 37 م 'قضة 

اا 


وإن كان حلي ذهب فيه جوهر مفضّض””*' فوجد بالجوهر عيبا فأراد 
أن يرده دون الحلي فليس له ذلكء إما أن يرده كلهء وإما أن يأخذه كله. 

وكذلك لو اشترى خاتم فضة فيه فَصٌّ ياقوت فوجد عيباً بالمَض أو 
بالفضة فأراد أن يرد الذي به العيب دون الآخر فليس له ذلك» إما أن يرده 
الم ل ا ل 1 ا اراك 
المفضّضة"'' والإناء المفضّض والسَّرْجٍ المفصّض. وإن كان الثمن ديناراً فرده 
بالعيب بقضاء قاض فله أن يؤخر ثمنه ويفارقه قبل أن يقبض. وكذلك له أن 
يمسك السيف والحلي بعد رد القاضي ولا يدفعه إلى البائع حتى يستوفي 
الحموة 

ولو أن را اشترى إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم أوفحائة 
ديئار وتقابضا ثم استّحق نصف الإبريق فأراد رد ما بقي بقضاء قاض فَرَدَه 
فإن له أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن. وكذلك لو استّحق الإبريق فله أن 
يفارقه قبل أن يقبض الثمن. 

وكذلك”" رجل اشترى من رجل دراهم بمائة دينار وتقابضا وافترقا””/ 


.31 55/١5 انظر للشرح: المبسوطء‎ )١( 

(؟) تقدم في أوائل الكتاب بنفس الإسناد. انظر: ١/117و.‏ 

9) ف: وكل إناء. 

(4:) كذا في ف م ز. وفي ب: وكذا المفضض من المناطق والسروج وأواني الفضة. 
(4) ف م + فيه. 

(5) م ز- المفضضة. 

0م ل استحق الإبريق فله أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن وكذلك» صح ه. 
(0) ف: أو افترقا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثم وجدها رصاصاً أو سَنُوقّة''' فردها عليه فإن له أن يفارقه قبل أن يقبض 
الثمن» وهو جائز. ولو كانت الدراهم رُيوفاً”" فردّها ففي قول أبي حنيفة إن 
لم يقبض الدنانير حتى افترقا لم يضره ذلك» لأن الدنانير صارت ديناً عليه؛ 

26 1 9 قا 5 قرف 
وفي قول أبي يوسف يستبدلهاء ولا يفارقه حتى يستوفي © . 


حدثنا عن أبي إسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدالله بن 
ا 0 المسور بن مخرمة قال: وجدتت في المغنم يوم القادسية طُسْتاً 


لا ندري أَشيَهٌ هو أم ذهب. قال: فابتعتّها بألف درهم. قال: فأعطاني بها 
تجار اده لفن درهم. قال: فدعاني سعد فقال: لا ركه 5 الطويف: 
قال: قلت له: لو كانت ياي قا اجات ل 


فعر ا ا 1 قيريى 3 
صانعتّك فيها. قال: فأخذها فى :"فأتبث عمسن فذكرت” لها ؤللت: فرفع يديه ثم 


قال: الحمد لله الذي جعل رعيتى تخافنى فى آفاق الأرض» وما زاد على 


)١(‏ تقدم تفسيرها غير مرة. 

(؟) تقدم تفسيرها غير مرة. 

() وقد مرت مسألة نحوها في أوائل كتاب البيوع والسلم. انظر: ١/1١7ظ.‏ وبين 
السرخسي هنا أن قول محمد مع أبي يوسفء كما هو في أبواب السلم. انظر: 
المبسوطء 5١//ا5.‏ 

(:) ف م: أبي حثمة (مهملة)؛ ز: أبي حيثمة. ولم نجد عبدالله بن أبي حثمة في كتب 
الرجال. والتصحيح مستفاد من ترجمة حبيب بن أبي ثابت وعبدالله بن حبيب. انظر: 
تهذيب الكمال للمزي» 08/2" 059"”ا2 508/١5‏ - 505. 

(5) الشَّبّه بفتحتين: من المعادن ما يشبه الذهب في لونه»ء وهو أرفع الصّفّْر. انظر: 
المصباح المنير»ء (شبه). 

(0) م: لا تلني. ولفظ الحاكم والسرخسي: لا تلمني. انظر: الكافي» ١/87١اظ؛‏ 
والمبسوط. .57/١5‏ ولا تُلبّئني أي لا تؤخرني» من لبت أي مكث وانتظر. انظر: 
المصباح المنيرء «لبث». 


(0) ز: شيه. 
(0) ف: ما قبلها. 
(9) ف م ز: أن. والتصحيح من ب؛ والكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوطء .51/١5‏ 


كتاب الصرف - باب العيوب فى الصرف 


0 ا نض 5 
7 


هذا شيعا" . 


0 


وإذا اشترى الرجل إناء فضة ولم يشترط أنه فضة جيدة ولا رديئة فإذا 
هو غير فضة فإنه لم يقع بينهما بيع» ويرد ذلك. /6/11١"او]‏ ولو كانت 
فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صَمْر هو الذي أفسدها فهو بالخيارء 
إن شاء ردهاء وإن شاء أجاز البيع. وكذلك لو كانت الفضة تِبْرا على هذه 
الصفة. وكذلك الذهب. فإن كانت الفضة رديئة من غير غش”"” فيها فليس له 
أذيودها: وكذلك الذهت: بوكدلكة لو كان حلا بمصوغا...واكذتك "السك 
المحلن :واليتظنة المفت هه تكون عقيف غلن ماد كرا 


ولو أن رجلاً اشترى من رجل سيفاً محلى على أن فيه مائة درهم 
كله ولا بعضه » ولكنه يرده كله. 


ل شترى من رجل إبريقٌ فضةٍ بألف درهم على أن فيه 
ألف درهم فتقابضا وتفرقا فإذا فيه ألا درهم فإنه يكون للمشتري نصفه إن 
شاء بألف»ء ويكون للبائع نصفه؛ وإن شاء المشتري رد ذلك كله. ولو لم 
يفتوقا كان له الخيان». إن شا أخد كله بالفين أو عرة*"" .ولو اشكراه بمانة 


)١(‏ ز: شيء. رواه ابن أبي شيبة بسياق آخر باختصار. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
5. وقال السرخسي : وفيه دليل أن لصاحب الجيش ولاية بيع المغانم» وأنه 
ليس له أن يبيع ب بغبين فاحش». وأن تصرفه فيه كتصرف الأب والوصي في مال 
الصغير» 4 وكيد .ارده متعلاتر مي تارف ما ارين ند باع بق لحار وفيه دليل 
على أن الإمام إذا بلغه عن عامله ما رضي به من عدل أو هيبة فعله فإنه ينبغي له 
أن يشكر الله تعالى على ذلك» فإن ذلك نعمة له من الله تعالى» وكان عمر رضي الله 
عنه بهذه الصفة تهابه عَمّاله فى آفاق الأرض» وذلك لحسن سريرته. انظر: 
المبسوط. 11/16 

(0) م: غيب. (9) ز: فضته. 


(64 :43 المي (5) م ز: أو يترك. 


3 مام الشيباد 

د كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ديناز 'فكان لمن ذناق 2١"‏ كان .تجائزا له كله بالدثانيره: ولو اشهرئ .زيجل من 

رجل ثُقْرَة فضة على أن فيها مائة درهم وتقابضا فإذا فيها مائتا درهم فإنه 

يكون للمشتري نصفها لا خيار له فيهء لأن هذا يُبَعَض”7"'» ويرد نصفها على 

البائع. وكذلك لو اشتراها بعشرة دنانير. وكذلك لو كانت ذهباً يبرا" فاشتراه 
بدراهم أو بذهب مثله فهو مثل الأول سواء. 


خدئنا الكلبِي عن سَلَّمَة بن السائب عن أبي رافع قال: خرجت 
بخلخال فضة لامرأقا”' أبيعه» فلقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنهء 
فاشتراه مني» فوضعته'” في كِمّة الميزان ووضع أبو بكر دراهمه في كِمَّة 
الحيران: فكات: العتخال كنف" نميا كلياة: فدعنا بالمقرافئن: ليقطعه: 
فقلت: يا خليفة رسول الله» هو لك. فقال: يا أبا رافع”'"'.» سمعت 
رسول الله كَْهِ يقول: «الذهب بالذهب وزنٌ” بوزن» والزائد والمستزيد في 
النار»0*؟ , 


000( م ز: دينار 

(؟) وعبارة ب: لأنه لا يضرها ا وعبارة السرخسي : لأن النقرة لا يضرها التبعيض. 
انظر: المبسوط. .19/١5‏ وبَعَضٌ الشيء تبعيضاً فَتَبَعَض أي: جرّأه فتجرّأ. انظر: لسان 
العرب. «بعض»؛ والقاموس المحيط.ء «بعضص»). 

(60) فم ز: ذهب تبر. 

(4:) ولفظ السرخسي: لامرأتي. انظر: المبسوط» .14/١4‏ 

)0( م: فوضعه. 

(5) قال المطرزي : والشّفٌ بالكسر: الفضل والزيادة» وفيى حديث [أبي] رافع : : فكان 
الخلخال أشَفٌ منها قليلاً أي أفضل من الدراهم وأزيد منها. انظر: المغرب» 
(شفف) . 

و0372( ف: يا با رافع؟ ز: يا رافع. 

(8) وهو هكذا بالرفع في المصنف لابن أبي شيبة» 498/4. وهو بالنصب: وزناء في 
المصنف لعبدالرزاق» .١74/8‏ وانظر: الحاشية أول كتاب البيوع وأول كتاب الصرف» 
لظ املاظ 

(9) رواه عبدالرزاق عن الثوري عن محمد بن السائب عن أبي سلمة عن أبي رافع نحوه. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» .١115/8‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 598/4؛ 
ومسند البزارء .709/١‏ وقال السرخسي: وفيه دليل تحريم الفضل عند اتحاد الجنس» - 


ولو اشترى رجل /1/هامظ] من رجل عشرة دراهم فضة بعشرة 
دراهم فزادت عليها ا فوهبه له 0 ولم يدخله فى البيع فإن أبا 
حرفة قال نا ا 


وإذا وهب الرجل لرجل ماثة دينار فلم يدفع إليه الدنانير حتى باعها 
بألف درهم فإن ذلك باطل لا يجوزهء مِن قَبَل أنه لم يَفْبِضء ولكن لو 


وَهَبَ له الدراهم التي يفقليه كان" حاترا 


وذ كان الت الجداى .والبقطقة"؟" المتقضة للق" القضة أو 
إناء الفضة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه وهو النصف بدينار من شريكه أو 
مخ غنيرهوتقايضا فهو جائز..'فإن كان باعه .من شريكه فتقده الذيتار”" 
والسيفٌ في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف فإن البيع قد انتقض» ولا 
بأس بأن يبيع الرجل الفضة جُرَافاً [بالذهب]”". وكذلك لو باعها بفلوس أو 
عروض فهو جائز. 


- وأن القليل من الفضل والكثير فيما يضره التبعيض أو لا يضره سواءء وفيه دليل أن 

مبادلة الفضة بالفضة الكِفّة بالكمّة تجوز وإن لم يعلم مقدارهما لوجود المساواة في 
الوزن. انظر: المبسوط. .54/١5‏ 

)١(‏ ز: دانق. 

(؟) ز دهية. 

() ذكر السرخسي المسألة ولم يذكر فيها خلافاً بين الإمام وصاحبيه» ثم قال السرخسي: 
لأن المحرم [هو] الفضل الخالي عن المقابلة إذا كان مستحقا بالبيع» وهذا مستحق 
بعقد التبرع» وهو غير مشروط في البيع» ولا يؤثر في البيع » فإن قيل: فلماذا لم 
يقبله أبو بكر رضي الله عنه؟ قلنا: كأنه احتاط في ذلك. أو علم أن أبا رافع رضي الله 
عنه كان وكيلاً في بيع الخلخال. والوكيل بالبيع لا يملك الهبة. انظر: المبسوطء 
1/15 

ددع مز كان. 

(5) هي ما تربط على الوسطء كما تقدم. 

(5) تقدم أن التُّْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. 

(0) ز: الدنانير. 

(4) الزيادة من الكافي» ١/,؛‏ والمبسوط. .191/١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بفضة فيه خمسون درهماً وقيمة السيف 
وحمائله 0 خمسون درهماً بمائة درهم فتَقَدّه منها خمسين درهماً 
وقبض السيف ولم يَنْقُدْه الخمسين <: حتى افترقا فهو جائزء وما نْقَدَ فهو ثمن 
الفضة. وكذلك لو كانت الخمسون 3 البافية تسفة شهرا. وكذلك لو كان 
الثنمن عشرة دنانير فتَقَدَه خمسة”' وقبض السيف وبقيت خمسة دنانير ثم 
افترقاء أو كانت هذه الخمسة نسيئة شهراً”*؟ فهو جائزء والتقد من ذلك ثمن 
الفضة. وكذلك©» لو" لو جتعروعه مزه واد عه ييه تجتا برو الس 
من الخمسة الأخرى على دراهم مسماة أو على ثوب وتقابضا فهو جائز. 
وكذلك لو كان الثمن دراهم فَتَقَدّه خمسين درهماً وصالحه من الخمسي0© 
الأحرئى.علن ثوب رخني دنانير وتقابضا فهو جائز. وكذلك لو كان مكان 
السيف خاتم أو حلي أو”*) خاتم فيه فص أو سَرْجَ مفضّض كان جائزاً. 


0 


باب الصلح في الصرف 


111 "و1 وإذا اشترى رجل”") من رجل عبداً بمائة دينار وقبض 
العبد ونقد الدنانير ثم تفرقا فوجد بالعيد. عا فجاء فخاصم فيه فأقر البائع 
بذلك أو جحد ثم صالحه في الوجهين جميعاً على دينارٍ ثم تفرقا قبل أن 
يقبض فالصلح جائزء والدينات” ''' دين على البائع» وإن كان قيمة العيب 
أكتر سق ذللقه وإ كان جبالحة على عش "دداتير وذلك5197؟ أكتر مق قبمة 
العيب أو أقل ثم تفرقا قبل أن يقبض فالصلح جائز. وكذلك إن كان ضرب 


)١(‏ تقدم تفسير الحمائل والجفن. (0) مز: الخمسة. 
(0) ف مز: خمسين. (4) ف: بستة أشهر. 
للك ف م ز: ولذلك. (0) الزيادة من ب. 
(0) ف: من الخمسة. 0) م 

(9) ز: الرجل. 6م ز: والدنانير. 


(١1)ف:‏ وكذلك. 


كتاب الصرف ‏ باب الصلح في الصرف 6 
للدينار”"2 أجلاً فهو جائز. ولو لم يصالحه على الدنانير'"' ولكنه صالحه على 
دراهم سماها وقبضها قبل أن يفترقا فهو جائزء إن كانت الدراهم عند البائع 
أو لم تكن عنده فاستقرضها فهو سواء. فإن افترقا قبل أن يقبض الدراهم 
انتتقض الصلح واستقبلا الخصومة في العنف»' وكذلك”" لو كان عنرت 
للدراهم أجلاً قارو" قل أن شما مِن قِبّل أن الدراهم لها حصة في 
الثمنع 8 فلا يجوز أن يفارقه قبل أن يقبض. وكذلك لو كان في 
صلحهما خيار اشترطه واحد منهما فهو فاسد. فإن أبطل صاحب الخيار 
خياره ونقده”*) الدراهم قبل أن يفترقا فهو جائز. 


ولو أن رجلاً اذَعى على رجل مائة درهم فأنكر ذلك أو أقر ثم 
صالحه في الوجهين جميعاً على عشرة دراهم إلى أجل أو حالة ثم تفرقا قبل 
أن يقبض فالصلح جائزء لآن هذا المدعي حَطّ مِن حقه. وكذلك لو كان في 
ذلك خيار لواحد منهما لم يُبْطِل ذلك الصلحٌ» 1 اللي مد الضرف. 
فإن صالحه على خمسة دنانير وقَبَضَها قبل أن يفترقا فهو جائزء وإن افترقا 
قبل أن يقبضها انتقض الصلح. وكذلك إن كانت إلى أجل فالصلح فاسد لا 
يجوز. وكذلك الخيار إذا وقع في هذا الصلح من واحد منهما فإن اليج 
في هذا فاسد إذا تفرقا عليه. فإن ثَقَدَ الدنانير وأبطل الذي له الأجلّ 
/1*ظ] الأجلَ”" وأبطل صاحب الخيار الخيارٌ ونََدَ الدنانير قبل أن 


يفترقا فهو جائز. 


وإذا ماتت امرأة وتركت عراف عن ريق وكبات” ل وحلي 
ذهب وفضة وجوهر وتركت أباها وزوجَها عو كله عند أبيها فصالح 
زوجَها من ذلك على ماثة دينار ولا يُعْلم أَنَصِيبه من الذهن: آكة عن ذلك 


زفرة ف: ولذلك. )2 ز: ثم ا 
(0) ز: ونقد. (0) مز هنذا. 
020 م ز- الأجل. (0) ف مم ز: أو ثياس. 


(9) م: أو متاع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أو أقل فالصلح في هذا باطل. وكذلك لو صالحه على خمسمائة درهم ليس 
فيها دينار ولا يُعْلُمُ ما نَصِيبُه من حلي الفضة» اكقز فد ذلك أن :اق 
فالصلح في هذا فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه على خمسمائة درهم 
ولخمسين: دينارا وتقابضا قبل أن يفترقا فالصلح جائز. ولو كان حصة الزوج 
من الذهب أكثر من ذلك الذهب الذي أخذء وكان حصته من الفضة أكثر 
مما أخذ من الفضة”''. يكون الذي(" أخذ من الذهب بالفضة وحصته من 
العروض» وتكون”" الفضة التي أخذها بالذهب وبحصته”2 من العروض. 
فإن تفرقا قبل أن يقبض [الووع]! *' شيئاً انتقض الصلح وفسد. فإن قبض 
الزوج الدراهم والدنانير وكان الميراث في بيت الأب ولم يكن حاضراً حيث 
كان الصلح انتقض من الصلح حصة الذهب والفضة. وإن قبض الأب ذلك 
كله وقبض الزوج بعض الدنانير والدراهم وبقى بعضها فإن كان انتقد بقدر 
00 الذهب والفضة والحلي فالصلح جائز ماض ولك رذ كان 
انتقد أكثر من ذلك. فإن كان انتقد أقل من ذلك بطل من الذهب والفضة 
حصة ما لم ينتقدء وجاز حصة ما انتقدء وجاز ما سوى ذلك من غير 


الحلي. 


وإذا ادعى رجل سيفاً محلّى بفضة”" عند رجل وهو في يديه فصالحه 
الرجل على عشرة دنانير وقبض منها خمسة واشترى بالخمسة الباقية ثوباً قبل 
أن يقبضها وقبض الثوب فإن كان نَقَدَ من الثمن بقدر الحلية وحصتها التي 
يصيبها فالصلح جائزء وشراء الثوب جائز. وكذلك لو لم يشتر ثوباً بما بقي 


- مز - أكثر مما أخذ من الفضة.‎ )١( 

0) فام ز: أيكون للذي. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

زهرة ر: ويكون. 

هع ف مز: وبحصتها. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؟ والمبسوط» ك7 

للك الزيادة من ب. 

030 ف مز: انتقد نقد وحخصة. والتصحيح مستفاد من ب. 

(0) م ز: ماضي. 

20 ف مز: بعيئه. وكذلك في الكافي» الموضع السابق. والتصحيح من المبسوط» 
71/1 


كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف م1 
وفارقه /[171”و] قبل أن يقبضه فالصلح جائز. وإن كان الذي 000 أقل 
ا جود ارسيو كور سود 

"> القوب إن كان اد شتراه فاسدء لأنه قد دخل فى ثمنه بعض ثمن 
8 فلم لت ا 7 


وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بمائة دينار وفي الإبريق ألف درهم 
وتقابضا ثم وجد بالإبريق عيبا وهو قائم بعينه فله أن يرده. فإن صالحه البائع 
على ديئار وقَبَض فهو جائز. ل ا ا ا 
وإن كان أكثر من قيمة العيب فهو جائز”* في قول أبي حنيفة”*“. وكذلك لو 
كان إلى أجل. وإن كان الصلح على عشرة دراهم فهو جائز. فإن افترقا قبل 
أن يقبض انتقض الصلح. وكذلك إن كان في الصلح خيار فافترقا عليه وقد 
تقابضا انتقض الصلح. وكذلك لو كان في الصلح أجل فافترقا عليه ولم 
يقبض فإن ذلك فاسد لا يجوزء لأن الصلح دراهم» فهو في ذلك سواءء 
وهو فاسد. غير أنه إن كانت الدراهم أكثر من قيمة العيب جاز في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن" تقابضا. 


وإذا ادعى رجل على رجل عشرة دراهم اشر ة بانانير فاتك ذلك 
المدعى عليه أو أقر ثم صالحه على خمسة دراهم من ذلك كله'" فهو جائز 


)١(‏ م ز: كان قد نقد. 

(0) مز: من شرى. 

(0) انظر للشرح: المبسوط. 1١/١5‏ 7ل. 

(5) ز ‏ وإن كان أكثر من قيمة العيب فهو جائز. 

(5) وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا كان الفضل مما لا يتغابين الناس في مثله 
فهو غير جائزء وهذا بناء على مسألة كتاب الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر 
من قيمتهء يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه. ولا يجوز عندهما.. . انظر: 
المبسوط. .7/١5‏ وقد ذكر المؤلف المسألة في كتاب الصلحء؛ باب 6 98 
الغصبء. وذكر الخلاف بين الإمام وصاحبيه. انظر: 5:8/8و. وانظر لشرح السرخسي 
للمسألة في كتاب الغصب: المبسوطء .00/١١‏ 


(5) ف م6 ز: وإنب. والتصحيح من ب. 


2372 م ز- كله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إن كان ذلك نقد" وإن كان ذلك نسيئة» لأن هذا لم يشتر شيئاً ولم يبع. 


وإذا اشترى الرجل قُلْبَ''' ذهب”" فيه عشرة مثاقيل بمائة درهم 
وتقابضا ثم استهلك القُلْب او ير ثم وجد به عيباً قد كان دلّسه 
لي لأن حصة ذلك العيب هو 
دين على بائع القّلْبِء فالتأخير في ذلك والنقد سواء. ولو كان صالحه على 
دينار كان جائزاً إذا قبض قبل أن يفترقاء [فإن افترقا]”2 قبل أن يقبضه 
فالصلح فاسد لا يجوز. ولو صالحه مكان الدينار على عشرة دراهم ثم تفرقا 
قبل أن يقبضه /11/1[1“#ظ] والقلب قائم بعينه أو مستهلك وأخر العشرة شهراً 
أو تفرقا قبل أن يقبضها فالصلح جائزء لأن القُّلْب إنما ثمنه الآن”2 تسعون 
دزرهيهنا: أرأيت لو حَطُ البائع مشر درا يكير حبكي فر فا قن أن 
0000 ألم" يكن جار فكذلك: إذا خط عنه بعبب:. وكذلك الأبريق 
والسيف المحلن والمنطقة: النففضة: 


وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم و 
فى القلك فشي أو كم 117 ينقميه قالع من >ذكلك على ل 


)1١(‏ ز: نقد. 

(0) ز: قلبا. القُلب هو السوار غير الملوي» كما تقدم. 

(9) ز- ذهب. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .77/١5‏ 

() الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .77/١5‏ 

(5) م: إنما فيه الا. 

4 لك دراهم لغيب. 

(6) ف: أن يقبضا. 

زفي ز: إن لم. 

)٠١(‏ قال المطرزي: الهَشْم كسر الشيء الرّخوء من باب ضرب. ومنه «وجد في القُلْب 
هَشُما). انظر: المغرب» ١هشم».‏ 

(1)ف مز: هشم أو كسر. 

)١١(‏ ولفظ الحاكم: على قيراطين. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: على 
قيراطي. انظر: المبسوطء .77/١5‏ 


كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف 
2-2 لي 2 تت 11 لنت 
ذهب من الديدار. على أن :زادهمشتري القُلب رُبْعَ"' حنطةٍ وتقابضا فهو 
مكائن إن كانت [التححطلة |" بقنها وتشتزنا فب أن يقيقا “ الشبراظ 
الذحت؟"" والتفقطة اقيق عا ' وإن تقابضا ثم وجد بالحنطة عيباً ردها 
ورجع ها من القيراط» يُفْسَم القيراط على قيمة الحنطة وعلى قيمة 
العيب الذي في القُلْب» 20 حصة الحنطة. 

راذا اشترى الوسل دلت فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا .© 
أقال أحدهما صاحبه البيع وتفرقا في الإقالة قبل أن يتقابضا”* فإن الإقالة 
تنتقض”' وتبطل. وكذلك لو رده بعيب وقبله الآخر منه ثم تفرقا قبل أن 
يتقابضا أو بعدما قبض أحدهما ولم'''' يقبض الآخر فإن ذلك ينتقض ويعود 
الأمر كما كان. وإذا خاصمه إلى القاضي فكان القاضي هو الذي يرده بالعيب 
متتل المي | رادل اذ عي لعيهها رصد تكو كرف جائز» 
لأن القاضي هو الذي ف فسخ البيع. 

ولو اشترى قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار فدفع الدينار وقبض 
القُلْب ولم يرهء كان في خِرْقّة أو غير ذلك» ثم رأى القُلْبِ فرده ولم يرضه 
فذلك لهء وهو جائز. فإن فارقه قبل أن يقبض الدينار فهو جائزء لآن هذا 
قد كان له أن يردهء ولأن بائع القّلْبِ يرده على الذي باعه إياه في هذا 
الوجه.ء ولا يرده في العيب بغير قضاء قاض» ولا يرده في الإقالة. 


53 
80 


9 42 
يخ فقن 


502 


)١(‏ أي: ربع الصاعء وهو المد. انظر: المغرب» «ربع». 

(؟) الزيادة من ب؛ والمبسوط. 5١/"الا.‏ 

(60) فم ز: أن يقبض. 

2 فا مز: ذهب. 

للك ز + وإن كانت بعينها وتفرقا قبل أن يقبض القيراط ذهب والحنطة فهو جائز. 
000 فامز: فرد. 

0) م ز+ وجد. 

(4) فم ز: أن يتفرقا. والتصحيح مستفاد من ب. 

(9) ز: تنقض. 


(١)ف‏ مز: أو لم. والتصحيح مستفاد من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عر ١‏ كب ب ب 777 يي 


/[9514/0] باب الصرف في المرض 


وسألت"'' أبا حنيفة''' عن رجل مريض باع ابنه ديناراً بألف درهم 
وقبضا جميعاًء فقال: لا يجوزء لأن ابنه وارث» ولأن البيعع وصية لوارث 
وإن كان لم يحط عنه شيئاً. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا جائز. ولو باعه 
الذقان 7 من الدراهم [أو أكثر]”؟“ أجزتُ ذلك» إذا لم يحط عنه شيئاً 
فهو جائزء ليس في هذا وصية. 


وإذا'*“ اشترى من ابنه ألف درهم بمائتي دينار وتقابضا وليس له مال 
غيرها وله ورثة كبار فأجازوا ذلك كان جائزاء وإن ردوا ذلك فهو مردود 
كله لا يجوزء لأنه'' وصية في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ا فإن شاء الوارث حك القيمة » وإن شاء نقض العا . 


وإذا باع المريض ألف درهم بدينار وليس له مال غيرها وقبض كل 
واحد منهما وتفرقا ثم مات المريض والدينار عنده فإن الخيار في ذلك إلى 
ورثة الميت» فإن أجازوا فهو جائزء وإن ردوا ما زاد على الثلث فلهم ذلك. 
وإن ردوا جعلت المشتري بالخيارء فإن شاء أخذ ديناره ورد الألف». وإن 
شاء أخذ من الألف قيمة الدينار وأخذ ثلث الألف تامة. وإن كان الدينار قد 


)١(‏ ز+ الإمام الأعظم. 

(؟) ز + النعمان حشرنا الله معه في أعلا فراديس الجنان. 

 )9(‏ ز: بقيمه. 

(:) الزيادة من ب؛ والمبسوطء ./١5‏ 

)0( م ز: ولو. 

(5) م ز: لابنه. 

0) الزيادة من ب؛ والكافي» ١/85١ظ؛‏ والمبسوطء. .//١5‏ 

(6) قال السرخسي: وسوى هذا رواية أخرى عنهما أن أصل العقد يبطل إذا حابى المريض 
وارئه بشيءء ويأتي بيان ذلك في الشفعة إن شاء الله تعالى. انظر: المبسوطء 
.10١ - 1٠١ 14‏ وانظر: كتاب الأصل» كتاب الشفعة». باب الشفعة في 
المرض» ١/١؟؟و.‏ 


كتاب الصرف - باب الصرف في المرض 
اتشيلكه البق كان لدانننة النرباز :رتلف ماابقن دمن الألف: 


ولو كان المريض أعطى مائة دينار بعشرة دراهم وتقابضا وتفرقا ثم 
مات والدنانير عند هذا والدراهم عنده قائمة بعيئها فإن ار في ذلك 
للورثة » - أجازوا فهو جائزء وإن ردوا فهو مردود. 000 "ال أعطاهم 
الدراهه”"2: فإن شاء أخذ قيمتها من الدنانير وثلث المائة دينار» وإن شاء 
رد. وإن [كان]”” الميت استهلك الدراهم فإن شاء أخذ قيمتها من الدنانير 
وثلث ما بقي». وإن قاء زدعذلاكق. وأحك دراهه”*) مثل دراهمه. 


/1/1 1 أظا وإذا باع المريض شيقاً قيمته مائة درهم وفيه من الفضة 
مائة درهم وذلك كله قيمة عشرين: دينارا نديتا” *' وتقابضا ثم مات المريض 
فإن أجازوا الورثة فهو جائزء وإن ردوا فذلك لهم. ويكون المشتري 
بالخيار» إن شاء كان له قيمة الدينار من السيف وحليتّه وثلتُ السيف 
[تائًا]"”2 بعد ذلك» وهذا إذا كان الدينار عند المريض قائماً بعينه لم 
يستهلكه؛ وإن شاء رد ذلك وأخذ ديناره. وإن كان الدينار قد استهلكه 
المريض كان المشتري بالخيارء إن شاء أخذ”" ديناراً مثل ديناره ورد البيع» 
يكون ذلك ديناً في تركة الميت» يباع السيف حتى يُنْقَد ذلك» ويستوفي 
فوناوة ف وزق عن مهار ؟"1 لانن السيف وجلكه قيوة اللايدان كلتما ببفي: 
وكذلك لو اشتر ترى مِنْطقَّة مفضّضة كان على هذا القياس. 


وإذا باع رجل مريض إناء فضة فيه ألف درهم بدينار وتقابضا وتفرقا 


)١(‏ ز: ويجيز. 

(9) نز الدراهم. 

() الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع السابيق؛ والمبسوط» .5/١5‏ 

(5) ز: دراهما. 

(0) ن ‏ بدينار. 

0) الزيادة من الكافي» الموضع السايق؛ والمبسوطء .5/١5‏ وفي ب : : كاملا. 

(00) ز - ديناره وإن كان الدينار قد استهلكه المريض كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ. 
00 ولق الشرستسي» كاذه الطر" الوط 4/5/. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ل رد 
الورثة أن يجيزوا فإن للمشتري قيمة الدينار من الإناءء وله ثلث ما بقي من 
الإناءء ويغرم قيمة قيمة ثلثي''' ما بقي من الإناء مصوغاً دنانير. 


وإن كان 7 يفنا وله تسعمائة درهم وليس 0 0 غيرها 
فباعها بدينار وقبض الدينار”” وقبض: الآخر من التسعمائة مائة© ' درهم ولم 
يقبض ما بقي حتى تفرقا ومات المريض والدينار والمال قائم؛*) 0 
والدينار يساوي تسعة دراهم فإن أجاز”'' ورثة المريض أو ردوا فهو سوا 
وكانت له المائة درهم بنْسع الدينار» وردوا عليه ثمانية أتساع الدينار. .وإن 
قبض مائتي درهم ولم يقبض سبعمائة فهو على هذا الحساب. وإن لم يقبض 
شيئاً رد عليه ديناره بعينه» ولم يكن بينهما بيع. ولو لم يفترقا ولم يمت 
المريض حتى زاده المشتري تسعة وخمسين ديناراً وقبضها المريض وقبض 
المشتري التسعمائة درهم فإن هذا كله جائز”". وإن /9/11١؟او]‏ كان 
المريض وكل وكيلاً فباعها من هذا الرجل بدينار بأمر المريض والدينار 
يساوي عشرة دراهم ثم مات المريض قبل أن يتقابضا فقال المشتري: أنا 
آخذ التسعمائة بتسعين ديناراً قبل أن يفترقاء فله ذلك. وله أن ينقد التسعين 
ققارا وواقة التسعمائة كلها. وهذا جائزء لأن البيع قد وجب قبل موت 
الميت ولم يفترقا. 


10م رو تلت ويشهد لما في المتن نسخة ب؛ والكافي» الموضع السابق؟ والمبسوطء 
00/1 

0( م ز - الرجل. 

فرق م ز - وقبض الدينار. 

(4) م مائة. 

(4) ز: قائما. 

(5) م ز: أجازوا. 

(0) قال الحاكم: وإنما تصح هذه المسألة الأخيرة إذا زيد في سؤالها أن قيمة الدينار عشرة 
دراهم. انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي : وهو كما قال. فإن حق 
الورثة في ستمائة درهم. لأن جملة مال المريض تسعمائة» وإنما تكون المحاباة بقدر 
الثلث إذا كانت قيمة كل دينار عشرة. انظر: المبسوط. .76/١4‏ 


كتاب الصرف ‏ باب الصرف في المرض 25 

وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة درهم وتقابضا والذي 
أعطى الألف مريض ثي” ' مات من مرضه ذلك فإن هذا لا يجوز على 
خاله لذن هسدادريا: :إلا أنايشاء اذى أغطن :الماتة: أذ يسيك مامه" عن 
الألف بمائته ويرد الفضل. 


ولو كان أعطى”" مع المائة درهم ديناراً كان هذا مستقيماً. فإن أجازوا 
الورئةٌ؟» فهو جائز. وإن ردوا فالآخر بالخيارء إن شاء أخذ من الألف مائة 
يان حاف واندة موا بقى قف الذيكار اجن تلك""* الالفف ون كناء 


نقض البيع]”" . ولو كان مكان الدينار ثوب كان مثل هذا أيضاً. فإن كان 
الغوب قد استهلكه الميث وأبئ الورثة أن يجيزوا وأبى الرجل أن. يأخل شيعا 
فإن فاق أمكاة اقائفت وله قينة فزن" والقول: فى 'ذلكق"** قول الورثة 
دم ابحاافم إلا أن قي ريه الارت ني علق ها ودف 


وإذا كان لثر جل إبريق فضة فيه مائة درهم فباعه في مرضه بمائة درهم 
وقيمته بالدنانير عشرون ديناراً وقيمة مائة درهم عشرة دنانير فإن أجازوا 
الورثة ذلك فهو جائز. وإن أبوا الورثة أن يجيزوا فالمشتري بالخيارء» إن شاء 
رد البيع الكل ور اه وإن قا كان ومن" 27 الابررق تلتق الهائةة وثلئه 
للورثةء. لأن قيمة ثلثي الإبريق بالدنانير ثلاثة 0 وثلث دينار»ء وقيمة 
ثلث المائة درهم ثلاث دنانير وثلث دينارء وقيمة ثلث الإبريق ستة دنانير 


)١(‏ ز - الرجل ألف درهم بمائة درهم وتقابضا والذي أعطى الألف مريض ثم. 
(0) م: منه. 

(0) نز - المائة أن يمسك مائة من الألف بمائته ويرد الفضل ولو كان أعطى. 
(8) على لغة أكلوني البراغيث. 

(4) ف: مكاتبه (مهملة). 

(5) ف: بثلث. 

(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .75/١5‏ 
)20 م ز: يومه. 

(9) أي: في قدر القيمة» كما ذكر في ب. 

)١(‏ ز: ثلثي. 
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11 "ظ] وثلثين» وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير”'' وثلثي دينار”", 
فإذا0") جمعتها””' جميعاً كان ثلثي عشرين دينارأء وسقط عنه ثلث العشرين 


باب الإجارة في عمل”'' التمويه 


وإذاتذقء'"؟ الربكل إن الرجل؟" الخاما ريم قدا ينقة وزنا معلوها ركرة 
قرضاً على الدافع على أن يعطيه الدافع أجراً معلوماً على ذلك فهو جائزء 
شاي ويلزمه القرض. فإن أنكر رب اللّجَام فقال: لم تُصنع فيه 
من الفضة الوزن الذي شرطتٌ عليك» وقال الأجير: بلى قد صنعتّه» فالقول 
قول رب اللجَام مع يمينه على عِلْمِه”*": وعلى العامل البيئة» لأنه مدعي. 
وكذلك ا الحديد وما أشبهه. فإن قال: موّهه بمائة درهم فضة على 
أن أعطيك7١)‏ ثمنها وأجرٌ عملك ذهباً عشرة دنانير بذلك كله» ثم افترقا 
على ذلك فهذ؟) فاسدء لأنه صرف. فإن عمل كان له فضة مثل وزنها 


نلق م ز - وثلثين وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير. 
(0) م - وثلثي دينار. 

(9) م: فأدى. 

(4) م ز: جميعهما. 

0ع طب اام مح 

000 ز: رفع. 

0) ف ز: إلى رجل. 

(6) مز الأجر. 

(9) فا م ز: على عمله. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق: 
)٠١(‏ الخَرّز هي ما ثُنْظَم في خيط للزينة» كما تقدم. 
(١١)ز‏ + درهم فضة. 


(؟1)م ز: فهو. 


كتاب الصرف - باب الإجارة في عمل التمويه 
فلكت توعان له يله زلا اهار يسمه الدناتير ".بو كتللقة لو فال: 
بعني مثقال فضة وموّهه به على أن أعطيك ثمنه وأجر عملك درهمين» فهو 
فاسدء وهو مثل الباب الأول سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ثوباً يكتب كتاباً عليه بذهب معلوم وأجر 
معلوم هن الفضة فهو فاسنك مغل الأول. وكذلك. لو اشترط "١"‏ أجره وثمته 
ذهاً. فإن قال : أقرضى: متقال ذهب واكت بيه على هذ النونت كناب كذا 
ار ا ل سن 
جائزء والتمويه والكتاب في هذا سواءء كله جائز وإن لم يقبض القرض» 
[وَ]وجَت2' له الأجر فيه» لأنه حين كتب له به فكأنه قبضه إذا كان أَمَرَه 
بشيء من ذلك معروفي. 


وإذا دفع رجل إلى رجل عشرة دراهم فضة وقال: اخلط فيها خمسة 
دراهم ثم صُعْها" كلها قُلْبَيْ فضة» ولك أجر كذا وكذاء ففعل ذلك 
/[0٠*"و]‏ فهو جائزء والخمسة قرض عليهء لأنه حيث خلطها بفضة الدافع 
فهو قبض من الدافع» وعليه الأجر لذلك كله.. ولو لم يدفع إليه فضة ولكن 


)١(‏ قال السرخسي: هكذا ذكر الحاكم رحمه الله» وهو مشكلء لأن فساد العقد في حصة 
الصرف طارىء بالافتراق قبل القبض» وذلك لا يوجب فساد الإجارة. قال [السرخسي] 
على الل عله" وقد تاملت قفن الأصال فرعته ديم آخرالشدل لباك الخصةفإنه 
بقول : وكات له بقدان اخوم تن النقاتير لاه إذا اسه الدناتم على جز مله وعلق 
المائة درهم فعلمت أنه حكم بصحة العقد في حصة الإجارة» واعتبر أجر المثل 
للانقسام» ثم جعل له بمقابلة العمل المسمى لصحة العقد. انظر: المبسوط» 5١/لالا.‏ 
وعبارة المتن مغايرة لما ذكره السرخسي ناقلاً عن الأصلء فلعله ينقل عن نسخة 
أخرى. 

(0) م ز: لو شرط. 

6) ز: على هذه. 

(5) ز: ذهب جيد. 

(ه) ف: فهذا. 

0) زدنا الواو للويضاح. 

0) ز: ثم صيغها. 
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قال: صَعْ لي منك عشرة دراهم فضة قُلْباً على أن أعطيك غ90 أجر 
درهم؛ كان هذا باطلاً لا يجوزء لأن العامل عَمِلَ فضةً لنفسه ولم يقبضها 
'الآمر"" فتكون .من مالة ويكون عله الاجر ال ترق أنه ل ملكي كاذق 
من مال العامل. والباب الأول لو هلكت بعدما خلطها بفضة الآمر كانت من 
مال الآمر. 


وقال أبو يوسف: لو كانت فضة الدافع قيراطاً”" وخَلَطَ المُفْض مائة 
[درهم]”'' بفضة الآمر كان قبضاً. 

ولو اختلفا فيها فقال الآمر: كانت فضتى اثنى عشر وأمرتك أن تزيد 
فيها ثلاثة» وقال المدفوع إليه: بل كانت عشرة وأمرتنى أن أزيد فيها 
خمسة. وفى المُلْبّين خمسة عشرء كان القول قول المدفوع إليه أنه قد زاد 
فنها عتميية وان الدافع إنما دفع إليه عشرة» ويضمن له عشرة مثل فضتهء 
من قبل أنه قد زاد فيها درهمين على ما”' أمره الدافع”"2. إلا أن يرضى 
الدافع أن يأخذها ويعطيه خمسة ويعطيه الأجر تاماًء فيكون له ذلك. 

ولو كان القُلْب لا يعرف وزنه دين فيه واتفقا أنه أعطاه عشرة 
دراهم وأمره أن يزيد فيه خمسة فقال الدافع: لم تزد فيه شيئاًء وقال 
المدفوع إليه: قد زدتُ فيه خمسة””» فالقول قول الدافع مع يمينه على 


)١(‏ 0 ز- عليها. 

(0) فا مز: الآخر. والتصحيح من ب. 

(9) ز: قيراط. 

() الزيادة من ب. 

(0) فا -_ماء 

() فكان بذلك مخالفاً لأمر الدافع» فيضمن لذلك. انظر: المبسوطء .78/١5‏ 

(0) الحَشو ما وضع بداخل الشيء من غيره» يقال: حَشًا الوسادة بالقطن حَسُواً. انظر: 
المصباح المنير»ء «حشو)». ش 

(4) ز- فقال الدافع لم تزد فيه شيئاً وقال المدفوع إليه قد زدت فيه خمسة. 
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200 زفق زفرف 
علينة 5 فإن شاء أخذ من الصائغ القُلْب وأعطاه من الأجر ببيحساب 
ذلك. وإن شاء المدفوع إليه أعطاه فضة مثل فضته وسَلِمَ له القُلْبُ بعد أن 
يحلف الآخر ما يَعْلَّمُه زاد فيه خمسة. 


ولو اققكا غلق: أند فك واد في" حيبي زقال»الامرة" كانت« قصكي 
بيضاء وأمرتك أن تزيد فيها فضة بيضاءء /1١/١٠#اظ]‏ وقال المدفوع إليه 
بل كانت فضتك سوداء وأمرتتي فزدتُ فيها فضة سوداءء فالقول قول 
عدص إليه مع وفيت أن الذي دفع إليه فضة سوداء. والقول قول الدافع أنه 
آم أن وين" على الفلئه لحة. فرقم بريه ال وإ انلها في 
الأجر”"' فقال الدافع : أجرك درهمء وقال المدفوع إليه: أجرتي درهمان'*, 
فإن القول في ذلك قول الدافع مع يمينه البتة. وكذلك لو قال: عملته لي 
فين حو كان لقو قرول ميمه 7 : 

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها 
زُيوفاً”'' بعدما تفرقا فاستبدلها منه ثم إن رجلا أقام البينة على الدراهم 
الرُيوف فقُضي به'''' له لم ينتقض البيع في الصرفء لأنه أبدلها إياه قبل 


59 ز: 8 
00( م ز- فيه 


(0) ز: أن أزيد. 

(5) لكن أفاد الحاكم والسرخسي أن القول قول العامل» ولم يذكرا هذا التفصيل. انظر: 
الكافي» 0 ؛؛ والمبسوطء .8/١5‏ ولعل هنا سَقَطاً عندهما. وما في ب موافق 
لما في المتن. 

0) ز: في الاخر. 

(8) ف: درهما. 

(9) ف البتة وكذلك لو قال عملته لي بغير أجر كان القول قوله مع يمينه. 

)1١(‏ تقدم تفسيره غير مرة. 

(١١)ز:‏ لها. 
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أن يستحق هذا. وهو قول 2 يوسف و 


ٍ ولو قال رجل لرجل: ارس سكي سراي ترا علا 
أخرّك دوهي كان تهد] باططاة "© لا يوق القرمن .نول لاسا رم مد 
قبل أنه لم يقبض. فإن كان دفع الله تحانا ففالة أقرضني [رطلا]”*' مِن 
نحاس فاخلطه وصّعْها*؟'. جازء لأنه حين خلطه صار قابضاً. وكذلك لو 
قال: أقرضني رطلاً من نحاس أو حديد ثم ضغ لي منه كذا وكذا على 
أن أجرك درهمء لم يجز ذلك. ل والفلوس ثم دفعها”"' إليه 
فقال: اعملها بأجر درهم» كان هذا جائزأًء لأنه قد قبض. ألا ترى لو أن 
رجلا استقرض من رجل كر حنطة فقال: اطحنها لي بدرهمء فطحنها له 
قبل أن يقبضه كان هذا باطلاً ليس فيه أجرء وإن أعطاه الدقيق فعليه دقيق 
مثله ؛ ولو دفع إليه كُرّ حنطة فقال: أقرضني نصف كر واخلطه : ثم اطحنها 
لي بدرهم. ففعل ذلك. كان هذا جائزاًء وعليه نصف الكذ 0 الأجر 
تامأ لأن هذا قد قبض نصف الكرّ حين خلطه بطعام الدافع. 

ولو دفع إليه لِجَاماً ودفع إليه فضة”' معلومة فقال: مَوَّئا''' هذا 


)١(‏ قال السرخسي: رجل اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها زيوفاً 
بعدما تفرقا فاستبدلها منه ثم استحق [رجل] تلك الدراهم الزيوف لم يبطل العقد» لأنه 
حين استبدلها بالجياد قبل أن يستحق فإنما استقر حكم العقد على الجياد دون الزيوف 
المردودة» واستحقاق ما ليس فيه حكم العقد لا يؤثر في العقد» وهذا إنما يتأتى على 
قولهما وكذلك عند أبي حنيفة إن كان الرد بعيب الرّيافة والاستبدال به قبل افتراقهما 
عن مجلس العقد أو بعد الافتراق والمردود قليل. انظر: المبسوط» .88/١4‏ 

00 ز: باطل. 

(6) فم ز: ولا إجارة. 

() الزيادة مستفادة من الجملة التالية. وفي ب: أقرضني كذا نحاس. 

(0) ز: وضعه. 

(5) ن: ثم ضع. 

0 ز: ثم دفعا. 

(8) تقدم تفسيره غير مرة وأنه من المكاييل. 

(9) ف: فضله. 

)0١(‏ أي: اطلٍ» كما تقدم. 
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اللْجَام بهذه الفضة على /11/١7"و]‏ أنْ لك أجر درهمء فإن هذا جائز. 
وكذلك لو كان الأجر ذهباً معلوماً. وكذلك لو كان أعطاه مكان الفضة ذهباً 
نان وانوي الى أنه اجو د 1 10" كيه 1 الهس 
في هذا الثوب كتاباً معلوماً بأجر معلوم. كان جائزاً. وكذلك لو دفع إليه 
فضة فقال: اكتب بها فى هذا الثوب كان مثل الأول. وإن كان الأجر في 
هذا ذهباً أو فضةً فهو جائز. وكذلك لو اشترط عليه أن يموّهه 0 ذهب 
مِن عنده فهو جائز بعد أن بون الك كينا من العروض غير” "ادن 
والفضة. ولو أعطاه ذهباً فقال: موه هذا اللّجَام وما فَضَلَّ فهو لك ع كان 


هذا ناطاك لأ كر من قبل أن الأجر مجهول. وله أجر مثله. وما بقي من 
الذهب فهو لصاحبه. 


22 
3 
9ك 
36 


باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 


يُجْنَى على القلب قبل أن يقبضه المسلم 
إليه أو المشتري 


وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضةٍ بدينار ودفع الدينار'2 ثمناً ثم إن رجلا 
أحرق القُلْبَ بالنار فاختار المشتري أن يضمّن الرجل المحرق قلبّه فله ذلك. 
فإن أخذ قيمة'" القُلْبٍ ذهباً قبل أن يفارق المشتري البائع فإن ذلك البيع 
8 ويتصدق المشتري بالمُضْل في ذلك على الدينار. وكذلك إن اختار 
نَقْضٌ البيع 007 البائعُ دا ال مدق «الفقيل ”نياع القن 
فإق فنا قبل أن قفن المشتزى قيمة القلت من الذي أحرقه وقد اختار 


0) ف ز: هنا. (4) ف م: الآخر. والتصحيح من ب. 
(0) ف م ز: فيه. والتصحيح من ب. (5) ف: الدار. 


0) ف: منه. (4) أي: البائع» كما في ب. 
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تضمينه فإن ذلك ينتقض ويبطل» مِن قبل أنه صَرْفٌ تفرقا قبل أن يقبضهء 
ويرجع بالدينار على البائع» وتكون""' قيمة القُلْب للبائع'2 على الذي أحرقه. 
ألا ترى أن البيع الأول وقع على أنهما إن تفرقا قبل أن يقبض انتقض البيع 
فيه» فكذلك القيمة هي مثل القُّلْبء إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائزء 
ونه كتززقا: قبن" أن يشفر "10/2 3اط] في ناطل لا يجوز الني كيه 
وكذلك لو كان مكان القُلْبِ إناء فضة أو إناء ذهب اشتراه بدراهم أو اشتراه 
بذهب مثل وزنه. وهذا قول محمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم قال أبو 
وساب يعد تللق : !إذا 0 المشتري اتباع المحرق بالقيمة ثم تفرقوا قبل 
القبض وقد قبض البائع الثمن فهو جائزء لأن اختياره لذلك بمنزلة قبضه» 
ل" لأنه لي تو تو شن الةع فصان حمطلة القيفى» وكال حيتت فرك 
يعقوب الأول أحب إلي”" . 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بفضة وزنها خمسون درهماً فاشتراه 
بمائة درهم أو بعشرة دنانير فهو جائز. فإن تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض 
البيع. فإن نقد الثمن ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل من حَمَائِله شيئاً أو 
من فيه فاختار المشترئ: أحد السيف-وأن يضمن المقسد :قيعة ما أفسيد 
فذلك له. فإن تفرق البائع والمشتري قبل أن يقبض المشتري قيمة الفساد 


0 ز: ويكون. (؟) ف م: البائع. والتصحيح من ب. 

(*) م ز + انتقض البيع فيه فكذلك القيمة هي مثل القلب إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو 
جائر وإن تفرقا قبل أن يقبض. 

(5) ز: إن اختار. 

)2 م ز: فضه. 

(0) م زد له 

(0) قال السرخسي: وقول أبي حنيفة كقول أبي يوسف الآخر رحمهما الله وإن لم يذكره 
هناء فقد نص عليه في نظيره في الجامع إذا قُتل المبيع قبل القبض فإن اختار 
المشتري تضمين القاتل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله يصير قابضاً 
بنفس الاختيارء حتى لو توى ذلك على القاتل يكون من مال المشتريء وفي قول أبي 
يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله لا يصير قابضاً بنفس الاختيار. .. انظر: 
المبسوطء ./4/١5‏ 
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وقد قبض السيف فهو جائزء لأن الفساد كان في غير الفضة؛ بمنزلة ثوب 
اشتراه رجل من رجل ونقد الثمن فأحرقه رجل آخر قبل أن يقبضه المشتري 
واختار المشتري إمضاء البيع وأن يُضَمُنَ المفسد قيمة الثوب». فذلك لهء ولا 
يُفْسِدُ ذلك تفرقهما قبل أن يقبض القيمة. ألا ترى أنهما لو تفرقا والثوب 
قائم بعينه لم ينتقض البيع» فكذلك القيمة. وكذلك لو كان مكان الثوب 
سف" كاك فا فده كله كله رجل ل ان فاختار المشتري إمضاء 
البيع وتضمين الحفبيك ون ينف البائع الثمنّ» فذلك له. فإِنْ ذَمَبَ المفسد 
وفارقهم قبل أن يَنْقُدَ قيمة الفساد فإن ذلك لا يُفسد البيع ما لم يفارق البائع 
المشتري». لأن المفسد ليس ببائع ولا مشتري» وإنما هو غاصب ضامن. فإن 
فارق البائع المشتري”* قبل القبض انتقض البيع كله في جميع ذلك في قول 
محمد. وهو قول أبي يوسف الآول. /1[١/؟77"و]‏ وقد بينثُ لك قوله الآخر. 


ونا اسلتيويسل نويا لي لتتسيلة أو ع للا نينا فرتم . 0 
القلت آى عق الكوسه ياوه واحتان مسترف. الغلت والمسلّم إلبه أل 0 
والثوب ونَقْدَ الثمن وقال: أتبع القينك رضهاة .لقت وفيض القلية والثونت 
قبل أن يتفرقاء فله ذلك وإن لم يأخذ القيمة حتى تفرقاء لأنه قد قبضهما 
بأعيانهما. 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بفضة وزنها خمسون درهماً بمائة درهم 
م اه ل 21/02 . 8 1 . 7 
فأحرق رجل بَكرَة”" من حليته واختار المشتري قبض السيف وإمضاء البيع 


)١(‏ ز: سيقا. 

(؟) م: أحرقه. 

(9) م نز بالنار. 

إضق م ز- المفسد ليس ببائع ولا مشتري وإنما هو غاصب ضامن فإن فارق البائع 
المشتري. 

(6) الى« كسرءة :والفقم كين الي الريخوء* كبا تقل 

000 م ز - أو شق الثوب باثنين واختار مشتري القلب والمسلم إليه أخذ القلب. 

(0) قال المطرزي: البَكرّة في حلية السيف حلقة صغيرة كالخَرَرّة وكانها تستعارة: من ركزة 
البثر. انظر: المغرب» «بكر». 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتضمين الغاصبء وِنَقَدَ الثمنَ وَقَبَضٌ السيفّ”''». وفارق البائعٌ قبل أن 
يقبض قيمة البَكرّة» فإن البيع ينتقض في البَكرّة خاصة دون السيف, لأنها 
قد زايلت السيف. ولو كان المشتري لم يفارق البائع حتى فارقهم محرق 
الكدة ثم رجع إليهم فأدى قيمة البَكرّة إلى المشتري وتقابضوا جاز البيع فيها 
وفي بقية السيف. ولا يفسد ذلك فراق 8 الغاصب. وهو قول محمد وقول 
أبي يوسف الأول. وقال أبو يوسف في قوله الآخر: لو”" أن رجلاً اشترى 
من رجل إبريق فضة بخمسين ديناراً فدفع إليه الدنانير ثم لم يفترقا حتى عَذَا 
رجل على الإبريق فأحرقه فاختار المشتري اتباع الذي أحرق الإبريق ثم 
نكي براحي سه ل او د اد 
فينبغي في قياس هذا القول الآخر أن”*' لا يبطل البيع في البّكرّة التي 
استهلكها الرجل من السيف: 


وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى رجل في كُرٌ حنطة فأحرقه رجل بالنار كله 
فاختار المسلّم إليه إمضاء السَّلْم واتبا المحرق بقيمة الثوب فإِنْ قَبَضٌ القيمة 
من المحرق قبل أن يفارق رب السَّلّم فهو جائز. وإن تفرقا قبل القبض بطل 
السلم. والقيمة في هذا الموضع بمنزلة الثوب بعينه. ولو فارقهم المحرق ثم 
رجع فأعطاه القيمة قبل أن يفترق المسلم إليه ورب السَّلم فاختار المسلم إليه 
ورب السلم إمضاء السلم وأَحَدَ *ظ] القيمة كان السلم جائزاًء ولا 
0000 ذهاب الغاصب» لآنة غاصب ليس ببائع ا وهذا قياس قول 
يعقوب. وكز ل رمعا نا منت للق 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بفضة بمائة درهم وحليةٌ السيف 
ب ا درهماً وتقابضا فهو جائزء. وإن باعه المشتري مرابحة بربح”0) 


)١(‏ ن- السيف. (؟) م ز: افتراق. 
0) م ز: ولو. (8) ن- أن. 
2( ف م ز: ولا يفسد. والتصحيح من ب. (5) ز: بيايع. 
)37( ز: خمسين. 


(00) ف مم كك فربح. والتصحيح من ب؟ والكافى» ظ؛ والمبسوطء. 61/1 


كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 52 


عشرين درهماً أو بده دوازده"'' أو بربح ثوب بعينه فإن ذلك لا يجوزء لأن 
للحلية""" حصة في الربح» ولا يجوز بأكثر منها. أرأيت لو قال: أَرْبَخْتُك” " 
في الحلية عشرة وفيما بقي عشرة»ء فإن البيع فاسدء لأن الفضة لا تجوز إلا 
بمثلها. وكذلك المِئْطقّة المفضّضة والسَّرْج المفضّض والإناء المفضض. فأما 
النّجَام المموّه والخَرّز المموّه فلا بأس بالمرابحة فيهء لأن التمويه لا 


مع 
0 


2 
يخلص . 


وإذا باع الرجل قُلْبَ فضةٍ فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه 
بربح نصف ديئار أو بربح درهم فلا بأس بذلك» وهو جائز. ولو كان 
قام عليه بعشرة دراهم [فباعه بربح درهم لم يجز. ولو ضم معه ثوباً قد 
قام عليه بعشرة دراهم]”” فقال: يقوم علي هذان""' بعشرين» وباعهما 
بربح درهم أو بربح ده 0 فإنه يجوز في القوقى" حصن ولا 
يجوز [في]7؟ القُلب». لأن. ثمنه أكثر مما فيه في قول أبي يوسف””"؛ 
ولا يجوز شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك جارية وطؤْق 
فضة عليها فيه مائة درهم اشتراها رجل بألف درهم ونَقَدَ وقبّض ثم باعها 
مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فإن الطؤق لا يجوزء وتجوز 


.91/١7 أي: باع السلعة بعشرة بائني عشر. انظر: المبسوطء‎ )١( 

(0) ف م ز: الحلية. والتصحيح من ب. 

(9) ف م ز: ربحتك. والتصحيح من ب. وأرْبَحَه أي أعطاه الربح» وأما رئحه بالتشديد 
نكر سو العا العخرب ‏ «ريج ا والمصباح المنير» ا(ربح). ٍ 

(:) خلص الشيء يَخَلص أي صَمَاء كما تقدم. فالتمويه هو الطلاء» وهو شيء قليل جداء 
لا تستطيع أن تصفيه من مكانه لو أردت ذلك. 

(0) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .85/١5‏ 

(5) ز: هذين. 

(0) أي: باع السلعة بعشرة بأحد عشر. انظر: المبسوطء .41/١7‏ 

(4) ف م ز: يجوز القلب. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(9) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. 

)٠١(‏ وقول محمد مع أبي يوسف كما أفاده في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء. 
5 87/1. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجارية» في قول أبي يوسف""©. 

ولو أن رجلا اتترى ميقا على وجانة درهم وحليته خمسون درهماً 
وقَبَض ونَقَدَ فقال: يقوم علي بمائة» فاشتراه رجل منه بمائة درهم على أنْ 
اي درهماً ا سوى الفضة أو ده يازده أو عشرة [أحد ف ](4) 
فيم'”' سوى الفضة فإن هذا جائزء والربح كله فيما سوى الفضة. 


ولو أن رجلاً ابتاع سيفاً محلّى فضةً”'' بمائة درهم وحليته خمسون 
هم /1/"و] وتقابضا ثم خط عنه درهما”'' فهو جائزء والحط ليس 
الي 


ولو أن فرعيل ابتاع قُلْبَ فضةٍ فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم وتقابضا 


تكد عدت كنا 1 + لقا و عه يعد ارد و ب دلقم و لال 
يفترقا فإن البيع ينتقض» ويفسد كله في قياس قول”'' أبي حنيفة. وفي قول 

2020 5 5 5 ا 26 2210 5 
رك منه © ولا ينتقض البيع. وقول يعفوله: ينبعي ان يطل الحخط» لآنه 
وريد أن قد و17 


)١(‏ وكذلك قول محمد كما أفاده في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .65/١5‏ وذكر 
الكرخي أن أبا يوسف رجع إلى قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

(0) فقامز: أن ربحه. 

(0) فا م ز: فيها. 

(5) الزيادة من ب. وهو بمعنى ده يازده كما تقدم. 

(0) فم ز: فيها. 

© أي : محلى بفضة. 

02372 ز: درهم. | 

(4) م ز + ولو أن رجلا ابتاع سيفا محلى فضة بمائة درهم وحليته خمسون درهما وتقابضا 
ثم حط عنه درهم فهو جائز والحط. ليس من الفضة. 

(9) زا+ الإمام الأعظم. 

(١٠)فقامز:‏ أن يمنع. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .85/١5‏ 

() وعبارة السرخسي هكذا: ولو ابتاع قُلْبَ فضةٍ وزنه عشرة بعشرة دراهم وتقابضا ثم 
حط عنه درهماً وقَبلَ الحط وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فسد- 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 2 
قال نيان : إنننا يجغلع ويتولة : الوه قن كز عا لز ضورق الخدميقه 
بمثل. ألا ترى”'' أن رجلاً لو حَطْ الثمن كله كان هبة» وهنا" كل درهم 


وقال محمد: ينبغي إذا لم يقبض الثمن حتى حط درهماً فإن قبل 
[الحط]'" انتقض حصة الدرهم. لأنه لو لم يفارقه حتى حط جميع الثمن 
قبل القبض فقَبلَ انتقض البيع. وإنما احتجتٌ إلى قبوله لأنه نَفْض بيع”*'. 
وإن افترقا قبل أن يقبل بطل حصته بالافتراق قبل أن يقبض. وينبغي في 
قياس قول يعقوب إذا لم يقبض فأ بى”* أن يقبل الحط فهو على حاله» وهو 
إذا قبل أيضاً على حالهء لأن في قبوله'') 0 لما بقي. فهذا في قول 
أ يوسف بعد القبض وقبله سواء. وفي و" ' أبي حنيفة إن قور 
القبض وبعدل القبض [فهو سواء» وهو فاسد كل ار إلا أنه في قول 
يعقوب إن قبل وفارقه قبل أن ينقده'''' انتقض حصتهء لأنه لم ينقد الدراهم 
بالحط. وهذا إذا كان بعد القبض. وهذا بمنزلة رجل اشترى ثوباً بعشرة 
دراهم فحط عنه الثمن كله بعدما قبض أو لم يقبضء» فهذا ليس بحطء إنما 


- البيع كله في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف الحط باطل» ويرد الدرهم عليه؛ 
والعقد الأول صحيح» وفي قول محمد رحمه الله العقد الأول صحيح.ء والحط بمنزلة 
الهبة المبتدأة» له أن يمتنع منه ما لم يسلمه. .. انظر: المبسوط. .87/١4‏ 

)١(‏ ز ترى. 

هرم فام ز: فهذا. والتصحيح من ب. 

00 من ب. 

(5:) ولا ينفرد أحد المتعاقدين بإفساد العقد. انظر: المبسوط.ء .87/١5‏ 

(0) ف مم ز: قاما. والتصحيح من ب. 

(5) ف: في قوله. 

0) ز: فساد. 

(0) ف: وقول. 

(9) ف م: إن تقبل. 

(١٠)انظر‏ لشرح المسألة: المبسوطء .87/١5‏ 


(١1)م:‏ أن ينتقده. 


هذه هبة. فكذلك الفضة بوزنها لا تكون بأقل من وزنهاء فإذا حط منها شيئاً 
فإنما ذلك هبة» إن" شاء سلّمء وإن شاء مََعَ'' جميع الثمن» بمنزلة هبة 
درهم من /[١/771اظ]‏ ثمن الفضة. 


ولق أن وجلا اكشرئ كل ققد وثوياً بعشرين درهماً وفي القُأْب عشرة 
دراهم ثم تقابضا ثم خط عنه درهماً من ثمنها جميعاً جاز نصف الخحط في 
يوسف يجوز الحَطّ في حصة الثوبء والبيع في القُلْب جائز. وفي قول”" 
محمد هو”*' هبة ‏ مثل قوله الأول - في نصف الدراهم. 

ولو كان البَيْع”' سيفاً على مائة درهم وحليئه خمسون م 
عنه من ثمئه درهماً أجزتٌ ذلك الحط على غير الفضة. 


ولو أن رجلاً باع قُلْبَ فضةٍ بعشرين ديناراً وتقابضا ثم حَطّ عنه بعدما 


افترقا عشرة دنانير وقبض العشرة فهو جائز. وكذلك لو فارقه قبل أن يقبض 
العشرة كان جائزاً أيضاً. 


وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة [وَرْئُه]!'' عشرة دراهم بعشرة دراهم 
وتقائظا "فيز جات" فإن زاذ: أحوهما الآحر ندرهما أو قراط" ذهنا أى قينا 
من العروض وقَبِل الزيادة فإن البيع يُنْقَضِ في قياس قول أبي حنيفة. ولا 
يُنْقَض في قول أبي يوسف الأول”"» وتنتقض الزيادة ولا تجوز. وكذلك لو 
جعله بالخيار يوماً وتفرقا على ذلك ولم يكن شرط”' في البيع. وقول أبي 


)١(‏ م: وإن. 

إفة ف م: امنع؟ ز: اتبع. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
(0) ف: وقول. 

(5:) فا -هو. 

(0) ز: المبيع. والبيع هو المبيعء كما مر مرارا. 

() الزيادة من ب. ولفظ الحاكم: فيه. انظر: الكافي» الموضع السابق. 

0200 ف م ز: درهم أو قيراط. 

(4) وكذا قول محمد على ما ذكره في الكافي. الموضع السابق. 

(9) فاز: شرط. 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 
لاتلتتتتت يي ب ربيب 71 1ت 
حنيفة: الخيار بَعْدُ بمنزلة الخيار في أصل البيع» فإن أجاز في الصرف قبل 
القرقة ]7تون ان فال اقل 

وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضةٍ بدينار وفي القّلْب عشرة دراهم فهو 
جائزء فإذا تقابضا وتفرقا فهو جائزء فإذا التقيا بعد ذلك فزاد أحدهما الآخر 
شيئاً وقبض الزيادة فهو جائزء وهو في البيع. إن زاد الذي قبض الدينار ثوب 
فدفعه إلى الذي قبض القُلْب فهو جائز. فإن زاده ديئاراً آخر أو نصف دينار 
فهو جائز إذا دفعه قبل أن يتفرقا. فأما الثوب فلا بأس أن لا يدفعه حتى 
يفترقاء لأن حصته ليس بصرف. وحصة الدينار الزيادة صرف. فإن تفرقا قبل 
أن يقبض الدينار الزيادة انتتقض 5 نصف القليه: وإن كان زيادة نصف 
/[5/1""او] دينار انتقض بيع ثلث القُلْب. ولو كان قابض القل زاة :دزهما 
ودفعه إلى قابض الدينار فهو جائزء وإن تفرقا قبل أن يقبضه انتقض البيع 
من القُلْبِ في عُشْرِه وَرْنَ درهم. لأن الدرهم بمثله» والدينار بتسعة 

وإذا اشع" ى الرجل سيفاً محلّى بمائة درهم في حلية السيف خمسون 
قوهها ول وقَبّض وتفرقا ثم زاده الذي قبض السيف درهماً فهو جائز. وإن 
تفرقا قبل أن يقبضا فهو جائزء لأن الزيادة ليست في الفضة. إنما هي 
ف اصرف للضي رار معي عد الذعن فرهي كدي تاريما كان جاتر ف للا 
الحط من ثمن الفضة. وكذلك لو حط عنه عشرة دراهم. ولو كان الذي 

قبض الثمن اده ديناراً فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن 
يقبض انتقض 47) من الثمن بحصة الدينار. 

وتفسير ذلك أن يُعْرّل من الثمن وزن الفضةء ويُِقْسَم ما بقي على قيمة 
الدينار وقيمة السيف سوى الحلية» فتَرَدْ حصة الدينار. 

ولو انو اد شترى قُلْبَ فضة بعشرة مراهم وفيه عشرة دراهم 
واشترى آخْرُ ثوباً بعشرة دراهم ثم باعا”' جميعاً القُلْبَ والثوبَ من الرجل 


)١(‏ من ب. فر ف مز: والبيع. 
إفة ف: في. (84) ف م انتقض. 
8 1 م بابز 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بربح عشرة [أحد ان أو بربح ده ا أو بربح درهمين كان حصة 
الثوب من ذلك جائزاًء ولا تجوز. حصة القُلْب» لأن له في الربح حصة. ألا . 
ترى أن (ده يازده») على عشرين درهما درهمين. قلتّ: فكيف أجعل الربح 
كله للثوب. 

وقذلك لو كان القلع«والعوبة لرمغل «واعده وكدللة» لن باعهما يوفع 
دهديازدة أن بوضنيعة عشرزةه هرا" عفن :وكذلك: تنقصان: ده يازده مق راس 
العال: وعشرة أحن عض '*'.بوكدلك مريادة العقدرة هد عسل على إرأسن 
المال. فهذا كله باب واحد. وكذلك السيف المحلى والمِيْطقّة المفصّضة. 

ولو جمع القلْبَ والثوت الذي وصفنا أل فقال: أعكيها بزيادة 
درهم على عشرين هما كان جائزاء وكان المَضْل بالثوب» لأنه لم ينسب 
الحشزين إلى راش الال ولا إلى مناءقام:/[١547؟#ظ]‏ غيلية بق فهذا 
درهم من عشرين» فهو جائزء والفضة مثلهاء. والثوب بما بقي » لأن هذا 
مساومة. 

ولو أن وه الت قضة يتحسه دزهما وَرْنّها كذلك واد شقرى: سنا 
اامية ل ل ل ا وعلى 
ال 0 خمسة دراهه”" ثم قال: يقوم علي بمائة وعشرة ارام فباعه 


1 1 فك 
براه عا انك بربح ده يازده أو بربح عشرة 0 ا بربح 
شري وهنا كان فاسداً كله» لأنه شيء واحد لا يُنْقَض”'''» وقد وقع 


)١(‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. (0) أي: عشرة بأحد عشرء كما تقدم. 


(9) ز: اخذ. (5) ز: عشره. 

(65) الجفن هو الغمدء والحمائل هي علاقة السيف» كما تقدم. 

)0 م ز: الصناعة. 

(0) وعبارة ب هكذا: ثم صاغ له الخمسين الدرهم حلية بأجرة خمسة وأنفق عليه خمسة. 
(6) ز: عشرة. 


(9) ف 1 ر: وبربح. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؟ والممبسوط. 115 
(١٠)أي:‏ لا يُفْصَلء كما هو في ب. 


كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم لق 


الما ١‏ 
للفضة فيه ربح" . 


وإذا باع رجل قُلْبَ فضةٍ بعشرة دراهم وفي القُلْبِ عشرة ولم يتفرقا 
حتى قبض اسه انهه لاخر عشرة دراهم غصباً أو أقرضها إياه قرضاً 
فهي قصاص بث بثمن القُلْبِ وإن لم يتقاصًا. وإن تفرق''' على غير رضى فهو 
مثل ذلك. 


ولو كان له'" عليه عشرة دراهم قبل ذلك لم يكن قصاص”*“ إلا أن 
يتراضيا. ولا يشبه الدين الذي كان قبل البيع ما حدث بعد البيع. 


ين أن وحن اذ ششرقى ١]‏ قل فمة ررنه عشرة دراهم ا 


حار تراياء ون ل براض حي عزنا ولاه ول مر فصن در 
3 راهم'") جعلتٌ ما لقابم قدة الفلت خاصة دون الثوب السو اااي 


رس رقنا ول لم حفن الك نعي جنا عق الى ان سياف لقب 
ولو نَعَذَه العشرة فقال: عن لم00 جين فهو مثل الأول. فإن تَقَدَه 


)١(‏ زاد الحاكم: ولو كان الثمن والنفقة ديناراً جاز. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ 
والمبسوطء .86/١5‏ 

(0) م ز: وإن لم يفترقا. وانظر: المبسوط. .45/١54‏ 

0) ف - لله. 

(:) ز: قصاص. 

(5) م ز-لو. 

(1) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .80/١5‏ وفي ب جار: باع. 

“6 5 وثوب. 

(0) ف - وثوب بعشرين درهما فنقده عشرة وتقابضا ثم تفرقا وقد بقي من الثمن عشرة 
دراهم. 

(9) ز: ما بعله. 

(١)ز:‏ استحسان. 

)١١(‏ ف م ز: من ثمنها. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء. .65/١5‏ وقال السرخسي : لأن 
الشيء يضاف إلى الشيئين والمراد أحدهماء قال الله تعالى: #يخرج عنما 6 وَالْمَيمَاتٌ 
5 [سورة الرحمئن» م والمراد أحدهماء وهو المالح» وقال تعالى: 

7 حكن امن والاقن ال 2 سل 453 [سورة الأنعامء 10/6]» فالمراد به- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العشرةً فقال: القكونة نخاضة» :ؤقال: الأحد : : 6 أ قال ل 
حي من : كر. لخم 5 
ترقا علق ذلك قبل أن يتقدم الحشرة البافيةة فزن كان رضئ نا" هو 
ا الثوب فإن البيع ينتقض في القُلْبٍء لأنهما افترقا قبل أن يَنْقُّدَه ثمن 
القلب. وإن لم يرض بها من ثمنه فهو مثل ذلك» لأن الدافع يجعلها قضاءً 
مِن أيهما /[1١/760"و]‏ شاء. قال: وإذا سمى الثوب رضي هذا أو لم يرض 
5 3 1 1 ء 5 إورفق 
ولو باعه سيفاً محلّى فضدً” بمائة درهم وَرْنُ الحلية خمسون) 
درهماً فقَّدَه خمسين درهماً وقبض السيف وقال: هذا النَّقْد من ثمن السيف 
والحلية أو من ثمن السيف دون الحلية» ورضي بذلك القابض أو لم يرض 
فهو سواء. وهو من ثمن الحلية خاصة دون ما سوى ذلك. بعصيو ذلك2)9 
وأدع القياس فيهء لأن هذا شيء واحد. 


ولو كان الثمن عشرة دنانير فنقده منها خمسة كان مثل ذلك. 
وكذلك لو كان ثمن القُلْب والثوب [عشرة كان فَتَقَدَه منها خمسة 
فقال؟ هذه هخ تمنهيا"”" جميعاً» دان :أحفلها مو تمن القلت» “فإن قال هو 


- الإنس خاصةء فهنا وإن قال «هو من ثمنهما» فقد قصد إيفاء الحق المستحق عليه» 
وإيفاء ثمن القُلْب في مجلس العقد مستححق بخلاف ثمن الثوب» فيُضْرّف ذلك إلى 
ثمن القُلْب. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

(1) فا م ز + من ثمن الثوب خاصة وقال الآخر نعم أو قال لا ثم تفرقا على ذلك قبل 
أن ينقده العشرة الباقية فإن كان رضي بها. 

0( م ز - ثمن. 

(*) ف م: قال فإن لم يقل. والتصحيح من ب. أي سواء قال «العشرة التي دفعتها من 
ثمنهما» أو لم يقل ذلك فما دفعه يُصْرَفُ إلى حصة القُلّبء إلا إذا ذكر أن ذلك ثمن 
الثوب خاصة فيصرف إلى ثمن الثوب. 


للد4 ر: حمسين. 
() ف: هذا. 


43 ز: من ثمنها. 


كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 7 
من كمن القُلب"خاصةء فهو مثل ذلك ولو قال: هئ من. ثمن الوب 
خاصة. ثم تفرقا فهي من ثمن الثوب. وينتقض البيع في القلب. 

ولكن لو اشترى فضة بخمسة دنائير ا وخفا وا 7 بخمسة 
دنانير وأنفق على صياغته”" وتركيبه ديناراً ثم باعه مرابحة على ذلك بربح 
عشرة أحد ع أو بربح ده يازده أو بربح دينار وتقابضا كان ذلك جاتنا 
كله. 


ولو كان قُلْبُ فضةٍ لرجل يقوم عليه بدينار وثوبٌ لآخَر يقوم عليه 
بدينارين فباعاهما”'' مرابحة على ذلك بربح دينار أو بربح عشرة أحد عشر”) 
أو بربح ده يازده كان”" الثمنُ بينهما والربخ”"'. على قدر رأس مال" كل 
واحد منهما. فقد صار للقُّلْبٍ هاهنا حصة من الربح. يقول: لأن الثمن 
دناس 


وإذا كان القُلْبِ يقوم عليه بعشرة دراهم وكان الثوب يقوم”'' بعشرين 
فباعاهما”' '' مرابحةً على ما وصفتٌ لك فهو باطل. لأنه يكون للقُلْب في 
الربح حصة. فكيف تكون"''' له حصة إذا كان الثمن ذهباً ولا تكون”"'' له 
تفة ]ذا كان" القن فقنة؟ و كبن ايكون هذ اذ كان ميقا خا اساعة 


)١(‏ ف ز: وحمائل وجفنا. 

(0) ز: عشرة. 

(4) ف م ز: فباعهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .85/١5‏ 
(0) ز: عشرة. 

(5) فا م ز: ان. 

0) أي: فإن الثمن والربح بينهماء كما هي عبارة الكافي» ١/187و.‏ 
0( م ز: المال. 

(9) ز + عليه. 

)29١(‏ ف م ز: فباعهما. وانظر المسألة السابقة. 

(١١)ز:‏ يكون. 

١١‏ )ز: يكون. 

(١)ز‏ كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فضةء يقوم'") على صاحبه بمائة درهمء» والحلية /70/11اظ] خمسون 
1 ل 4 زفق 5 0 ضرم 4 2 5 
درهما وزنهاء» فباعه مرابحة على مائة ايكون للحلية في الربح حصة؟ 
وإن كان الثمن عشرة دنائير» بذلك قام عليه» فباعه مرابحة على ذلك» 
أيكون””' للفضة في الربح حصة؟ وإذا قال: بربح ده يازده على مائة درهمء 
فيعطي عشرة دراهم أو يحسب على خمسين؟ فإن حسب ذلك" على مائة 
خمسة دراهم » وقد 50 بمائة درهم» فيكون هذا ده يازده أو عشرة أحد 


عشر؟ 

قلت: فسيف فيه حلية خمسون درهماً اشتريته بمائة فبعته بربح 
درهمين؟ 

قال:” البيع فاسد. قال: وإن قال: بزيادة درهمين» فجائزء والزيادة 
في النّضْل خاصة. 


وإذا كان قُلْبُ فضةٍ لرجل فيه عشرة» ولوت لآخر فنمقه عشرةة: أفباعا 
لعي ذلك من رجل بعشرين رهما كل واحد منهما باع الذي له إلا أن 
البيع صفقة واحدة» ثم نقد يد صاحتٌ القُلب عشرة» فهي لهء لا يَشْرَكه 


)١(‏ ز: تقوم. 

(؟) ف م ز: فباعها. والمبيع هو السيف المحلى. 

4 مر لنكوة: وانظى” الجملة الثالية 

(4) م ز- في الربح. 

(4) م ز: ليكون. 

(5) مز ذلك. 

0) فام ز: وقد تقوم. 

(46) ز: فإن. 

(9) ز: ثم نقده. 

)٠١(‏ ف مز: ولا ينقض. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» 
7 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 


الثوت» باعاه جميعاً» والقُلْبَ باعاه جميعاًء فتَقَّدَ صاحبّ القُلَب”"2 عشرة ثم 
تفرقا انتقض البيع في نصف القُلْبِء لأنه لم يَنْقّده جميعَ ثمن القُلْبء وإنما 
اشترى من صاحبه نصفه واشترى نصفه [من الآخر]”"' ولم ينقده. 

ولو أن رجلا باع لؤلؤة بمائة دينار على أن فيها مثقالا”" فإذا فيها 
مثقالان”*' كان البيع جائزا. 

ولو باع داراً بألف درهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألفان كان البيع 
جائزاًء لأنه قد اشتراها كلها. 

ولو باعها كل ذراع بدرهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألفا ذراع فإن 
شاء أخذها بألفي درهمء وإن شاء تركهاء ولا يشبه الأول. لأن الأول 
اشتراها جملة» وهذا اشتراها كل ذراع بدرهم. وإن لم يسم جملة الذراء”©) 
فقال: أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم”''» فالبيع باطل؛ و[في] قول 
يعقوب جائز'" . 

وكذلك [فُلْب]* فضة اشتراها بعشرة على أن فيه عشرة فإذا 
/[1/"] فيه'' عشرون فهذا كله درهم بدرهمء يأخذه بعشرين درهماً إن 
لم يكونا تفرقاء لأن كل درهم بدرهم وإن""'' لم يسم؛ وإن شاء ترك. وإذا 
أحذه يكيان :فإنه له ميف لأنه امسو كل درهو بقق ل رتو عاق كل 
درهم بِعْشْر دينارء» أخذه بدينارين ترك 


2230 م ز- القلب. 0( من ب. 

(9) ز: مثقال. (8) ز: مثقالين. 

)0( وفي ب الذرع. 

(5) ف وإن لم يسم جملة الذراع فقال أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم. 

0) ف م ز: جاز. وكذلك قول محمد. قال في كتاب البيوع: وإذا اشترى الرجل دارا كل 
ذراع منها بكذا وكذا ولم يسم جماعة الذرعان فالبيع في هذا فاسد... في قول أبي 
حنيفة. وقال يعقوب ومحمد في هذا: هو جائز كله إذا كان قد رآهء وإن لم يره فهو 
بالخيار إن رآه. انظر: ١/١‏ ظالاظء ا"”او. 

(4) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .47/١54‏ 

فخ م ز- فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر يبي ل779707070777استط 

ولو باعه قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم» وكوناء بعشرين درهماً. فَتَقَدَه 
عشرة» وقال: نصمُها من ثمن القُلْبِ ونصفها من ثمن الثوب» ثم تفرقا وقد 
قبض القُلْبِ والثوب» فإن البيع ينتقض في نصف القُلْب. وأما السيف"" إذا 
سمى فقال: نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نَضْل"'' السيف» ثم 
تفرقا فإن البيع لا يفسد في هذا كله. 

ولو قال: أبيعك السيف بمائة درهم. خمسين نَقْدٍ من ثمن السيف 
والحلية» نصف من ثمن الحلية ونصف مِن ثمن السيف. وخمسين نسيئة 
سنة من ثمن السيف والحلية» ثم تفرقاء كان البيع فاسداً في السيف كله. 

قلت * فإن لم 97 0 من الله الاين عن السيف؟ 


قال: جائزء ويكون ما نَقَدَ حصةً الحلية» كأنه قال يشتري السيف 


بوناثة > خسيين. تقل وتشيين "2 تسينة اغنةا" فهذا جائر. 


ولو كان هذا في القُلْبٍ والثوب فسد في ذلك كله في قول أبي 


عو 


الفلية 


درهماً وتقابضا فإذا حليته ستون درهماً فإن كانا لم يفترقا فالمشتري بالخيار» 


)١(‏ أي: السيف المحلىء» كما في ب. 
(؟) أي: حديدة السيف» كما تقدم. 
(9) ز: نصف. 

(5) ز: ونصف. 

(4)0 ز+ ثمن. 

() ز- نقد وخمسين. 

00) ف: سنة نسيئة. 

00 ف م ز + مع. والتصحيح من ب. 
(9) وكذلك قول محمدء كما ذكره في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .49/١5‏ 
)٠١(‏ ز: جائر. 

(١١)ز:‏ وفاسد. 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 63 

إن شاء زاد عشرة دراهم وأخذ السيف. وإن شاء نقض البيع وأخذ ماله. وإن 
كانا قد تفرقا فالبيع فاسد منتقض. [وكذلك لو كان في حلية السيف مائة 
درهم]”'"': وإن كانا لم 00 فهو بالخيارء إن شاء زاد خمسين درههاً 
وتقدعايز اخذ, السفب»: ونه قا فرك ]1 


وإذا اشترى الرجل إبريق فضة فيه مائة درهم بمائة درهم وتقابضا ثم 
علم أن فيه مائتي”'“ درهم فإن كانا لم يتفرقا فالمشتري بالخيارء 
(53/؟*#ظ] إن شاء زاد:ماثة -وتقدها وس له التبع». [وإن :شاء ترك . 
وإن كانا قد" تفرقا فإنه يجوز له نصف الإبريق بما نَقَدَ ويُرجع إلى البائع 
تسقةه وإن شاء: رد هذا الصف واحد ما نقد وقدلك فلي قضة. وكذلات 
كل نالحقضة نولا يميه هذا السف: الاترى أن رجلا لوباع تميك إتريق 
جازء ولو باع نصف”" حلية”" السيف لم يجزء ولو باع النُضل والحَمَائل 
ونصف الحلية لم يجزء لأن في هذا ضرر””'» وليس في بيع نصف الإبريق 
ضرر. 


ولو أن رجلاً اشترى سيفاً محلّى فضة””" وَرْنُ حليته خمسون درهماً 
بعشرة دنانير وتقابضا وتفرقا فإذا فى السيف مائة درهم فإن البيع جائز ولا 
يشبه هذا البيع بالدرهم. 

ولو أن رجلاً اشترئ قُلْبَ فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم 
وتقابضا وتفرقا فإذا فيه عشرون درهماً كان البيع جائزاء لا يرد منه شيء ولا 


9.6 


.49/١5 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )١( 


(0) ف: لم يفترقا. (8) 7الريادة مق التسوط: 44/14 

(5) ز: مائتتا. (0) الزيادة مستفادة من ب. 

0030 م ز- قد. 4 م - إبريق جاز ولو باع نصفء صح ه. 
(4) ز- حلية. 5" 


(١٠)أي:‏ محلى بفضة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كان مكان [القُلْيب20 57 0 فضة راد منها نصفها وجاز 2 
نصفهاء لأن التُقْرَة تُقْسَم 50 والقلت" لا يُفْستمه :وإنما امثل'القلب 
مثل رجل باع قُلْبَ فضةٍ لرجل وله ببيعه ووكله آخر ببيع ثوب فباعهما 
يننا صفقة واحدة بدينار وعشرة دراهم على حيو القُلْب الدينار وثمن 
الثوب الدراهم كان جائراء فإن دفع الغُلْب وقبض ثمنه فهو جائزء ولا 
يَْرَكُه صاحب الثوب في ثمن القُلْبِ وإن كان البيع صفقة واحدة لآن. تمن 
كل واحد مسمى على حدة. 


وكذلك :لو كان [السع]” عشرين”" اذوهها تعس" تمن القلت: 
مكمه ما رع 001 8 ف. «آ9) ا 
ووه ملت 2 رده وعسره سود ثمن الثوب» وبيئهما صَضف”", فهو مثل 
ذلك ولا د 50 وَاحَدَ منهما صاحيه. أراكة لو باع أحذهما بحنطة والكد”: 
6 ىن أحذهما يشارك الآخرء لا يشاركه”' في شي 


ولو كان بينهما جميعاً عشرون درهما”'' 0 
ثمن القُلْب» وكان البيع اكز ا تكون لصاحب القُلْب كلهاء ولا يَسْنَ 
صاحب الثوب فيهاء ل له 


000( الزيادة من ب؟؛ والكافى» الموضع السابق ؛ والمبسوط. 1 

(5) النقرة هي القطعة المذابة من الفضة أو الذهب. كما تقدم. 

(9) ف م + من. والتصحيح من ب. 

حدق الزيادة من ب؟ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 4 

0( ف مز: عشرون. 

03 م + من. وزاد 50 0 يه 0 ا الموضع السابق؟؛ 

03720( أي : 00 صَرْفء» 3 تفاضل في القيمةء كما مر. 

)2 م ز: كان. 

0( مز ولا يشاركه. 

)٠١(‏ وعبارة الحاكم: ولو باعهما بعشرين درهماً صفقة واحدة ولم يبين ثمن أحدهما من 
صاحبه. .. انظر: الكافي؛ ١/18ظ.‏ وكذلك عبارة السرخسيء إلا كلمة ١ثمن»‏ 
سقظت ميد الظرة المتسوط» 25/84 


كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 0 
ووو 10" ذلك ساحن الذاب خاي 00 يترز يه الاخرافيه لآن 
بع كان لكل واعد مهما [ف] الذى :له حالما لآ يشوك الاح فيه , 

ولو كان أحدُهما وَلِيَ بَئِعَ ذلك كلّه ثم الْتَقَدَاء» عشرةً ثم تفرقا كانت 
القَلب شريك. 


لو كان باع القُلْب والثوب بعشرين درهماً عشرة نَقَدٍ وعشرةٍ نسيئة سنة فقبض 
التقد ودفع القُلْب والثوب ألم يكن هذا جائزاً والنقد من ثمن القُلب”. 


ل لا لا نا نالا 


)١(‏ ف كان. 

(0) ز: ولا. 

(9) وعبارة ب هكذا: لأن لكل واحد منهما مبيعا يختص به. 

(:) انتقد الدراهم أي قبضها. انظر: مختار الصحاح» «نقد». 

(0) ف + آخر كتاب الصرف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
وآله وسلم؛ م + آخر كتاب الصرف وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا[ااظ] سم ثم اكلا ايج" 


0 كتاب الرهن 34 


الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله لهِ اشترى من 


يهودي طعاما بنسيئة» 5 0 


أبي طالب 0 الله و وجهه أنه قال: يترادّان 0 ا 


معاحو عن اح لوسات نين مخريع و أنى القكة عن لوفو عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كا سول الله لله عَكئِةٍ : 
دلا يَغْلِقْ الرهن. لو يَغْلَقُْ الرهن. لو يَغْلْقُْ الرهن. لصاحبه عُنْمُه وعليه 


غُومه)7 . 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

ف صحيح البخاري. الرهن» ؟؛ وصحيح مسلمء المساقاة» 5؟١؛‏ وجامع المسانيد 
للخوارزمي» ذككرة وعقود الجواهر للزبيدي» ؟7/١41.‏ 

(©) المصنف لابن أبي شيبة» 075/4؛ والسئن الكبرى للبيهقي. 57/6. 

(4) الموطأ؛ الأقضيةء ١؛‏ والموطأ برواية محمدء #/47؛ ومسند الشافعئى» 2148 ١70؛‏ 
وسئن ابن ماجهء الرهون, "؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي؛ 4٠١7 2٠٠١/4‏ وسئن 
الدارقطني» مض شروة وصحيح ابن حبان» 7١/750/8؛‏ والدراية لابن حجرء ؟//ا5؟. 


كتاب الرهن ‏ باب ما لا يجوز من الر . 


:. باب يجوز من الرهن 7 


7" أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن 
والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه. وإن كانت" قيمته أكثر من 
الدين فهو في الفضل أمين لا ضمان عليه. إن كانت اقتمقة أفل من الدين 
رجع المرتهن”" على الراهن بذلك”*'. وهذا”” قول أبي حنيفة رحمه الله 


محمد عن 


أنه قال: الرهن بما فيه وإن كان خاتماً من حديد بمائة درهم 


9 9 9 
6 6 


باب ما لا يجوز من الرهن 


مقبوض لقول الله تيال - في كتابه : ١‏ 07 


مقبوض. يعذك” ع في الرهن سهام مسماة 0 أذرع ولا 
نصف دار ولا ثلث دار ولا 25 دار إذا كان ذلك غير مقسوم. . /[؟/١؟و]‏ 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

(0) ز: كان. 

إفرة م ف ز: الرهن. والتصحيح من ب. 

(5:) الآثار لمحمدء 14١؛:‏ والمصنف لعبدالرزاق» 47/8؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 
5/؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» بذالنكرة 

)0 م ز- وهذا. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 78/8؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 05705/4؛ وشرح معاني 
الآثار للطحاوي. .١٠١7/5‏ 

(لا) سورة البقرقء» ؟/7587. 

(0) م: ولذلك. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كان مقسوماً لم يج" ومن وكذلك الأرض لا يجوز أن يرهن 
ثلثها. ولو كان سهام منهاا'' مسماة أو جَرْبَانَا”“ لم يجز إلا بأن يكون 
تسوه عاو وكذلك النصيب فيما لا يقسم””*' من العقار والحمام والحائط 
والقطعة الصغيرة والبيت الصغير والدّكان الصغير والطريق الصغير والكبير» 
ا ص ا ع 0 

0372 
ا ' والأرض الع دن و د 0 تعلدنا , وهو غير 
مقبوض» و[إن]”* قبض الدار كلها لم يجز الرهن. وكذلك الأرض. وكذلك 
النصيب في الثوب أو السيف أو العبد أو الأمة أو البقرة أو البعير أو فى 
الشاة أو الدابة. وكذلك [النصيب من]”' جميع الحيوان يرهنه””''' فيقبضه 
كله" قإنه ل بوجو بوإن كان 0 وكذتلع لصن 0 
الرحى والسفينة والحمام. التق اله قد بقى منه ما لم يدخل في 0 


وإذا ارتهن الرجل داراً أو أرضاً وقبضها ثم استحقت منها طائفة بطل 
الرهق”"'" قيما بقي: وكذلك المنزل يرتهن منه طائفة غير مقسومة والعبد 
والأمة 9 700 وكل ما سمينا إذا استحق الحو در ار 
وإذا مو 0 
وإذا ارتهن الرجل طعاماً مسمى كيله ثم استحقت منه طائفة نصف أو 


)١(‏ ف- لم يجز. 

(؟) ف منها. 

(9) جرْبَان جمع جَريب. انظر: المصباح المنير» «جرب». 

(5) ز: لا ينقسم. (0) م ز: نصيب. 

(0) ز: الدلو. (0) ف مسمى» صح ه. 
00 الزيادة من ب. (9) الزيادة مستفادة من ب. 
)٠١(‏ ف: يرتهنه. (١1)م‏ فا ز: فيقبضها كلها. 


)م ( - النصيب في. )م ز - الرهن. 


كتاب الرهن ‏ باب ما لا يجوز من الرهن 2ن»ه 
ثلث أو ربع بطل الرهن فيما بقي. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك 
الثوب والدابة والعيد والحمام والرحى والدار والطريق والعروض كلها 
والكيل('' والوزن كله والحيوان كله إذا استحق منه شيء لم يجز الرهن في 
البقية؛ لأنه رهن" ما لم يكن يملك. وكذلك اللؤلؤ والفص والياقوت. 


وإذا كان /[1؟/7ظ] العبد بين اثنين فرهن أحدهما نصيبه من صاحبه 
وهو النصف وقبضه كله فإن ذلك”" لا يجوز؛ لأنه يرهن شيئاً غير مقسومء 
ولا يجور. وكذلك الدابة والدار والأرض والسيف والعروض كلها. وكذلك 
كل ما يكال أو يوزن. وكذلك كل ما يقسم وما لا يقسم إذا رهنه الشريك 
من شريكه أو من غيره فإنه لا يجوز. وكذلك العبد بين اثنين يرهن أحدهما 
: د (4)ى ,5 8 1 ا ا ل نك 
نصيبه من غير ' شريكه وهو غير مقسوم وقبضه بامر الشريك أو بغير أمره 
فإنه لا يجوز وإن أذن له" شريكه في ذلك. وكذلك كل ما يقسم وما لا 
يقسم أو ما يكال أو ما يوزن إذا كان بين الرجلين فرهن أحدهما نصيبه من 
رجل بإذن شريكه أو بغير إذنه فإنه لا يجوز إلا أن يكون محوزا'' مقسوماً 

ا 1 إف4 44 52 1 5 5 
معلوماً. وكذلك الرجل يرهن" '' بيتأ من دار بينه وبين آخر بغير إذنه ويقبض 
المرقية افإنه لا يجوز الرهن فيه لأن 'للشريك: صف وكذلك: إذا أذن له 
الشريك في رهن نصيبه. 

وإذا ارتهن الرجل ثمر'” في نخل أو شجر دون النخل والشجر فإن 
الرهن لا يجوز إلا أن يصرم ذلك كله فيقبضه بأمره. وكذلك لو ارتهن زرعا 
30 1 أذ لاد 
7 في ارص دول الارص. 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فأعطاه رهناً بذلك وقبضه المرتهن فإنه 


)غ2 م: والوكيل. 68 م ز- رهن. 


(9) ماز: فإنه. (5) م ز- غير. 
(0) ف له. (5) ز: محرزا. 


42 م ف ز: يرتهن. والتصحيح من ع ب. (6) ز: تمرا. 
(9) نوع من العلف. انظر: المغرب». «رطب»؛ ولسان العرب. «رطب». 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أو دم عمد فإنه لا يجوزء ولا يضمن المرتهن إن هلك في يديه من غير 

فعله؛ لأنه ليس بمال واجب"''. وكذلك الرهن بالشفعة. وكذلك الرهن 

بالدابة يستعيرها الرجل أو الثوب أو المتاع يستعيره الرجل ويعطي به رهناً 

فإنه لا يجوزء ولا يكون رهناًء ولا يضمن المرتهن إن هلك في يديه من 
عل 50) ١‏ 

غير : 


وإذا استأجر الرجل دابة أو داراً أو أرضاً أو عبداً وقبض ذلك وأعطاه 
به رهناً وقبضه المرتهن فإنه لا يجوز الرهن؛ ولصاحبه أن يرجع في الرهن. 
' : ( ع : : 
ولو هلك /[5؟/”و] الرهن في 3 المرتهن من غير عمله لم يضمن. 
وكذلك الوديعة يستودعها الرجل الرجلّ ويأخذ بها رهناً. وكذلك”؟؟ كل شىء 
4 00 1 
أصله ' أمانة. 


وإذا اشترئ الرجل ذاراً أو عبداً أو ثوباً وأخذ رهناً بما أدركه: فيها من 
دَرَك'' فإن ذلك لا يجوز. ولو هلك في يدي”"' المرتهن من غير عمله لم 


وإذ"" 'الاتهن الرتحل سق الرجل كونا أو عيدا أو كانه وقعنها اليه 
وقيمتها سواء فاستحقها رجل فإن الرهن لا يجوزء. وللمستحق أن يأحد 
متاعه» ويرجع المرتهن على الراهن بماله. فإن كان الرهن هلك في يدي 


)١(‏ م ز: واحد. وانظر الجملة السابقة في المتن. 

(0) ف - لأنه ليس بمال واجب وكذلك الرهن بالشفعة وكذلك الرهن بالدابة يستعيرها 
الرجل أو الثوب أو المتاع يستعيره الرجل ويعطي به رهنا فإنه لا يجوز ولا يكون رهنا 
ولا يضمن المرتهن إن هلك في يديه من غير فعله. 

1 50 

(8) :ف - كذلك. 

(0) ز- أصله. 

(5) الدَّرَك والدّدك اسم مِن أدركتٌ الشيء: التَّبِعَة يقال: ما لحقك من ذَرَك فعلي 
خلاصهء ومنه ضمان الدَّرَك ويكتب في الوثائق والشروط. انظر: المغرب.». «درك»؛ 
ومختار الصحاحء «درك»؛ والمصباح المنير» «درك). 

0) ف: في يد. 


000 م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب ما لا يجوز من الرهن 2 


المراهن فلصاحبه أ يعسن أبيما شاء. إن شاء ضمّن الراهن» وإن شاء 
ضمن المرتهن. فإن ضمّن الراهنَ كان الرهن بما فيه» لأنه قد سَّلِمَ لصاحبه 

ال د ل حو )2 
المرتهن الرهنٌ. ا ضمَّن المرتهنَ قيمة الرهن رجع العرتهه ”” على 


الراهن بقيمة الرهن وبالدين؛ لأن الزهن: لم يشل له وقد غرّه الراهن فيه» 
فصار بمنزلة الوديعة عنده» فيضمن له الراهن القيمة التى لَحِمَنْه ويضمن 
الدين"؟ الذي عليه. ولو لم يهلك الرهن. ولكته كان عبداً فابق. فَضمُن 
المرتهنَ قيمتّه رجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة وبالدين. فإن ظفروا 
بالعبد بعد ذلك كان للراهن» ولا يكون رهناً؛ لأنه قد استحق وبطل 
ل 

وإذا ارتهن الرجل أمة أو ناقة فقبض ذلك فولدت الأمة عنده أو نُتِجَت 
الناقة عنده ثم ماتت الأمة أو الناقة عنده وأولادها ثم استحقها رجل فضمّن 
المرتهن فإنما يضمّنه قيمة الأمة أو الناقة» ولا يضمُّنه قيمة الولد؛ لأن 
الولد زيادة ولم يحدف فيه المركين شيعا وعزلك"" ل يضمن له:الراعن 
قيمة الولد» ويرجع المرتهن على الراهن بما ضمن وبدينه. 

وإذا ارتهن الرجل الأرض وفيها نخل وقبضها ثم أثمر النخل عنده ثم 
إنه"" أصابت الثمرة آفة فهلكت أو احترق النخل ثم استحق ذلك رجل ببينة 
فلا ضمان على المرتهن ولا على الراهن في هذا؛ لأنهما لم يغيرا شيئاً عن 
خالة: وليشت /[#/“اظ] الأرض بمنزلة الثوب والخادم؛ لأن ذلك يحوّل 
والأرض لا تحوّل. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن : يضمن ذلك كله كما يضمن غيره وهو بمنزلة غيره من الأشياء. ثم 
رجع يعقوب إلى قول أبي حنيفة. 


وإذا ارتهن الرجل أمة فوضعها على يدي عدل يبيعها عند مَحِلُ المال 


)١(‏ مفاز: فإن. والتصحيح من ب جار. 

فم م ز - المرتهن. إفرة م ز - الدين. 
(5:) ف: الراهن. (0) فا-أو. 
() م ز: ولذلك. 0) ف- إنه. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فولدت أولاداً فإن للعدل أن يبيعها ويبيع الولد. فإن باعهما جميعاً وقبضهما 
المشتري ولا يعلم بمكانه ثم استحقهما”'' رجل كان للمستحق أن يضمن 
الول الذي باعه قيمة الخادمة وقيمة الولدء [لأنه] أتلفهماء ويرجع 
العدل”؟ بذلك في الثمن الذي كان عنده إن كان عنده”؟؟ مال فيه وفاء. فإن 
لمكن ننه وقاء رجع كماء ها شمن على الرام فزن كان فد مار 
المرتهن فالعدل بالخيار. إن شاء"”' اتّبع الراهن بذلك وخلّى عن المرتهن 
وسَلِمَ للمرتهن ما اقتضى. وإن شاء ضمّن المرتهن» ورجع''' المرتهن بماله 
على الراهن. ولو لم يبعهما ولكنهما ماتا عنده كان للمستحق أن يضمن 
العدل قيمة الأم» ولا يضمّنه قيمة الولد. ويرجع العدل”" بذلك على 
الراهن. 
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وإذا ارتهن الرجل رهناً فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل وقيمته 
والدين سواء فهو رهن جائز. وهو والذي”" في يدي المرتهن سواء لا 
يختلفان في شيء من أجل أنه مقبوض. بلغنا ذلك عن إبراهيم والشعبي 
وعطاء بن أبي رباح والحسن البصرى”” , 

وإذا كآن عدن" الحرقين "١"‏ وى يدي خلال :قو سواه لمق على 
الراهمن. وكذلك لو مات كان كفنه على الراهن مِن قبل أنه قد خرج من 


000( م1 ثم استحقها. زهة م 9 العدل. 
إهرة مم ز: العبد. 2 ز- إن كان عنذه. 
)2 2 شاء. (5) ف: ويرجع. 


)9( انظر للروايات في هذا المعنى: المصنف لعبدالرزاق» 550/8 2.55١‏ 5:5؟؛ 
والمصنف لابن أبى شيبةء 51//4. 0/١7؟.‏ 


(١)م:‏ عند المريض؛ ف: عبد المريض؛ ز ‏ المرتهن. 
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ولو لم يمت وكان على حاله فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن 
كان ضامناً؛ لأنه خالف حين دفعه العدل إلى الراهن /[5/5و] أو إلى 
الموفية "2 وكذتكف لو الستودعه رعيلة '" تمض :ولق وضيعة عبد امراته أو 
خادم له أو ين ولد له وهو فى عياله صغيراً كان أو ا أو ا أجير 
له لم يضمن. وكذلك المرتهن لو كان الرهن عنده فوضعه عند بعض من 
ذكرنا. 

وإذا كان العدل رجلين والرهن شيء مما يُفْسَّمِ فاقتسماه'* فكان عند 
كل واحد منهما نصفهء وإن كان مما لا يُفُْسَمِ فوضعاه عند أحدهماء لم 
يكن عليهما ضمانء» وكان ذلك جائزاً. ولو كان مما يُفْسَمِ فوضعاه عند 
أحدهما" ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه؛ لأنه مما يقسم. وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها تول آخر: إنهما لا يضمنان في ذلك؛ لأن كل واحد منهما 
0 في ذلك. وهذا قول أي يوسف ومحمد. 


ولو سافر العدل فخرج بالرهن أو انتقل عن البلد إلى بلد آخر فذهب 
به معه لم يضمن. وكذلك المرتهن نفسه إذا كان الرهن على يديه. 


وليس للعدل أن يبيع الرهن إلا أن يُسَلّط على بيعه. فإذا سُلْطَ على 
بيعه فبيعه جائزء والعهدة عليه. ولو أبى أن يبيع فرفعه المرتهن إلى القاضي 
أجبره القاضي على البيع بعد أن تقوم البينة على ذلك. ولو مات العدل 


)١(‏ ز- كان ضامنا لأنه خالف حين دفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن. 

0 ول ا 

306 .أو عينة 

(4:) ز: أو عبد. 

(4) م: واقتسماه. 

030 ف - لم يكن عليهما ضمان وكان ذلك جائزا ولو كان مما يقسم فوضعاه عند أحدهما. 
0) مف: موقن؛ ز: مؤمن. والتصحيح من ع. 

(0) ز: أن يقوم. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بطل تسليطه على البيع, والرهن على حاله. ولو أوصى العدل إلى من يبيعه 


فإن أجمع الراهن والمرتهن على أن يضعاه على يدي غيره فذلك 
جائزء وهو عدل. وإن أبى الراهن فرفع المرتهن ذلك إلى القاضي فجعل 
القفاضي بينهما عدلا ووضعه على يديه فذلك جائز. فإن جعل القاضي 
الحرتهق اقهعدلا ووضع: على ,ديم تذلك حاو انف" بموكدلف لوقه 
الراهن على يدي المرتهن من غير أن يرفعا ذلك”' إلى القاضى كان ذلك 
جائراً. 1 

ولو لم يمت العدل ولكن مات الراهن كان للعدل أن يبيعه بعد موته. 
وليس ينطل :موث" الراهق تسليط 'الندل"" غلق بيعت آلا ترى: أن الراه ”1 
لو أَشْهَدَ أنه قد أخرج العدل من التسليط على البيع /[؟/؛ظ] لم يكن له 
ذللق فكذلك موتة: 


وإذا باع العدل الرهن وقضى المال للمرتهن ثم وجد بالعبد عيبا فَرَدَ 
عليه ببينة فإنه يضمن الثمن» ويرجع به على المرتهن» ويكون الرهن رهناً 
على حاله الأول يبيعه العدل. ولو لم تقم””' بينة على العيب ولكن العدل 
أقر بذلك» فإن كان عيبا لا يحدث مثله فإنه مثل الباب الأول. وإن كان عيبا 
يحدث مثله ولم يقر به وأبى أن يحلف حتى قضى به القاضي عليه فهو مثل 
الباب الأول. وإن أقر به لزمه الرد خاصة وضمن الثمن» ولا يرجع على 
المرتهن. فإن صذّقه المرتهن رد عليه المرتهن ما قبض منهء ويبيع الرهن 


)١(‏ ف- فإن جعل القاضي المرتهن فيه عدلا ووضعه على يديه فذلك جائز أيضا. 
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إفه ز- على حاله ولو أوصى العدل إلى من يبيعه لم يجز ذلك فإن أجمع الراهن 
والمرتهن على أن يضعاه على يدي غيره فذلك جائز وهو عدل وإن أبى الراهن فرفع 
المرتهن ذلك إلى القاضي... ولو لم يمت العدل ولكن مات الراهن كان للعدل أن 
يبيعه بعد موته وليس يبطل موت الراهن تسليط العدل. 

2( م: أن للراهن. 

() ز: لم يقم. 
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ثانية» ولا يلزم الراهن من وضيعة ذلك شيء إلا أن يقره. ولو لم يطعن" 
المشتري بعيبف ولكنه استقاله فأقاله البيع أو رده عليه بعيب يحدث مثله أو 
لا يحدث مثله بغير قضاء قاض”" وقبله منه لزم ذلك البيع العدل» ولا يلزم 


وإذا باع العدل الرهن ثم وهب الثمن للمشتري قبل قبضها” ' إياه فهو 
جائزء وهو ضامن له. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: ليس 
له أن يهبه. ولو قال: قد قبضته فهلك عنديء» كان مصدّقاً وكان من مال 
المرتهن. وكذلك لو قال: دفعته إلى المرتهن» فهو مصدّق» وكان على 
العدل أن يحلف على ذلك. ولو لم يقر بقبضه ولكنه حط منه شيئاً جاز 
ذلك عليهء» وضمن ما حط بهء ولا يجوز ذلك على الراهن والمرتهن. ولو 
كان قَبَضَ الثمن ثم وهبه كله أو بعضه لم يجز ذلك؛ لأنه لغيره. ولو قال: 
حططت عنك من الثمن» أو قال: قد وهبت لك من الثمن كذا وكذاء 
فاوحن: له ذلك اجيرع غلن :أن .يعطى :ذلك من ماله .وسلعث العمن 
ودقية إلى المرقين وانيا ةولول يحطط عنه ولككن قال قد قبقنت: المن 
ودفعته /[5؟/5و] إلى المرتهن بعدما قية » كان بصا بعد أن يحلف» 
وبطل حق المرتهن. ولو باع العدل الرهن”*؟ وقضى''' المرتهن ثم استحق 
الرهن وضمن العدل كان العدل بالخيار. إن شاء رجع على الراهن وسَّلِمَ 
للمرتهن ما أخذ. وإن شاء رجع على المرتهن ورجع المرتهن على الراهن. 
فإن رجع على واحد منهما فأفلس'" الذي رجع عليه أو مات لم يكن له 
على الآخر رجوع بشيء. وليس له أن يأخذهما جميعاًء ولكن يأخذ أيهما 
شاء. 


وإذا باع العدل الرهن وأقر المرتهن والراهن بالبيع فقال: بعته بمائة 


للك م ز: لم يصبعن (مهملة). (0) ز: قاضي. 


(0) ز: قبل أن يقبضه. (5) م ف: قبضه. والتصحيح من ع. 
)2 ف الرهن. (6©9 ف - وقضى» صح ه. 


(0) ز: فليس. 
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درهم» والدين مائة درهم» وقال المرتهن: بعته بخمسين درهماً فأعطيتنيهاء 
وقال العدل: بل أعطيتك مائة درهم». والدين مائة درهمء فإن القول قول 
المرتهن ما قَبَضّ إلا كذا وكذاء والبينة على الراهن والعدل. ولو لم يقبض 
الثنمن وتوى عند المشتري فإن هذا والباب الأول سواءء ويرجع المرتهن 
علق الزالهن سحن دريا. ران قادكد لهجا ميف نلا على دللنة حلت 
ا الراهن والعدل؛ لأنهما يدّعيان الفضل. ولو وكل العدل ببيع الرهن 
وكيلا والعدل حاضر جاز ذلك. فإن كان العدل غائباً عن البيع لم يجز ذلك 
إلا أن يجيزه العدل بعد ذلك البيع فيجوز؛ لأن الراهن لم يرض ببيع غيره. 
وذ ذلك العدل” " بعد البيع فكأنه هو باعه. وكذلك لو وقّت9©» 
العدل للوكيل ثمناً فقال: بعه بكذا وكذاء فباعه كان ذلك جائزاً. 


وإذا باع العدل الرهن من امرأته أو أبله أو ا أ عبدله أو لدان 
أو مكاتبه أو أم ولده أو مدبره فإن ذلك لا يجوز إلا أن يجيز ذلك الراهمن 
والمرتهن جميعاً. وإذا وكل العدل”") بعض من سمينا بالبيع فالقول فيه 
كالقول في الوكيل الأول الذي وصفت لك. ولو باع العدل من بعض هؤلاء 
فأجاز الراهن وأبى المرتهن أن يجيزه أو أجازه المرتهن ولم يجزه الراهن 
/[/دظ] فإن ذلك لا يجوز. وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله. وأما فى قول 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإن باع من ابنه وهو كبير أو من زوجته 
بما'*” يتغابن الناس فيه فهو جائز. 

وإذا كان العدل اثنين وقد سُلْطَا على البيع فباع أحدهما ولم يجز ذلك 
3 ا (9) 06 0 : 
الآخر لم يجز ذلك"'*. ولو أجاز الراهن ولم يجز المرتهن فإنه لا يجوز. 
ولو لم يجزه المرتهن ولا الراهن واجازه العدل الآخر جاز البيع. ولو لم 
يجزه العدل الآخر وأجاز الراهن والمرتهن جميعاً جاز البيع. ولو باعه الراهن 


(0) ف العدل. (5) أي: لو عيّن. 
)0( مم رت أو أبيه. 6©9 مم فا ز: أو أبنته. والتصحيح من ع. 
372( م: العبد. (0) ف ز: ما. 


(9) نز ذلك. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل 0 


أو المرتهن فأجاز العدلان جميعاً جاز البيع. ولو باعه رجل أجنبي ليس 
معهم فأجازه العدلان وأبى ذلك الراهن والمرتهن فإن البيع جائز. ولو أبى 
ذلك العدلان وأجاز الراهن والمرتهن كان ذلك جائزاء وكانا قد أخرجا 
العدلين”'' من الوكالة. 


وإذا أخرج الراهن والمرتهن العدلين من التسليط على البيع فلا بيع 

لوبعد :ذلك فاق كان" حاضرزه فالخرجيها الزذاهنوالمزتهن 01 
غيرهما على البيع فهو جائزء وليس لهما أن يبيعا بعد" ذلك. ولو أراد 
العدل بيع الرهن قبل حل" الأجل فليس له ذلك. فإن قال المرتهن: كان 
أجله 5 رمضان وكنتٌ مُسَلّطاً على بيعه وقد دخل رمضانء وصدّقه العدل. 
وقال الراهن: بل سَلْطباكَ على بيعه إذا دخل شوال» فالقول في التسليط 
على البيع قول الراهن» والقول في جل المال قول المرتهن. وإن اتفقا على 
الأجل أنه شهر وقال العدل والمرتهن: قد مضىء وقال الراهن: لم يمضء 
فالقول قول الراهن. 

وإذا باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض والحق ولعرن 
أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلطه على البيع حتى يوفيه. وهو قول أبي 
حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يجوز أن يبيعه بِعَْض”*“'. ولو 
باعه بدراهم والدين طعام كان له أن يشتري طعاماً /[5/"و] فيقبضه ويوفيه 
المرتهن. وكذلك لو باعه بشيء من العروض والدين دراهم كان له أن يبيع 
تلك العروض أيضاً حتى يوفيه الدراهم في قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وكذلك لو باعه بنسيئة كان ذلك جائزاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وكل شيء توى من المال عند المشتري فهو من مال المرتهن. فإن 


)١(‏ ز: العدلان. 

(0) م: فإن كان. 

(6) مز بعد. 

(:) يقال: حل الدين حلولاًء أي: جاء أجله. وحل الحق جلا أي وجب. فلعل استعمال 
المؤلف مبني على هذا. ومَجِل الدين أجله. انظر: المصباح المنير» «حلل». 

(0) العرض خلاف النقد. انظر: المغرب» «عرض». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان باعه تسحهيق درقهاً والدين مائة درهم وقبض المرتهن التسعين كان 
للمرتهن أن يرجع على الراهن بعسّرة. وكذلك لو كان الرهن يساوي مائة 
درهم يوم ارتهنه. ولو كان الرهن أمة والعدل مسلط على بيعها فولدت الأمة 
كان له أن يبيع ولدها معها. وكذلك لو كان الرهن شاة أو بقرة أو ناقة 
وكذلك لو كان الرهن نخلا أو كرما أو شجراً فأثمر كان له أن يبيع الثمر مع 
الرهن. وكذلك لو كان المرتهن هو المسلط على البيع. فإن كانت الأرض 
لكين فأخذ السلطان العشر من الثمرة أو كانت أرض خراج فأخذ 
السلطان الخراج والعشر من الثمرة”'' كان للعدل أن يبيع ما بقي من الأرض. 
إن كان الا فأخذ السلطان منه العشر أو الخراج لم يكن 
للراهن أن يرجع في شيء من الثمرة. وهو كله رهن يبيعه العدل ويوفيه 
المرتهة: :ولو كانت إبلد أو قدا أو غنماً سائمةً لم يكن فيها زكاة؛ لأن على 
صاحبها من الدين ما يستغرق رقابها. وإن كان العدل هو الراهن. فإن كان 
المرتهن لم يقبض من يديه فليس برهن. وإن كان المرتهن قبضه وجعل 

ام 5 (ه) . 5 

الراهمن مسلطا على بيعه فهو رهن» وبيع الراهن ” فيه جائز. 


وإذا ارتهن الرجل داراً أو بيتاً وسَلّط الراهنٌ رجلاً على بيعها ودَفْع 
الثمن إلى المرتهن ولم يقبضها المرتهن حتى حل المال فإنها لا تكون رهناً. 
فإن باع العدل /[16/5ظ] الدار فالبيع جائز بالوكالة لا بالرهن. وكذلك 
ماين في الخادم أو في العبد أو في الدار. وإذا باع العدل”" ذلك فإنه 


)١(‏ مز: عشره. 

0) مز-أو كانت أرض خراج فأخذ السلطان الخراج أو العشر من الثمرة. 
(©) ف ز: الرهن. 

(5) المليء أي الغني. انظر: المغرب» «ملأ». 

(0) ز + بما. 

(5) م ز - الشقص. 

0) م ف ز: العبد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .456/9١‏ 
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تاش ا ا م الا ام 33ت 01 01171 لك 
يدفع الثمن إلى الراهن» ثم يُقُضَى للمرتهن"'' على الراهن بحقه. وإن دفع 
المال إلى المرتهن لم يضمن ؛ لأنه وكل بدفعه إليه. فإن مات الراهن قبل أن 
يبيع العدل الرهن فليس له أن يبيعه بعد موت الراهن. وهو أسوة الغرماء؛ 
لأن رهنه غير مقبوض. 

وذ كان العدك سلطا خا بيع الرهن وهو عبد فقتل عنده فَذَفِعَ 
مكاه عبن" أو أمة فهو مسلط على بيع العبد أو الآمة كما كان مسأطا على 

بيع الأول. ان ولكن فقأ عبدٌ إحدى 7 عينيه””' فَدُفِعَ به كان 
امع وكذلك جميع ما جَنَى عليه إذا ذُفِعَ مكانّه. والعدل 
مدال علي نوه 

وإذا باع العدل الرهن فقال: بعته بتسعين دوهماً والديق هاثة "4 وأقر 
بذلك المرتهن قانة شال الراهن عن ذلك. فإن أقر أنه باعه وادعى أكثر من 

اتبعين فالفول وراك العاف واتمر ين في ذلك» وعلى الراهن البينة على ما 

يدعي. فإن أقاموا جميعاً بينة”"؟ أخذت ببيئة'*؟ الراهن؛ لأنه المدعي للفضل. 
فإن لم يقر الراهن 3-0 وقال29: مات الرهن في يدي العدل» فإن القول 
قول الراهن إذا كانت”''' قيمة الرهن والدين سواء يوم دفع؛ مِن قِبّل أن 
الراهن يقول: مات الرهن فب 0017 ما عليّ يريك المرتهر أن يرجع علي 
ا ل كلد 
إن كان مات أو أصابته آفة ذهب بما فيه» وأنه إذا باعه العدل حسب للراهن 
الثمن الذي بيع به» ويرجع عليه بالفضل. فكذلك إذا جحد الراهن البيع كان 
القول: قوله: 


)غ20 م فاز: : المرتهن. والتصحيح من المبسوط» 1 


(0؟) ز: عبدا. (9) م ز: لم يقبله؛ ف: لم يقتله. 
(4) مز: أحد. (0) ز:؛ عينه. 

(1) ز + درهم. (0) م: ببينة. 

(4) م: بينة. (9) ز: وقد. 

)٠١(‏ ز: إذا كان. ()م ز: فيبطل. 


(0١)م‏ ز: أن المرتهن. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر الراهن والمرتهن والعدل بالبيع فقال الراهن: بعته بمائة 
درهمء. وقال العدل: بعته /1؟/لاو] بتسعين» وقال المرتهن: بعته بثمانين» 
وليست لهم بينة» وقد قَبَِضٍ المال من المشتري وقَبَضَه العدل ودفعه إلى 
المرتهن» فإن القول في ذلك قول المرتهن مع يمينه» ويرجع على الراهن 
تعشرزيرخ درهماء: فإق أقاموا تجميعاً البينة أخذت ببينة الراهن؟ لأنه المدعي. 


ولو قال العدل"'': بعيّه بتسعين» وقال الراهن: لم [تَبِعْه]"» وقال 
القول في ذلك قول الراهن أنه لم يبع» ولا يصدّق واحد””" منهما على 
البيع. فإن أقام العدل البينة أنه باع بتسعين وأعطاها المرتهن وأقام الراهن 
ل أنه لم يبع وأنه مات في يديه قبل أن يبيعه» فإن بيئة الراهن على 
هذا لا تجوز؛ لأنهم لم يشهدوا على فضل مالء» إنما شهدوا أنه لم يبعء 
وهذا لا تجوز شهادتهم”' فيه والبينة في هذا بينة العدل. 


وإذا وُضِعٌ الرهن على يدي عدل فارتد العدل عن الإسلام ثم باع 
العدل الرهن ثم قتل على ردته فإن بيعه جائز؛ لأنه ليس يملكهء إنما هو 
وكيل فيه. فإن لم يقتل وأسلم فذلك أجوز لبيعه. وإن لم يسلم ولكنه لحق 
بدار الحرب فلحاقه بمنزلة موته. فإن رجع مسلماً فهو على وكالته. ولو رجع 
الراهن والمرتهن عن الإسلام فلحقا''' بدار الحرب أو قتلا على الردة فباع 
العدل الرهن في الردة أو بعدما لحقا بالدار أو بعدما”" قتلا فبيعه جائز؛ مِن 
قبل أن موت الراهن لا يبطل وكالته. وكذلك ردته. 


وَإِذا كان العدل عبد قاجرا أو مكاتبا أوا هديرا لخر قو اكت 0 
كان عبدا محجورا عليه فوضعا ذلك على يديه بإذن مولاه فهو جائز. وإن 


00( م ز: المدعي. (*) مستفاد من ب. 
(0) م ز: واحدا. (5) ف: بينة. 

)0( م ف ز: شهادته. والتصحيح من المبسوط. ١١//ا8.‏ 

(5) م ز: فلحاقه. 0) ف ز: وبعدما. 


0) ز: وإذاء 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل 212 
وفعاوسيدين إذن ولاه فيو حاقة» دولا عيذ عليب: والفهدة على الذئ سلطة 
على البيع؛ لأن مولاه لم يأذن له. 


وإذا كان العدل صبياً لم يحتلم /1؟/لاظ] بعد أن يكون قد عقل البيع 
والشرى فإن بيعه جائز إذا كان قد سلّطه على البيع؛ ولا تكون"'' عليه 
عهدة». والعهدة على الذي أمره. فإن كان أبوه أذن له فالعهدة عليه» ويرجع 
على الذي أمره. فإن لم يكن أبوه أذن له واستّحِق البَئِ"' من يد المشتري» 
فإن شاء المشتري رجع على المرتهن الذي قبض المال» ويرجع المرتهن 
على الراهن بماله. وإن شاء رجع على الراهن وسَّلِمَ للمرتهن ما أخذه. 
وكذلك: العين اليحجور عليه 


وإذا ذهب عقل الراهن وأيسٌ”" من أن يبرأ فالعدل على وكالته. 
وكذلك: الحرقية لو اذعي عتلي الأ وى" أندهوت الزاعن. لا يطل 'وكالة 
العدل ولا بيعه» فكذلك ذهاب عقله. 


كان لاسن أذ :سركي بعر دن قرا لاضن المدل أن غير 
متجحورا عليه فإن الرهن لا يجوز ولا وكالة 5 ولا ا 


6ه 


)١(‏ م ز: ولا يكون. 

(0) أي: المبيع. انظر: المغرب» «بيع». 

(*) م ف ز: وأويس. والتصحيح مدن لجان قال المظرزي: 'قوله؟ 8-: وأؤيس من أن 
يبرأ»» الصواب وأيسّ من خيواى يهن الهمزةة أن ويس + تقال يكس .نه رامن 
وأيأسه غيره وآيسه. انظر: المغرب» «أيس». 

68 عازة ألا يرى. 

(0) ز: أو عبدا. 

(5) ف: العيد. 

0) فا م زع إذا كان الراهن كبيرا أو المرتهن صغيرا أو كبيرا ذاهب العقل أو عبدا 
محجورا (ف + عليه) فإن الرهن لا يجوز. 
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وإذا كان الراهن والمرتهن كبيرين حرين» والعدل صغير لا يعقل» أو 
كبير لا يعقل ولا يعبّر مَنْطِقَاً ولا يَفْبضء فجعل الرهن على يديه فإنه لا 
يجوز ولا يكون رهناًء لأنه لا يكون قبضه قبضاً. ولو كبر وعقل فباع 
الرهن''' جاز بيعه بتسليط الراهن إياه على البيع. ظ 


وإذا كان الزاهن والمرتهن مسلنين: والعدل دسا أو كان العدل سلما 
والراهن والمرتهن”'' ذميين» فالرهن جائزء وتسليط العدل على بيعه جائز. 
وكذلك الحربي المستأمن. فإن لحق الحربي بالدار وهو العدل لم يكن له أن 
يبيع وهو في الدار. وإن كان هو الراهن أو المرتهن والعدل ذمياً أو مسلماً 
وني ٠‏ عقها في الدار بأمان فللعدل أن يبيع» وبيعه /1؟/8و] جائز. 


وإذا باع العدل وقبض الثمن فلم يدفعه إلى المرتهن حتى هلك عنده 
ثم رُذّ عليه المبيعٌ بعيب» فمات عنده أو استّحِقّء أو كان عنده حيًّا صار 
مردوداً بالعيب وَأَحِذ العو حتى أداه. فإن له أن يرجع على الراهن في 
ذلك200 كلهء ولا يكون له أن يرجع على المرتهن بشيءء لأنه لم يقبض منه 
شيئاً. ولا يكون له أن يرجع على المرتهن بشيء أبداً إذا لم يكن قبض منه 
ناربو ]دا كان الراهة فليا والعبد في يدي العدل فقال العدل: أنا أبيع 
الزهن وأمتوفي المال اذى غرمت"" 4 قله ذلق» وهو أخئ ذلك من 
التر حيو )كلما مودو اله أن د من المرتهن ما أخذ فكذلك هو أحق 
بالرهن حتى يستوفي. 


وإذا باع العدل الرهق. بيع قاسداً أو ربا قإنه لآ يجوز ببعه ولا يضمن: 


للك م ز - الرهن. 
(؟) ف - والمرتهن. 
إفرة ف + أو. 


(4) مف ز: الثمن. والتصحيح من الكافي» ؟/7١7و.‏ ووقع في المبسوطء :89/5١‏ وقد 
أخره. وهو تحريف. 

(5) ف: في هذا. 

3ن أي : ما غرمه بسيب رد العبد عليه بالعيب ثم موته علدهة. .. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه ص 

وإذا كان الرهن خمراً أو خنزيراً والعدل ذمي والراهن ذمي والمرتهن 
يلما قاعه ‏ العدل: وهق مساظ اعلن: بيقه اقبية بجائر «بالوكالة ٠+‏ والرهن نبال 
لا يجوز. وإذا دفع القمن إلى المرتهن فهو جائز بإذا كان الراهن"'؟ :سلطه 
على ذلك. 

وإذا'”2 كان الراهن مسلماً والعدل ذمياً والمرتهن ذمياً والرهن خمراً أو 
خنزيراً فالرهن باطل لا يجوز. فإن باعه العدل وهو مسلّط على بيعه فبيعه 
جائز في قياس قول أبي حنيفة. وينبغي للمسلم أن يتصدق بالثمن. فإن كان 
قد قضاه العدل للمرتهن فينبغي للراهن أن يتصدق بمثله. وإذا كان العدل 
مسلماً والراهن والمرتهن ذميان فبيعه باطل إذا كان خمراً أو خنزيراً في قياس 


قول ل حنيفة. و في قول ل يوسف ومحمد جميعا ا 0 


2 
0 
36 
37 
3 


باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه 


/8/1ظ] وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم وقبضه وقيمته ألف 
درهم فهو رهن جائز. فإن وهب المرتهن المال للراهن وأبرأه منه فهو جائز. 
وإن لم يدفع العبد إليه حتى مات في يدي المرتهن من غير أن يمنعه إياء 
فإنه ينبغي في القياس أن يضمن المرتهن قيمته ألف درهم. ولكنا ندع القياس 
فى ذلك» ولا نضمنه شيئاً. ولو منعه العبد حتى مات فى يده ضمن قيمته. 

وإذا ارتهنت المرأة من زوجها رهناً بصداقها وصداقها مسمى والرهنٌ 
قيمُه مثل الصداق ثم أبرأته من المهر أو وهبته فلم يَقْبِض العبد حتى مات 
ولم تمتها إياء فلا ضمان عليها فيه. راوكان طلتباا راد يفك بو 
كان كذلك أيضاً. ولو اختلعت منه قبل أن يدخل بها ولم تمنعه تيننةة 3 نك .نالع 


)١(‏ ف: المرتهن. 0) مز: وإن. 
(9) أي: البيع في المسألتين السابقتين. (5) ز: باطلا. 


(0) ز: يمنعه. (50) ز: يمنعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقد أبرأته من الصداق فلا ضمان عليها فيه. ولو لم تبرئ زوجها من 
الصداق حتى طلقها”'' ثم أبرأته من حصتها من الصداق ولم يقبض العبد 
حتى مات عندها ذهب بنصف الرهن» ولا ضمان عليها في النصف الذي 
بعر لأنها لم تمنعه'". وتلاحة لو زويا على كير مير استى رأقطاء 
عبداً رهناً به ثم وهبت له المهر ثم طلقها قبل الدخول أو بعده ولم تمنعه © 
إياه حتى مات عندها لم يكن عليها ضمان. ولو الم ينكل بها ولم:تهب له 
شيئاً حتى طلقها فإن المهر يبطل عنهء ويأخذ العبد» وتكون المتعة عليه ديناً 
في الذمة مة”*' في القياس. فإن مات عندها أخذت المتعة. فإن أبرأته عن المتعة 
ولم تمنعه العبد حتى مات عندها فلا ضمان عليها فيه فى قياس هذا القول. 
وأما فى الاستحسان فإن الرهن يذهب بالمتعة إذا لم تبرئه من المتعة. وهذا 
قياس قول أبي يوسف الأول ومحمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك”'” بالقياس» 


وإذا أسلم الرجل خمسمائة درهم إلى رجل في طعام مسمى وارتهن 
عبداً يساوي ذلك /9/1[1و] الطعام وقبض العددء رودا جه على اراس ماله 
فإنه ينبغي في القياس أن يقبض العبد» ويكون ع المال ديناً عليه» ولكنا 
ندع القياس ونجعله رعنا في بيدله بح تستوني رأس الهال» ألا ترق" أن 
رجلاً لو أقرض رع " جحنطة وارتين معه كوبا 'قبمته مغل 'قتينة الكة 


000 أي: قبل الدخول. 

ف م ف زع: لم تقبضه. وكذلك في ب جار. وتعليل السرخسي للمسألة هكذا: فقد 
حصل مقصود الزوج [أي براءة ذمته عن الصداق] في النصف بالطلاق قبل الدخول» 
وإنما بقي ضمان الرهن في النصف الذي هو حقهاء فبهلاك الرهن يصير مستوفيا ذلك 
القدر خاصةء فلهذا لا يلزمها رد شيء. انظر: المبسوطء .47/5١‏ 

9) ز: يمنعه. 

(:) ف - في الذمة. 

)0 لير 

(9)- الكده مكيال لأهل العراق» وجمعه أَكْرَاره فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْقَ ستون 
صاعاً. وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه 2 
فصالحه الذي عليه الكر على كُرّيْ شعير يدا بيد جاز ذلك'''» ولو هلك 
الرهن عند المرتهن بطل الطعام؛ وتم يكز ل على الشكين سيل ولو كان 
باعه الكر بدراهم مسماة ثم افترقا قبل أن يقبضها كان البيع باطلاء وكان 
الطعام عليه» وكان الثوب رهناً بالطعام. ولبسن “هذا كالشعيز إذا كان قائماً 
بعينه ؛ لآن الشعير لو هلك انتقض البيع. وإن كان الشعير ليس بعينه وقد 
اشترطا منه شيئاً مسمى ثم تفرقا قبل أن يقبض كان البيع باطلاء وكان 
الطعام عليهء لأنه دين بدين» والرهن له كما مر. 


وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام فارتهن منه رهناً 
فاصطلحا على رأس المال ثم لم يقبض حتى هلك وقيمته أكثر من رأس 
المال وهي مثل قيمة الطعام فإن على المرتهن مثل ذلك الطعام. وكذلك لو 
وهب له رأس المال بعد الصلح ثم لم يمنعه العبد حتى مات فعليه طعام 
مثله. 


وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار وقبض الألف وأعطاه بالمائة 
الدينار رهناً وقبض الألف وهو يساويها ثم افترقا فسد البيعء وبطلت المائة 
دينار» وصار عليه ألف درهم. وليسن لله أن يأحذ الرهعن حتى يوفيه: الف 
درهم. فإن هلك الرهن عنده رجع عليه بمائة دينار ورجع المرتهن بالألف. 
وإن لم يتفرقا”"' حتى ضاع الرهن فهو بالمائة دينارء لأنه بما فيهء /[9/5ظ] 
والألف للمشتري. وإن كان الرهن على يدي عدل فهو في جميع ما وصفت 
لك من هذا الباب مثله إذا كان على يدي المرتهن. وإذا قبض المرتهن حقه 

وسار الس ان ال ل ا 
أن يرد ما قبض؛ لون قن اح مالا “ولو كان الدنة«طجاما قرها نادشر 
الذي هو عليه بدراهم ودفعها إلى المرتهن وبرئ من الطعام ثم هلك الرهن 
عند المرتهن كان على المرتهن أن يرد على الراهن مثل ذلك الطعام إذا كان 
الرهن قيمته مثله؛ لأنه قد اقتضى طعاماً فعليه أن يرد. ولو كان اشتر 


)١(‏ ف - ذلك؛. ز + ولا يكون له أن يقبض الثوب حتى يدفع إليه الكري الشعير. 
(0؟) ف: لم يفترقا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطعام ودفع ثمنه ثم هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد مثل ذلك 
وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي ألفا فقضاها رجل متطوع 
عن المطلوب وقبضها الطالب ثم هلك الرهن عنده فإن على المرتهن أن يرد 
المال على المتطوع؛ لأن الرهن ذهب بما فيه. ألا ترى لو أن رجلاً اشترى 
غبذا الت درهم فنقدها عنه متطوع ثم رَدّ العبد بعيب أو اسنّحِقٌ رجع لجال 
إلى در ولا 0 إلى 0 ولو أن امرأة نقدها رجل يطو 
لسرت وال لويف ا الح ل لكر عر 
وإذا جنى العبد جناية عند المرتهن وقيمته ألف درهم والدين ألف 
والجناية ألف أو أكثر وأبى المرتهن أن يفديه وفداه الراهن بالجناية ثم مات 
العبد عند المرتهن فإن على المرتهن أن يرد على الراهن ألفاً. وهذا بمنزلة 
مال اقتضاه''' المرتهن /51/١٠و]‏ من الراهن؛ لأن الراهن قد غرم ذلك. 
وليس هذا بمنزلة ما اقتضاه''' المرتهن كما ذكرنا من الهبة. ولو لم تكن 
جناية» ولكن أفسد متاعاً فلزمه من ذلك دين يستغرق قيمته”" فقضاه الراهن 
ثم مات العبد عند المرتهن قبل أن يرده فعلى المرتهن أن يرد على الراهن 
الألف”؟؟ التى كانت”2 عليه. 
وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف يساوي ألفاً ثم تصادقا أنه لم يكن عليه 
شيء وقد مات العبد فإن على المرتهن أن يرد على الراهن ألفاً؛ لأن هذا قد 
أخذه رهنا بمال باطل لم يكن. وكذلك لو أخذه منه على أن يقرضه ألفاً. وإذا 
أحال الراهن المرتهن على رجل بالمال وأبرأه منه ثم مات العبد قبل أن يرده 
على" الواهة: فهوا' ينا 'فية»«وقة, تفلن لين عن الراهو . ويطلت الجوالة: 


)١(‏ ز: اقضاه. (؟) ز: ما اقضاه. 
(5) ز: كان. () م ف ز- على. والزيادة من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه 0 
وليس هذا كالهبة» لأن هذا قد احتال بالمال» فهو بمنزلة القبض. وكذلك لو 
أعطاه رهناً مكان الرهن الأول ثم مات الرهن قبل أن يدفعه فهو بالمال» 
والرهن الثاني باطل يرده. ولو هلك الثاني وبقي الأول كان في الثاني مؤتمناء 
ولا ضمان عليه فيه» وكان الرهن هو الأول حتى يرده. وكذلك لو ناقضه 
الرهن من غير أن يعطيه صاحبه فهو في ضمانه» إن هلك هلك بالمال. 


وإذا ازداد الراه- 27 دراهم من المرتهن وجعلها في الرهن فإنه لا 
يكون في الرهن'". وكذلك كل ما أنفقه المرتهن على الرهن'" بأمر 
القاضي أو بأمر صاحبه أو جناية أداها المرتهن وفي الرهن فضل فإنه لا 
يكون شيء من ذلك [في]” الرهن» ولكنه على الراهن. ولو كان الرهن 
يساوي ألفين والدين ألفاً والجناية كانت ألفين ففداه المرتهن والراهن غائب 
لزم الراهنَ في ذلك الألفةء ولأايكرة:العبد يها رهناء وذ اباد الواعين 
المرتهن رهئاً مع الرهن الأول فإن هذا لا يكون رهئاً قي القياسء» 
١/‏ ظ] م لمتحيو وتجعله وهنا مع الرهن الأول. وهذا قول أبن 
حنيفة ومحمد في الزيادة في الرهن والدين. 0 أبق يزثنت 1 اأسسحيية أن 
ادها حمنا. 5 


وإذا كان الرهن أمة فولدت ابنة ثم إن المرتهن أبرأ الراهن من المال 
وحله منه ودفع إليه الأم ولم يقبض الابنة حتى ماتت من غير أن يمنعه فلا 
ضمان عليه فيها. وكذلك لو كان قبض الولد ولم يقبض الأم. أو كان الرهن 
شيئين 7" فقبض أحدهما ولم يقبص الآح يق هلك عنده ولم يمنعه إياه لم 


)١(‏ ف: الرهن. 

فم أي : إذا أخذ الراهمن من المرتهن دراهم غير الدين الأول وبقي الرهن على حاله 
مرهوناً بالدين السابق واللاحق فإنه لا يجوز. انظر: المبسوط. ١5/ا9.‏ 

(9) ز: على الراهن. 

(8) الزيادة من الكافى» ١5/75‏ اظ. 

(5) م ف ز: وإذا ازداد؛ ع: وإذا ازاد. والتصحيح من ب جار. 

(3) م ف ز: ابنتين. وهي مهملة في م. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب رهن الوصي لليتيم 


وإذا كان على الميت دين وله وصي فرهن الوصي بعض تركة الميت 
لغريم من غرماء الميت دون أصحابه فإن ذلك لا يجوز. إن خاصموه قبل أن 


يقضيهم الدين ردوا الرهن» وبيع لهم جميعاً في دينهم'' بالخصص لحصص. ولو لم 
يكن عليه دين إلا لإنسان واحد فرهنه الوصي متاعاً للميت بدينه كان افا 
وباع الرهن في دينه. 


وإذا ارتهن الرجل رهناً فمات وهو في يدي وصيه فهو بمنزلته غير أنه 
لا يبيعه إلا بإذن صاحبه. ولو كان الميت مسلَطاً على بيعه لم يجز للوصي 
أن يبيعه؛ لأن النسلظ عل بره قن مانت 


وإذا كان للميت على رجل دين فارتهن”'' الوصي بذلك الدين رهناً 
فهو جائز. 

وإذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعاً لليتيم 
فهو ان كلت ا 0 مالآ لليتيم يتجر له فيه وارتهن به رهناً لليتيم 
وقبض كان جائزاً. وللوصي أن يرتهن بدين اليتيم وأن يرهن متاع اليتيم في 
دين اليتيم » أي ذلك فعل فهو جائز. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ],١١1/‏ أنه قال: ينظر 
الوصي لليتيم» فإن رأى أن يعطي ماله مضا يه عقادة إن ناف أن 
ل وإن رأى أن يعمل هو به مضاربة عمل بو0) 


)00( م ز: في ذمتهم. 

() ف + فارتهن. 

فرق م: لو دان. 

(4) م ف ز: بماله. والتصحيح من ب جار. 

(5) أبضع الشيء: جعله بضاعة» والبضاعة: قطعة من المال تُعَدَ للتجارة. انظر: المصباح 
المنير» ا(بضع؟ . 

(5) الآثار لاب يوسفاء “109؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 290/54 781/6. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الوصي لليتيم 


: لك 5 ا س 
عنها أنها كانت تُبْضِع أموال ولد أخيها في البحر وهم أيتام في حجرها 
(ف4 
وتزكيها ‏ . 


جزفرفق 


محمد قال: حدثنا حميد بن عبدالله عن أبيه عن جده أن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة”؟' . 


وإذا ارتهن ن الوصي خادماً لليتيم من نفسه أو رهن الوصي عاضا انيه 
من اليتيم بحق لليتيم عليه فإن ذلك لا يجوز عليه ولا له مِن قبل أنه رهن 
من نفسه. وكذلك اليتيم إذا رهن من غيره أو ارتهن فإن ذلك لا يجوز حتى 
يجيز ذلك وصيه. فإن أجازه الوصي فهو جائز. 

وإذا كانا وصيين فرهن أحدهما متاعاً للميت أو ارتهن له متاعاً فإن 
ذلك لا يجوز مِن قِبّل أن الوصي الآخر لم يسلّم ذلك. فإن سلّم الوصي 
الآخر ذلك كان جائزاً. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
رهن أحد الوصيين وبيعه وشراؤه لليتيم جائزء كل شيء جاز من الوصيين 
فيو جازم أحدهما!! وؤكذلك لو رهنا ججميعا أو" ارتهنا كان جاتر اء. ولو كانا 
وصيين فغاب أحدهما أو مات لم يجز للآخر أن يرهن ولا يرتهن في قول 
أبي حنيفة ومحمد. وإن جعل القاضي مكان الميت وصيا مع الحي في تركة 
الميت والنفقة والشراء والبيع والتقاضي كان مثل”* وصي الميت» إن رهنا 


)١(‏ ز: عن. 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 57/5؟ والمصنف لابن أبي شيبة» ؟/519. 

() كذا في النسخ. ولعله عبدالله بن حميد بن عبيد. فقد قال ابن حجر: عبدالله بن 
حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه أعطاه مالاً 
مضاربة. رواه عنه أبو حنيفة رحمه الله. انظر: الثقات لابن حبان» /9/7١؛‏ وتعجيل 
المنفعة لابن حجرء ,.0١‏ وقال أيضاً: حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي عن أبيه أن 
عمر دفع إليه مالا مضارية. وعنه ابئه عبدالله وليث , أن سليم. انظر: الئثقات لابن 
حبان» 89/5١؛‏ وتعجيل المنفعة لابن حجرء .٠١ 5/١‏ 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 485/5 والمصنف لابن أبي شيبة» ؟7/ؤلا". 


(0) ز - مثل. 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جميعاً أو ارتهنا فهذا جائز. ولو وكل الوصي الغائب وكيلاً يكون مع الشاهد 
في البيع والشرى كان ذلك جائزاً ما صنع. ولو رهن هو والكتافك. وهنا جاه 
ذلك. وكذلك إن”'' ارتهنا. وكذلك إن كان الوصى واحداً فوكل وكيلاً بذلك 
كان ذلك" جائزا. “ولو كان الورثة /[3/0ظ] كارا فليمن للوضي. آنه يرهن 
من متاعهم شيئاً. وكذلك لو كانوا صغاراً وكباراً لم يكن للوصي أن يرهن 
من متاعهم شيئاً بدين يستدينه عليهم أو على الصغار خاصة. وكذلك لو 
كانوا كباراً عُيّباً عن المصر فللوصي أن يرهن رهناً بدين الميت. وإن كان 
بعض الورثة كباراً وبقيتهم صغاراً وكان الكبير شاهداً فاحتاج إلى نفقة ينفقها 
على الرقيق فرهن شيئاً من متاعهم في ذلك فإن ذلك لا يجوز في قول أبي 
يوفقة رمحمة. :زإن كان افا <هار. 


وإن كان الوارث صغيراً فاحتاج الوصي إلى نفقة ينفقها على الرقيق أو 
كسوة فرهن شيئًا من متاعهم في ذلك فإنه يجوز. وإذا كان الوارث صغيرا 
فاحتاج الوصي إلى مال ينفقه أو كسوة فرهن الوصي بعض متاعه”" فهو 
جائز. وكذلك لو رهن دارا له أو أزهما فى .دين يسديي: عليه وجل 
القرس "بلطا عن عه دري :الاج بولر كان الورقةا كارا ليوا 
ذلك الرهن فهو جائز. ولو كان على الميت دين فخاصم الغريم في هذا 
الرهن كان له أن يبطلهء ويباع”' في دينه. فإن قضوه الدين قبل أن يبطل 
الرهن فإن الرهن جائز. وكذلك الوارث الكبير يرهن شيئاً من متاع الميت 
وعلى الميت دين. فإن خاصم الغريم في الرهن أبطله وباع له الرهن في 
دينه. فإن قضاه الوارث دينه جاز الرهن إذا لم يكن له وارث غيره. 


وإذا رهن الوصي شيئاً من المتاع بمال أنفقه على اليتيم وقبضه المرتهن 


(0) ز: لو. 

(0) نز ذلك. 

(*) أي: بعض متاع نفسه وليس متاع اليتيم. وهو مستفاد من ب جار. 
2 م - المرتهن» صح ه. 

)00 مفاز: وباع. والتصحيح من ع. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الوصي لليتيم > 
فهو جائز. وكذلك إذا كان الوارث كبيراً فرهن لنفسه بمال أنفقه» فإن رُدٌّ 
عليهم سلعة كان باعها الميت بعيب فماتت"'' في أيديهم فصارت ديناً في 
مال الميت» وليس له مال غير الذي رهنواء فإن الرهن جائز فيه». والراهن 
ضامن لقيمته”" حتى يؤديه في دين الميت» الوصي كان أو الوارث. فإن كان 
الوصي ضمن رجع بذلك على اليتيم. /51/١1١و]‏ وإنما جاز الرهن لأنه لم 
يكن على الميت دين يومئك. 

وإذا رهن الوصي عبداً للميت ثم افتضة عي قات الجية” "ناعه أن 
دار فرجع المشتري في ميراث الميت بالثمن فالرهن لا يجوز؛ لأن هذا لم 
لديا على -الفيت: ولا يشية هذا العيعه نما هذا كن باع الميت وأحذ 
ثمنه فقيمته”' دين على الميت. ولو كان الميت زوج أمة وأخذ مهرها 
فأعتقها الوارث بعد موته قبل دخول الزوج نيا #اشتارف: انها في 
الفرقة بينها وبين زوجها وكان المهر ديناً في مال الكيث وكان الأنق أقيامنا 
له؛ وكان الرهن الذي رهن الابن من متاع الميت جائزا. 


وإذا ارتهن الوصي داراً ليتيم في حجره بدين أدانه فأراد أن يكتب كتاباً 
باسمه ويبين أنه لليتيم كتب: لوكو عق 5 فلان بن فلان وَصِيّ فلان بن 
فلان 0 على فلان بن فلان كذا وكذا درهماً وَزْنْ 0 0 وتحليا إلى كذا 


)١(‏ ز: فمات. 

(؟) ز: لقيمة. 

(5) م نز - ثم استحق عبد كان الميتث؛ ف: للميت. والتصحيح من ب جار. 

(4) ف: بقيمته. 

)2 م: ووقعت. 

(5) ذكْرُ الحق هو الصَكُ. والجمع دُكُور حقوق» ويقال: ذُكُور حق. انظر: لسان العرب» 
«ذكر»؛ والقاموس المحيط» «ذكرا. 

(0) ز ‏ وصي فلان بن فلان. 

(4) قال المطرزي: وقوله: المعتبر من الدنانير وزن المثاقيل وفي الدارهم وزن سبعة» قال 


الكرخي في مختصره: : وهو أن يكون الدرهم أربعة عشر قيراطاً وتكون العشرة سبعة 
مثاقيل » والمائتان وزن مائة وأربعين متقالا وكانت الدراهم في الجاهلية ثقالاً ا عا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذاء وهي من ثمن متاع لفلان بن فلان» باعه فلان وَصِيّ فلان بن فلان» 
وقبضهء وقبله فلان ورضيهء وبرئ فلان الوصي وفلان اليتيم إليه منه. 
وفلان يومئذ صغير في حجر فلان وصي فلان» فمن قام بهذا الذكر حق 
فهو وَلِنُ ما فيه» وقد رهن فلان بن فلان فلان”'' بهذا المال الدارٌ التى فى 
5 فلان؛ أحدٌُ حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها ل حق 
هو لهاء رَهْنا مقبوضا بهذا المال. وقبضها فلان بن فلان لفلان من فلان» 
علق أن :قلاناً مسلط”"2 علق ببعها:غند جل هذا المال» بجائة ببعه أمين. فى 
ذلك ايزبعه افتسترقى هذا المآل» “فإن :زاك تجها عل “هذا المال فلملؤن» :وإن 


نقص فعليه). 
وإن اتخنانة الرصي البقم في كراج عليه ترمن دارا اليج وين :ذلك 
ين كتب: اذِكْرُ حَقّ فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه 


كذا وكذا درهماً وَزْنْ سبعة» رضي /1 ظ] استقرضها من فلان» فأداها 
را 0 وقادي عرص حر في حر بريه دازقاءا افو كام ييا 
الذكر حَقٌ''' فهو ولي ما فيهء وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال دار فلان 
التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها 
وكل حق هو لهاء رَهْناً مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضها فلان بن فلان» 
على أنه مسلّط على بيعها جائز بيعه أمين في ذلك» يبيع فيستوفي ماله من 
هذاء فإن نقص ثمنها من مال فلان.فعلى فلان الوصيء وإن زاد فلفلان 


اليتيم » شهد). 


وإذا رهن الوصي متاعاً لليتيه”*' في دين استدانه عليه وقبضه المرتهن 


- وجفافاً طبرية» فلما ضُربت في الإسلام جمعوا الثقيل والخفيف فجعلوهما درهمين 
فكانت العشرة من هذه الدراهم المتخذة وَزْن سبعة مثاقيل» وذكر أبو عبيد في الأموال 
أن هذا الجمع والضرب كان في عهد بني أمية وطوّل القول فيه وهو في المُعْرب. 
انظر: المغرب» الدرهم». 
000 م فلانا. (؟) ز: مسلطا. 
(9) ز: حقاء (5) ز: حقا. 
(0) م ز - شهد وإذا رهن الوصي متاعا لليت. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الوالد عن ولده > 
ثم إن الوصي استعاره من المرتهن لحاجة اليتيم فضاع في يدي الوصي فقد 
خرج من الرهن. وهو من مال اليتيم» والمال دين على الوصي يرجع به 
علي الحم 

وإذا رهن الوصي متاعاً لليتيم في نفقة ينفقها'' عليه فأدرك اليتيم فأقر 
بذلك وأراد أن يبطل الرهن فليس له ذلك. وهو جائز عليه. وإن كان 
ار وخر ناه 5 بالا ١‏ يدود انح عن در العم وكذلك لا 
تجوز أنه همه نا آنه الفاضيفيي» ولو اقم ين "إن له كين أودين أنه 
وقبضه كان جائزاً. وكذلك لو رهنه من مكاتب له. وكذلك لو رهنه مخ عبد 
له تاجر عليه دين فهو جائز. فإن لم يكن عليه دين فليس بجائز؛ لأنه ماله 
وعبده. 

وإذا رهن الوصي مالا لليتيم ثم غصبه من المرتهن الوصيُ فاستعمله 
حتى هلك فإن الوصي ضامن للدين. فإن أداه نظر في قيمة المتاع» فإن كان 
أكثر رد الفضل على اليتيم» وإن كان أقل رجع على اليتيم بفضل الدين. وإن 
كان”" الدين لم يَحِلَ فطلب المرتهن أن يَضْمَّنَ الوصيٌ قيمةً المتاع فيكون 
رهناً مكان الرهن فله ذلك. 

ذا" انغدان التوضق على نقمي وزعتن.مكاغا للينيم افي ذلك 
3/117 و] فالرهن جائزء وهو ضامن لىء لأنه يجوز رهنه على اليتيم وبيعه» 
وكذلك إذا رهنه لنفسه. 
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باب رهن الوالد عن ولده 


وإذا رهن الأب عن نفسه في دين استدانه متاعاً لولده وقبض المرتهن 
ذلك. فإن كان ولده ذلك صغيراً فالرهن جائزء وإن كان كبيراً فالرهن باطل. 


)١(‏ ف ز: نفقها. (0) نز من. 
0) مز كان. (4:) ز: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو رهنه فى دين استدانه للولد فى بعض ما لا بد منه فإنه جائز إذا 
كان صغيراً. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء ذهب بما فيهء ولا ضمان 
على الوالد إذا كان رهنه للولد. فإن كان رهنه لنفسه ضمن قيمته لولده إذا 
كان الدين مثل القيمة. وكذلك لو رهنه لنفسه من ابن له كبير أو من أب له 
أو من مكاتب فهو جائز. وإن رهنه من عبد له تاجر فهو جائز إذا كان عليه 
ديق أو لم يكن عليه فين .«وليين. الأب فى .هذا كالوضيء» ألا :ترئ. أن.الأت 
يشتري من ولده ويبيعه وهو صغير فيجوز ذلك عليه. وليس للوصي ذلك. 
وكذلك إذا ارتهن الأب متاع الولد لنفسه أو رهن للولد متاعاً بمال أخذه منه 
فهو جائز. 

وإذا أراد أن يكتب لولده الصغير وهو دار كتب: «هذا كتاب من 
فلان بن فلان لابنه فلان» إنى استقرضت من مالك"'' كذا وكذا درهماًء 
فأنفقتها في حاجتي. وضمنتها لك. ورهنتك بها الدار التي في بني فلان» 
أحد حدودها والثانى والثالك والرابع» بحدودها كلها وكل حق هو لهاء 
رهناً مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضتها لك بهذا المال» وأنت يومئذ صغير 
في عياليى» شهد). 

وإذا ارتهن الرجل من ولده الصغير داراً كتب: «هذا ما شهد عليه 
فلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان نقد عن ابنه”' فلان"" كذا وكذا7؟) 
درهماًء مهر /[5/١ظ]‏ امرأته فلانة بنت فلان من ماله» على أنه دين على 
ابنه فلان» على أنه قد ارتهن بهذا المال دار ابنه التى فى بنى فلان» أحد 
حدودها والثانى والثالث والرابع» بحدودها كلها وكل حق هو لهاء زهيناً 
مقبوضاء وقبضها فلان» وفلان يومئذ صغير في عياله. وكتبوا شهادتهم 

1 0 : 000 

وإذا"”" ومن الوالد دار ابنه فى :ديق .على الاين" وكتب كتاباً كتبه 

)١(‏ م ز: من مال. (؟) ز: عن أبيه. 


() م ز - فلان. (4) ف: كذا كذا. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الوالد عن ولده ته 
على نحو من كتاب الوصى. وكذلك إذا ارتهن له. 


وإذا رهن الرجل مالا لوللنة وهو صغير وأدرك الولد فأراد رد الرهن 
فليس له ذلك. وكذلك لو مات الأب لم يكن له أن يرد الرهن حتى يقضي 
المال. فإن كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأن. وإن 
كان الأب إنما رهنه للولد في مال على" الولد لم يرجع الولد بما قضى 
من ذلك. 


وإذا رهن الوالد”' متاع وال توؤلةة كتير نقانه ل ياهو ذلك إلا :أن 
حي الوولك ذلكم :و كذللك لى كان فى غباله بعد أن:«يكون قد أدرك: فإن كان 
المتاع لابنين له أحدهما صغير والآخر كبير فرهن الوالد”" ذلك كله به فإنه 
لا يجوز حصة الصغير ولا حصة الكبير. فإن سلم الكبير جاز ذلك كله. فإن 
كان الوالد”*2 إنما رهن ذلك لنفسه وهلك الرهن وقيمته والدين سواء ضمن 
لهما قيمته. فإن أراد الصغير أن يضمن أخاه بتسليم الرهن فليس له ذلك من 
قبّل أنه لم يرهنه. 

وإذا رهن الوالد متاعاً لابنه وهو صغير من ابن له صغير آخر فهو 
جاكة: .وكذلك: لو ياعدد ولا يكؤن :هذا 'للوصي أن ووو مناعا لطي “امن 

وإذا رهن الوالد متاعاً لولده عن مال أخذه لنفسه ولولده هذا وولده 
هذا صغير فهو جائز. وإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء فهو بما فيه 
عه 191و الوالن مه مخ لك زلولن""*..*وكذللة الوصئى: 

وإذا كان الأب عبداً أو مكاتباً والولد حر وهو صغير فرهن الأب شيئا 
من متاعه لم يجز ذلك على الولد؛ لأن أباه عبد. وكذلك لو كان الأب 


)١(‏ م ز- على. (؟) ز: الولد. 
9 "ف الولة: (4) ف: الولد. 
(0) ز: لليتيم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كافراً والولد مننلةاً فإنه لا يجور. وكذلك المرتد والمرتدة. وكذلك الحربي 
إذا كان ولده مسلماً فإنه لا ار 


وإذا رهن الجد متاعاً لولده فإن كان الأب حياً فإن ذلك لا يجوز. وإن 
انلا جه فيعاً والجد مِن قبّل الأب حياً فإن الرهن جائز إذا كان الولد 
صغيراً. ولا يجوز رهن الجد أبي الأم. ولا الوالدة» ولا يجوز رهن الجدة. 
ولا يجوز رهن جدٍ أبي”" الأب إذا كان الأب حياً. فإن كان الأب ميتاً ولا 
وصي له والولد صغير فهو بمنزلة الأب. 


باب رهن الحيوان 


وإذا ارتهن الرجل عبداً أو أمةً أو إبلاً أو بقراً أو غنماً أو شيئاً من 
الحيوان وقبض ذلك فهو جائزء وعلفه وطعام الرقيق على الراهن. ولو كان 
قينا .سما يرن د الراعي على الراهن؛ لأنه بمتزلة العلف. وعلى المرتهن 
أن يضمها إليه إما في منزله وإما في منزل 2 ل وليس على الراهن 
من ذلك شيءء 0 القبض على المرتهن » وليس هذا كالعلف. وإن أصاب 
ين مرض أو دَبِرَت!*) الدواب فإن إصلاح ذلك ودواءه على 
المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء. وإذا كان الدين أقل من قيمة الرهن 
فالمعالجة عليهماء على الراهن والمرتهن بحساب ذلك. 


000( ز- وكذلك الحربي إذا كان ولده مسلما فإنه لا يجوز»؛ صح ه؛ م ف ز + وكذلك 


المرتد. والتصحيح من ع. 


() ز + جدات. 
فرق م ف: مكاراه؛ ز: مكاراة. والتصحيح من ع. وفي ب جار: يكتريه؛ وفي المبسوط. 
60 0000 
(8) ف أو. 
)0( دَبِرَ البعير دَبَراً ا صاحبه» أي : أصابها الدَيَرَة بالتحريك» وهي كالجراحة تتحدث 
من الرّخل أو نحوه. انظر: المغرب» «دبر). 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان 
لبا 77377ب 1522222222 
وإذا ارتهن الرجل بعيراً بمائة درهم وقيمته مائة فقبضه ثم رخصت 
الإبل ونقص السعر حتى صار يساوي خمسين درهماً فهو رهن على حاله لا 
ينتقصرة2 من الذين /[15/9ظ] شىء؟ لأن اتغير السعر ليس بنقضان في 
الرهن. الا تر أنه يرحمن تم يعلو”.. فإن افتكة "ضاحبه لم يقبله إلا 
بمائة'". فإن نفق في يدي المرتهن ذهب بالمائة. وإن ذهبت عينه”*“ ذ 
ربع الماثة. وإن أصابه عيب فنقصه” شيئاً ذهب من المال بحساب ذلك. 
ركذالك: لوازاة المتعن وفلت الا حي :ضاركه نارق رماسين كان كدلك 
أيضا. 


هم 


وإذا ارتهن الرجل من الرجل”" شاة أو بقرة أو دابة فهو مثل ذلك. 
فإن كان الرهن ناقة أو بقرة لها لبن فلبنها رهن معها. وكذلك أصواف الغنم 
وسمونها. وكذلك أولادها. وما'" هلك من ذلك في يدي المرتهن لم يكن 
عليه فيه ضمان: ولا ينقضن ذلك من-ماله شيعا لآن اللبن والصوف والسمن 
والولد زيادة لم تكن في أصل الرهن؛ فلذلك لا ينتقص من الدين شيءء 
لأن الرهن على حاله©2: وكذلك ثمرة النخل والشجر"©. فأما غلة العبد أو 
الدار أو الأرض'''؟ تؤاجر فإن''' هذا لا يشبه ذلك؛ لأن هذا ليس من 
الرهن بشى("©2. فإن كان المرتهن أجرها بغير أمر الراهن فالغلة له ويتصدق 
بها. فإن كان الراهن أذن له فى ذلك فقد خرجت من الرهن» ولا يعود فيه 
إلا برهن مستقبل» والغلة تل اهين: فإن استهلكها فهو ا ضامن. وإن 


2000 م1 لا ينتقض. زفق مز: ثم يغلوا. 


(7) م ز: إلا بما فيه. (8) ز: عنه. 

(5) م ز + من المال. (5) ز- من الرجل. 

0) ز: أو ما. 

(0) أي: لأنه لا ينتفع بزيادة الرهن. وانظر: المبسوطء .1١5-1١8/9١‏ 
(9) م ز- والشجر. (١5)ز:‏ والأرض. 


(١١)ز‏ + فإن. 

(١١)أي:‏ لأنه غير متولد من عين الرهن. انظر: المبسوط. .٠١5/5١‏ وقد وقعت العبارة 
فيه محرفة إلى: من غير الرهن. 

(1)م فاز: له. والتصحيح من ع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هلكت عنده بغير فعله فلا ضمان عليه وهو مؤتمن في ذلك. 


فإنة وكت و المرتيق الذاية"' "ورهن رهن أ كان غير “فراكية: أن كان عيداً 
فاستخدمه أو كان ثوباً فلبسه أو سيفاً فتقلده بغير إذن الراهن فهو له ضامن. 
فإن كان الراهن قد أذن له في ذلك فلا ضمان عليه فيه. وإذا نزل عن الدابة 
أو تزع الكو أن فرغ الكلدفة والليش والركوتب فهو رشن غلن اله 
وإن هلك ذهب بما له عليه. وإن هلك فى حال الخدمة أو اللبس أو 
الركوني :وفك أدؤ لله لزلفيك "21 /[410رخ] قد فسان عليه والدين عل 
الراهن كما هو. وإن لم يأذن له في ذلك وهلك في ركوبه أو لبسه أو 
خدمته ضمن المرتهن قيمة ذلك وكان رهناً مكانه. وكذلك إن أعاره أو أجره 
المرتهن بغير إذن الراهن وهلك في الإجارة ضمن المرتهن قيمة ذلك. وكان 
وا" كاف وكدللك إن اغا فأي ذلك فعل بإذن الراهن فهلك لم 
يكن عليه فيه ضمانء والدين على الراهن على حاله”"2. وإن فعل ذلك بغير 
إذن الراهن فهلك في ذلك كان ضامناً لقيمته» ويكون رهتا مكانه. وإذا فعل 
شيئاً من ذلك بأمر الراهن خرج من الرهن» وله أن يعيده في ذلك كله رهناً 
كما كان. ما خلا الإجارة بإذن الراهن فإنه لا يعود في الرهن؛ لأنه قد 
وجب فيه حقاً للمستأجر. ألا ترى أنه لو أذن له أن يرهنه فرهنه خرج من 
الرهن الأول. 


وإذا أثمر النخل والكرم وهو رهن فخاف المرتهن على الثمرة الهلاك 
فباعه 4 بغير أمر القادي + فبيعه بطل 2 ع لقيمته. فإن ع رار 
وأستحبينء ولا ا وكدلك إذا 8 الإبل ل 


للق م ز: للدابة. (6) ز: الراكب. 
زفرق ف: رهنه. 2 م ز- وكان رهئنا مكانه. 
() كذا في م ف زع. وهو تكرار لما مر آنفا. 


(69 أي : قطعه. انظر: المغرب» «جرز». 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان هده 

وإذا سافر المرتهن"'' بالرهن وخرج به معه فلا ضمان عليه فيه. وإن 
استودعه فهو له ضامن. 

وإذا ارتهن الرجل ل هن من 5 206 بألف درهم فقبضه ثم قضاه 
الراهن بعض المال وأراد أن يقبض بعض المتاع فليس له ذلك مِن قبّل أنه 
لم يوفه المال. وليس للراهن أن يقبض شيئا من الرهن حتى يوفيه جميع مأ 
عليه من الدين. ولو أوعفة لانقاة أن هارا من الإبل بألف درهم ثم قضاه 
بعضها فليس له أن يقبض حتى يوفي المال كلهء وإن هلك الرهن عند 
المرتهن وقيمته والدين سواء رد المرتهن على /6/51١ظ]‏ الراهن ما اقتضاه 
منه. وكذلك لو كان قضاه المال كله ثم كلك انرو 19 عن رد "عله 
المال» فكان الرهن بما فيه. وإن كان الذي قضاه المال غير الراهن إنسان 
تَطَوّعَ به على الراهن ثم هلك الرهن عند المرتهن رد المرتهن على الذي 
قضاه المالء. ولا يرد على الراهن؛ لأن الرهن ذهب بما فيه فصار المال 
لصاحبه الذي قضاه. 


وإذا رهن الرجل عند الرجل مائة شاة بألف درهم كل شاة بعشرة 
فذلك جائز. فإن قضاه عشرة دراهم لم يكن له أن يقبض 0 لآن الرهن 


ركفتو لع و ا 110 ررق فيد امو ررقي الول اوابولرتوعه 


)١(‏ م ز - المرتهن. 

؟) هو واحد العذلين اللذين يوضعان على جانبي الدابة. انظر: المغرب» «عدل»؛ ولسان 
العرب» «عدل). 

200 ف عه 

(4:) م ز: من نطي. الرُْطي نوع من الثياب؛ والزط قوم من الهند. انظر: المغرب» 
«زطط). 

(0) زع كله. 


00 مف زع: : فرد. والتصحيح من ب جار. 

03720 م: : ولا ينتقض. 

() قال العاكم؟ 0 إن هذا في قول أب يوسف» وجواب الزيادات قول محمد أن له 
أن يأخذ شاة منها. انظر: الكافي» ظ. وقال السرخسي : وفي الزيادات قال في 
هذه المسألة: يكون له أن يسترد أي شاة شاءء قال الحاكم: فما ذكر في الزيادات- 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


4. 


شاتين"'' بثلاثين درهماً إحداهما بعشرين والأخرى بعشرة ولم يبين هذه من 
هذه كان الرهن باطلا لا يجوز؛ لأنه لم يبين هذه من هذه. ولو بين كان 
جائزاً. ولو .مانت“ الشاة التى رهئها بعشرين وذلك قيمثها أو أكثر ذهب من 
الما درورو وإ كاتف ١‏ شيعه بعوية طفن لكي ين لمان شيم 
عشرء والشاة الباقية رهن. وإن ماتت فهي بعشرة» ويؤدي خمساً. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم نصفه بستماثة ونصفه بأربعمائة فإن 
هذا لا يجوز؛ لآنه رهن نضف العبد وقد .سمى كل: نضف على. خدة: 
وكذلك لو قال: رهنتك كل نصف بخمسمائة» لم يجز. ألا ترى أنه لو كان 
لرجلين عليه ألف درهم فقال لهما: قد رهنتكما هذا العبد”" لكل واحد 
منكما نصفه بخمس ماتة» لم يجز من قِبَّل أنه أفرد كل نصف على حدة. 
ولو قال: رهنتكما العبد كله بما لكماء كان جائزاً؛ لأن هذا رهن واحد. 

اذا الرجل عند الرجل دابتين على أن يقرضه مائة درهم 
وفبض إحدى الدابتين فنفقت عنده وقيمتها خمسون درهما وقيمة الباقية 
اؤنون" لعل" المرتين اديرف )11111و ] جلن الزاهره وين دوقيا 
فإن بدا له أن يأخذ الأخرى ويقرضه شيئاً فهو مستقيم. وإن لم يفعل لم 
يعر" على شنيء ولو ننفت إحداعها عدن الحرتهة والألخرى: ععدا الراهد 
ولم يدفع إليه المرتهن شيئاً بعد أو دفع”' إليه المائة ثم اختلفا في قيمة 


- قول محمد رحمه اللّه» وما ذكر في كتاب الرهن قول أبي يوسف. وكان أبو بكر 
الرازي ينكر ما ذكره الحاكم» ويقول: قد ذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد مثل 
ما أجاب به في كتاب الرهن». والصحيح أن المسألة على روايتين. انظر: المبسوطء 


1 . 
)١(‏ م: شاة. (؟) ز: كان. 
(7) ف: بالعبد. ددع م رهن» صح ه. 
)2( 0 م ز: تككون. وأول الكلمة مهملة في ف م. والتصحيح من ع؛ والمبسوطء 
000 م ف ز: على. والتصحيح من ع؛ والمبسوط. .1١١/5١‏ 


(4) م ز: نقدا ودفع. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان 

اتاد اه اا 1 31ت د11 للك 
الدابتين فإن القول قول المرتهن في الوجهين جميعاً في التي ماتت عنده وفي 
الى مالك عل الر اسح الانها :قنك قبن ااتقم ''" رهنا. .إن كل الحرتهن 
لم يعط الدراهم الراهن فإنه يعطيه من المائة على قدر التي نفقت عنده. 
والقول فى ذلك قوله. وكذلك لو كان قد أعطاه المائة بطل منها بحساب 
ذلك نوإن كانه الذاهاة هبيع ' ل كسا زنانة حانة بطل “من الجانة قلدن قئمة 
هذه التي نفقت عند المرتهن. ل 


الميتة. فإن كانت لي أكثر من مائة قسمت المائة على يي 7 
فكان على ما وصفت لك في الباب الأول. 


وإذا رهن الرجل عند الرجل دابة أو مملوكاً وغاب الراهن فأنفق 
المرتهن [على الرهن]”'' بغير أمر القاضي فهو متطوع. وليس له من النفقة 
شيء الو لكي ا ما 
الراهو]70 :“ولا يصيدق. المرهن على 'النفقة الأكيييئة: فزن ل تكن" الدزينة 
حلف الراهن على علمه ما يعلمه أنفق على رهنه كذا كذا. 


)١(‏ ز: أن يقع. 

(5) م ف - على الرهن. والزيادة من ع؛ والمبسوط؛ .١١١/5١‏ 

(5) مف زع: وجعله. والتصحيح من المبسوطء .0١‏ فإن أمره القاضي بذلك 
ليكون دينا على الراهن ففعل فهو دين على الراهن. 

(5) الزيادة من المبسوط. .١١١/5١‏ وقد تحرفت عبارة السرخسي إلى «على الرهن». لكن 
ورد في دوام العبارة صحيحاً. قال السرخسي معللاً وشارحاً: لأن الإنفاق بأمر القاضي 
كالإنفاق بأمر الراهن» وللقاضي ولاية النظر في مال الغائب فيما يرجع إلى حفظ ملكه 
عليه» والبيان في أنه قال: ويجعله ديناً على الراهن» وهكذا يقول في كتاب اللقطة 
وغيره» وكان أبو .بكر الأعمين رحمه الله يقول: لا حاجة إلى هذه الزيادة» ولكن 
مجرد أمره يكفي» » لأن أمر القاضي كأمر صاحب المال» وأكثر مشايخنا رحمهم الله 
على أنه ما لم يصرح القاضي بهذا اللفظ لا يصير دينا. انظر: المبسوطء ١١١/1١‏ - 
١‏ . وربما كان الذي أدى إلى هذا الاختلاف في الرأي هو السقط الحاصل في 
النسخ. وانظر: كتاب اللقطة من كتاب الأصل» “"/لاثاو. 

(50 ز: لم يكن. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ارتهن الرجل دابتين فنفقت إحداهما ذهب من الدين بيحساب 
ذلك. ولؤ كانت الباقية قتلنها"'* كان كذلك: أيضاء ولبسن .هذا كالجتاية فئ 
الرقوق 


وإذا ارتهن الرجل دابتين وقبضهما ثم استحقت إحداهما فإن الأخرى 


وإذا :أرتين الرجل داعي تقيضهنا فتتتجت إحداهما عند المرتهين 
وقيمتهما /6/11١ظ]‏ سواء مثل الدين وقيمة الولد مثل قيمة الأم ثم نفقت 
التي لم تلد ذهب نصف الرهن. ولو لم تنفق هذه ولكن نفقت التي ولدت 
ذهب ربع الدين. فإن لم تنفق التي ولدت ولكن نفق ولدها لم يذهب من 
الرهن شيء”" إن كانت الولادة لم تنقص الأم شيئاً. فإن كانت الأم هي التي 
ماتت ذهب ربع الرهن. فإن ولدت”*' الابنة مثلها كانت هاتان الابنتان رهناً 
يثلقى التهيفء. .ولا يفك" *" الزاهن شيعا من ذلك دون شط ولكتته إذا 
أعطاء!"؟ خسة أسدائن 'المال: اد زهنة. .ولو اعترونة. حل الاباعن نع 
بموت الأم أربعة أجزاء من 0 عشر جزء من النصف. وليس البهائم في 
هذا كالرقيق. ولو كان هذا في الرقيق بقيت©" الابنتان بثلاثة أخماس النصف. 


وإذا ارتهن الرجل أمتين بألف درهم وقيمة كل واحدة منهما خمسمائة 
فولدت كل واحدة منهما ابنة ثم ماتت إحدى الأمتين فإنه يذهب من الرهن 


(0) م زع: قتلهاء ف: قبلها. والتصحيح من الكافي» 7 'إو. وتحرفت الكلمة عند 
السرخسي إلى «مثلها»؛. لكن باقي العبارة عنده يدل على صحة ما أثبتناه في المتن بلا 
ريب. انظر: المبسوط. .1١7/5١‏ 

(6) ز: رهنا. 

97) ز: شيئاً. 

(:) وفي المبسوطء :١١/5١‏ فذهب ربع الدين ثم ولدت. 

(5) ف م ز: ولا على؛ ع - يفتك. والتصحيح من ب؛ والمبسوط» .11١7/1١‏ 

(5) ز: إذا أعطى. 

0) ز: من إحدى. 

(8) فا م زع: بقي. والتصحيح من المبسوطء. .11/5١‏ 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الحيوان كله 
الربع إذا كانت قيمة الابنتين وقيمة الأمتين سواء. فإن ذهبت الأمة الأخرى 
ولك نكليا'* فى الف لقيسمة كانت هى وولدها بثلثي النصف والأخرى ب بنصف 
النصف. وكذلك النخل يكون رهناً فيثمر أو الشجر فهو بمنزلة الرقيق. 
وإذا ارتهن الرجل أرضا ولخ بألف درهم وقيمة الكري © تسمانة 
وقيمة النخل خمسمائة فاحترقف النخل فالأرض رهن بخمسمائة» وتبطل 
خمسمائة. فإن نبت في الأرض نخل يساوي 000 فإن هذا النخل 


والأرض رهن بثلثي جميع المال مِن قِبَّل أن ما ذهب الثلث وما بقي 
القلكاق؟ لأن هذا زهن. واحدل: 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً ليس فيها نخل فنبت فيها نخل» وقيمة 
الأرض مثل الدين» وقيمة النخل التي نبت”*' فيها مثل قيمة الأرض» 
"لاو وهنا جميعا رهز بالعال» :فإن 0 النخل لم :يفطن 07 اموق 
الدين شيء ؟ لآنه زياذة: 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً وكرماً”” وقيمته والدين سواء ثم أثمر الكرم 
ا يكون مثل قيمته ثم ذهب الشجر وسلم الثمر وقيمة الأرض والشجر 
سواء فإنه يذهب ثلث الدين. فإن ذهب الثمر بعد ذلك ذهب 2 سدس 
جميع المال» فتبقى الأرض بنصف المال. وليس هذا كالباب الأول؛ لأن 


هذا كان الشجر فى أصل الرهن» والآول كان النخل زيادة بعد الرهن 


)١(‏ مفازع: مثله. والتصحيح من ب جار. 

(0) م: الاخرى. 

(6) م ز - وتبطل خمسمائة فإن نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة. 
(:) وانظر للشرح: المبسوط» .١١5/7١‏ 

(0) ف: تنبت. 

(5) ز: ذهبت. 

0) ز: لم ينتقض. 

(8) وعبارة ب جار: أرضا فيها كرم. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ارتهن الرجل دابة وقبضها فإن ساقها أو قادها فأصابت إنساناً 
بيدها أو وطئته برجلها فهو على القائد والسائق. ولا يلحق الدابة من ذلك 
0 ولا الراهن. 

وإذا ارتهن الرجل ثوباً يساوي خمسة دراهم ومثقال ذهب يساوي 
عشرة دراهم بخمسة دراهم فهلك الذهب ولَبِسّ الثوبٌ حتى تخرّق أو بدأ 
بالئوب فلبسه قبل ذهاب الذهب فإنه يضمن قيمة الثوب» ويحسب من ذلك 
ذذهها وأربع دوانيق ثلث الخمسء ويرد الثلثين ثلاثة دراهم ودانقين» وقد 
ذهباء تلن ماله فى لهي" 


وإذا ارتهن الرجل عمامة تساوي نصف درهم ودرهم فضة بدرهم 
فهلكت الفضة ولبس العمامة حتى تخرقت فإنه يذهب ثلثا دينه بذهاب 
الفضةء ويضمن قيمة العمامة» يحسب له من ذلك دانقين» ويرد دانقاً. 

وإذا ارتهن الرجل المسلم مصحفاً فهو جائز. وكذلك لو ارتهن صحفاً 
أو ورقأ فهو جائز. 

وإذا ارتهن الرجل المسلم خمراً أو خنزيراً أو ميتةً فلا يجوز ولا 
يصلح. وإن رهنه ذلك ذمي أو مسلم فهو سواء لا يجوز غين أنه إذا هيه 


ذمي فهلك الخمر أو الخنزير عنده ضمن وكان بما فيه» إلا أن يكون الدين 
أكثن نهذ" الفغيل:وكذناة إن دكان ده جين /0اودظ لوعت 


)١(‏ ز: شيئاً. 

(؟) يقول السرخسي رحمه الله: وإذا ارتهن ثوباً يساوي خمسة دراهم ومثقال ذهب يساوي 
عشرة دراهم بخمسة فهلك الذهب ولبس الثوب حتى تخرق أو بدأ بالثوب فلبسه قبل 
هلاك الذهب فقد سقط ثلثا الدين بهلاك الذهبء لأن الدين انقسم على قيمة الذهب 
وقيمة الثوب» وحصة الذهب ثلثا الخمسة». فذهب ذلك بهلاك الذهب». ويضمن قيمة 
الثوب» لأنه باللبس حتى تخرق صار غاصباً متلفًء فيضمن قيمته» يحسب له من ذلك 
ما كان منه وذلك ثلث الخمسة بطريق المقاصةء ويؤدي ما زاد على ذلك إلى صاحب 
الثوب. انظر: المبسوط. .1١١6/9١‏ 

() ز: فرد. 


هع ز: بفضة. وفي ب جار: نصفه. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن لق 
بحسابه. ولا يضمن في الميتة والدم شيئاً. وإن كان المرتهن ذمياً والراهن 


باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 


وإذا ازقين "لزعل اقلت27© فق افيه غشرة دواع ابعشرة وقبينة القلت 
أقل من عشرة دزاهم فانكسر”" عند المرتهن فإنه ضامن لقيمته مصوغاً من 
الذهب.» ويكون العُلْبِ لهء ويرجع بماله. فإن كان المال إلى أجل كان 
الذهب الذي غرم المرتهن”" رهناً مكانه. وإن لم ينكسر ولكنه هلك فإن في 
هذا قولين. أما أحدهما فإن الرهن بما فيهء وهو قول”* أبي حنيفة. وأما 
القول الآخر ننه بكوة على المزفية يه من الذهت:: مويكون ره مكاندة 
ويرجع بماله. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


4 لاس ل 1 ع 5 اك 
وإذا ارتهن الرجل عشرة دراهم سود بعشرة دراهم بيض لها اك 


ومَضْل فهلكت السود عند المرتهن فهو في قياس القول الأول" الرهن بما 
فيه. وفي قياس القول الآخر يضمن عشرة دراهم سُوداً مثلهاء وتكون له 
البيضص ديناً على حالها. 


وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه مائة درهم وهو يساوي مائة دزهي'") 


)١(‏ قُلْبِ فضة أي سوار غير ملوي. انظر: المغرب» «قلب». 

(؟) ف م ز: فإن كسر. والتصحيح من الكافي» 7 .. ويقول المؤلف في تتمة العبارة: 
وَإِن لم ينكس 

(0) فامز: والمرتهن. والتصحيح من ع. 

(4) ز + الإمام الأعظم. 

(5) يقال: للدرهم على الدرهم صَرْف في الجودة والقيمة أي فَضّل. انظر: المغرب» 
«صرف». 

(5) ز: الاخر. 

(©6 م ز- درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعشرة دراهم فقبضه وانكسر عنده فهو ضامن لعُشر قيمته مصوغا من 
الذهب» ويأخذ عُشر الإبريق» ويرجع بدينه على الراهن» وتكون تسعة 
أعشاره رهناء يقسم ذلك» فيكون هو والذهب الذي غرم المرتهن» فيكون 
1 000 3 5 : 5 ع 
رهنا بالدين"''. ولو لم ينكسر ولكنه هلك فهو بما فيه في قول أبي 
3 قف 


يبو سف 


2 


وإذا ارتهن الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدرهم فكسَرَ رجلٌ ذلك 
القُلْب عنده» فإن قدر عليه غرم تسعة أعشار من قيمة القُلْب مصوغ”” 
/[18/1و] من الذهبء» فكان رهناً مكانه بالدرهم» وكان القُلْبِ له. فإن أبى 
الزاققع والشرقيين""" أن يديا إليه: القلت: ووعييا أنديكوة وهنا علق خالة 
وهو مكسور فهو رهنء. ولا ضمان على ذلك الرجل. 


وإذا ارتهن الرجل عشرة دراهم بيضاً لها ا بعشرة دراهم سود 
فهلكت فهي بالسودء ويبطل"' السود؛ لأن الفضل فى هذا الباب فى الرهن. 


وإذا ارتهن الرجل قُلْب فضة جيدة بيضاء فيها عشرة دراهم بعشرة يَبْر 
فضة سود فهلك الرهن عنده فهو بما فيه؛ لأن فيه وفاء وزيادة. ولو لم 


)١(‏ وعبارة الحاكم: وتكون تسعة أعشاره وما غرمه من الذهب رهناً بجميع الدين. انظر: 
الكافي» ؟/118و. وعبارة ب جار: ويبقى الذهب وتسعة أعشاره رهناً بالدين. 

(0) وقال الحاكم: وفي رواية أبي حفص أنه قول أي يوسف. انظر: الكافي» الموضع 
السابق. وقال السرخسي: وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله» وقد ذكر فى 
تفخ أن تعن آنه فول أبن يوسف ثأما عند محمد قالر اهن يشتعل .فكي المكيور 
للمرتهن بعينه» ويرد تسعة أعشاره» لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك. ولو هلك 
في هذه المسألة كان المرتهن مستوفياً دينه بعشر الإبريق» وهذا مثله. انظر: المبسوطء 
.17١- 1/١‏ 

(”*) ز: مصاغا. 

(5) قال السرخسي: في الكتاب ذِكْرُ إبائهما جميعاً. والمعتبر إباء الراهن خاصة. انظر: 
المتسوظ» 154/17 وبقصوذه بالكتات هنا هن الاضا. 

(5) أي: لها فضل قيمة كما مر. 

0) ز: وتبطل. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 

لقان كاه الا لط الالال اا الس 1016 10 111 2 
لاك وناكنه اك شمن الماتهى اتنس كنوه ين الذعية لكان ذلك" 
رهن بالذي لهء وكان القُلْبٍ له. وهذا قياس قول أبي حنيفة. 5 قول 
كر وهو كول كني إنه الا يهن الملي: رزنها تقال للزاهية> إن دكت 
تلم له القُلْبِ بالعشرة التي عليك» وإلا فخذه مكسوراً وأعطه ماله؛ لأنه 
لم بيكسره فيضمن» ولم يأخذه على أن يضمن القُلْبِ من الذهبء إنما أخذه 
بأن يكون بما فيه. وهذا قول متخمك :قال أو يوسف: * إن أزاة الزاهن أن 
يقتته بقذر قينة افضنة المرتين مد القلبة ذه كان ذلك لهء وضمَّنتُّه قدر 
قيمة الفضة السوداء من القلب» وكان ما بقي من القلب للراهن». يقسم 
ذلك» فيجمع”"' مع الذهب الذي ضمن المرتهن» فيكون رهنأء ويكون 
للمرتهن حصة الذهب الذي ضمن من القلب. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
ديب لبي لذ الكس الآر له إن كناء اكه تكسورا وأععام. دعسم .وإن 
كاف لوه له يقالة لأنه لم يأخذه على أن يضمن منه شيئاً. 


وإذا ارتهن الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار فانكسر وقيمته 
والدينار [سواء]”؟»» ويكون القلب له. ولو لم ينكسر القلب ولكنه هلك فإنه 
بما فيه. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: /18/51١ظ]‏ إذا هلك فهو بما 
فيس وإ الكسرفالزاعة بالتشانه إناقاة "اح الفلك”" مكييورا وأعطاء 
الدينار. وإن شاء جعل له الفضة بديناره؛ لأن المرتهن إنما أخذ الفضة على 
فذاة الدوار اقل فين غير ذلك 


وإذا اف الرهز فلك وفيةقة تسوة درهما بعد حدطلة سلما أن 
قرضاً فهو سواء. وإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه. 
وإن لم يكن هلك ولكنه انكسر فهو على ما وصفت لك. 


)١(‏ ف - ذلك. 

(0) ف ز: ذهبا. 

إفرة ف: فيجتمع. 

(5:) من المبسوط. .١7١/5١‏ 

(5) مف زع: فضة. والتصحيح من المبسوط. .١7١/5١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ارتهن الرجل خاتم فضة فيه من الفضة وزن درهم وفيه فص 
ساي مب بورلعع بعشرة دراهم فهلك الخاتم فهو بما فيه في قياس قول 
أبي حنيفة. 
وإذا: ارهن الروجل يفا سحلن [رفضة]!" وقيمة اللكقه كمييوة دزهياً 
وفضته”") خمسون فارتهنه بمائة درهم فهلك فهو كالخاتم. ولو لم يهلك 
ولكنة الكسرت بحلينة. أو الكسر تطنل*" السيقت بطل هن الرعن جنات ) 
ذهت«من: النقصان :في الكسسار التصبل وأهنا الفضة فيغرم المرتهن قيمتها 
مضوغاً من الذهكنة وتكون الفضة رهناً بخمسين» ويكون ما بقي من النصل 
رهناً بحساب ما بقي من الخمسين الأخرى في قول أبي يوسف. 


وإذا ارتهن الرجل كر حنطة جيدة””/ بكر رديء فهلك فهو بما فيه. 
فإن أصابه ما يُفسِد") فعلى المرتهن كُرَ مثله» ويكون الفاسد له. ويرجع 
بدينه في قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول محمد: إن الراهن 
بالخيار. إن شاء سلمه بالدين. وإن شاء أخذه؟' وبه العيب وأعطاه كُرّه. ولو 
كان الرهن كو سيظة ودع درالدي. 199 5 جيفلة عير فيلك 13 فيوينها ننه 
وهذا قول أن حنيفة. وفيها قول آخر: إنه يضمن كرا مثل ذلك» ويرجع 
كير كذلك 1ا أمرا نكما شري 1 معنن 11 اسدلة واكاك له زلا لامر 


زفق 6 وفصه. 155 الكافي» فته وفي ب جار: وحليتة. كه 
أيضا. وخُرّفت في المبسوط إلى «ونصله»). واستمر التحريف بعد ذلك في باقي العبارة 
أيضا. انظر: المبسوط.ء .1١5١/5١‏ 

(*) نَصْل السيف حديدته. انظر: المغرب» «نصل». 

(5) فا جيدة. 

(5) ولفظ الحاكم: ماء فأفسله. انظر: الكافي» ؟/9١1و.‏ 

(1) ف + وفيها قول آخر قول محمد إن الراهن بالخيار إن شاء سلمه بالدين وإن شاء 
أخذه. 

7و( م ف كن حنطة رديئة والدين. والتصحيح من ع. ونحوه في المبسوط» 171 

00 م ز- فهلك. 

(9) ولفظ الحاكم : ماء ففسد. انظر: الكافي» الموضع السابق. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 7 


5 ام الي بفضة. هنا قول أبي يوسف ومحمك. 


وإذا ارتهن الوسل قلي لفية” بعقية دراهم فقال: إن جئتك بالعشرة 
إلى شهر وإلا فهو بيع لك بالعشرة» فإن الرهن جائز والشرط باطل. وكذلك 
الرهون كلها" فيما يكال أو يوزن وفي الرقيق والثياب. 

وإذا أعطى الرجِلٌ”" [الرجلَ]”*' قُلْبَ فضة فقال: ارهنه لي عند رجل 
بعشرة دراهم» وفي القُلْب عشرون درهماًء فأمضكة عنذده الوكيل» فأعطاه 
عشرة دراهه””. وقال: رهنته لك كما أمرتني» ولم يقل : رهنته عنك اح 
فهلك القلب عنده وتقاضاه العشرةء فإن تصادقا بالذي كان رجع بالعشرة» 
وكان مؤتمناً في القلب؛ لأنه لم يخالفه. وإن تكاذبا وقال الآمر: قد أقررت 
بأنك رهنتهء فلا شيء لك عليء فهو كما قال بعد أن يحلف بالله ما يعلمه 
أمسكه. فإن قال الآمر للوكيل* قد أقررتٌ بأنك قد رهنته ثم زعمت أنك لم 
ترهنة نايك شناف: للقلب» ا ااا ل ا 0 
الذهب” 0 ويضمن له العشرة. 


وإذا ارتهن الرجل الطؤقَ وفيه -خمسون ومائة فكقال +001 ذهب بألف 
درهم وتقابضا ذلك فحال الحول والألف درهم عند الراهن يتجر فيها فلا 
زكاة فيها على الراهن ولا في رهنه. ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي 
له ولا في الرهن الذي عنده. فإذا قبض المال فرد الرهن فعلى المرتهن زكاة 
الألك لها عي رعق الراهن ازكاة الطوقة لها عي , 


)١(‏ ز: بذهب. 0) ف كلها. 


99 شنب الوا 

(5) وفي افورظ 967 توإذا امعط كل برتاة. 

(0) م ز: الدراهم. (5) م - قيمة. 
(0) ز: بالذهب. (4) ف- من. 


69 وقال الحاكم الشهيد: وقد طعن عيسى في ذلك» وقال: لا معئنى لضمان القيمة» 
لأنهما لو تصادقا أنه لم يرهنه لم يضمنهء وإن رهنه لم يضمنهء فقيل في تخريجه: 
قوله: رهنته» بمعنى قوله: ليس لك عندي شيء» ومن أنكر أمانة في يده ضمنتها.- 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
]3 ارنهن: الرنجن 5ق خيطة ووزية” "رك بمظلة جل الهم سراد 
فهلكا عند المرتهن فالرهن بما فيه. ال 
حنطة مثل أحدهماء ويكون له نصف”” الكرّين جميعاً» ويرجع بدينه على 
الراهن في قياس قول أبي حنيفة. 
وإذا ارتهن الرجل شيئاً مما يوزن بشيء مما يكال”*' أو شيئاً مما يكال 
بشيء مما يوزن وفيه وفاء فهلك فهو بما فيه. فإن أصابه شيء أفسده ولم 
يهلك ضمن المرتهن مثله وكان ذلك لهء ويرجع بدينه في /9/51١ظ]‏ قول 
اف توس 
ْ وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه ألف درهه''' بألف درهم أو بمائة 


- انظر: الكافى» 9/5١1ظ.‏ وقال السرخسى رحمه الله: قال عيسى: هذا غلطء ولا 
معنى لإيجاب ضمان القيمة على الوكيل» لأنه إن كان رهنه فليس عليه ضمان القيمة 
أيضاًء وليس هنا حالة ثالثة» فبأي طريق يكون الوكيل ضامناً للقيمة» وهذا نظير الظن 
الذي ذكرناه في كتاب الوديعة: إذا ادعى المودع الهلاك ثم ادعى الردء ووجه ظاهر 
الرواية أنه من حيث الظاهر قد تناقض كلامهء ومع التناقض لا يقبل قولهء فكأنه 
ساكت حابس للقلب». فيضمن قيمتهء توضيحه: إنه لما قال: رهنته.ء أوجب هذا 
الكلام : إنه لم يبق لك عندي شيءء. فيجعل جاحداً الأمانة بهذا الطريق» ومن أنكر 
أمانة في يده ضمنهاء فلهذا كان له أن يضمن الوكيل قيمته. 2 المبسوط» 
0 

)١(‏ ز: رديء. 

059 ما رسن 

(9) م ز ‏ أصابه ما يفسد فإنه يضمن كر حنطة مثل أحدهما ويكون له نصفء صح م ه. 

(5) مزع: شيئاً مما يكال أو شيء مما يوزن؛ فك: شيا هما يكال أو كينا مما يؤزن: 
والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. وعبارة 0 محرفة» وهي هكذا: وإن ارتهن 
شيا مما يؤزن شيعن هما يكال أن قينا مما يكال:ه بشيئين مما يوزن. . . انظر : المبسوط. 
11 ولا جاحة لاما وهنا شاي كان ولو ارتهن بموزون مكيلا فيه وفاء. . 

(5) كذلك نسب الحاكم هذا القول إلى أبي يوسف فقط. انظر: الكافي» الموضع السابق. 
لكن ذكر السرخسي أنه قول أبي يوسف وقول أبي حنيفة رحمهما الله ثم قال: وفي 
قول محمد: يتخير الراهن بين أن يجعله للمرتهن بدينه وبين أن يسترده بقضاء الدين. 
انظر: المبسوط؛ .17/5١‏ 

003 أي : وزنه ألف درهم كما هو في نسخة ب. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 
22ت تت 1719 
دينار وتقابضا أو بحنطة أو بشعير أو بشيء مما يكال أو يوزن أو بثياب سَلَْم 
ذَرْعَ معلوم أو بشيء مما يُسْلَّم فيه من الذَّزِع”'؟ من القصب والخشب 
وتقابضا ومضى على ذلك سنة فلا زكاة فيه على واحد منهما. فإذا قضاه 
المال زكى الراهن رهنه .لما مضى» وزكى المرتهن دينه الذي قبض إن كان 
ذقيا "أو قغنة -وزن كان كتعا نما مين غير ذلك زكء”" إن كان للفجارة: 
وإن كان لغير التجارة لم يزكه. 

وإذا رهن الرجل عند الرجل فلوسا بعشرة دراه" وهي تساوي 
ذلك. فإن هلكت فهي بما فيها. وإن انكسرت”*' ذهب من دينه بحساب 
ذلك 4 لأنها كانتلا تؤرن يوم وهتها إياه. وتقوم :"وي متكسرة بيحسنات ما 
تساوي. 

وإذا رهن الرجل عند الرجل فلوساً بعشرة ة دراهه”* ' وهي تساوي ذلك 
فكسدت الفلوس فهي ردن عازن صلق الإ وو كني دح "2 بالقر لان 
عمادي يقالن 

وإذا رهن 6 الرجل طنتا أو تور" أو كورا ندرهم أو أكثر 
من ذلك وفي الرهن وفاء وفَضّل فإن هلك الرهن فهو بما فيه. وإن انكسر 
فما كان منه لا يوزن نقص من الدين بحساب ذلك. وما كان منه يوزت 
وقيمته مثل الدين والدين حال فإن الراهن بالخيارء إن شاء أخذه وأعطاه 
المال. وإن شاء ضمنه قيمتة 'مصوغاً من الدراهه”"" وكان ذلك للمرتهن 


)١(‏ ز: من الزرع. أي بشيء مذروع كما هو في نسخة ب. 

(0) ز: زكاة. 

إفرة م ز: الدراهم. 

(:) قام ز: وإن كسدت. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. .177/5١‏ 

للك مف - دراهم؛ ع: الدراهم. 

(6) ز: ذهب. 

(0) ولفظ الحاكم: تراجع . انظر: الكافي» ار 

(4) التّوْر إناء صغير من نحاس يُشْرب فيه ويُتوضأ منه. انظر: المغرب» "تور). 

(9) كذا أيضاً في ب جار. ولفظ الحاكم والسرخسي: من الذهب. انظر: الكافي» الموضع 
السابق؟؛؟ والمبسوط. ١7/5؟1.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأخذ الراهن القيمة وأعطاه دينه في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله0" . 


وكذنات تسل اليه وك شي بون الح 00 والقية” رركوة: إنا2 
مصوغاً لا يباع مثله وزناً فهو كما وصفت لك. وما كان من ذلك يباع وزناً 
لم ينقص من الرهن بحساب ذلك. ولكن إن كان هو والدين سواء 
/[1/١٠و]‏ ضمن المرتهن قيمته مصوغاً وكان رهناً مكانه. وكان ذلك الشيء 
للمرتهن» وكان الدين على حاله في قول أبي يوسف”©' . 


وإذا رهن الرجل عند الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم على أن 
يقرضه درهماً فقبض الرهن فهلك0©) الرهن”'' قبل أن يقرضه كان عليه أن 
يعطيه درهماً. وإن لم يسم القرض وأعطهه القُلْبٍ على أن يقرضه شيئاًء 
فهلك القُلْبء فإنه يقال للمرتهن: أعطه ما شئت. وكذلك إن قال: أمسكه 
وهنا يتفقة يعطيها إياهء فهو مثل الباب الأول. وإن قال: أمسكه رهناً 
بدراهم» فلا بد من أن يعطيه ثلاثة دراهم. ولو كان”" الرهن ثوباً فقال: 
أمسكه رهناً بعشرين درهماًء فهلك الثوب عند المرتهن قبل أن يعطيه شيئاً 
كان عليه أن يعطيه قيمة الثوب» والقول فيه ما قال المرتهن مع يمينه إلا أن 


)١(‏ وعبارة الحاكم : .. في قول أبي يوسفء ورأيت في رواية أبي حفص : وهو قول 
أبي حنيفةء مكان 5 يوسف. انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي: وهذا 
صحيح على أصل أبي حنيفة» أما عند أبي يوسف فإنما يستقيم هذا الجواب على 
رواية سوى ما على ظاهر الرواية عند أبن يوسف. انظر: المبسوط.ء ١7/5؟١1.‏ 

(0) قال ابن منظور: الصّفْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصَفْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» 
«صفرا . 

(9) الشَّبّه والشَبْه من المعادن ما يشبه الذهب في لونه» وهو أرفع النحاس. انظر: مختار 
الصحاحء «أشبه) ؟؛ والمصباح المنيرء «شيه). 

(5) قال الحاكم: هاهنا كان أبو يوسف ذكر في الروايتين جميعاً. انظر: الكافي» الموضع 
السابق. وعند السرخسي ما يفيد أنه كذلك على 4 أبي حنيفة أيضاً. انظر: 0 
١‏ كل 

(0) ف: يهلك. 


000 م زاف فهلك الرهن. 
(© 64 ر: قال. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 
لللاللتْتبلللاللال7ر770 7ر377 
تجاوز عشرين. فإن جاوزت قيمته عشرين لم يعطه إلا عشرين. وكذلك لو 
قال: خذ هذا الثوب رهناً بعشرة لك عليّ"''»: فقبضه فهلك» ثم تصادقا أنه 
لم يكن عليه شيء. ضمن المرتهن الأقل من قيمة الثوب ومن العشرة. ولو 
أعطاه قلب فضة أو ذهباً رهناً بشيء يعطيه إياه من الحنطة أو شيء مما يكال 
أو سيوة يقي الككبن والوزة سمي القف فيلك الذي عفنيه ممق 
الحرتين مج ذلاق العحت نا هين ولو كانه الذلك! فيه ع "1 ورا 
فقال: خذه رهناً بمختوم حنطة أو مختوم شعيرء وأخذه'”'“ على ذلك فهلك 
عند المرتهن قبل أن يعطيه شيئاً كان على المرتهن مختوم شعير» الأقل من 
ذلك. وكذلك لو قال له: خذ بدينار رهناً أو بدرهم ضمن الأقل من ذلك. 


وإذا رهن الرجل عند الرجل خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم فلوس 
فأعطاه تسعين فلسأً فغلت الفلوس فصارت ثلاثين فلسا بدرهم فصارت 
٠ /[/‏ ظ] هذه التسعون تساوي ثلاثة دراهم ثم هلك الخاتم فهو بما فيه؛ 
لأنه كان" يوم ارتهنه فيه وفاءء فلا أنظر إلى تغير السعر. ولو كسدت 
الفلوس فلم تنفق لم يكن عليه إلا تسعون فلساء فإن هلك الخاتم ذهب بما 
فيه. ولو رخصت الفلوس فصارت تسعون بدائق'2 لم يكن عليه إلا تسعون 
فلساً. فإن هلك الخاتم ذهب بما فيه. فإن انكسر ولم يهلك فإن شاء 
المرتهن أبطل الرهن ودفع الخاتم مكسورا. وإن طلب حقه ضمن نصف قيمة 
الخاتم مصوغاً من الذهب وأخذ نصف الفضة وكان الذهب ونصف الفضة 
الباقية رهناً بتسعين فلساً. ولا يكون رهناأ غير مقسومء ولكنه يقسم الخاتم 
نصفين نصف مع الذهب ونصف يعطاه الراهن. وهذا قول أبي يوسف. 


)١(‏ م ز- علي. (0) ز: العشرة. 


(9) م ز: الدراهم. (:) ف: فأخذه. 
(5) ز: كل. 


0030 مف رع: دانقا. والتصحيح من المبسوط» 57/١‏ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فق" "نوكو الزاسن اهيار إن قاء أحده: قاسدا مهيا وادى لدي 4 نول 
شيء عليه غير ذلك. وإن شاء جعل المضمون منه للمرتهن بدينه وبطل 
الدين عن الراهن. وإن بقي من الرهن شيء غير مضمون أخذه الراهن فكان 
له. 
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باب الرهن يهلك فيكون بما فيه 


واختلافهما'" في ذلك 


وإذا ارتهن الرجل رهناً بألف درهم وقيمته ألف فهلك الرهن عنده فهو 
نما افيه وكذلك لو عا بطعام أو بشيء”*' مما يكال أو يوزن سَلَّم أو 
قرض فهو بما فيه إذا كانت قيمته والرهن” سواء. وكذلك لو كانت قيمة 
الرهن أكثر رجع المرتهن بما بقي من دينه. وكذلك لو كان الدين صداقاً 
لأمرأته: فهئلك: الرهخ كان :يما فيه:. وكذلك لو كان صرف أحذهما عتل :صاحيه 
فقبض أحدهما /5[1/١؟و]‏ وأخذ الآخر رهناً يساوي حقه فهلك عنده كان بما 
الات بر الا وليس هذا بقبض غير ما أَسْلَّمَ فيه وغير ما 
صَرَفَ'''. ولكنه براءة من الدين؛ لأن الرهن بما فيه. ولو نقص الرهن 
بعيب أصابه 00000 ذلك. ولو زاد الرهن في السعر و إن 
نقص من السعر ورَخصٌ”' لم يتحول عن حالته”"" الأولى» إنما ينظر في 


)200 ف لم يضمنه. هم ف مز: واختلافها. والتصحيح من ع. 
8 اف الو تقال عر أشي 
للك مز: والدين. 


00 وعبارة ب جار: وليس هذا استبدالا بيدل الصرف والسلم. 

49 مف زع: والغلا. والتصحيح من ب جار. 

)20 م ف ررع: والرخص. والتصحيح من ب جار. وعبارتهما: ولو غلا سعر الرهن أو 
رخص. 

(9) ف ز: عن حاله. 


كتاب الرهن ‏ باب الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما في ذلك 0 
فلم و]ة قفن يغيت: كله تقض ينات ما :تقض : 


وإذا كان العبد”"؟ يساوي ألفاً والدين ألفاً فذهبت عينه ذهب نصف 
الدين. فإن كان الدين ألفين ذهب ربع الدين. وكذلك ما زاد أو نقص على 
هذا الحساب. 


وذ كان”© الزهه آمة* © :فولدت أو كان الرهن بكلا أو شجرا فاثمر 
: 5 22 
فالولد والثمر رهن ' معه. 


وز عنللف ترش مانت اناي و ارقي اف" ووو افر عرزل 
الزان فى اللذين :مع يمينه.«فإن: أثاناا جميعا البينة حدس تبينة المرتهن: إن 
الخيلغا: فى 'قيمة الر هق فالقول تقول المرتهن عد مطعب بركزنك" لي كان شمن 
أحدهما ولم يقبض الآخر”' فهلك الذي قبض عنده وهلك الآخر عند 
الراعه فالترل فى تذللك اقول المرتون مع بعلم وكذلق لى كان المرنيع م 
عط الخال فالغرن. فى" النيمة قزل المسرنية اوبلاط بشقى للك رو إن "كان 
أغطى العال بطل من ديه يقدر”ذللف: ْ 


وإذا كان الرهن أمة فولدت ثم ماتت الأم وبقي الولد فاختلفا في 
القيمة فالقول قول المرتهن. وكذلك النخل والشجر إذا أثمر ثم هلك. 


)١(‏ ف: ولا غلاء. 

(؟) وعبارة ب جار: ولو ارتهن عبدا. 

(6) م ز: إذا كان. 

(5) ف- أمة. 

(0) ز: رهنا. 

) وعبارة ب: وكذا لو كان قبض بعض الرهن دون البعض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب27 كتاب”" الشروط في الرهن 


١/‏ 'ظ1] وإذا ارتهن الرجل داراً بألف درهم فأراد أن يكتب كتاباً 
كدب: «ذِكُرُ حَقٌ فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه كذا كذا درهماً 
وَزْن سبعة جياد» 5 إلى كذا وكذاء وهذه الدراهم من ثمن متاع باعه 
فلان بن فلان» وقبضه وقبله فلان ورضيهء وبرئ فلان إليه منهء ومن قام 
نبذا :اذك 32 نياو ولن ما فه وقد رهن فلن يلذنا بهذا تمان الذار 
التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالكث والرابع» بحدودها كلها 
وكل سحي كر لها اي مده وبا لا علي 1 
ماله» فإن نقص الثمن عن مال فلان عل فلان» اناد قله شهد). 


وإذا ارتهن الرجل منزلاً في دار بطعام أصله سَلَّم كتب: «ذِكُرُ حَقٌ 
فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه كذا وكذا””' كر حنطة» كل كر كذا 
كذ جنوه بالهاشمي طعاماً جيداً نقياً يابساء يوفيه إياه في موضع كذا 
وكذاء إلى كذا كذا من الأجل» وقد قبض فلان بن فلان ثمن0" هذا الطعام 
وهو كذا وكذاء وبرئ إليه منهء ومن قام بهذا الذكر حَقْ'"' فهو وليّ 
فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا الطعام المنزل الذي في الدار التي في بني 
فلان» أن حدود هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني 07 والرابع» 
وأحد حدود هذا المنزل والثاني والثالث والرابع» بحدوده كلها وك سق 


)9١(‏ ف باب. 

زفق م ز- كتاب. 

(9) م ف زع: الذكر حقا. وفي ب جار: الذكر الحق. وذكر الحق هو الصكٌ كما تقدم. 
2 مف ازع: من ملك. والتصحيح من ب. 

(5) م: كذا كذا. 

(0) ف- ثمن. 

0) ز: حقا. 

لك مف زع: كله. والتصحيح من ب. 


كتاب الرهن ‏ باب كتاب الشروط في الرهن هاه 
هو لهء رهناً بجميع هذا الطعام, وقفبض فللان هذا المنزل» على أن فلاناً 
مسلط على بيع هذا المنزل عند حل هذا الطعام؛ جائز بيعه أمين في ذلك» 


يبيع فيوفي قلاناً طعامف فإن نقص الثمن عن طعامه يه" فعلى أفلان: وإث زاد 
3 5 فق 
فله» شهد») © . 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً من /11/؟7و] رجل بثياب يهودية أَسْلَمَ فيها 
كتب: اذْكْرُ حَقّ فلان بن فلان على فلان بن فلان» [عليه](" كذا كذا ثوباً 
يهودية» ثياباً وسطأء كل ثوب منها طوله كذا كذا ذراعاً وعرضه كذا كذا 
ذراع””'» يوفيها إياه في موضع كذا وكذاء وإلى كذا كذا من الأجل» وقد 
قبض فلان 5 هذه الثياب وهو كذا كذا درهماء وقد برئ فلان إليه منه. 
ومن قام بهذا الذّكر حَقَ”' فهو ولي ما فيه وقد رهن فلان فلاناً بهذه 
العبانه: أرضا يقال الها كذ كذ من تقرية: كذا عدا م و27 كذ كذا من 
رُسْتَاق" كذا كذا”"". أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها 
وكل حق هو لهاء رهنا مقبوضا بجميع هذه الثياب» وقد قبض فلان هذه 


)١(‏ مف زع: من طعامه. والتصحيح من ب. 

إفة م ف ز- شهل. والزيادة من ع. 

إفرة الزيادة من ب. 

(4:) م: ذراع؛ م زع + جيدا؛ ف + جيد (مهملة). وهي ساقطة من ب جار. 

(5) م: بهذه. 

(5) ز: حقاء 

0( الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب. انظر: المغرب» «طسحج». 

(4) م ف ز: من بدستق (مهملة)؛ ع: من دستق. والتصحيح من ب جار. قال الفيومي: 
الرُسْتَاقَ معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرّرْدَاق بالزاي والدال 
مثله» والجمع رَسَاتِيقَ ورَرَادِيقء قال ابن فارس: الرَّزْدَق السطر من النخل والصف من 
الناس» ومنه الوُزْدَاق» وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: : الرّسْتَاق ود وصوابه 
رُزْدَاق. انظر: المصباح المنيرء «رستق». وقال المطرزي: الوَرْدّق الصف. وفي 
الواقعات: رَسْتَق الصمارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسْتّه. انظر: المغرب» 
«رزدق)». 

(9) م ز- كنذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأرض» على أنه انا على بيعها عند جل ا هذه الثياب» جائز بيعه 
ا فَئْ ذلك» فيستوفى هذه الثياب كلهاء فإن نقص ثمنها عن كين 
الثياب فعلى فلان» وإن زاد فلهء» شهد». 


وإذا ارتهن الرجل شيئاً مما يكال أو يوزن كتبه على هذا الكتاب الذي 


وإذا ارتهن الرجل حريراً أو نوعاً من هذه الثياب سوى ذلك الشيء 
مما يُذْرَعْ كتب“ على تحو ها كنت لك, فى الغيابت: 


وإذا ارتهن الرجل عبداً أو أمةً أو دابةً أو ثياباً أو متاعاً كتب: 'اؤْكُرُ 
حَقَ فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه كذا كذا درهماً وَرْنَ سبعة 
جياداً» قرضاً حالة يأخذه بها إذا شاءء ومن قام بهذا الذّكْر حَقَ”" فهو ولىّ 
ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال عبداً يقال له فلان الفلانى وأمة يقال 
لواافلانة التاؤلية نوكاو أنواب-01132 متها نوي © لبيش + وفيض 
مَرْوِي لبيس» ودزع'" مَرْوِي لبيسء ونَمَطان”” وثلاثة /[11/1ظ] وسائد 
لَبِيسٌ كلهاء نُمَطان منها أصفر وَشْيّه'"؟ كذا كذ! ‏ حتى يسمي التّمَطين 
والوسائد كلها وينسبها إلى ألوانها وإلى وَشيها ‏ رهناً مقبوضاًء على أن 
وضها ذللكا محبيها قل يلق لان 2 رفيا ملان ليامع لذ تخلن أنه 


)١(‏ م ف زع: الأجل. والتصحيح من ب جار. 

(؟) مف زع: من هذه. والتصحيح من ب جار. 

(9) ز: حقا. 

(:) المّلاءة الملحفة والإزار. انظر: لسان العرب». «ملأ). 

(©) نسبة إلى مرو. 

() أي: ملبوس قد استعمل وصار سَلّقاً. انظر: المغرب» «خلق». 

0) ز: وذرع. درع المرأة ما تلبسه فوق القميص. انظر: المغرب» «درع». 

(0) قال المطرزي: النّمَط ثوب من صوف يطرح على الهودج» وفي السير: ظِهارة المئَال 
(أي الفراش) الذي ينام عليه. انظر: المغرب» «نمط». 

(9) ز: وسته. الوّشْي خلط اللون باللون» وَشَى الثوبّ أي رَقَمَهِ وتَفَسَّه. انظر: المغرب» 
(اوشى). 


كتاب الرهن ‏ باب الرجل إذا ارتهن من الرجل دابةٌ وثياباً بكفالة تكفل بها عنه 


مبلطا علو ريعهاة إذامقئ شيو كا عدا من .هن كذا» جاتر ببعة أمين »في 
ذلكء يبيع فيوفي فلاناً ماله هذاء فإن نقص الثمن من ماله فعلى فلان» وإن 
زاد فله» شهد». 


5 9 
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باب الرجل إذا ارتهن من الرجل 


دابة وثياباً بكفالة تكفل بها عنه 


وإذا ارتهن ن الرجل من الرجل دابةً أو ثياباً بكفالة تكفل بها عنه كتب: 
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إني كنت أمرتك أن تضمن 
عني لفلان كذا وكذاء فضمنت له ذلك عني داريو وى “اللا 
بذلك صكاً باسمه إلى هذا الأجل» وإني رعتتلتد بيد العال ابعلة كي 
وكذا كذا ثوباً هرويةً جياداً بيضاً جُدُداًء ووضعن”*“ ذلك على يدي فلان بن 
فلان» رقهن قاذن 1ك يها ميض على أنه مسلّط على بيعه عند حل 
هذا المالء» جائز. بيعه أمين قي ذلك. يبيع فيؤدي هذا المال إلى فلان أو 
يؤديه إليك. فإن ا الثمن عن الماك فعلي ء وإن زاد فلي». 


وإذا كان الرهن على يدي عدل أو على يدي المرتهن فهو سواء. وإن 
مات الراهن فالمرتهن أحق به من الغرماء. فإن هلك الرهن: وقيمته والدين 


(5) ز: درهما. أي سوداء. انظر: المغرب» «دهم). 
(0) ف ز: ووضعا. 

(5) مز: فإن قبض. 

02370 مفاع: من هذا. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ارتهن الرجل طَوْق ذهب بدين قَرْض كتب: «ذِْكْرُ حَقّ فلان بن 
فلان على فلان»ء عليه كذا كذا درهماً وَرْنَ سبعةء قرضاً حالة يأخذه بها إذا 
شاءء ومن قام بهذا الذَّكْر حَقّ فهو ولىّ ما فيه وقد رهن فلان فلاناً بهذا 
المال طؤق ذهب فيه كذا كذا مثقالاً ذهباً أحمر /[7/5؟و] جيداًء. رهناً 
مقبوضاً بجميع هذا الاك : وفقبضه فلان من فلان» شهد)». 
وإذا كتب الرجل ذكر حَقَّ باسمه وهو من ثمن متاع لابنه وارتهن به 
قرية وأرضها كتب: «ذكر حَقّ فلان بن فلان على فلان بن فلان» كذا كذا 
برخي وَزن منبغة جياداًء وحليا إلى كذا كذا من الأجل» » وهذا المال من 
ثمن متاع لفلان بن فلان» باعه فللان7) من فلان. وقبضه فلان منه وقبله 
ورضيه» وبرئ فلان إليه منه» وفلان يومئذ صغير في عيال أبيه فلان» ومن 
قام بهذا الذكر حق دين وان عا افيه وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال قرية 
يقال لها كذا وكذا وأرضّهاء وهذه القرية والأرض من طَسُوج'" كذا من 
ات وق 7 يقال له كذا وكذاء أحد حدوده والثاني 
والثالث والرابع» وأحد" ار هذه القرية والثاني والثالث والرابع» بحدود 
هذه القرية والأرض الب ' في كتابنا هذا وبيوتها وكل حق هو لهاء 
5-0 مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضهما فلان من فلان» ا لم 
على بيعهما عند جل هذا المال» جائز بيعه أمين في ذلك». يبيع فيستوفي 
هذا المال :إن نقض”" هذا الفمن عن ن]3 "2 المال فعلى قلان». .وإن زاد 


فلهء» شهد). 
)١(‏ ز: هذال. (0) ف فلان. 
() تقدم قريباً أنه بمعنى القرية. (5) مف زع: من بدستق. وقد تقدم ما فيه. 


(5) القّرَاح المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجرء والجمع أَقْرحَة. انظر: المغرب» 
(قرح»؛ والمصباح المنير» اقرح2. 

(©69 م: وأخذ. 

20 ز: المحذوذة. 

فك مم ف ز: وإن يقبض. والتصحيح من ع. 

00م ف ززع: من هذاء. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة ذ في الرهن 


وإذا تَعَيِنَ تَعَيّنَ''' الوصئٌ ورهن داراً ليتيم كتب: «زْكْرُ حَقّ فلان على 
فلان» 0 كذا كذا درهما وَرْنَ سعةء. وحلها"" إلى كذا كذا من الأجل» 
وهو من ثمن متاع اشتراه فلان من فلان”" لفلان»ء وقبضه منه وقبله ورضيهء 
وباعه وأدى ثمنه عن فلان» وهو كذا كذا درهما كانت على فلان» ومن قام 
بهذا الذكْر حَقَ فهو وليّ ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال دار فلان 
التى فى بنى فلان» وفلان يومئذ صغير فى حجر وصيّه فلان» أحد حدود 
هذه الدار والثاني والثالث /[؟/7ظ] والرابع» بحدودها كلها وكل حق هو 
لهاء رهناً 2006 بجميع هذا المال» وقبضها فلان من فلان» على أنه 
مسلّط على بيع هذه الدار» جائز بيعه أمين في ذلك» يبيع فيستوفي مالهء 
فإن نقص الثمن عن ماله فعلى فلان» وإن زاد قله» شهد». 


بلع 12 4 
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باب الشهادة في الرهن 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن فجحد الراهن الرهن وادعاه المرتهن وقد 
قبض فإنه يسأل البيئة على أنه ارتهن وقبض. فإن أقام رجلين أو رجلا 


)١(‏ أي: باع بيع العيئة. قال المطرزي: إنه لم يجد «تعيّن» بمعنى هذا في اللغة؛ لكنه 
موجود في لسان العرب. والعِيئة بالكسر: السَّلَفء واعْبَانَ الرجلٌ اشترى الشيء بالشيء 
نسيئة» ونَعَيِّنَ» وعَيِّنَ التاجر تعينناً: وقيل: هي أن يبيع يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم 
يشتريه في المجلس بثمن حال لِيَسْلَّمّ به من الرباء وقيل لهذا البيع عِيئَة لآن مشتري 
السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً» أي: نقداً حاضراً. انظر: المغرب» «عين»؛ ولسان 
العرب. «عين»)؛ والمصباح المنير» (عين) . 

(0) ز. وحذها. 

() ف: من لفلان. 

(4) مفازع: من ماله. والتصحيح من ب جار. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وامرأتين فهو جائز. إن شهد”"'' على معاينة القبض أو على إقرار الراهن 


يو سقفا. 


وإذا شهدا على معاينة القبض واختلفا في المكان أو في" الأيام أو 
في البلدان أو في الشهور فهو سواءء والرهن جائز؛ لأنه لم يكن رهن ولا 
قبضاً إلا بإقرار الراهن. ألا ترى أنه لو قبض بغير إقرار الراهن كان غاصباً. 

وإن القن الكتاهداث: فقال أحدهما» زرهتة يضافة» وفال الخد 20 
رهنه بمائتين» فشهادتهما باطل. ولو قال أحدهما: بمائة» وقال الآخر: بمائة 
وخمسين درهما والمرتهن يدعي مائة 000006 درعما فالرهن بمائة 
درهمء وللمرتهن على الراهن مائة درهم يؤخذ بها. فإن ادعى المرتهن مائة 
درهم''' فشهادتهما باطل. ولو شهد أحدهما بكر حنطة والآخر بكرّ شعير 
كان باطلاً. ولو شهد أحدهما بدينار والآخر بدرهم كان الرهن باطلاء ولا 
يكون عليه من الدين شيء في جميع هذه الوجوه””'» إلا في الذي شهد 
[لخدهما]!** بماثة وشهد الآخر رماتة وحهسين قإئه :يكون غلب هانة إذا ادع 
المرتهن ذلك”*' في قول أبي حنيفة. 

وإذا ادعى”''' الراهن أنه رهن بخمسمائة وذلك قيمته وأقام على ذلك 
شاهداً وأقام شاهداً آخر /[؟/4؟و] على مائة وقال المرتهن: لي عليه 


)١(‏ ز: شهد. 

(0) ز + الإمام الأعظم. 

(9) م زع: وفي. 

(4:) ف ز + رهنه بمائة وقال الآخر. 

)2( م ف ززع: وخمسون. وورد صحيحا في المبسوط. .155/1١‏ 
000 ف + يؤخذ بها فإن ادعى المرتهن مائة درهم. 

(0) ف: الوجه. 

2 الزيادة من ب جار. 

(9) أي: مائة وخمسين. وعبارة ب جار: إذا ادعى المرتهن الأكثر. 
(١61م‏ ز: فإذا ادعى. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة في الرهن 7 
خمسون ومائة وهذا رهن بمائة منهاء فهو رهن بمائة» والقول في ذلك قول 
المرتهن مع يمينه إلا أن يقيم الراهن بينة أخرى على ما ادعى. فإن أقام كل 
واحد منهما بينة على ما ادعى فالبينة بينة الراهن» وهو رهن بمائة وخمسين 
درهماً؛ لأنه مدعي للفضل. وإن اختلفا في قيمة الرهن بعدما هلك في يدي 
المرتهن فالقول قول المرتهن في قيمته مع يمينه» ويذهب من المال بحساب 
ما قال. وكذلك لو كانا ثوبين فهلك أحدهما كان القول قول المرتهن فى 
قيمة الهالك. فإن أقام الراهن بيئة على أكثر من ذلك الذي ادعى المرتهن 
أخذت ببينة الراهن» ولا تقبل بينة المرتهن على قوله. 


وإذا رهن الرجل عبداً بألف باعه بها متاعاً فقبض المتاع وأبى أن يدفع 
إليه الرهن وجحد الراهن وأقام المرتهن"'' بينة على أنه باعه هذا المتاع على 
أن يرهنه ذلك العبد فإني لا أجبره على أن يدفع إليه ذلك العبد؛ لأنه لم 
يقبضه ولم يكن رهناء ولا يكون رهناً إلا مقبوضأء ولكن صاحب المتاع 
البائع بالشيان: إننتاء: أحن عام إلا أن يقلي الاح العنك رهن أو ببحطه 
مكانه رهناً يرضى به. ولو لم يجحد الراهن ولكن الرهن مات في يديه أو 
استحق أو باعه أو أصابه عيب ينقصه فإن الذي باع المتاع بالخيار. إن شاء 
أخذ متاعه. وإن شاء تركه بغير رهن. فإن رضى الآخر أن يعطيه رهنا مكان 
ذلك الرهن يقييته”' أعطام وسك .له البيع. :وان أبن البائع أن ياد رضنا إلا 
دراهم أو دنانير قيمة ذلك فله ذلك أو يأخذ متاعه. فإن كان المتاع قد 
استهلك أخذ ثمنه حالاً أو يعطيه قيمة ذلك الرهن دراهم"" أو دنانير رهناً 
فكانة: 


وإذا ادعى الرهن الواحد الرجلدن7*) كلاهما يدعي» يقول: رهنتني 


 )١(‏ ف: الرهن. 

هف م ف زع: ثقه (مهملة). والتصحيح من ب جار. ويظهر أن في عبارة السرخسي 
سقطا. انظر: المبسوطء .1١77/5١‏ 

فرق مز: دراهما. 

(:) م: للرجلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بألف درهم وقبضتء ويقيم بينة على ذلك» فإن كان الرهن في يدي الراهن 
لم يكن لواحد منهما في /4/51١ظ]‏ القياس؛ لأنه لا يكون نصفه رهنا لكل 
واحد وهو غير مقبوض"2". فإن أقام أحدهما بينة أنه أول وأنه قد قبضه جاز 
له. فإن لم تقم لأحدهما بيئة أنه أول ولكن وقتت كل”' واحدة من البينتين 
وقتاً فإنه لأولهما. وإن كان في يدي واحد منهما وكل واحد منهما يقيم البينة 
أنه ارتهنه وقبضه فإنه يقضى به للذي هو في يديه إلا أن يقيم الآخر بينة أنه 
أول. فإن كان في أيديهما جميعاً وكل واحد منهما يقيم البينة أنه ارتهنه 
وقبضه فإذا علم الأول منهما فهو رهن له وبطل الآخر. وإن لم يعلم الأول 
فإنه لا يكون لواحد منهما فى القياس. وبه نأخذ. وفى الاستحسان لكل 
ومسل ايها الل را الما ان ولو مات الراهن وا دين والرهن في 
أبلوهينا وكل واحد منهما يقيم البينة أنه ارتهنه كان لكل واحد نصفه بنصف 
حقه يباع له. فإن فضل عن نصيب كل واحد منهما شيء كان أسوة 
الوا بالحصصء ويضرب كل واحد منهما مع الغرماء بالذي بقي له. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء استحسنا ذلك. وقال أبو يوسف: أما أنا 


خارف :أن الهف كله راطا وانة يك القوهافةنا 1 
هن ٍ وأنه بين ِ 


وإذا أقام رجلان كل واحد منهما بينة على متاع أنه ارتهنه من فلان 
وقبضه وهو في يدي أحد صاحبي الدين ولا يعلم أيهما أول فهو رهن للذي 
هو في يديه. وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه ارتهنه من رجل سوى 
صاحب هذا المتاع فهو رهن للذي هو في يديه. وإن كان الآخر أول فإن 
أقام كل”*) منهما بينة أن هذا المتاع متاع فلان وأنه ارتهنه بكذا وكذا وقبضه 


)١(‏ ز: مقبضو. 

0) ف: لكل. 

إفر4 ال والإسوة: القدوة» والقوم أسوة في هذا الأمر أي: حالهم فيه واحدة. انظر: 
لسان العرب»ء «أسو). 

(45 28 أنه 


)0( رز + واحد. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة في الرهن ا 
وهو فى يدي أحدهما فهو رهن ين فى يديهء ولا يقبل من الآخر البينة 
كان مرا عنية قافا لان امياد كود على الداكتيي رن 6ل مايه 
شاهداً وصاحبه الآخر غائباً لم أقض بينهما حتى يحضر راهن هذا وراهن 
هذا. /5/5[1١و]‏ فإذا حضرا قضيت به للمدعى الذي ليس فى يديه وجعلته 
وهنا لذ القر فى قدا إلى الاو كيولا إلى الالهرة لإآن: لأس يمن مذ 
قبل إنسان واحد. ٍ 


وإذا كان عبد فى يدي رجل فادعى رجل أنه عبده وأنه رهنه من فلان 
بألف درهم وقبضه فلان منه وفلان غائب والذي العبد في يديه يدعيه 
ويقول: هو عبديء فإنه يقضى به للمدعي» فيؤخذ منه فيوضع على يدي 
عدل حتى يحضر الغائب فيصدق بالرهن أو يكذب. ولو غاب الراهن وقال 
المرتهن: هذا العبد رهن في يدي مِن قِبّل فلان بكذا كذا درهمأء وإن 
هذا9) اغتصبه مني أو اا مني أو استأجره مني ء فأقام على ذلك بينة 
فإني أدفعه إليه؛ لأن هذا أخذه من يديه. وليس هذا كالباب الأول. 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن: رهنتك هذا الثوب وقبضته 
5 وأعطيتني العشرة» وأقام البينة وقال المرتهن: بل رهنتني هذا العبدء 
وأقام على ذلك بينة بالقبض فإني آخذ ببينة المرتهن؛ لأنه المدعي. ولو 
اختلفا فقال المرتهن: رهنتهما جميعاًء وقال الراهن: بل رهنتك هذا وحدهء 
وقد قبض العبد والثوب فأقاما جميعاً البينة فإن البينة بينة المرتهن». وهما 
جميعاً رهن كيد بما ادعى. 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن فى عبد وأمة والدين ألف وهما مقران 
بألف فقال الراهن: رهنتك الأمة بألف وقبضتها منى» وقال المرتهن: بل 
رهنين: العيد وقشك متلة.-واقاما جميعا النيلة ,فاته بول وسينة ال قم كك 


)١(‏ ز +هو. 
(0؟) ز هنذا. 
(:) ف: الرهن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويكون العبد رهناً له» ويرد الأمة إلى الراهن. فإن كانا قد ماتا جميعاً في 
يديه وقيمة الأمة ألف وقيمة العبد خمسمائة فأقاما بينة فإن البينة فى: هذا بينة 
الراهن؛ لأنه المدعي للفضل؛ لأن الأمة حيث ماتت في يديه اد سنا 


/[5/1١ظ]‏ وإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: رهنتني هذا 
العبد بألف وقبضته منك». ولي عليك سوى ذلك مائة دينار ولم تعطني بها 
رهناء وقال الراهن: لم أرهنك هذا العبدء ولكن غصبتني هذا العبد غصباء 
ولك”'' علي هذه الألف درهه'" بغير رهن» وقد رهنتك بالمائة دينار أمة 
يقال لها فلانة وقبضتها مني» وقال المرتهن: لم أرتهن أمتك فلانة وهي 
أمتك. وليست بينهما بينة والعبد والأمة في يدي المرتهن فإنه يحلف 
الراهن”" على دعوى”* المرتهن. فإن حلف بطل الرهن في العبد وأخذه 
الراهن. وإن نكل عن اليمين كان العبد رهناً للمرتهن بالألف. وأما المرتهن 
فإنه لا يحلف في الأمة بشيء ويردها على الراهن؛ لأنه أقر أنها أمته 5 
يدّع””" فيها ا ا 6 0 
وأبطلت بينة الراهن ورددت عليه أمته. فإن كانت الأمة قد ماتت فى يدي 
المرتهن وقيمتها مائة دينار' فهي بها؛ لأن الراهن قد أقام البيئة على أنها 
رهن" يقانة ينان :وأما" العن حإنة' رهن بالالف على حاله, 


وإذا أقام الراهن البينة أنه قد رهن هذا الرجل عبداً بألف يساوي ألفين 
وقبضه منه وأنكر المرتهن ذلك ولا يدري ما فعل العبد فالمرتهن ضامن 
لقيمته كلها؛ لأنه جحد فصار ضامناً للفضل الذي كان فيه مؤتمناً. ولو أقر 
المرتهن ولم يجحد أن العبد مات عنده لم يضمن شيئاً وذهب العبد بما فيه. 
فإذا لم يقر أنه ارتهنه ولا مات عنده ضمنته القيمة كلها وحسبت له من ذلك 
ألفه ورد ألفا. 


(5) ز: يدعي. (5) م - رهنا. 


(0) ز- رهن. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة في الرهن وعم 

وإذا أقام الراهن بينة على المرتهن أنه رهنه رهناً وقبضه ولم يسم 
الشهود الرهن” ولم يعرفوه فإنه يسأل المرتهن عن الرهن ويجعل القول 
قوله. فإن قال: هو ثوبء» فهو ثوب. وإن قال: قيمته كذا كذاء فهو كما 
قال مع يمينه؛ لآن االشهود لم زبيتوا شيئا. 

ةينف ختموة ارهق أنهدركة عفد 3/717 ]هذا المركهق ثويا 
رونا بمائة درهم سارف تفمسين ري وجتهد. المرتهن ذلك:ولا" يعرف 
ما فعل بالثوب”" فالمرتهن ضامن لقيمة الثوب يحسب له من دينه. وإن لم 
يجحد المرتهن ذلك ولكن جاء بثوب يساوي عشرين درهما فقال: هو هذاء 
فإنه لا يصدق ولا يقبل منه ذلك ويطرح عنه خمسون درهماً. 

وإذا أقام المرتهن البينة على الراهن أنه رهنه هذا الثوب بحقه ولم 
يقبضه فإنه لا يجوزء ولا يكون رهناً؛ لأنه لم يقبضه. فإن شهدت شهود 
المرتهن أنه 2 قد قبض الثوب جاز ذلك وقضيت له به. 

وإذا كان الراهن رجلين فادعى” المرتهن عليهما رهناً فأقام البينة على 
أحدهما”"' أنه رهنه وقبضه والمتاع لهما جميعاً وهما يجحدان الرهن فإنه 
يستحلف الراهن الذي لم يقم البينة عليه بالله ما رهنته. فإن حلف فسد 
الرهن ورد عليهما. وإن أبى أن يحلف جاز الرهن عليهما جميعاً للمرتهن. 

وإذا كان الراهن واحداً والمرتهن اثنين فقال أحدهما: ارتهنت أنا 
وصاحبي هذا الثوب منك بمائة وقبضناهء وأقام البينة»ء وأنكر المرتهن الآخر 
وقال: لم نرتهنه”"» وقبض”” الثوب» وجحد الراهن الرهن فإنه يرد على 


)١(‏ ز: الراهن. 

قرم م ز - درهما. 

9) مف زع: الثوب. والتصحيح من ب؛ والمبسوط» .151/5١‏ 
(5) ز: فانه. 

)0( م ز: وادعى. 

© م أحدهما؛ ز ‏ على أحدهما. 

020 ا + لم نرهنه. والتصحيح من المبسوط» .111/5١‏ 

(4) ز - وأقام البينة وأنكر المرتهن الآخر وقال لم نرتهنه وقبضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الراهن الزعنة' لآنه اقد""؟ بطل تمنف: حدق الذي انكتر» «قلة نيجوز نص 
رهناً. وهذا قوؤل عن يوسف. وقال محمد: أقضي نه ونا فاجفلة في 0 
المرتهن الذي أقام البينة وعلى يدي”" عدلء فإذا قضى الراهن المرتهن 
الذي :أقام: البينة'”؟ على الراهن: جار الرهيك ون هلك الرهة إن © تمنيت 
المرتهن الذي أقام البينة من المال» ولا يصدق المرتهن الذي جحد الرهن 
على إبطال حق المرتهن الذي أقام البينة بجحوده. 


وإذا ادعى الرجل 3 استوقع المرتهن توي وأقام /[1ظ] البينة أنه 
استودعه إياه وأقام الآخر البينة أنه ارتهنه منه فإنه يؤخذ ببينة المرتهن؛ لأن 
المرتهن أولى. ولو أقام الراهن بينة أنه باعه إياه وأقام المرتهن بيئة على 
الرهن تجعلته ببعا .وأبظلت» الرهة. 


وإذا ادعى المرتهن أنه وهبه له وقبضه وادعى الراهن أنه رهنه إياه 
وأقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المرتهن وجعلته هبة وأبطلت الرهن؛ لأن 
الرجل قد يهب بعدما يرهن”'' ويبيع بعدما يرهنء ولا يرهن بعدما يهبء 
ولا بعدما يبيع. وكذلك لو ادعى رجلان هذا الثوب فقال أحدهما: اشتريته 
بعشرة دراهم» والآخر يقول: ارتهنته بعشرة» وأقام كل واحد منهما البينة 
على ما قال وعلى القبض وهو في يدي الراهن جعلته”" بيعاً للمشتري 
فأبطلت الرهن إلا أن يعلم”' أن الرهن كان قبل البيع. ولو كان في يدي 
المرتهن جعلته رهنا إلا أن يقيم صاحب الشرى بينة أن الشرى كان أول. 
ولو كان في يدي الراهن فادعى المرتهن الرهن وادعى الآخر الصدقة وكل 
واحد منهما يقيم بينة على ذلك وعلى القبض وهو في يدي الراهن فإن 


)1غ( م قل. زفق ر: في يدي. 

2 م: وعلى يد. 

(4» ز- وعلى يدي عدل فإذا قضى الراهن المرتهن الذي أقام البينة. 

(0) ز: جاز. (5) ف: قد يهب ما يرهن. 


0) ف: وجعلته. (0) ز: أن تعلم. 


كتاب الرهن ‏ باب الشهادة في الرهن 
صاحب الرهن أولى به؛ لأنه قد أعطاه في ذلك مالا" إلا أن تقوم بيئة أن 


الهبة هي الأول فيكون لصاحب الهبة. وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى 
والعظة 


وإذا استودع الرجل”" رجلاً ثوباً ثم رهنه إياه فإن هلك الرهن قبل أن 
يقبضه المرتهن بالرهن فهو فيه مؤتمنء والقول قوله بغير بينة. فإن أقام 
الراهن بينة أنه قد قبضه بالرهن بعدما ارتهن وهلك بعد ذلك وأقام المرتهن 
بينة أنه قد هلك عنده بالوديعة قبل أن يقبضه بالرهن فإنه يؤخذ ببينة الراهن. 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن: قبضت مني 
الرهن فهلك في يديك». وقال المرتهن: بل قبضته مني /717/11و] أنت بعد 
الرهن فهلك في يديك» فالقول في ذلك قول الراهن مع يمينه؟ لأن المرتهن 
قد أقر بقبضه فهو فى ضمانهء وهو بماله. فإن أقاما جميعا البينة على ما قالا 
ادف مونة الراهه #ذلانة اتجدعن تلفم ل" لآن ساك الرهن فيلات 
العرتهن بمنزلة القضاء: ْ 

وكا أحتلكن الرافة والم نون "فن ب الرهن: فقال: الزامن هلله كن يدي" 
المرتهن» وقال المرتهن: هلك في يدي الراهن قبل أن أقبضهء فالقول قول 
المرتهن مع يمينه؟ لأنه لم يقر بقبض الرهن. فإن أقام كل واحد منهما البينة 
أخذت ببينة الراهن؛ لأنه المدعي. 

وإذا اختلف الراهن والمرتهن فى الرهن فقال المرتهن: ارتهنته بماكة» 
وقال الراهن : بمائتين» وقد قبضهء فإن القول قول المرتهن. فإن أقاما جميعاً 
البينة أخذت ببينة الراهن؛ لأنه المدعي. 


( 


وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال المرتهن: رهنتني هذين 


0) مزع: ما؛ ف: ماء. والتصحيح من ب جار. ويقول السرخسي: الرهن عقد ضمان» 
والهبة والصدقة عقد تبرع» وعقد الضمان أقوى من عقد التبرع» فكان صاحب الرهن 
أولى. انظر: المبسوط. .177/5١‏ 

(0) م ف زع: الرجلان. وفي ب جار: الاثنان. والتصحيح من المبسوط. .17/1١‏ 

(0) ف: في يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الثوبين وقبضتهماء وقال الراهن: بل رهنتك أحدهما بعينه» فإن القول قول 
الراهن مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذدت ببينة المرتهن» لأنه المدعى. 


وإذا هلك الرهن في يدي المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن فى قيمته 
فالقول قول المرتهن مع يمينه. فإن أقام كل واحد"'' منهما البينة أخذت ببينة 
الراهن. 


وإذا كان الرهن عبداً والدين ألفاً فذهبت عين العبد وهو يساوي ألفاً 
فقال الراهن : كانت هذه فيمته يوم رهنتك وقل ذهب نصف دينك» وقال 
الساعة. فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا أخذت ببينة الراهن؛ لأنه يدعى 


الفضل والبراءة. 


/07/51"ظ] وإذا مات الذمي فادعى الذمي بعض متاعه رهناً وادعى 
مسلم عليه ديناً وأقام الذمي بينة من أهل الذمة9© وأقام المسلم بينة من 
المسلمين على دينه فإنه يبدأ بدين المسلم حتى يستوفي حقه. فإن بقي شيء 
كان للذمي. ولا يجوز رهن الذمي حتى يستوفي المسلم ماله؛ لأن شهود””© 
الذمي من أهل الذمة وشهادتهم تضر بالمسلم. ولو كان شهود الذمي مسلمين 
جاز ذلك له وكان أحق بالرهن حتى يستوفي. ولو أقام المسلم بينة من أهل 
الذمة وأقام”*' الذمي بينة من أهل الذمة أخذت ببينة المسلمء ولا يكون رهناً 
حتى يستوفي المسلم. ولو ادعى المسلم الرهن وادعى الذمي [الرهن كذلك] 
وأقام الذمي بينة من المسلمين وأقام””' المسلم بينة من أهل الذمة جازت 
شهادتهم جميعاء فأيهما© كان أول فهو أولى”" به. فإن لم يعلم أيهما0» 


00( م: كل واجد. (0) ف: الكوفة. صح ه. 
(9) م فا ز ‏ شهود. والزيادة من ع. (5) م ز: فأقام. 
)2( مم 1 فأقام. )5( مم ف ز: فأيها. والتصحيح من ع. 


0) ف: أول. (0) م ف زع: أيها. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 7 
أول وكان في يدي واحد منهما فهو له دون صاحبه. فإن كان في أيديهما 
عيها نكل واد متي تمسمريا حب ف ونون أ عن وان 
في قول يعقوب ومحمد فالرهن باطل» وهو بين الغرماء بالحخصص. 


باب رهن المكاتب 


وإذا ارتهن المكاتب رهناً بدين له أو رهن رهناً بدين عليه فهو جائز 
وهو في ذلك بمنزلة الحر. فإن رهن رهنا بالمكاتبة وقبضه المولى منه وقيمته 
والمكاتبة سواء ذف فهلك الرهن عند المولى فهو بما فيه وبطلت المكاتبة 
ويعتق المكاتب. ولو لم يهلك ولكنه كان عبداً فاعورٌ ذهب نصف المكاتبة. 
ولو لم يعور ولكنه بق فخاصم المكاتب المولى وأراة دفع"' "الوك 057 
رهنه فقال المولى : قد أبق» فإنه يحلف على ذلك وينظر في ذلك ويستانئ 
37 د المكاتبة عن المكاتب وأعتقناه. وإن وجد 
رذ على الجكاتت: '"؟ ورجع عليه المولى بالمال كما كان» وهو حر 
5 الأول الماضى فيه. ولو رهن رجل عبداً عن المكاتب هنا يمكاتته 
وفيه وفاء وقبضه المولق فهو ان : نإن املك بطلت: المكاكنة :وفقو ا 
المكاتب» ولا يرجع فول اعرد "فلي الما يقي 10 لاه 0 تر 
منه ولم يأمره برهنه. 


وإذًا أزاد المكاتت أن :يرهن هولاء رهنا فآبى المولى أن يقبل فته كان 
له ذلك. وكذلك الحر يكون له على الحر دين. 


)١(‏ ز: رفع. 

(؟) م فاع: على المكاتبة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط» .154/5١‏ 
0 م فاز: واعتق. والتصحيح من ع. 

(5) أي: الراهن» كما ورد في ب؛ والمبسوطء .178/1١‏ 

(5) م ف زع: بعتق. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء .١170/5١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


زإذا أراف المرتين أن3 يوه الوين"© على الزامن مكايا كان يدا 
أو أمةّ فهو جائز. ولا يجبره على إمساك الرهن 


وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وكفل كل واحد منهما عن 
صاحبه بالمال إن أذّيا عتقا وإن عجزا رُدَّا رقيقاً ثم إن أحدهما رهن المولى 
رهتا فيمنه مثل المكاتبة فهلك عند المولى. فهو بالمكاتبة ؛ وقد عتقا جميعاًء 
ويرجع المكاتب الراهن على المكاتب"" الذي لم يرهن بحصته من 
المكاتبة؛ لأنه قد أداها. فإن كان الرهن بينهما نصفين وكان”*' رهناً جميعاً 
فهلك اخنل المولن وقيمة أن المكاتنين الفنان”؟؟ :وقية الكخر القن" إن 
الذي قيمته ألف يرجع على الذي قيمته ألفان بسدس قيمة الرهن. وإن© 
كان قيمة أحدهما ألفأ وخمسمائة”” وقيمة الآخر ألفا2 فإن الذي قيمته ألف 
يرجع على الذي قيمته ألف وخمسماثة بعشر قيمة الرهن. وعلى هذا جميع 
هذا الوجه وقياسه. 

وإذا رهن المكاتب عند المكاتب رهناً بدين له عليه فهو جائز. وكذلك 
لو رهن عند د أو وَعَن عبد قلعن عند ”7 ين 
رهن هولاه”"؟ بقرض استقرضه منه قبل حِلّ الكخجم'*" أو بعدما حَلَّ طائفةٌ 


(0) م ف ز - أن. والزيادة من ع. (0) ف: الراهن. 

(0) ف الراهن على المكاتب. | (4:) ف: فكانا. 

(4) م ز: ألفين. (0) ف- ألف. 

0) ز: فإن. (6) م ز: قيمة أحدهما خمسمائة. 
(9) ز: ألف. 

(() - وكذلك لو رهن عند عبد تاجر أو رهن عبد تاجر عنده رهنا. 

(0)م: ولذلك. 

(١)ز-‏ لو. 


() أي: أخذ المكاتب رهناً من مولاه. وعبارة ب: وكذا لو رهن عند مأذون أو ارتهن من 
مأذون أو من مولاه. . 

(5١)أي:‏ القسط الذي يدفعه 0 مولاه كل شهر ملا يقال: 1 جم الدين أي أداه نجوماٌ 
وأصله من النجم المعروف لأن العرب في الجاهلية كانوا لا يعرفون الحساب وإنما 
يحفظون أوقات السنة بالأنواء. انظر: المغرب» «نجم' 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 
لظا منها فاستوفاه أو بطعام أو شعير فهو جائز. 


وإذا ارتهن المكاتب رهناً من رجل بدين له ثم علم أنه لا دين له عليه 
فإن المكاتب ضامن كما يضمن الحر. وكذلك المكاتب يأخذ الرهن على أن 
يقرض فهلك الرهن عنده وقيمته مثل ما أراد أن يقرض فهو ضامن كما 
بوه الشء وان كان قرف ليحو فو ككل اعد اخلوهاء ركدلك 
المكاتب يكفل بكفالة ثم يألخنا بها زه فته والدين الى تكن 37 يه سواء 
فهلك الرهن فهو ضامن لقيمة الرهن» وكفالته باطل”'". 


ولا يجوز للمكاتب المسلم أن يرهن 55 ولا يرتهنها من مسلم ولا 
ف 5 1 
من”" كافر. وكذلك الحر المسلم. 


وإذا وفع المكاتي وهو كافر بن كانتي آخر كانز يشير أ ختريرا 
فهو جائز. 


وإذا رهن المكاتب عبده أو أمته فهو جائز. ولا يجوز أن يرهن ابنه 
الذي ولد له في المكاتبة» ولا الذي اشتراه. وكذلك أبوه وأمه وجده وجدته 
وولت وننة نض الرجان,والشيكاء ل نعو لها نوعني لهذا هر مزلم فزن 
رهن أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم منه من سوى هؤلاء الذين سميت لك 
فهو جائز فى قول”') أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ليس 
لها أن يزه الحاا وله جنا" يدولا .ذا وح مسرم ندم ولس لله انا يدي 
أحداً من هؤلاء. فإن رهن أم ولده معها ولد فإنه لا يجوز. وإن لم يكن 
معها ولد وكان اشتراها قبل ذلك فله أن يرهنها وأن يبيعها في قياس قول 
أبي حنيفة. وليس له أن يبيعها ولا يرهنها في قول أبي يوسف ومحمد. وكل 
شيء أجزنا”"" فيه الرهن فالبيع والمكاتبة فيه جائزة ما خلا أم الولد فإنه 
كاتها» إن كان معها أولة فليين له آذ سكاولا ايرهفها ».مق كل أن الخر 
)١(‏ ز: يكفل. (؟) ز: باطلة. 


0) ف- من. (5) ز + الإمام الأعظم. 
)0( مز - ولا أختا. (5) ز: اخرنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يكاتب أم ولده وليس له أن يبيعها ولا يرهنها. فكذلك المكاتب. 


وإذا ارهن المحكاتتة ره عو رس قف" المزقين :ناه للد سكول وان 
أذق له المولق قن ذلكنة» لأف 'المورق 1/51 قاو] تبجلك ماك البكا وال 
يملك المكاتب أن يرهن عن غيرهء لأنه بمنزلة الكفالة. 


وإذا ارتهن الرجل من مكاتبه عبداً وفيه وفاء بالمكاتبة وَقَبَضَهُ فهو 
جائز. وإن أبق العبد فاختصما في ذلك جعلت العبد من مال المولى» 
وأبطلت المكاتبة» وأعتقت المكاتب. فإن وُحِدَ العبدٌ بعد ذلك كان رهناً فى 
يدي المولى». وأجبرت المكاتب على أن يفتكه بالمكاتبة» والعتق ماض 
حاء: 
7 ر. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم ورَهَئَُ بها عبداً يساوي خمسمائة 
درهم ثم أعتقه البتّة أو دبّره اوتكانيك ‏ امه فوطئها فولدت والراهن موسر 
فهو ضامن لقيمة الرهن. ويكون رهناً مكانه. فإن كان المال قد حَنظٌ0© 
اقتضاه المرتهن من ماله ورجع بالفضل””*' على الراهن. فإن كان الراهن 
ا كان للمرتهن أن يستسعي أم الولد والمدبر في الدين كله ويستسعي 
المعتق بنّة في خمسماثة» ويرجع العبد المعتّق على الراهن بذلك» ويرجع 
المرتهن على الراهن بفضل حقه. فإن كانت أمة فدبّرها وهي تساوي 
خمسمائة والدين ألف والراهن معسر فقضيتٌ على المدبرة بالسعاية فولدت 
ولد فماتت””' فإن المرتهن يستسعي ولدها في جميع المال. وكذلك لو 
كانت حية استسعاها”2 في جميع المال. فإن كان الراهن لم يدبّرها ولكن 
الراهن وطئها فولدت ولداً استسعاها المرتهن في جميع دينه» ولا يستسعي 
الولد ابن الراهن في شيء. فإن ولدت ولد بعد ذلك من غير المولى كان 
للمرتهن أن يستسعي ذلك الولد معها. فإن ماتت”" استسعى ذلك الولد في 


)١(‏ م + وقبضه. (0) م ز: أو كاتب. 

30 روك مدل (4) ف: الفضل. 

(( م ف ز: فمات. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوطء .178/5١‏ 

(10) م ز: استسعاهما. (0) م ف ز: فإن مات. والتصحيح من ع ب. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 22> 


5 ؟‎ )١( 5 7 ١ 
ججتميع اذينه: ولا سعاية على ابن المولى» وهو حر ماتت هي"' أو عاشت»‎ 
وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي خمسمائة فأعتقه الراهن‎ 
وهو معسر ثم مات الراهن وترك خمسماتة /9/5[1؟ظ] فإن المرتهن يأخذهاء‎ 
كان عليه أن يسعى فى قيمته كلها. وإن مات الراهن بعد السعاية وترك‎ 
خمسمائة درهم كانت بين المرتهن والعبد نصفين؛ لأن كل واحد منهما‎ 

يطلب الميت يخمسمائة درهم. 

وإذا رهن الرجلان عند الرجل عبداً بألف درهم ثم إن أحدهما 
أعت 9 العبد وهو موسر وفيمة ‏ العبد ا 0 
وإذ ا اسضيعن" اليد ون اشاء ا ولو كان المعتق معسرا فللمرتهق أن 
يستسعي العبد في الألف كلهاء ويرجع العبد على المعتق بخمسمائة» ولا 
يرجع على الآخر بشيء. ولو أعتقه أحدهما ثم ديّره الآخر فإن كانا معسرين 
فهو كما وصفت لك. وإن كانا موسرين ضَمِنَا الألف للمرتهن وسعى المدبر 

للذي دبره في نصف قيمته» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. 
وإذا رهن الرجل عبداً استعاره بألف درهم وقيمته ألف فاستعاره ليرهنه 
فأعتقه ا 30 8 بح لم 5 بدح 
الْمنان” 0 وله 0 بشيء. وإن كانا د 8 
الراهن. وإن رجع على الراهن وترك مولاه فليس لمولاه على الراهن شِيء. 

: 0( ءِِ 53 5 0 
ذا رهنه” الرجل أمته عند رجل بألف درهم وقيمتها آلف فوطتئها 

)00( م ز هي. هع م ز: عتق. 


إهرة ف - وكان الراهن موسراء» صح ه. (:) ف: ضمن المال الراهن. 
)2 ز: رجع. 
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فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه بعدما ولدته فإن كان موسراً فهو ضامن 
للمال. وإن كان معسراً سعت الأمة في نصف المال وسعى الولد في نصف 
المال. وإن لم يؤد''' الولد شيئاً حتى ماتت الأم قبل أن يفرغ من السعاية 
سعى ولدها في الأقل من قيمته ونصفبٍ الدين على حاله» ولا يزاد””2 عليه 
3 زفرف 3 0 5 
شيء لموت”'" الأم» ويرجع الولد بما سعى على الأب» ويرجع المرتهن بما 
بقي /51/٠"”و]‏ من ماله على الراهن. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فرهنه بها عبداً يساوي 
ألف درهم وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن أن العبد الرهن لرجل وادعى ذلك 
المُقَرَ له وأنكر”'' المرتهن فإن الراهن لا يصدّق على المرتهن في ذلك» 
ولكن المُمَرَ له إن شاء أدى المال وقبض الرهن. فإن أدى المال حالاً لم 
يكن له أن يرجع فيه على الراهن حتى يحل المال. ولو أن المُقَّرَ له لم 
يؤدا"؟ المال حتى. أغتن كان 'عيقع”" جبائراء ركان المركهن بالفيار. إن قاد 
أحَذَ الراهن بقنمة العبد.فيكون رهد مكانه. وإن شاه أخذ يذلك: المع 0 
فإن أخذ بذلك الراهن لم يرجع على المعتّق. فإن أخذ بذلك المعتّق رجع 
يدنك عي "> الواسس +الأنددهو اللي تهقه اماق عن تلد فإق كان 
معسرين كان للمرتهن أن يستسعي العبد في القيمة فيكون رهناً مكانه في 
يدي المرتهن؛ ويرجع العبد بتلك القيمة على الراهن. وليس له أن يرجع 
بذلك على المعتّق؛ لأنه مقر بأن المعتق لم يأذن له في رهنهء إنما كان 


للك م ز: لم يزد؛ ف ع: لم يرد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .١15١0/5١‏ 

(0) م ف ز: لا يزداد. والتصحيح من ع ب. ولفظ السرخسي: لا يزاد. انظر: المبسوطء 
150١‏ . 

(9) ز: بموت. 

(4) ز - وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن أن العبد الرهن لرجل وادعى ذلك المقر له وأنكر. 

)0( م ف زع: لم يرد. والتصحيح من ب؛؟ والمبسوط. .151/5١‏ 

(5) م ز- عتقه. 

0) م ف ز: العتق. والتصحيح من ع. 

(4) م - على. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 


اللا ل ل الات ولزن 0101101 0 


ع 


ولو كات الس مغرزنا لالدو :ومن كاذ أعازهالراعة لهي '" ترهع 
بألف وقبضه المرتهن والدين إلى أجل ثم أعتقه المعتق فإن كان المعير 
والمستعير موسرين جميعاً فللمرتهن أن يرجع على المعتق بقيمة الرهن» 
فيكون :رهن نكاة الرسة:ولمن اللمرديق ناصمق الزامن؛ لأنه لم 
يستهلكه. فإن كان المعير معسراً فللمرتهن أن يستسعي العبد في قيمته فيكون 
يها مكانت برهم يلك الي" “مين الععير لبن هعارد لضا 
سبيل. فإذا حل الدين أخذ من الراهن ورجعت القيمة إلى المعير بضمانه. 
ولكن الدين لو كان حالاً والمسألة على حالها كان المرتهن بالخيار. إن شاء 
رجع بدينه على الراهن». وإن شاء رجع على المعير إن كانا موسرين. فإ 
رجع على المعير رجع /11/٠“'ظ]‏ المعير بذلك على المستعير. فإن رجع 
على المستعير لم يرجع المستعير بذلك على المعير. وإن كانا معسرين جميعا 
استسعى المرتهنٌ”*/ العبدّ فى الدين. فإذا أداه كان العبد بالخيار. إن شاء 
رجع بما أدى على المعير. ا شاء رجع بذلك على المستعير. فإن رجع 
على المعير رجع المعير”*' بما ضمن على المستعير. وإن رجع على المستعير 
لم يرجع المستعير على المعير بشيء. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها عبداً يساوي ألفين 
وقبضه المرتهن ثم أقر المرتهن أن الرهن لرجل اغتصبه منه الراهن فإن 
المرتهن ل يصدّق علن الزاهن. فإن. أ الراهن الناين ' وأعتذ العيد لم يكن 
تليقة العا :عرزل على داكن المرتهن: سبي بإقراف المز نهو كاه 
مات العبد في يدي المرتهن ضمن المرتهن جميع قيمة العبدء ولا يرجع 
على الراهن بشيء من ذلك. وإن كان المرتهن لم يقر برقبة العبد ولكنه أقر 


)١(‏ ز: متغصبا (مهملة). (0) ف: لرهنه. 
لوو م ز- العبد» صح م ه. عم م فاز: الراهن. والتصحيح من ع. 
[(زه6) مف زع: العبد. وهو تحريف ظاهر. 3 زا+ ولا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ين ألفي درهم استهلكهاء وقد مات العبد في يدي 
المرتهن» فإن الرجل المقّرٌ له يرجع على المرتهن بألف درهمء ولا يرجع 
عليه بغير ذلك؛ لأن العبد حين هلك في يديه صار مستوفياً بهلاكه لدينه» 
فعليه أن يؤدي إلى المقَر له ما استوفى من عبده بدينه. ولو كان العبد لم 
يمت ولكن المرتهن أقر برقبته'"' لرجل» وقد كان المرتهن جَعَلَ عَذْلاً فيما 
بينه وبين الراهن يبيعه حتى يوفيه حقه» فباعه العَدُلُ بألفي 0 وه 
وقبض المال فتَقَدَ المرتهنَ من ذلك ألفٌ درهم 0 الراهنّ 
درهم. فإن أجاز المقَّرُ له البيع أخذ الألف التي أخذها المرتهن. وإن 0 
يُجزْ البِيعَ فلا سبيل للمقَّرَ له على ما أخذ المرتهن. ولو كان المرتهن لم يقر 
بالرقبة ولكنه أقر أن العبد استهلك لرجل ألفي درهم والمسألة على حالها 
فإن المرتهن يدفع الآلف التي قبض من ثمن العبد إلى المقّرٌ له إن أجاز 
١11‏ "و] البيع أو لم يجزء لأن الرقبة لم تكن للمقَّرٌ له. فلا يضره إجازة 
البيع لو لم يجزء فإذا أخذ المقّرٌ له من المرتهن ألف درهم لم يرجع بها 
على الراهن؟ لأنها لم تتلف بإقراره. 


وإذا رهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي ألفاً فحفر العبد عند المرتهن 
بر في طريق المسلمين ثم إن الراهن أدى الدين وأخذ عبده فوقع في البئر 
دابة تساوي ألف درهم فعطبت فإن العبد يباع في الدين إلا أن يفديه المولى 
الراهن. فإن بيع العبدٌ بألف دزهتم وأعطاها صاحب الدابة رجع الراهن على 
المرتهن بالدين الذي''' قضاه فأخذه منه؛ لأن العبد تلف بفعل كان عنده. 
فإن وقع في البئر دابة أخرى تساوي ألف درهم فعطبت رجع صاحبها على 


.أن الرجل. وذلك الرتحل هو ساغتي العبد كنا يظور من :تكنة السارة. وانلر؟ 
المبسوط. .١57/5١‏ 

زفق م ز: دين. 

فر م ف ز: برقبة. والتصحيح من ع ب. 

(54) م فا ز: وأعطاه. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. .157/5١‏ 

)0( م ف زع: الذي. والتصحيح من المبسوط. .١157/5١‏ 

(6) ف: المرتهن بالذي. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 0 
مناحت الذابة الأولن فأخل :نميه تصنت ما أخذ» الآنهها مشتركان فى. لمن 
العبد. فإذا أخذ منه نصف ما في يديه لم يكن لصاحب الدابة الأولى أن 
يرجع على الراهن بشيء مما قبض من الدين؛ لأنه إنما قبض ما كان أعطى 
المرتهن» ولم يقبض من قيمة العبد قليلا ولا كثيرا. فإن وقع في البئر حر 
أو عبد فمات قدمه هدر» ولاجلن الور" مه فلل ل كد 


وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم وقيمتها خمسمائة وقبضها فكاتبها 
المولى فللمرتهن أن يبطل المكاتبة. وليس هذا كالتدبير؛ لأن التدبير عتق. 
ولو لم يكاتبها ولكنه دبّرها فسعت في خمسمائة ثم ولدت الكا سار 
خمسمائة ثم ماتت الأم كان على ابنها أن يسعى في خمسمائة. ولو كان 
[مكان]”" الابن ابئنة فسعت في مائة ثم ولدت ابنة ثم ماتت الابئة الأولى 
وبقيت السفلى وقيمة الأولى والسفلى سواء كان على السفلى أن تسعى فيما 
بقي كله. 


وإذا رهن الرجل أمتين عند رجل وقيمتهما ألفان كل واحدة منهما 
تساوي ألفاً”" بألف درهم فدبّرهما المولى ثم ماتت إحداهما فإن /1/11'ظ] 
البافية تسعى فى نصف الدين ويضمن المولى نصف الدين. فإن ولدت هذه 
الباقية”©© ابنة ثم ماتت قبل أن تسعى في شيء وقيمتها مثل قيمة أمها أو أقل 
أو أكثر سعت في خمسمائة تامة؛ لأن هذه سعاية على الأم قد وجبت عليها 
وخرجت من الرهن©. ولو كانت ولدتها قبل التدبير ثم دبّرهما جميعاً 
سعت في خمسين ومائتين إن كانت قيمتها مثل قيمة أمها. 

وذ إرقيق لجان آم مهاو الها "ولد اضة ‏ سعاوي الفا" الم دثر 
المولى الأم وهو معسر فإن على الأم أن تسعى في خمسمائة. فإن ماتت 


)١(‏ مز: أحد. 9 عار نه ولو كان المولود اينة: 
(© ز: ألف. (5) م ز - الباقية. 

(4) م ف ز: عن الرهن. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. .١50/5١‏ 

)١(‏ م ز- فولدت بنتا تساوي ألفا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا سعت في ألف تامة. فإن لم تمت الابنة"") وماتت الأم ولم يدبّرها 
ثم دبّر الابنة فإن على الابنة أن تسعى في خمسمائة. فإن ولدت الابنة ابنة9"© 
وماقت الائة الأواى: معت الانة السفلى: قن سي وان عي 
اث 


وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألف درهم ثم ولدت ابنة تساوي ألف 
درهم ثم ولدت الابنة ابنة تساوي ألفاً ثم دبّرهن جميعاً ثم ماتت الأم والابنة 
الأول “كان عل الابه السقلن أن مير ف تفلف لبون فين فتن أنه لا 
يحتسب بالوسطى”". ولو ماتت الأم والابنة قبل التدبير ثم دبّر السفلى 
سعت في نصف الدين؛ لأني لا" أحتسب بالوسطى إذا لم يقع عليها 
التدبير. ويرجع”"' على المولى بكل شيء أبطلناه بعد التدبير. 


وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألفاً بألف درهم فولدت ابنة تساوي ألفاً 
لم .ديرهما جميعا إن على كل والحدة مينهتنا أن :تعن فى كسيمانة. فإن 
ماتت الأم رجع بحصتها على المولى. 


)١(‏ ف: أمها. 

(0) ز: الأم. 

(*) ز: ابنته. 

(4) ف- فإن ولدت الابنة ابنة وماتت الابنة الأولى سعت الابنة السفلى فى خمسمائة. 

(0) ز: كان. ١‏ 

() نز الأولى. 

(0» اعترض عيسى بن أبان على الجواب في هذه المسألة وذهب إلى أن المولى إذا 
دبرهن جميعا فإنه يحتسب بالوسطى ويكون على السفلى السعاية في ثلث الدين» 
لكن إذا لم يدبر الوسطى فإنها لا يحتسب بهاء كما ذكر ذلك في المتن في المسألة 
التالية. واستصوب السرخسي اعتراض عيسى بن أبان. انظر: المبسوط. .155/١١‏ 
وقد أجاب بعض الفقهاء على هذا الاعتراض. انظر: البحر الرائق لابن نجيمء 
ارين 

(0) ف - لا 

)0( م ز: ورجع. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المكاتب 22> 

وإذا ارتهن الرجل أمة" بألف درهم تساوي ألف"" فعَلِقَت فادعى 
الولدَ الراهنٌ بعدما ولدت /51/”"'و] ثم ماتت الآم سعى الولد في حصته من 
الدين. فإن ادعى الولد قبل أن تلده ثم ولدت ثم ماتت الأم فليس على 
الوؤلك أن سن ولسن هذا كالآول: 


وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم ساوئ الفا إلى أجل .هولةف ولدا 
يساوي ألفاً فدبّر المولى الولد فإن كان موسراً ضمن قيمته وكان رهناً مع 
الأم. وإن كان معسراً سعى الولد في خمسمائة. فإن ماتت قبل أن تفرع من 
السحابة حاتت الآمة وهنا بالألت الأ يفكيا إلا بالألفت 4 لأن الابية””” زيادة. 
فإن ماتت الأم فاق يخ سيان لذن المولى ضامن لقيمة التي دبر 0 
ويكون فيها من الدين خمسمائة. ولو لم يدبر الابنة ولكن دبر الآم وهو 
معيو فإن لل تسعى في خمسماثة. فإن 0 اين كان على 00 أن 
جميماً في الألف كل واحدة في خمسمائة. 0 
الأخرى بالفضل؛ لأن”" السعاية قد وجبت عليهما. وإن ماتت الابنة سعت 
الأم في الألف كلها. 


200 ز- أمة. 

إفرة م ف زع + فولدت ابنة تساوي ألفا ثم دبرهما جميعاً فإن على كل واحدة منهما أن 
تسعى في خمسمائة فإن ماتت الأم رجع بحصتها على المولى وإذا ارتهن الرجل أمة 
بألف درهم تساوي ألفا. وهي مكررة سهوا كما هو ظاهر. ويفهم ذلك من ب جار 
أيضا. 

(6) وفي ب جار: الولد. وقد قال قبل ذلك: «فولدت ولدا» ثم ذكر «الابنة»» وهو 
تخصيص بعد تعميم» :ول ترق بن أن بكرن الود ايه أو الجا قي هله المنالة. 

(:) وفى ب جار: لقيمة الذي دبره. 

(6) :وفي ب جار فإن مات الولد: 


(5) ان: لم ترجع. 
0) ز: إلا أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب رهن العبد التاجر 


وإذا كان العبد تاجرا أو يؤدى القلة فرهن عدين غليه أو ارهن فيو 
جائز. وكذلك إن رهن عبداً أو أمة ابنّه كان أو أباه أو ذا رحم محرم منه 
فهو سواء. وليس العبد في هذا كالمكاتب؛ لأن العبد يبيع ابنه وأباه وأمه. 


ولا يجوز أن يرهن العبد الخمر ولا الخنزير بعد أن يكون العبد 
سلما ولا.يزتيه""'. :فإن كان الزاهن أو المعرتهن منه كافرا وكاك العيد 
مسلماً لم يجز أيضاً. وكذلك المكاتب. فإن كان العبد كافراً فرهن عند كافر 
أو ارتهن فهو جائز. وإن كان مولاه مسلماً فهو جائز. وكذلك المكاتب. 

/[7/1””*ظ] وإذا رهن العبد مولاه أو ارتهن منه فإن كان على العبد 
دين فأَحده الرهن من مولاه جائز. ولا يجوز أن يرتهن مولاه منه مِن قبل أنه 
لا يكون لمولاه عليه دين. فإن لم يكن على العبد دين فلا يجوز أن يرهن 
يه 

وإذا أخذ العبد رهناً بشيء يقرضه فهلك الرهن عنده قبل أن يقرضه 
وقيمته والقرض سواء فهو ضامن لقيمة الرهن. وإن كان أقرضه لا يجوز. 
وكذلك لو ارتهن بكفالة. 

وإذا رهن العبد رهناً عَنْ رجل”" وقبضه المرتهن وهو تاجر يبيع 
ويشتري فإنه لا يجوز مِن قبّل أنه بمنزلة الكفالة من العبد. فإن أذن له مولاه 
في ذلك فهو جائز إن لم يكن عليه دين» [فإن كان عليه دين]””'' فلا يجوز 
وإن أذن له مولاه. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد الذي يسعى 
في بعض قيمته. وهذا قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إن الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة الحر يجوز بيعه وصنيعه كما 


00 مم ز: ولا يرهنه. 

0( م ز- منه. 

[فرة م ز: عند رجل. 

() الزيادة مستفادة من المبسوط. .١59//5١‏ 


كتاب الرهن ‏ باب رهن العبد التاجر ع 


يجوز صنيع الحر. والعبد الصغير التاجر في الرهن والكفالة"'' سواء بمنزلة 
الفنن 0 وكذلك العبد المشرك”" فهو بمنزلة المسلم ما خلا الخمر 
والخنزير. 


وإذا أرقيو الشد ميق اليه :هما تاعزان فيو جار كارا كانت ادر ارقا 
وكذالك الرقيق والحيوان: 

ولا 0 0000 امطتريي 0 كان العيبد 0 
55007 ألا ترى ار ديد 


ولو رهن العبد عبداً ذا رحم محرم من مولاه وعليه دين يحيط بقيمته 
وبجميع ما في يديه أو ارتهنه فهو جائز. إن كان هو الراهن جاز. وإن كان 
هو المرتهن جاز. ألا ترى أنه لو رهن بدين عليه فإن /[7/1”'و] كان في 
ماله فضل على دينه عَيْق العبك الذئ رهته العبد ولم يج الرهن"فية: وا 
قول أبي حنيفة. وأما في قول ص يوسف ومحمد فالعبد ا اي رهنه 
العبد المأذون له حر على كل حال» ولا كول لعو اي اه ' كان في 
الرهن''' فضل أو لم يكن. 


وإذا”" ارتهن العبد أو رهن ثم مات أو حُجرَ عليه فهو على حاله 
1 5 9 2 .220 
أو يرتهن ثم يعتق فهو جائز 


)١(‏ م ف زع: والكفيل. والتصحيح من ب جار. 
(0) مف زع: المشترك. وكذلك في ب جار. 

(6) م: العبد. 

(5) ز: جاز. 

(ه) م ف زع: وإن. والتصحيح ظاهر من السياق. 
(6) ز: لرهن. : 
0372 م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع. 

(6) م- فهو جائز. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا رهن العبد التاجر أو ارتهن ثم أبق فلحق بدار الحرب فالرهن 
على حاله جائز. 


وإذا دفع المولى إلى عبده التاجر بضاعة يبيعها له فرهن منها شيئاً فإنه 
: . 5 ابلك 1 
لا يجوز. وإذا ارتهن بثمنها''' رهناً فهو جائز. 


وإذا رهن العبد المحجور عليه أو ارتهن فإنه لا يجور. فإن أجاز مولاه 
فهو جائز. 


وإذا رافق :العيذ: التاش و عفاعا وشلط على يبه عذلا ووضعه على يليه 
فباع ل المتاع والعبد تاجر ثم جاء مولى”" العبد فادعى المتاع فأقر العبد 
له فان77 قرا لا يجوز. فإن أقام بينة على المتاع الخدم فإن أقر المولى أنه 
قد أمره أن يرهنه ولم يأمره بالبيع فالقول قول المولى مع يمينه» ولا يجوز 
البيع فيه»ء ويكون رهناً على حاله. 


وإذا رهن المولى شيئاً من متاع العبد وقبضه المرتهن فإن كان على 
العبد دين فإنه لا يجوز. وإن لم يكن عليه دين فإنه جائز. ولو كان عليه دين 
فأجاز العبد. الرهن لم يكن جائزاً وكان المولى ضامناً له©. وكذلك لو أعار 
العبد متاعاً من متاعه ليرهنه كان الرهن باطلاً لا يجوز. فإن أجازه المولى 
وعليه دين فإن ذلك باطل لا يجوز. فإن لم يكن عليه دين فهو جائز. وإن 
كان الدين .يخيط بما فن يدي العبل فإته لا ييجوز”” :ولو أجازه الغرماء أيضاً. 
30 انيما شي بدي اليد لقتل قن لدي نجه ١‏ مدرو لضا 


إل م ف ز: ثمنها. والتصحيح من ع. 

هعم م - مولى»؛ صح ه. 

(9) ز: فإنه. 

(5) ز- ولو كان عليه دين فأجاز العبد الرهن لم يكن جائزا وكان المولى ضامنا له؛ صح 
به 

(( ف فإنه لا يجوز» صح ه. 

030 م ز: فإن. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن العبد التاجر 7 
/**ظ] لأن هذا معروف بمنزلة الكفالة وبمنزلة القرض» فلا يجوز وإن 
أجاز المولى. 


ولا يجوز رهن الصبي له ارثياته إلا أن ادن له أبوو. فإن كان أبوه 
قد مات فأذن له وصيه فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يأذن لابنه في التجارة 
والبيع والشرى فيكون جائزاًء وكذلك الوصيء. وكذلك الرهن. فإن كبر 
الغلام فما كان في صغره رَهَنّ أو ارتهن فأذنَ الأبُ فهو جائز. وكذلك إن 
مات. اروم عدا امود صر اوور الاع ابيا لأنه 


. 09) ني 7 5 ' 8 1 5 
وإذا ارتهن الغلام الصغير التاجر من الغلام التاجر رهنا فهو جائز. 
وكذلك لق إرية "من ضوف كاسن أو حر تاجر أو مكاتب أو ام ولد. 
وكذلك لو رهنه شيئاً كان جائزاً إذا كان تاجراً. 


وإذا ارتهن الرعل رهناً على أنه بالخيار كان الرهن جائزاً إذا قبضه» 
وله أن يرده 0 ' شاءء والخيار باطل؛ أن له أن برده بغير خيار. وإذا 
كان الراهن بالخيار فهو جائز. والخيار في ذلك ثلاثة أيام مثل خيار البيع. 


وإذا كان ذاهب لد فرهن هذا د لخر ا إن ارتهن: 
ا ل 


ك2 0 7 4 0 مو 50 
وإذا ارتهن الرجل رهناً في جُوالق” أو جراب ولم يره ولم يَنْشْرْه”' 


000( م افاوع: : وإذا رهن. والتصحيح مستفاد من تتمة العبارة حيث يقول: : وكذلك لو 
بمسدار ال ا مت 

إضرة م ز-ما 

(5) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالق) وكسرها (أي 
جوالِق): وعاء. وجمعه جَوَالِقَ كصحائف» وجَوَالِيق وجوالقات. انظر: القاموس 
المحيط. «جلق». 

9© م: ولم يشتره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن شناء أن يرده رده ؟ أن له أن يرده. وإن نظر إليه فليس له أن يأخذ 
مكانه رهناً آخر. وكذلك العقار والرقيق والحيوان. 
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باب رهن أهل الذمة 


وإذا رهن رجل من أهل الذمة رجلاً من أهل الذمة رهناً وقبضه فهو 
/[1/"او] جائزء والذمي في ذلك كالمسلم. 


وإذا رهن الذمي ذمياً خمراً أو خنزيراً فقبض فهو جائز. فإن هلك عنده 
وقيقة الركن مدل الدين يطل الذمه براك كال اقل فهرءيما" فم ررق كان 
الدين''' أكثر رجع المرتهن بالفضل. وإن لم يهلك الرهن ولكن الخمر 
صارت خلا فإن كانت كقيمتها يوم ارتهنها فهي رهن”” على حالها لا يتغير. 
وإن كانت أفضل من الدين فهو سواء. وكذلك لو رهنه عصيراً فصار خمراً. 

وإذا رهنه شاة فماتت فدبغ””' جلدها فهو رهن. فإن كان الدين عشرة 
دراهم وكانت الشاة تساوي عشرة يوم ارتهنها فإنه ينظر كم كان يساوي 
لحمها وكم”” يساوي جلدها. فإن كان الجلد يساوي درهماً فهو به إذا كان 
اللحم يساوي تسعة دراهم"'". فإن كان اللحم يساوي أقل من ذلك والجلد 
فسناوئ أكثر من ذلك فالجلد رهن بما يساوي. فإن كانت الشاة تساوي 
عشرين درهماً يوم ارتهن والدين عشرة وكان الجلد يساوي درهماً واللحم 
يساوي تسعة عشر فالجلد رهن بنصف درهم وقد ذهب مم0 بقي”*". وإن 
كانت الشاة تساوي يوم ارتهنها خمسةً جِلْدُها درهم واللحم أربعة فإن الجملة 


9) ز- رهن. (5) م ز: فدفع. 
)2 مم ز+ كان. © م و الدراهم. 


(0) ف: بما. © وعبارة ب: وسقط بافي الدين. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن أهل الذمة 7 
رهن بستة» وذهب من الرهن أربعةء لأن الرهن لو ذهب كله ذهب خمسة» 
فلما بقى منه ما يساوي درهماً كان الذي ذهب منه أربعة وما بقي رهن 


3-3 


وإذا ارتهن المسلم خمراً من مسلم أو كافر فصار في يديه''© خلا فإن 
الرهن لا يجوزء وللراهن أن يأخذ الخلء ويكون الدين عليه كما هو. فإن 
كان الراهن كافراً وكانت قيمة الخمر يوم رهنه والدين سواء فله”" أن يَدْقَعَ 
الخلّء وَيَبْطلٌ الدينُ مِن قبل أنه أخذ الخمر على وجه الضمان. 

وإذا ارتهن الرجل المسلم عصيراً من مسلم أو /[4/1“اظ] كافر فهو 
زهو :قإن حولت حمر والراهن 'مسله فان للدرفيف أن اليا و0 
رهن على ما وصفت لكء ويبطل منها على حساب ما نقص. وإن كان 
الراهن كافراً فله أن يأخذ الخمر ويبطل الرهن فيهاء ويكون الدين عليه. 
وليس للمسلم أن يخللها. فإن حلّلها المسلم فهو ضامن لقيمتها يوم لها 
وتكون”*' لهء ويرجع بدينه. 

وإذا :أكون الدع من الذض ينه أونهما فزن الرهن فى ندا" امل ؟ 
لذن هذا لبسن لع لا و اس والشري > فإن كاه الرفن 
جلد ميتة فدبغه المرتهن فإنه لا يكون رهناً؛ لأن الرهن كان فاسداً. وللراهن 
أن كله :زيغطه اهو "الدياعة: 

وإذا"؟ رهن المسلم المسلم خمراً فقبضها وخلّلها فللراهن أن يأخذها 
ولأ يعطيه جر -لأث الزهن كان خاشداء ولآن عمله لبس" كالدياغ: 

وإذا ارتهن الذمي من الذمي خمراً ثم أسلما جميعاً فقد خرجت من 
الرهن. فإن خلّلها فهي رهن. وكذلك لو أسلم أحدهما أيهما كان ثم صارت 
الخمر خل”" فهي رهن» وينقص من الدين بحساب ما نقص منها””. 


)١(‏ م ز: فصار بدنه. ) أي: فللراهن. 
(6) ز: ويكون. (5) ز: ويكون. 
)2( م: فيها. 000 م ز: فإذا. 


20 م ز - الخمر خلا. (8) خب متها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا رهن الذمي عند الذمي عصيراً ثم أسلما فصارت خمراً فأراد 
الراهن قبضها فليس له ذلك؛ لأن للمرتهن أن يخلّلها وتكون رهناً على 
وإذا مات الذمي فادعى عليه ذمي ديئاً بشهادة أهل الذمة وعنده خمر 
رهناً فادعى عليه مسلم ديناً بشهادة أهل الذمة0© أو غيرهم فإن الخمر تباع 
للمسلم حتى يستوفي دينه قبل الكافر. 
وإذا ارتهن الكافر خمراً من الكافر ووضعاها على يدي مسلم وقبضها 
فإن الرهن جائزء ولكنها تَنْرّعَ من المسلم فتوضع على يدي رجل من أهل 
الذمة عدل في دينه. وليس لواحد منهما أن يقبضها حتى يضعها القاضي على 
يدي رجل من أهل الذمة /[5/5"او] عدل في دينه. وكذلك المسلم يرهن 
المسلم رهناً فيضعه على يدي عدل فيموت العدل”" . 


8 
000 


باب رهن أهل الحرب 


وإذا دخل الرجل الحربي دار الإسلام بأمان فرهن رهناً بدين عليه أو 
ارتهن فهو جائزء وهو في جميع ذلك بمنزلة أهل الذمة. فإن رجع إلى دار 
الحرب ثم ظهر المسلمون”" على تلك الدار فأخذوه أسيراً وله رهن في دار 
الإسلام بدين عليه فقد'*' بطل الدين» وصار الرهن للذي”' هو في يديه 
بذلك الدين في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فيباع الرهن» فيستوفي 


)١(‏ ز+ وعنده خمر رهنا فادعى عليه مسلم دينا بشهادة أهل الذمة. 

0) أي: فإنه يوضع على يدي عدل آخر. انظر: المبسوط. ١5/؟15.‏ 

9) ز: المسلمين. 

(5) م ز- فقد. 

(5) م: الذي. وهكذا هو في المبسوط. ١97/5١؛‏ لكن الرهن ليس في يديه وإنما هو في 
دار الإسلام. فهو تحريف. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المرتد 1ه 
المرتهن ديله » وما بقي فهو فيء لمن أسره. وإن كان عنذه رهن لمسلم أو 
وهو قياس قول أبي حنيفة. 

وإذا ارتهن الحربي من الحربي رهناً فقبضه ثم دخلا بأمان فاختصما 
فيه فإنه لا يقضى بينهما فيه؛ لأنهما لم يستأمنا ليجري”' عليهما الحكم. 
أمضيتٌ الرهن على حاله. 


9 9 89 
تنب 


باب رهن المرتد 


وإذا رَهَنَ(" المرتدُ المسلم أو الذميّ أو مرتداً مثلّه رهناً وقبضه فإن 
قتل المرتد على ردته فَرَهْئّه باطل لا يجوز كما لا يجوز بيعه. وإن أسلم 
المرتد فالرهن جائز. فإن قتل المرتد على ردته وهلك الرهن في يدي 
المرتين" :وهو والديق نوا وقد كاق الدين قبن الردة والرهن مزء فاك 
المرتد الذي اكتسبه قبل الردة فهو بما فيه. ولو كان الراهن مسلماً والمرتهن 
مرتداً ثم قتل على ردته أو لحق بدار الحرب فإن الرهن باطل /[0/1“"ظ] لا 
يجوز. فإن أسلم ولم يقتل”*' فالرهن جائز. 


و31 اسشناة "الترقه دكا هن وده بإقزال نع ركان" الرسن بعاعا مع 
الذي اكتسبه قبل الردة أو بعد الردة فإن أسلم فذلك جائز. وإن قتل على 


() ز: لتجري. 

(0) م ف زع: وإذا ارتهن. وانظر تتمة العبارة. 

() ف + فالرهن جائز فإن قتل المرتد على ردته وهلك الرهن في يدي المرتهن. 
دع م: ولم يقبل. 

(0) ف .م ز: كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ردته فذلك الرهن باطل. فإن كان هلك في يدي المرتهن وهو 3 متاع 
اكتسبه قبل" الردة هو له ضامن نيص بيد اقمع علق الورنة" 1 ويكوثتقالة 
ودينه فيما اكتسب المرتد بعد الردة. وإن كان الدين قبل الردة والمتاع من 
كسبه في الردة فهلك عنده فهو له ضامنء ويكون ذلك فيئاً مع ما اكتسب 
بعد الردة» ويرجع المرتهن بما له في مال المرتد الذي اكتسبه قبل الردة. 
وهذا قول أبى حنيفة فى المرتد. وفيها قول اعت “قول أن يوسفه .محمد : 
إن كتعد اتن الروة بوترليا زر انخم» وه شررات اورتقةة روزن وجته لهال 
وفثه أو أسلت كين بجائد. وكذلك شراؤه وبيعه وعتقه وكل”"' شيء من أمره 
ما خلا ذبيحته ونكاحهء فإنه لا تؤكل”*' ذبيحتهء ولا-.يجوز نكاحه. وهو 
قول”' أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا رهنت المرتدة أو ارتهنت فهو جائزء ولا تشبه تشبه المرأة فى هذا 


الرجل في قول أبي حنيفة؛ لأن المرأة لا تقتل 00 الرجل. 


وإذا رهن سوسوم ا 0 ب ثم أسلم الراهن فإن الرهن لا 
يجوز. وكذلك لو كان المرتهن مرتدا والراهن ذمياً. 
وإذا رهن ون العياه :العا ذا وراةا طبظ بوي كبعت الت فده 
في الردة فهو من مال الراهن» والدين عليه كما هو. وكذلك لو كان عبداً قد 
خر جه عام ولو كان عبداً قد سَرَقَ عند الراهن فَقُطِعَتُ يده عند 
المرتهن لم يذهب من الدين شيءء وكان العبد رهناً بالدين كله. وإن اختلفا 
في ذلك /[7/1"و] فقال الراهن: رمَبْتّكه وهو مسلم. وقال المرتهن 
رَهَنْتَنيه وهو كافرء فالقول قول المرتهن مع يمينهء والبينة بينة الراهن؛ لأنه 
يدعي البراءة. وكذلك الحلال الدم في القصاص. وكذلك الذي فُطِعَتْ يده 
في السرقة. وليس العبد الزاني ولا القاذف أو الشارب للخمر كذلك. إذا 


)١(‏ مز ثمن. (؟) أي: على ورثة المرتد. 
(4) ز: قو. (0) ز: لا تقبل وتقتل. 


037 أي : عند كافر. 


كتاب الرهن ‏ باب رهن المضارب 77 
ضرِبَ من هؤلاء 0 ل ل من مال 
المرتهن و1" كان أضا”7 ' ذلك عند الراهن. ليس يشبه هذا ذلك. وهذا 
كك اع وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك ل والقتل» 
فإنهما قالا: :| يَهَوُمْ لبناررقاً وَيُقَوّمُ غير سارق فيكون رهناً بقيمته نارفا أو قاتلا 


أو مرتداً حلال الدم. فإذا مُطِعَ أو قْتِلَ بطل من الدين على قدر””' قيمته 
سارقاً أو حلال الدم. 


باب رهن المضارب 


وَإذا وهر المقارف: من التضازية رهن يذية "> انقداتة عليه فإن كان 
رب المال أمره أن يستدين ويرهن"" فالرهن جائزء والدين عليهما. فإن 
هلك الرهن وقيمته والدين سواء صار على المضارب نصفه لصاحبه. وإن 
كان لم يأمره أن يستدين عليها صار على المضارب قيمته'8) 

وإذا أدان المضارب ديئاً على المضاربة فارتهن به رهناً فهو جائز. فإن 
هلك الرهن عنده وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه. 


وإذا اشترط المضارب بيع" الرهن الذي ارتهن أو الذي رهن عند 


)١(‏ م فاز: حدا؛ ع: احدا. وعبارة ب جار: ولو حُدٌ بزنى. 

(0) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع. 

(0) مف زع: أصحاب. والتصحيح من الكافي» 758/5 1و. 

(5) ز + الإمام الأعظم. 

(5) مز - قدر. 

(5) مف + أو. والتصحيح من الكافي» ١/778ظ.‏ ووقع عند السرخسي: استدامه. وهو 
تحريف. انظر: المبسوط. .١155/5١‏ 

(0) م ف ز: أو يرهن؛ ع: وأن يرهن. والتصحيح من ب؛ والمبسوط» .125/1١‏ 

(4) مف زع: قيمتها. 

فنك مفاز: مع. والتصحيح من ع ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جل الأجل فباعه الذي سُلْطَ على ذلك فهو جائز. 

وإذا رهن المضارب من المضاربة متاعاً بدين استدانه عليها فإن ذلك 
لا يجوز إذا لم يكن رب المال قد أذن له في ذلك» وهو ضامن لقيمة 
الرهن. فإن كانت المضاربة ألفين فاشترى عبداً بألف درهم /7/5[1؛ظ] 
وقبضه ونقد المال ثم اشترى متاعاً بالألف الأخرى وقبضه على أن أعطاه 
العبد رهناً به فهو جائز؛ لأن هذا رهن في المضاربة» والأول”'؟ قد خالف 
ورهنه في غيرها. 

وإذا مات رب المال والمضاربة عروض عند المضارب فرهن منها شيئاً 
فليس يجوزء وهو ضامن. وإذا باع منها شيئاً جاز ذلك. وليس البيع في هذا 
كالرهن. ولو كان بعضها وَرِقاً فاشترى بها" شيئاً لم يجز على رب المال 
وضمن. ولو رهن منها شيئاً في ذلك لم يجز وكان ضامناً. 

وإذا رهن رب المال متاعاً من المضاربة وفيه فضل فإنه لا يجوز ذلك 
على المضازت إذااكان فيه فقيل على رأسبالمال؟ لآن للمسمارئ 7" كن 
نصيب. فإن لم يكن فيه فضل على رأس المال فهو جائزء ورب المال 
ضامن له كأنه استهلكه”*'. وكذلك لو باعه وأكل ثمنه. 


9 29 
2 35 5 


باب رهن المفاوض 


وإذا رهن المفاوض رهن من المفاوضة بدين فيها أو ارتهن رهناً بدين 
منها بغير إذن شريكه فهو جائز. وكذلك لو سَلْطْ [أعدا]!”” علن بعه فهو 


)١(‏ أي: الذي استدان عليها بغير أمر المالك. كما ذكره فى ب. 

(؟) م ز: فاشتراها. ١‏ 

0 م ز: المضارب. 

زفق وعبارة السرخسي: كما لو استهلكه. انظر: المبسوط. .١58/75١‏ 

(4). وعبارة ب: ولكل واحد من الشريكين المتفاوضين أن يرهن ويرتهن بديون الشركة وأن 
يوكل ببيع الرهن. 
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جائز. وإن هلك الرهن في يديه وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه. 
ولو وجب عليه دين من جناية فرهن بها رهناً من المفاوضة كان جائزاء 
كان ضاقنا الذلك” الرهو 4 لأثه هته فى "غير اتفارتيما ولسنن :لتتريكه أن 
مقف الرهن ف لآثة اقل اشلط على أذ رهق وش تييع فى فول أن بتكيف 
ومتخول وأبي نوست 

ولو أعار المفاوض إنساناً متاعاً ليرهنه كان جائزاً في قياس قول أبي 
حنيفة مثل كفالته”''» ولو كفل جاز على صاحبهء فكذلك الرهن. ولا يجوز 
في قول أبي يوسف ومحمد على صاحبه كفالته ولا عاريته الرهن. 
/[؟//ا"“و] ولو استعار متاعاً من رجل وقبضه ورهنه كان جائزاً. فإن هلك 
المتاع وقيمته والدين سواء ضَمِنَ المال للذي أعاره. 

وإذا ارتهن المفاوض رهناً فوضعه عند شريكه فضاع فهو بما فيه. فإن 
كانت قيمته أكثر من الدين فلا ضمان عليه في الفضل. وكذلك لو وضعه 
عند زوجته أو أجيره أو عبده أو إنسان من عياله. ولو وضعه عند أجنبي 
ضمن القيمة» يحسب له من ذلك الذي له ويرد الفضل. 


7 9 02 


باب الرهن في شركة العنان 


وإذا كان اوحلاة سزيكان كرق" عنان فرهة احوميا متاعا من 
الشركة بدين عليهما لم يجزء وكان ضامناً لحصة شريكه من الرهن. ولو 
ارتهن بدين لهما أداناه هما وقبض لم يجز على شريكه. مِن قبل أنه لم 
يسلّطه أن يرتهن. فإن هلك الرهن في يديه وقيمته والدين سواء ذهب 
بحصته» ورجع شريكه بحصته على المطلوب» ويرجع المطلوب على شريكه 


بنصف قيمة الرهن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ا* كا مر معاي انا يجبا ود كقريا و يعار كر واحل منهها 
فى ذلك برأيه. فما رهن واحد منهما ذ فى الشركة أو ارتهن فهو جائز على 
صاحبه: فإن استودع صاحبه الرهن فهلك كان بما فيه إذا كانت قيمته والدين 
سواءء ولا يضمن فضلاً إن كان فيه. وكذلك لو استودع أحداً من عياله. 

وإذا أخذ رهناً بدين لهما فهلك عنده فقال شريكه: ولاه رهن 
وقال الآخر: قد أخذته وهلك عندي.» فإن كان هو وَلِيَ صفقة : صفقة البيع فالقول 
قوله وهو مصدّق» وَإن كان لم يلها" نهو وإنما وَليها الآنده فإنه لا يصدّق 
إلا أن يكون كل واحد منهما قد أجاز /[0/7؛ظ] ما صنع صاحبه أو أَذْنَ(") 
له أن يعمل برأيه في الرهن. 

وإن اشتركا على أن يبيعا ويه يشتريا على أن لأحدهما ثلثي الربح وللآخر 
ثلثه» وكذلك الوضيعة» وأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يرهن أو يرتهن» 
فالرهن جائزء ما رهن أحدهما أو ارتهن في الشركة على الثلث أو الثلثين. 

وإذا اشتركا على أن لهذا ألفين ولهذا ألفاً يشتريان ويبيعان ويعمل كل 
واحد منهما في ذلك برأيه وما صنع من شيء فهو جائزء وإذا أدان أحدهما 
ديناً من الشركة فهو حتاقن: وكذلك: إن رهن أو ازتهن» ولهذا قلغا الرهنء 
ولهذا ثلثه. 

وإذا كفل الرجل عن الرجل بدين وارتهن”" من المكفول .عنه رهتاً 
بذلك وقبضه فهو جائز وإن لم يكن أدى المال بعد. 

وإذا افترق سح م رد ا أخزر” 
هذا الرهن من فلان بديني ودينك في الشرك قبل أن نفترق”*'» وقال الآخر: 
بعدما افترقناء فإن كان هذا أدان الوق وحده في الشركة وأخذ الرهن في 


(9) م: أو ارتهن؛ ز - ولهذا ثلثا الرهن ولهذا ثلثه وإذا كفل الرجل عن الرجل بدين 
وارت. 


(8) ز: أن يفترق. 
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الشركة أو بعدها فهو جائز عليهما. وإن كان أدان الآخر الدين فعلى المرتهن 
البيئة أثة أجل الرهمن فى الشركة: فإن جاء نبيتة .على ذلك وقد أجاز كل 
واحد منهما ما صنع صاحبه فهو جائز. وإن لم يكن أجاز كل واحد منهما ما 
أأكده رقن العرركة1 3 , ددن كان انفكا صلن. أنه ميها ووجر باس لتقن و النسيفة 
على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما فهو جائز. وإن كان كل واحد 
منهما لم يأذن لصاحبه أن يعمل فى ذلك برأيه فأدانا يها ديا وارتهن 
أحدهما رهناً فإنه لا يجوز على شريكه. فإن هلك الرهن عنذده وقيمته والدين 
أجذها؟ الزهن ينتزلة ابققاته المال: آلا رق أن كينا بيخ رحلين: على رجل 
فقبضه أحدهما كله كان لشريكه أن يرجع بحصته إن شاء على القابض» وإن 
شاء على الذي عليه الدين. فالرهن بمنزلة قبض المال إذا هلك؛ لأنه كأنه 
استوفاه بحقه. وإن كان الرهن قائما بعينه فلكل واحد منهما أن يرد ما صنع 
صاحبه. وإن كان كل واحد منهما قد أجاز ما صنع صاحبه في الشركة 
والرهن فالرهن جائز. 

ولو أن رجلاً أدان رجلا ألفاً وأخذ آخر بها رهناً لم يجز ذلك على 
وت المال» ولا تفحون اهن انهه شيا + لآيه”" هاهدا بمقرلة: العذل فيما 
بينهما. ولو كان قال له آخذ الرهن: قد وكلنى صاحب المال بقبض المال» 
وأمرني أن انعد متك به رهدا» [فأقك به مغ ره]]”؟؟ قنمفة والدية سوا 
فهلك الرهن عنده» فإنه ضامن لقيمة الرهن» ويرجع الطالب على المطلوب 
بماله. ولو كان المطلوب حين دفعه صدذقه في الوكالة لم يرجع المطلوب 


() م ز-ولو أخذه في الشركة. 

(0) مز: أخذهما. 

9 ز: لا 

(4:) ما بين المعقوفتين من الكافي» ؟/9١77”ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فجاءه رجل فقال له: قد 
وكلني فلان بأخذها منك أو أبتاع بها منك بيعاً وأصنع فيها ما شئتء 
فأعطاه ثوباً بخمسة دراهم [ورهنه ثوباً بخمسة دراهم]”') وقبضهماء فصدقه 
المطلوب فى ذلك» فهلك الثوبان جميعاً عنده؛ ضمن خمسة دراهم ثمن 
الغوك الى العزاة ولا يضمن هن كمن الذى ازتييته شيياء ويرجع ”" 
الطالب على الغريم بعشرة. 


9 9 8 
د 6 جل 


باب العارية في الرهن 


وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً ليرهنه فما”" رهنه [به]2' من شيء 
قليل أو كثير /[8/1”“ظ] فهو جائز ل ولو سمي ادها 
فرهنه بأقل من ذلك أو أكثر ضمن الثوب. وكذلك لو أمره أن يرهنه بدراهم 
فرهنه بطعام. وكذلك لو أمره أن يرهنه بزيت فرهنه بِسَمْن فهو ضامن لقيمة 
الثوب. وكذلك لو أمره أن يرهنه من رجل فرهنه من آخر. ولو قال: | 
بالكوفة» فرهنه بالبصرة» كان ضامناً. 


وإذا استعار الرجل من الرجل ثوب ليرهنه بعشرة دراهم فرهنه بعشرة 
وقيضها وقيمة الثوب عشرة فهلك الثوب عند المرتهن بطل المال عن 
الراهن» ووجب المال على الراهن لرب الثوب يعطيها إيا”“. فإن لم يكن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المبسوطء .158/5١‏ وفي ب: وارتهن ثوباً. 

فم م + ويرجع. 

إفرة م ز: فيما 

(5:) الزيادة من ب؛ والمبسوط. .108/5١‏ 

(5) وفي ب: وعلى الراهن لرب الثوب قيمته. ولفظ الحاكم: ووجب عليه لرب الثوب 
ثوب مثله. انظر: الكافي؛ 170/5و. ونحوه عند السرخسي. انظر: المبسوطء 
. 
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الثوب هلك ولكنه"' تخرّق فنقص ذلك منه نصفه ذهب من المال بحساب 
ما نقص. وكل شيء يبطل من الدين عن الراهن فإنه يجب لرب الثوب على 
الراهن. ولو كان الثوب يساوي خمسة فرهنه بعشرة فهلك الثوب فعلى 


وإذا استعار الرجل ثوباً ليرهنه بعشرة وهو يساوي عشرة فرهنه بعشرة 
تميق الراهن فلم يجد ما يفتكه فافتكه رب العو فإنه يرجع بتلك 
امقر عاق اراهن زد ال اللمرتيق أي أذ يدع اصرف إل ل كوا 
ذلك إذا قضاه العشرة. 


وإذا امعان الجن من الريدا كوا" برهت بعشرةة زفيدةه عفوونه 
فرهنه بعشرة» فضاع الثوبء» فإن العشرة التي أخذ الراهن ترد”" على 
صاحب الثوب. وبطل حق المرتهن» ولا يضمن المرتهن من الفضل شيئا. 
وكذلك"الراهة ل يمن تدعا 


وإذا امعان الرضا :بت الرهل كوبا ترون" تحشر« وفمقه عقر 
فهلك عنده قبل أن يرهنهء فلا ضمان عليه فيه. ولو رهنه ثم افتكه ثم هلك 
عنده فلا ضمان عليه فيه. ولو اختلف رب الثوب والراهن /[9/1'و] في 
ذلك فقال 'الراهن: (بأنه] هلك يعدم افتكه». وقال رت الغوتك: هلك قبل أن 
يفتكهء فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن رب الثوب يدعي المال. وكذلك 
لو قال: هلك قبل أن أرهنه» وقال رب الثوب: هلك بعدما رهنتّه» فالقول 
قول المستعير مع يمينه. فإن قامت لهما جميعاً بينة أخذتٌُ ببينة رب الثوب 
أنه'”؟ هلك في الرهن”". ولم أقبل بينة المستعير وضمُّنتُه. وكذلك لو 
اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: قد قبضتٌ منك المال وأعطيثك 
الثوب» وأقام البينة» وقال الراهن: بل قضيئُك”" المال وهلك الثوب 


)١(‏ ف ز: لكنه. (0) م ز الثوب. 


)2( مف زع: لأنه. والتصحيح من ب جار. 
(5) لأنه المدعي» كما ذكره في ب جار. 2 (9) م ز: بل قبضتك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عندك وأقام كل واحد منهما البينة فالبينة بينة الراهن؛ لأنه يدعى الضمان. 


وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً فرهنه فهلك الثوب عند المرتهن 
واختلف الراهن والمرتهن في قيمة الثوب فالقول قول المرتهن» وعلى رب 
الثوب”'' البينة» فإن أقام رب الثوب البينة أخذتٌ ببينته. ولو اختلف رب 
القوس: والحتتكمي فقال رت-الغوت: أمزتك أن هبه تحيتية ».وقال 
المستعير: بعشرة» فالقول قول رب الثوب» والمستعير ضامن لقيمته حيث 
واعدة يعشنزة- ولو أقانا جميعا البيتة حك نبينة المستعين زأبواتة ف :ضما 
القيمة. 

وإذ"' استعار الرجل من الرجل عبداً يساوي ألف درهم ليرهنه بألف 
فرهنه فلم يقبض الألف حتى مات العبد عند المرتهن فإن على المرتهن ألف 
درهم يأخذها الراهن» ويرجع رب العبد على الراهن بألف درهم. فإن لم 
يهلك العبد وأخذ الراهن الألف وقبض المرتهن العبد ثم إن رب العبد أعتق 
العبد فعتقه جائزء وللمرتهن أن يرجع بالمال على الراهن إن شاء. وإن شاء 
رجع بذلك”" على رب العبد فيكون رهناً على /[9/15*ظ] حاله حتى يفتكه 
الراهن. 


وإذا استعار الرجل من الرجل عبداً ليرهنه وقيمته ألف درهم فرهنه 
بألف درهم بأمر صاحبه. ثم أقر أنه قد قبض العبد فمات عنده وادعى 
المرتهن ذلك والمال على الراهن بعد لم يدفعه» فإن الراهن يصدّق على 
قبض العبد؛ .لآن المال عليه للمرتهن. ولو كان العبد حيا فقبضه الراهن ثم 
قال: اعورٌ عندي. ولم يعطه””' المال بعد. وصدقه المرتهن فالقول قول 
الراهن» ويدفع المال إلى المرتهن» ويأخذ صاحب العبد عبده أعور. 


بلق 6 ف ز: رب المال. والتصحيح من ع. 

(؟) ز: فإذاء (0) نز بذلك. 

(5) م ف ز: ولم يعط. والتصحيح من ع. ولفظ الحاكم: ولم أعطه. انظر: ١/5‏ 77ظ. 
وكذلك المبسوط. .151/95١‏ 
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وإذا استعار الرجل من الرجل عبداً ليرهنه وهو يساوي ألف درهم 
فرهنه بألف. ثم قضى المال وبعث وكيلا يقبض العبد فقبض الوكيل العبد 
فَعَطِبَ”' العبد في يدي الوكيل فالمستعير ضامن إلا أن يكون الوكيل من 
غاله :فإ كان من عبالة “كلذ عمان. علتف وكذلك' لو افيف العد هن ننسه 
من المرتهن» ثم بعث به مع وكيل من عنده إلى صاحب"' العبدء فَعَطِبَ 
العبد في يدي الوكيل» فإن كان الرسول في عياله فلا ضمان عليه» وإن كان 
من غير عياله ضمن. 


وإذا استعار الرجل من الرجلين عبداً فرهنه من رجل بأمرهما ثم قضاه 
نصف المال وقال: هذا من فكاك نصيب فلان خاصةء فليس يكون له 
ذلك. وهو””" من جميع العبد. فإن مات العبد في يدي المرتهن قبل أن 
يدفعه إلى الراهن ذهب بما فيهء ورد على الراهن ما أخذ منهء» ويضمن 
الراهن نصف الباقي. ثم يرد ذلك كله على مولى العبد. 

وإذا استعار الرجل عبداً فرهنه بألف وقيمته ألف بأمر صاحبه ثم قضى 
المال وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان على الراهن» والمرتهن ضامن 
للألفء يردها على الراهن» ويردها الراهن على مولى العبدا**. 


)١(‏ ز: فعطيت. 

(؟) م: إلى صاحبه. 

(6) ز-هو. 

(5:) قال الحاكم: ولو استعار عبداً فرهنه بألف وقيمته ألف بأمر صاحبه ثم قضى المال 
وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان على الراهن» والمرتهن ضامن للألف يردها على 
مولي العيل قال عيسئ + هذا 'خطاء. لأن الرهن لما هلك في يدي المرتهن فكان 
المرتهن مستوفياً يوم قبضه. قال أبو الفضل: يحتمل أن يكون أراد بقوله «لا ضمان 
على الراهن» يعني ضمان القيمة» ورأيت جواب هذه المسألة في رواية أبي حفص 
قال: فالمرتهن ضامن للألف يردها على الراهن ويردها الراهن على مولى العبدء ولم 
يقل «لا ضمان على الراهن». وهو الأصح كما قال عيسى. انظر: الكافي» 3720/1ظ - 
١“لر.‏ وقال السرخسي بعد ذكر المسألة كما ذكرها الحاكم: قال عيسى رحمه الله: 
هذا خطأء ولكن الصحيح أن الراهن ضامن للألف لصاحب العبدء والمرتهن ضا 
للآلف للراهن لما هلك في يد المرتهن» فقد تم الاستيفاء الذي انعقد بقبض الرهن» - 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا استعار الرجل /51/٠5و]‏ من الرجل عبداً أو دابةٌ فاستخدم العبد 
أو ركب الدابة قبل أن يرهنهاء ثم رهنها بمال مثل قيمتهاء ثم قضى المال 
فلم يقبضها حتى هلكا"'' عند المرتهن» فلا ضمان على”" الراهن؛ لأنه قد 
برئ من الضمان حين رهنهاء والمال على المرتهن يرده على الو ان 


وإذا استعار الرجل عبداً ليرهنه فرهنه ثم افتكٌه ثم استخدمه فهو 
ضامن. وكذلك لو كانت دابة فركبها. فإن لم تَعْطَبْ في الخدمة ولا في 
الركوبة .وعطبَت بغ ذلك من غير فعلة9* قلا ضِمَان غلية: 


وإذا استعار الرجل أمة ليرهنها ثم وطتئها الراهن أو المرتهن فإنه يُذْرَأ 
عنهما'”' الحد”"'. ويكون المهر على الواطئ رهناً معها. فإن افتكّها الراهن 


- وعلى المرتهن رد ما استوفى بإيفائهء وإنما استوفاه من الراهن» فيرده عليه» والراهن 
صار قاضياً دينه بملك المعير» فيقوم له مثل ذلك. قال الحاكم: ويحتمل أن يكون أداه 
فقوله (كذاء والصحيح: أراد بقوله» كما نقلناه عن مخطوطة الكافي آنفا) «لا ضمان ٠‏ 
على الراهن» ضمان القيمة» لأنه لا يتحقق منه خلاف بترك استرداد الرهن مع قضاء 
الدين» بخلاف ما لو استرده ثم دفعه إلى المرتهن يكون ضامناً قيمته للخلاف بالتسليم 
للأجنبي. .. وهو الأصح كما قال عيسى. انظر: المبسوط. .151/51١‏ وذكر نحوه ابن 
نجيم. انظر: البحر الرائق» 805/8. 

)١(‏ ز: هلكت. 

() ف + المرتهن فلا ضمان على. 

() قال الحاكم: والمال على المرتهن يرده على الراهن ويأخذه المعير. وفي رواية أبي 
حفص في جواب هذه قال: والمال على المرتهن يرده على المعير» ولم يذكر رده 
على الراهن. انظر: الكافي» ١/١77؟و.‏ وقال السرخسي: والمال على المرتهن يرده 
على المعيرء هكذا ذكر في رواية أبي حفصء وفي رواية أبي سليمان قال: والمال 
على المرتهن يرده على الراهن ثم يأخذه المعير» وقيل: وهو الصحيحء. لأن المرتهن 
صار مستوفيا دينه بهلاك الرهن» وظهر أنه استوفى الرهن» فعليه أن يرد المستوفى ثانياً 
على من استوفاه منه؛ وهو الراهن» ويرجع المعير على الراهن لما صار قاضياً من دينه 
بملكه. انظر: المبسوط» .157/5١‏ 

0( م: ذلك. 

(0) ز: عنها. 

(1) وهذا إذا قال: ظننت أنها تحل لي. انظر: 9/0١و؟‏ والمبسوطء .157/5١‏ 
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شلتة الأنة هوه لننولأها: ولو كان وعت الها هيه كانت الهبة تمولاها: 
ولو كانت اكتسبت كسباً كان لمولاها. فإن كان المرتهن أجرها فالكسب 
7 -ووعستدق انه لضخانة الث فإن اخرها جام الراهن الجن للراعع:.وقد 
خرجت من الرهن» وهو ضامن لها إذا أجرها بغير أمر مولاها. فإن دفع 
المال وعَطبّت الأمة من تلك الإجارة فإن شاء رب الأمة ضمّن أيهما شاء. 
فإن ضمن المرتهن رجع المرتهن على الراهن بذلك. فإن ضمُّن الراهن لم 
يرجع على المرتهن بشيء. 


5 جع 540 


نزي زيم رذزى 


باب رهن الأرضين 


وإذا'" ارتهن الرجل أرضاً فيها نخل وشجر وقبضها فهو جائزء وَسَفْيُ 
الأرض والنخل والشجر على الراهن. فإن أنفق المرتهن على الأرض أو 
الشجر أو النخل شيئاً فهو متطوع في ذلك إلا أن يكون أنفقه بأمر قاض 
وجعله ديئاً على الراهن. فإن أثمر النخل والشجر فثمرتها رهن. وليس 
للمرتهن أن /[5/٠:ظ]‏ يبيع القمرة:وإقخاف“علية الفساد إلا يأمن الراهن. 
فإن غاب الراهن فأمره القاضي ببيعه فباعه فبيعه”" جائز. فإن هلك الثمر لم 
تقض من الرهم قىءة ٠الأنه‏ زيادة “ولق غلك التخل .والشجر »ويقيتة الأرض 
ذهب من الرهن بحساب ذلك؛ لأن هذا من أصل الرهن. ولو نبت فيها 
جر :وتخل سرى :الك كان :هذا بمنولة: السو الريادة لكو على هلو 
الأرض» وَيُقُوّمُ ما ذهب من النخل والشجرء ثم يُفْسَمْ المال على ذلك» 
فيِطرَحُ عنه ما أصاب النخل والشجر الذاهب. فإن ذهب النخل والشجر الذي 
حدث لم يحتسب منهء وقُوْمَت الأرض وما ذهب من النخل والشجر الذي 
كان في الأرضء ثم قُسِمَّ الدين على ذلك» فذهب من الدين بحساب ذلك. 


0 (0) م: فإذا. 
(0) ف: فهو. (4) ز: على هذا. 
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وإذا ارتهن الرجل أرضاً فيها شجر ونخل"'' ولم يسم'" النخل 
والشجر وقبض الأرضن فإن النخل والشجر ا آلا ذوئ: أنه 
1 زهن داراً دخل في الرهن البناء وإن لم يسمه. ولو كان في النخل 
شك فى الرمق وان لك نمت ولا يشبه هذا البيع؛ لأن هذا قله 
10 والبيخ لاسجرع من يلك ألا ترى أنه لو ارتهن أنفنا 
فيها زرع كان الزرع رهناً معهاء ولو باع أرضاً فيها زرع” *' لم يقع في البيع. 
ألا ترى أنه لو كان الزرع لغير الراهن فرهنه الأرض بغير زرع لم يجز. 
وكذلك لو رهنه الزرع بغير أرض على أن يتركه "في الأرضن كما غنو لم 
يجز الرهن. 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً فيها نخل وزرع وارتهن ذلك معها وهي من 
أرض العشر فأخذ السلطان العشر من الغلة فإن ذلك لا ينقص من الدين 
شيئاً؛ لأن هذا حق فيه. ولا يبطل ما بقي من الرهن. وليس هذا بمنزلة 
التضيب .ستحق :ولو كان السلطان: حل العشر من الراهن كان جائزاء ولا 
يرجع /51/51و] الراهن في غلة الأرض بشيء. وكذلك الخراج. 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فأدى المرتهن عشرها أو خراجها 
أخذه السلطان بذلك أو تطوع به لم يرجع على الراهن؛ لأنه متطوع”'' فيما 
أدق حمق قثل 'نفسه وذ كان مظلرما واحنة التليان :ترما قاد شيم له 
لأن الخراج والعشر على رب الأرض”" . 


() ز: نخل وشجر. (0) م ز: لم يسم. 

0) ف: ترى لو أنه. (8) م: ثم. 

(5) ز - كان الزرع رهنا معها ولو باع أرضا فيها زرع. 

(1) ف: أن شركه. 

020 ز: متوع. 

(8) قال الحاكم: لأنه ظلم لحقه. انظر: الكافي؛ 1/5١77ظ.‏ وقال السرخسي: وإن أكرهه 
السلطان فهو ظالم في حقهء لأنه ليس عليه من الخراج والعشر شيءء والمظلوم لا 
يرجع إلا على الظالم. انظر: المبسوط. .157/5١‏ 


كتاب الرهن ‏ باب رهن الأرضين 7 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فليس للراهن أن يزرعها ولا يؤاجرها. 
وليس للمرتهن أن يزرعها ولا يؤاجرهاء فإن فعل ذلك 0 ما نقص 
الأرض وتصدق بالفضل إن زيع أو أجَر أو كان هو زرع"' . وإن أذن له 
الراهن في الإجارة ففعل أو سَلّْمَ المرتهن للراهن أن يؤاجرها ففعل خرجت 
من الرهن ثم لم تعد فيه؛ لأن هذا حق قد وجب فيها. والمال على الراهن 
كما وجب. ولو أعارها بإذن صاحبها وقبضها المستعير خرجت من الرهن ما 
دامت في يدي المستعير» وكان للمرتهن أن يردها في الرهن؛ لأنه لم يجب 
فيها حق لازم كحق الإجارة. وإن كان زرعها المستعير بإذنهما فهو سواء. 
ولو أذن أحدهما لصاحبه فرهنها كان ذلك خروجاً من الرهن الأول كما 
خرجت في الإجارة؛ لأن هذا حق وجب للمرتهن لا يملك واحد منهما 


وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فغرقت وغلب عليها الماء حتى جرى 
ل ا ل ا د اله 
م ا ا 00 0 رويت 11 إلماة عنها 
ا ل ا 
نخل منها ذهب من المال29 بحساب ذلك. 


)١(‏ كذا قوله: أو كان هو زرع. ولا يوجد في ب. وهذا إذا زرعها المرتهن. ولم 
يذكر ما على الراهن إذا زرعها الراهن. وذكر السرخسي أنه إذا أجرها الراهن 
فالأجر له. انظر: المبسوطء .177/1١‏ فينبغي أن يكون الزرع له أيضاً إذا زرعها. 
لكنه يكون مكروهاًء لأنه ذكر أنه ليس له أن يزرعها. وربما يكون المقصود بقول 
المؤلف «أو كان هو زرع» هو زرع الراهن» فيكون من المستحب له أن يتصدق 
بالزرع» والله أعلم. 

(0) مز: فلو. 

(0) أي: انحسر وانفرج. انظر: المغرب» «نضب». 

(5) م: من الماء. 
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باب الرجلين يرهنان أرضاً 


/1؛ظ] وإذا كان لرجلين على رجل دين وهما غير شريكين 
فيه فرهنهما بذلك الدين أرضاً وقبضاها فهو جائزء ولا يُفسِد عليهم(© 
أن اوقبي" "رضن ولا يشبه هذا رهن النصف غير مقسوم؛ لأن 
هذه أرض مقسومة محوزة قد قبضاها جميعاً. وكذلك لو كان لأحدهما 
دراهم وللآخر دنانير أو لأحدهما دراهم وللآخر طعام أو لأحدهما 
حنطة وللآخر شعير أو شيء مما يكال أو يوزن مختلفاً أو من نوع 
واحد فهو جائز. وكذلك لو كان لأحدهما سلم وللآخر قرض أو 
صداق أو غصب أو أرش جراحة كان الرهن جائزاً إذا قبضا(”. فإن 
قضى أحدهما ما له عليه فهو جائزء ولا يشركه الآخرء ويأخذ الرهن 
حتى يقبض الشريك الباقيى ما له عليه. ولو تَلِف الرهن في أيديهما وقد 
اقتضى أحذهما دينه وقيمة الرهن والدين سواء رَدَّ هذا ما اقتضى وبطل 
حق الآخر؛ لأن الرهن بما فيه. ولو ارتهن كل واحد منهما هذه 
الأرض على حدة وقَبَض كل واحد منهما فإن عُرِفَ”*) الأول منينهنا 
فهو أحق بها من الآخر. وإن لم يُعْرّف”" الأول وكانت في يدي 
أحدهما فهي للذي هي في يديه. وإن كانت في أيديهما جميعاً فإن 
الرهن باطل. وكذلك لو لم يكن" في يدي واحد منهما وكانت في 
يدي الراهن كان الرهن باطلا”©. وكذلك لو مات الراهن وهو في يديه 
فأقام كل واحد منهما البينة أنه ارتهنها وقبضها فإنه ينبغي أن يكون في 


01 


القياس باطلاًء ولكن. اسححيين: أن أجعل. الكل واخد. متهم تضفها زهناً 


)١(‏ ز: عليها. 

0) مزع: الا ان يقسما؛ ف: الا ان تفسد. والتصحيح مستفاد من السياق ومن معنى 
عبارة المبسوط. .155/5١‏ وانظر: بدائع الصنائع للكاساني» ١78/5‏ 159. 

(9) م ز: إذا اقتضا. (8) م ز: فإن عرفت. 

)2 ز: لم تعرف. 69 زا هي: 


[(© 64 ز: لم تكن. )20 م ز: باطل. 
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بنصف حقه إذا كانت فى 0 


ين ارتهن الرجل من الرجلين دارا لهسا أو اوقا مانن له 
عليهما فهو جائز. فإن قضاه أحدهما حصته من المال دون صاحبه فهو 
يقضى هذا عنه /[47/1و] ما عليه؛ مِن قبل أنه ارتهنها منهما جميعاً. 


وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضاً بدين له عليهما وكل واحد منهما 
كفيل عن صاحبه أو ليس كل واحد منهما كفيل عن صاحبه'' فهو جائز. 
وكذلك لو كانت الأرض لغيرهما. 

وإذا ارتهن الرجل أرضاً من رجل وأقام رجل البينة أن له نصفها وأقام 
المرتهن عليه البينة بالتسليم فهو جائز عليه. وكذلك لو كان أقام البينة أنها له 
كلها وأقام المرتهن البينة'*' عليه بالتسليم فذلك كله جائز. 


وإن كانت الأرض بين رجلين فرهناها من رجل له عليهما مال 
وأحدهما شريك فى ذلك المال» والمال متفرق» فالرهن لا يجوز؛ من قبل 
أنه لا يكون”'' راهناً لنفسهء فلما بطل بعضه بطل كله. 


وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضاً وله على أحدهما مال وقد كفل 
المرتهن عن الآخر بمال قد أداه أو لم يؤده فالرهن جائز؛ لأنه حق له 
ارتهنه به. 

وإذا ارتهن”؟ الرجل داراً من رجلين وقبضها منهما أو كان الحق 


)١(‏ وذكر ابن نجيم أنه لا فرق بين أن يكون الرهن في أيديهما أو في يد الراهن في هذه 
المسألة. انظر: البحر الرائق» 140/8. فمناط المسألة هو موت الراهن» وكون الرهن 
في يديه أو في يدي المرتهنين ليس بمؤثر. 

(0) م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع. 

(0) ف - أو ليس كل واحد منهما كفيل عن صاحبه. 

(84) ف البينة. 

(5) م: لا يلون. 


030 مف ز: فإذا ارتهن. والتصحيح من ع. 
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ارصاي ا واحد وارتهنا منه أرضاً أو داراً فقبضاها ثم مات الراهن 
أو المرتهن فالرهن على حاله» ولا يُفْسِدُه”" الميراث الذي وقع فيه ولا 
الشركة. 


وإذا ارتهن الرجل من رجلين أرضاً أو داراً لأحدهما أكثر من نصفها 
فإنه جائز إذا قبض. 


وإذا كان المرتهن اثنين والراهن اثنين فرهناهما داراً أو أرضاً وجعلا 
التلفيق من :ذلك .رما لأحدهما بحقه والغلة الآحن رهن لخر ببحقه فإ 
ذلك لا يجوز أيضاً إذا كان الحق متفرقاً. فإن كان الحق واحداً ولأخدهما 
ثلثاه وللآخر ثلثه فلا يجوز أيضاً. وإن كان الحق نصفين فلا يجوز أيضاً من 
قبل أنهما قد فصلا رهن أحدهما من الآخر ولم يقسماه. فلا يجوز”". ولو 
كان لأحدهما ألف وللآخر ألفا درهم مال هذا على جدّة ومالُ /[/7؛ظ] 
هذا على تحدة دافم الذار حسيعا كان ذلك7 جاندا ذا م 
ولصاحب الألفين الثلثان وللآخر الثلث. ولو كان لأحدهما كُرَ حنطة وللآخر 
كز شعين كانت الداق وهنا قن أبذيهها فل فلن قيعة .هذا وقيفة هذا ولو 
كان قينا" ما ا ا مختلفاً كان كذلك. فإن غلا أحدهما بعد 
ذلك ورخص 6) الآخر لم يتغير عن حاله الأولى. وكذلك الدنانير والدراهم. 
فإن قال الراهنان لصاحب الحنطة: لك ثلثاها رهناء دون صاحبهء ولصاحب 
الشعير: لك ثلثها رهناً. دون صاحبه» والحنطة تساوي مائة والشعير 
يساوي”' خمسين فكان الرهن هكذا كان باطلاً إذا سمى لهذا منه شيئاً ولهذا 
نان وكذلك: ه57 يذاه للك النصيت > ونيقةة انلك اللا 437 رذن 


)١(‏ ز: والرهن. زه م فازع: ولا يفسد. 

(9) وانظر للشرح: المبسوط. .١50/6١‏ () ز- ذلك. 

(60) ز: إذا اقتضا. (0) ز: شىء. 

0 ز- أو يوزن. 60) ز: و 

فى ف يساوي. صح ه. (١٠)م‏ ف زع: لو قال. والتصحيح من ب. 


)از توليذا نقد القن 
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تبت تت تتا 77 
هذا رهن في صفقتين. و22 اقول كين" الذار حديفا» كانت هما 
على القيمة؛ لآن هذا صفقة واحدة. ولو مات أحد الزاهكين فورثه الآخر 
كانت الدار على حالها. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف وقيمته خمسمائة وقبضه ثم زاده الراهن 
ةا وح حي عن لال 5 وكذلك لو كان 
الأول يساوي ألفاً أو أكثر فما(" زاده من رهن فهو معه رهن جميعاً بالمال 
كله. وكان ينبغى فى القياس أن لا تكون الزيادة رهناً حتى يناقضه الرهن 
ااا ا 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي ألفين أو أقل أو أكثر 
فقبضه ثم استزاده الراه. (4) ا فأقرضه مائة درهم أخرى وجعلها في الرهن 
فإنه لا يكون في الرهن. وهذا والباب الأول سواء في القياس» ولكنا أخذنا 
في الأول بالاستحسان. وهذا قول أبي حنيفة تعمد :زقال'أفى يوست :أما 
أنا /[؟/4و] فأرى أن أجيز هذا الآخر أيضاً وأجعل الرهن لهما جميعاً. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي ألف درهم ثم بدا للراهن 
أن يعطيه رهناً مكانه ويأخذه وقبل ذلك المرتهن فأعطاه رهنا مكانه ثم لم 
يأخذ الأول حتى مات فإن الأول هو الرهن» وهو في الآخر مؤتمن. وكذلك 
لو مات الآخر وبقي الأول كان الأول هو الرهن وكان في الآخر مؤتمنا. فإن 
رد الأول وبقي الآخر في يديه فهو رهن. 

وإذا تتارك”” المرتهن والراهن الرهن ونقضاه وهو في يدي المرتهن 
فهو رهن على حاله حتى يقبضه الراهن. فإن بدا للمرتهن أن يمسكه فله 
ذلك» وليس للراهن أن يأخذه. وإن بدا للراهن تَرَكَهُ رهنا على حاله. ولو 
قال 'المرق - اناه فللمركيره: اشتيرقة بورق كزها الراين وللكت. 


)١(‏ مفازع: ولو قال. والتصحيح من ب. 

(50) ب: رهناكما. وأرْمَنَ بمعنى رَهَنَء لغة قليلة. انظر: المصباح المنيرء «رهن». 
(*) ز: مما. (5) ز: الرهن. 

(0) ف: تناول. 
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وإذا كان المرتهن اثنين فقال أحدهما: أردء وأبى الآخر فليس له أن 
يرد حتى يجتمعا على الرد. 


ولو اختلنا(1) في أصل الرهن فقال أحدهما: لم نرتهن» وقال الآخر: 
بلي ازنيتاء وأقام بينة» وقال الراهن: لم أرهن» فإنه لا يكون رهناً حتى 
يجتمعا على الدعوى. وكذلك لو كانا شريكين شركة عنان أو متفاوضين فإنه 
ل بيكون وهنا وليس هذا كالذي كان رَهْئاً فنقضه أحدهما. ولو كان رَعْناً 
فقبضه”"' أحدهما وهما متفاوضان كان نقضه جائزاً على شريكه إذا قبضه 
الران وإن: أب ذلك شريكة: وكذلك لو كان المعفاوضان هما رقكا عند 
الرجل فنقضه أحدهما وقبضه كان جائزاً. ولو كانا شريكين شركة عنان فرهنا 
جميعاً رهناً لم يكن لأحدهما أن ينقض الرهن دون الآخر. ولو نقضه وقبضه 
فهلك عنده كان المرتهن ضامناً لحصة الذي لم ينقض الرهن ورجع 
ااروظ ]عيونت بماله» ويرجع بنصف القيمة التي ضمن على الذي 
قن تنه الره”” .. ولى كان أحدهيا رَهَنّه دون الآخر بإذن شريكه ثم نقض 


)0( أي : اختلف المرتهنان. (9) ز: فنقضه. 

(4) قال السرخسي: ولو كانا شريكي عنان فرهنا جميعاً رهناً لم يكن لأحدهما أن ينقضه 
دون صاحبهء لأنهما كالأجنبي في نقض كل واحد منهما الرهن فى نصيب صاحبه. 
فإن شركة العنان لا تتضمن إلا الوكالة بالبيع والشراء؛ وفيما سوى ذلك كل واحد 
منهما في حق صاحبه يُتَرّل منزلة الأجنبي» فإن نقضه وقبضه فهلك عنده كان المرتهن 
ضامناً لحصة الذي لم ينتقض» لأنه صار مخالفاً برد حصته على الآخرء ويرجع 
عليهما بماله» ويرجع بنصف القيمة التي ضمن على الذي قبض منه الرهن» لأن 
القابض منه لا يرده عليه» بمنزلة غاصب الغاصب في حقهء والغاصب الأول إذا ضمن 
رجع بما ضمن على الغاصب الثاني» فهذا مثله. قال عيسى: هذا -خطأء والصواب أن 
لا يرجع المرتهن بما ضمن على القابض» لأنه هو الذي سلّمه إليه مع علمه أنه ليس 
بمالك له» فهو في حقه كمودع الغاصبء فإذا ملك الغاصب بالضمان كان مسلماً 
ملك نفسه إلى الأجنبي طوعاء وقد هلك فى يد القابض من غير فعله» فلا ضمان 
عقه إلا أذ ركرف لاعن #الوكالة من مناجه وؤافقة المرثيرة عع حو تعود يق 4 سيد 
يرجع عليه لأجل الغرور الممكن من جهته بدعواه الوكالة من صاحبه. وقد قيل في 
تصحيح جواب الكتاب: إن حالة الشركة التي بينهما توهم كثيراً من الناس جواز قبض- 


كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن بعضه على بعض نه 
الرهن وقبضه وسلّم ذلك المرتهن كان ذلك جائزاً؛ لأنه هو الذي رهنه. 
وكذلك الرجل يستعير العبد فيرهنه. وكذلك الرجل يرهن متاعاً لغيره فيجيز 
رب المتاع ثم ينقض الرهن ويقبضه فنقضه جائز. 


ماج 
33 
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وإذا ارتهين الرجل عبدين بألف يساوي كل واحد منهما'”” ألفأ فقتل 
أحدهما صاحبه فإن الباقي القاتل يكون رهناً بسبعمائة”") درهم وخمسين. 
ولو لم يقتله ولكنه فقأ عينه كان الفاقى بستمائة وخمسة وعشرين» والمفقوءة 
عينه”" رهناً بمائتين وخمسين درهماء وهما جميعاً بهذا لا يفتكهما جميغاً 
انما سسمياء: راق والح ورا جنبالاك عر كلو لي لي 


عنق الفاقئ الأول من الدين ثلاثماثة ا ضاي ماه ويلحق الفاقىئ 
الآخر مائة وستة""2 وخمسون”" وربع إلى المائتين وخمسين التي في عنقه. 
ولو لم يفقاً كل واحد منهما عين صاحبه على ما وصفنا ولكن كل واحد 
منهما فقأ عين الآخر جميعاً معا ذهب من الرهن ربعه» وبقي في عنق كل 
واحد منهما ثلاثة أرباع خمسماثة. 


إذا كان الرهن أمتين قيمة انه الك فالدث كاه "واحيدة بت 
و هن امتين في 9 فو 
النة تساوي ألفا والديخ الف فقتلت إحدئ”؟؟ الابنتيق: صناحييها”؟؟ فإنه. لا 


ص5 


- أحدهما له في حقهما فيقوم ذلك مقام الغرور الذي يمكن بادعاء أحدهما الوكالة» 
فكما يرجع هناك بما ضمن فكذلك هنا. انظر: المبسوط. .1517-0155/5١‏ 


)١(‏ م: منها. 

(0) ووقع في المبسوطء :1717/1١‏ بتسعماثة. وهو تحريف. 
(9) م نز - عينه. (5) مز: غير. 
(5) م ف: واثني؛ ز: واثنتي. (5) ماز: ستة. 
0) م فا ز: وخمسين. (8) ز: احد. 


فنك 0 صاحبتهما: 
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ينقص”'' من الدين شيء» وهؤلاء الثلاثة البواقي رهن بالألف كلها. فإن 
ان أم المقتولة بقيت القاتلة وأمها بستمائة وسبعة وثمانين ونصف» الآم 
فن: ذلكه يجائعين ١١"‏ وحسي-والابنة يما نقى + مالعان"* (وحمتسون 
/['/ة:ئوا] من ذلك الرهن الأول ومائة وسبعة وثمانون ا بحصتها 
من الجناية. 


وإذا ارتهن الرجل عبدين كل واحد منهما بخمسماتئة وقيمة كل واحد 
منهما ألف ارتهن كل واحد منهما على حدة”' فقتل أحدهما صاحبه فإنه 
يخير الراهن والمرتهن. فإن شاء”'" جعلا القاتل مكان المقتول وبطل ما كان 
في القاتل من الدين. وإن شاء”” افتديا القاتل بقيمة المقتول وغرم كل واحد 
منهما خمسمائة» فكانت هذه القيمة رهناً مكان المقتول» وكان القاتل رهناً 
على حاله. وليس هذان العبدان بمنزلة الرهن الواحد؛ لأن كل واحد منهما 
ا على حدة. أرأيت لو كان أعملهها وهنا بخمسمائة درهم والاخو 
يخسسين ويئارا أو “كان أجحنههما وها بعتترة أكزار -حتطة والآحر. يغشرف أكزاز 
شعير كان يكون كحال رجل واحد له عبدان رهنا جميعاً لا يستطيع أن يفتك 
أحدهما دون الآخر حتى يؤدي جميع المال. وهذان متفرقان» أيهما ما أدى 
فيه افتكه. ولو أن أحد هذين العبدين المتفرقين فقأ عين الآخر قيل لهما: 
ادفعاه أو افدياه بأرش عين الآخر. فإن دفعاه بطل ما فيه من الرهن. وإن 
فدياه كان الفداء عليهما نصفين» وكان رهناً على حالهء وكان الفداء رهناً مع 
المفقوء عينه. وإن قال المرتهن: لا أبغي”''' الجناية وأنا أدع الرهن على 


)١(‏ ز: لا ينتقض. (0) م: فإن مات. 

) ز: ثمانين. (5) ز: مائتي. 

(0) ف - ونصف. 

() ز - بخمسمائة وقيمة كل واحد منهما ألف ارتهن كل واحد منهما على حدة. 

(0) م: فإن شاء (4) مز: وإن شا. 

(9) مز: رهنا. 

.١71/5١ ولفظ الحاكم: لا أبقي. انظر: الكافي. ١/”77؟و. وكذلك في المبسوطء‎ )٠١( 
وعبارة ب: وللمرتهن أن يترك الجناية.‎ 
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9 في 0 111 كنت 
حاله ذلك». فله ذلك» ويكون الفاقئ رهناً مكانه على حاله. والمفقوء عينه 
ذهب نفك ا فدوزة أطلت"المرديج التجاية :ففال: الزامع ١‏ آنا أفديتة قال 
المرتهن: لا أفدي». فإن للراهن أن يفدي بأرش الجناية كلها. فإذا فدى 
بأرش الجناية”2 كان نصف ذلك غرماً على المرتهن في العبد الجاني» 
ويبطل من حقه في العبد /1؟/5:ظ] الجاني نصنفة:. وإن أبى. الراغن أن يفدي 
وقال المرتهن: أنا أفدي بجميع أرش الجناية» فدى وكان متطوعاً في ذلك» 
ولا يلحق الراهن مما فدى به شيء”" إذا كان”" يكره الفداء. وإن كان 
الراهن غائباً ففدى المرتهن كان على الراهن نفلك" ذلك الفداء دين في قول 


ع 


أبى حنيفة؟». وكذلك كل جناية يجنيها أحدهما على الآخر. 


9 


وإذا كان الرهن يساوي ألفا وهو رهن بألف أو أقل فقتل نفسه أو فقأ 
عين نفسه أو جرح نفسه جرحاً فليس في شيء من هذا أرش. وهذا مثل 
بلاء ينزل به من السماء فكأنه ذهبت عينه من غير جناية» فذهب نصف 
الرهن. فإذا كان الدين ألفاً وكانت قيمته خمسمائة ففقأ عين نفسه ذهب من 
الدين ربعه. 


وإذا كان الرهن أمة تساوي ألفاً وهي رهن بألف فولدت ابنة تساوي 
ألفاً فجنى الولد جناية فَدُفِعَ بها لم يبطل من الرهن شيء وكان الرهن كما 
هو. فإن فقأت الأم عيني الابنة فَدُفِعَت الأم وأخذ الولد فإن الولد رهن 
بألف كاملة مكان الأم» وهي في هذه الحال بمنزلة عبد لم تلده. وإن مات 
عاج بجع الرهن, ولا يفتك إلا بجميع الدين. فإن فقأ الولد بعد ذلك 
عيني الأم فدَفِعَ كدف الأم عمياء فإنه ينبغي في القياس أن يكون رهناً 
ل المال» 5 ندع القياس هاهنا» 0 الرهن الأول قد عاد إلى 


)١(‏ ز- كلها فإذا فدى بأرش الجناية. (0) ز: شيعاً. 
2 0 0 كان. 
ا جناية رعرع عل الراهن الخ نهن. وانظر: المسوط» 5050 ا 
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وإذا استعار الرجل من الرجلين عبدين قيمة كل7"© واحد منهما ألف درهم 
فرهنهما جميعاً بألف درهم. فقام أحدهما إلى صاحبه ففقأ عينه ثم إن المفقوء 
عينه قام إلى الآخر ففقاً /[45/5و] عينه. فإن المستعير يفدي العبدين 
0ن وثمانية عشر وثلاثة أرباع درهم. زإنكون علن السقير ايف لمولى 
العبد المفقوءة عينه أولاً مائة وخمسة وعشرون درهماًء ويكون على المستعير 
أيضاً لمولى العبد المفقوءة عينه آخراً مائة وستة وخمسون درهماً وربع. ثم يقال 
لرب العبد الفاقىئ عن : ادفع ثلاثة أرباع عبدك أو افده بثلاثة أرباع اورشن عي 
العبد الآخر. فإن دفعه فليس له على صاحبه شيء؛ لأنه قد دفعه. ٠‏ وكل شيء دفع 
بجنايته صار للمدفوع اليه وليس على المدفوع إليه أن يدفع عبده بجنايته 
على هذا العبد؛ لأنه يرجع إليه مع العبد. وإن فداه بثلاثة أرباع رشن العين قيل 
لرب العبد المفقوءة عينه أولا: : ادفع من عبدك ثلاثة ألخفاضة وثلاثة أثجان لخمسه 
ات لطر أو افده بمثل ذلك من أرش العين» فأي ذلك ما فعل سلم 
إن ' يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. 


وإذا كان الرهن يالت وهو يساوي ألفاً وهي أمة فولدت ابناً يساوي 
ألفا ئم جنت الأم جناية فدفعت بقي الابن بخمسمائة. فإن فقأ الابن عين 
الأم فَذفِعَ وأحذّت 3 عادت إلى حالها الأولى وفنا القن غير أنه يذهب 
ففق 
من الأم '" .جناي" <ما دهي مز بصرها: 


)١(‏ مز: عبدين من كل؛ ف: : عبدين من كل قيمة كل؛ ع: : ثمن كل. والتصحيح من 


ب والمبسوط. ا . 
(؟) وفي المبسوط. :١77/5١‏ بتسعماثة. وهو خطأ. 
زفرة م: : ولا 


() وقال السرخسي : وفيه نوع شبهةء فإنه إنما يدفع ثلاثة أرباعه. ويبقى الربع على 
ملكه. وفي ذلك القدر يجعل جناية المفقوءة عينه أولاً على ملك مولى الفاقىء» فكأنه 
ذهب وهم محمد رحمه الله إلى أن الدفع في جميع العبدء فلهذا قال: ليس له على 
صاحبه شيء؛ ومثل هذا يقع إذا طال التفريع. انظر: المبسوط. ١؟/174.‏ 

(0) ز: فلا. 

000 م ز: فذهب من الأب. 

(0) ف + ذلك. 
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وإذا كان الرهن أمة تساوي ألفاً والدين ألف» ولت ولدين كل واحد 
عنيعا: يتناوئ ألفاً. فجنى أحدهما جناية فَذُفِعَ بهاء ثم فقأت الأم عينيه'"2, 
فدفكت الأمء و الاين مكانهاء فإن هذا الابن ا والصحيح بالآألف 
كلها على حالها. فإ مات الأعمن "© ذهب نصف الدين؛ لأن الأعمى كأنه 
الأم على حالها لم ينقص منه شيء. وإن جنى الولد الجاني على الأم فَدَفِعَ 
/[١/ه:ظ]ا‏ وأخدّت الأم مكانه عاد الرهن على حاله الأول.» وذهب من 
الألف بحساب ما ذهب من الآم. 


وإذا استعان الرجل عينية أقة زعلين كل واه مهما ساو ألنا وأذنا 
له فرهنهما جميعاً بالألف فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل رهن بسبعمائة 
وخمسين» وقد بطل من الرهن خمسون ومائتان» يردها الراهن على رب 
العبد القاتل بسبعمائة وخمسين» ثم يقال لمولاه: ادفع تاذل إزباغة إلى ءمولئ 
العبد المقتول أو افده بسبعمائة وخمسين؛ مِن قبل أن مولى المقتول قد أخل 
ربع الجناية. ولو لم يقتله”" ولكنه فقأ عينه كانا جميعاً رهناً بثمانماثة 
وخمسة” ' وسبعينء الفاقئ من ذلك بستمائة ادرهم وخمسة وعشرين» 
والمفقوءة عينه يخمسين ومائتين» ويرد الراهه” “على ران العبد المفقوء 
عينه مائة وخمسة وعشرين؟؛ لأنها بطلت عنه. وليس للراهن أن 010 
56 ظص1 إلا بجميع ما بقى. فإن افتكهما قيل لمولى الفاقئ: ادفع ثلاثة أرباع 
عبدك أو افده بثلاثة أرباع أرش العين. 


ولو كان الرهن أمتين والمسألة على حالها'"' فولدت كل واحدة منهما 
ولداً يساوي ألفاً ثم إن أه”. أحد الولدين قتلت صاحبتها بطل من الدين 
اثنان وستون ونصف» ولزم القاتلة من الجناية مائة وسبعة وثمانون ونصف» 


)١(‏ ز: عينه. 

(0) ز- والصحيح بالألف كلها على حالها فإن مات الأعمى. 

(9) ز: لم يقبله. (4) ف: وخمسين. 

(4) ز: الرهن. () ف: أن يقتلهما (مهملة). 


(0») مز - على حالها. (0) ز آم. 
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وذلك ثلاثة أرباع خمسين ومائتين؛ لأن القاتلة قيمتها ألف. وهي رهن 
بخمسين ومائتين. فإن مات ولد القاتلة بطل عنها من هذه الجناية اثنان 
وستون ونصف؛ لأنها الآن رهن بخمسمائة» ولا يلزمها من الجناية إلا 
تضفهاء فذللف ماقة وعئمسة وعشرون. فإن مات ولد المقتولة لزم القاتلة من 
الجناية مائة وخمسة وعشرون'' أخرى» فتكون رهناً /[57/1و] بسبعمائة 
وخمسين. خمسمائة كانت في عنقها قبل الجناية» ولحقها من الجناية مائتان 
وخمسون في الفضل”", ويبطل مائتان وخمسون؛ لأن في نصفها دين 
خمسمائة. ولو كان الولدان حيين”"' على حالهما كانت القاتلة رهنا بخمسين 
ومائتين» ويلحقها ثلاثة اد سس وت . فإذا افتكهما الراهن بما فيهما 
رد على مولى المقتولة اثنين وستين ونصفاً””'» ودفع مولى القاتلة كلها إلا 
نصف ثمن قيمتهاء أو فداها بتسعمائة وسبعة وثلاثين ونصف. 


وإذا رهن الوعجل امقيرة بالف تساويان ألفين فولدت كل واحدة منهما 
ابنا يساوي ألفاًء فإن قتل أحد الولدين أمه”*' لم يلحقه من الجناية شيءء 
وكان رهزقاً بخمسين ومائتين» والأخرى وولدها رهن بخسمائة. وذهب من 
الرهن ربيعه كأن المقتولة ماتت. ولو كانت الأم هي التي قتلت ولدها كانت 
رهناً بخمسمائة» لا ينقص"2 ذلك منها شيئا” . وكذلك لو كانت الأم فقأت 
عينه» لأنه زيادة”. ولو لم يكن ذلك ولكن أحد الولدين قتل الولد الآخر 
كانت أم المقتول وثلاثة أثمان القاتل رهناً بخمسمائة . وخمسة أثمان القاتل 


لق ز- فإن مات ولد المقتولة لزم القاتلة من الجناية ماتئة وخمسة وعشرون. 
(0) ف: في القتل. وفي ب أيضا: في الفضل. 


() ز: حيان. 

() ز: ونصف 

(0) ز: أمة 

)05( 00 وانتقص. والتصحيح بن ع. ولفظ السرخسي : لم ينقص من الدين شيء. 
: المبسوط. .175/95١‏ 

0) ز: شيء. 


(6) أي: لأن الولد نماء حادث. 
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وأمة برهن خسسانةة وإن :نات القائل لم يض" من الزهن شيم ولو لم 
يمت القاتل ولكن ماتت أمه ذهب ربع الرهن. ولو لم تمت ولكن ماتت 
الأخرى ذهب من الرهن خمسة أثمان خمسمائة» وبقى فى عنق القاتل ثلاثة 
أثقان لكميدمانة من الجداية امع مسن بوماتين ف :مان الرهن وحسيين 
ومائتين فين علق أمه» فيفديهم الل بذلك. 

اذا :ازتهق الول آمه"" وعيدا بالف كل "2 واحد متهم يساوي :ألا 
فولدت الأمة ابناً يساوي ألفاً فهى وولدها بخمسمائة والعبد بخمسمائة. فإن 
جنى /7/11:ظ] ولدها على إنسان فدفعه لم يبطل من الرهن شيء. فإن فقأ 
الولد عيني العبد جميعاً فأخذ الولد ودفع العبد فإن الولد بخمسماتة والآمة 
بخمسمائة. فإن قتل الولد الأم أو قتلته الأم فالقاتل منهما بسبعمائة وخمسين. 
فإذا قتل العبد المدفوع هذا القاتل فَدَفِعَ به كان رهنا بسبعمائة وخمسين إلا 
نتسان العيد" "الل رلضن ينه 


0_3 0 2 
ب ترد يت 


باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن'"' 


وإذا كان الرهن عبداً يساوي ألفاً وهو رهن بألف أو أكثر فجنى”" 


على الراهن جناية تبلغ النفس أو دون ذلك خطأ فلا شيء في ذلك عليه 
لأنه ماله وعبذده») وهو رهن على حاله. وكذلك لو كانت هذه الجناية فى 
عبد لمولاه أو أمة أو أم ولك ار مندرة: و كولم الو كان يناعا فاتديالكة: 


)١(‏ ز: لم ينتقص. (؟) م: الرهن. 

(0) ز + تساوي ألفا. (4:) مز كل. 

(5) وفي ب: نقصان العين. ولفظ السرخسي: نقصان العينين. انظر: المبسوط. .178/5١‏ 
والمعنى واحدء أي ما نقص من قيمة العبد بسبب فقء العينين. 

(5) ز: والمرهن. 

(0) م فاز: يجني. والتصحيح من ع؛ والمبسوط.» .١9/8/5١‏ 
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وكذلك لو جنى هذه الجناية على المرتهن في نفسه أو رقيقه فهو باطل؛ 
لأنه [لا”'' فضل فيه على الدين في قول أبي حنيفة. ولو جنى على ابن 
الرامن أو.غلن ابن المرتهن كانت جدايته على :هذا كيجتايته: على الأجتبى 
ْم بذلك أو يُفْدَى. ' 
وإذا كان العبد يساوي ألفين وهو رهن بألف فجنى على الراهن جناية 
خطأ في نفسه أو رقيقه أو أفسد شيئاً من متاعه فهو باطل مثل الأول. ولا 
شيء فيه ؛ لأنه ماله. وهو رهن على حاله. وإن جنى على المرتهن في نفسه 
أو رقيقه قيل لمولاه الراهن”*: ادفعه أو افده. فإن دفعه وقتله”" المرتهن 
بذلك صار عبداً له وبطل الدين والرهن. وإن كان فداه كان على الراهن 
نصف الفداء. ويكون رهناً على حاله. وإنما خالف هذا الأول لأن فى هذا 
فضلا”'' على الدين. وهذا /41/1[1و] قول أبي حنيفة. وفي الباب الأول قول 
آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن الراهن والمرتهن إن شاءا” أبطلا الرهن 
وا لا إلى اللمركيين وإنا جام اللمرديق كال« لأ انف لحان : 
ور و عزن بالف 
ذا اند متاعا'للدركية وقيمته: التان توه رهن بالف *وطليي المرتين 
أن يأخذه بقيمة المتاع فإنه يعرض على الراهن. فإن” شاء قضى عنه نصف 
ذلك الدين وجعل نصفه على المرتهن. وإن كره أن يقضي ذلك بيع”” العبد 
في ذلك الدين كله. فإن بقي شيء بعد قضاء الدين أخذ الراهن نصفه 
والمرتهن نصفه. وإن كان الدين قليلاً أو كثيراً فهو كذلك. 


ؤإذا 'قتل, الرهن مولاء”” © عمد أو قتل المرتيق مدا فإن هذا لا بشي 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (0) م + أو؛ ز - الراهن. 
(9) ز: وقبله. (5) ز: فضل. 

(0) مز: إن شا. 

(5) م ف زع: فهي. والتصحيح من ب جار. 

0) ز: رهن. 60) ز: وإن. 

فى مفاز: مع. والتصحيح من ع ب. 

(١1)م‏ فاع: مولا. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .181/95١‏ 
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الخطأ. عليه القصاص في الوجهينخ جميعاء .ويبظل الدين والرهن إذا قتل؛ 
لأن القصاص هاهنا ليس بمال. فإن قتل الراهن خطأ كان رهنا على حالهء 
لآنة العيد عي اعون قلا لضفه أركى: لمولاف و كذتك لو كان 0 
لمولاه. وكذلك: لو كان المقعول هو المرتهن إذا كان الرهن والدين: سواء فئ 
فول أبى تحتيقة<فإن كان العبد يسناوئ الفيق “والديق ألفاء فقتل المرئقة 
قيزر انا أحد ابنيه» فإنه يقال للراهن والذي عفا: ادفعا نصف العبد إلى 
الذي لم يعف. أو افدياه بثلاثة أرباع فتن اذمل تفإن قنياء” كا رهد علي 
حاله. وإن دفعا نصفه بطل نصف الدين فى قول أبى حنيفة» وكان لهما على 
اراس نماك لدوم ونيا اللو نقد اي كان على الراهن ربع الدية» 
وعلى ابن المرتهن الذي عفا ثمن الدية. 

وإن كان العبد رهنا بين رجلين بألف وهو يساوي ألفين فقتل أحدهما 
عمداً وله وليان فعفا أحدهما فإنه يقال للراهن والمرتهن الباقى والذي عفا: 
ادفعوا /[41/1ظ] نصف العبد”” إلى الذي لم يعف. فإن دفعوا بطل الرهن 
في العبدء وبطل نصف الدين» وكان نصف الدين على الراهن بينهم على 
تحالة» “فإن قدوهفدوه”؟؟ -بشيعة تمان نصفه الدية اعلى. الزاهن من ذلك 
أربعة أسهم. وعلى المرتهن الباقي سهمان» وعلى الولي الذي عفا سهم. 


0 9 8 
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وإذا كان العبد رهناً بألف درهم وهو يساوي ألفين فقتل رجلاً خطأ 
فإن الراهن والمرتهن يخيران””“. فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن. وإن شاءا 
فدياه بالدية نصفين» على كل واحد منهما النصف» وكان رهناً على حاله. 


)١(‏ م-أرش» صح ه. (؟) ز: فداياه. 
(9) م ز- نصف العبد. (85) ف- فلوه. 
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فإن قال أحدهما: أدفع» وقال الآخر: أفديء فليس يسعه ذلك. إما أن 
يدفعاه وإما أن يفدياه. فإذا دفعه الراهن والمرتهن غائب”'' فهو جائزء وقد 
خرج من الرهن إلا أن يشاء المرتهن أن يؤدي نصف ما فداه الراهن به. ولو 
فداه المرتهن والراهن غائب''' فهو جائزء وهو رهن» وعلى الراهن نصف 
الدية دين عليه للمرتهن» ولا يكون العبد بها رهناً فى قول أبى حنيفة. وإن 
كانت الجنانة ووة النق فكان أرقي : فلياذ أن كبيرا '" فداه المرتية 
والراهن غائب فعلى الراهن نصف أرشها دين عليه. وإن كان الراهن هو 
الذي فدى والمرتهن غائب نظرنا في الأرش. فإن بلغ”*» نصفت”" الدين كله 
فقد خرج من الرهن وبطل الدين كله. وكذلك إن زاد نصف الفداء على 
الدين. وإن كان الدين أكثر من نصف الفداء كان العبد رهناً بالذي بقي حتى 


يخ 4# الراهن. 


4 


وإذا كان الراهن والمرتهن حاضرين فقال المرتهن: أنا أفدي» وقال 
الراهن: أنا أدفع» فللمرتهن أن يفدي”". وهو متطوع في ذلك لا شيء له 
على الراهن فيه؛ وهذا والغائب فى القياس سواء. وهذا /[8/5:و] القول 
قول أبي حنيفة. وفي الغائب قول آخر: إنه ليس عليه من الفداء شيء» وهو 
مثل الحاضر. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


إذا أضنات: الرهة يلاه فاجعات"؟ "فيه إلى دوا فذلك 
و : من خّ 0 و 2 
نصفان”''2. وطعامه على الراهن» والطعام مخالف للدواء. 


وإذا كان الرهن والدين سواء أو كان الرهن أقل من الدين فأصابه 


)١(‏ م: غاب. 

(0) م: غاب. 

0 مز: قليل أو كثير. 

لق م ف زاع: فإن باع. والتصحيح من الكافي» 77/7”ظ. 

(5) مز: نصفه. (5) م ف ز - إن. والزيادة من ع. 
(0) ز: يقبضه. (6) ز: أن يدفع. 


(9) م: فلا جناح. (١)ز‏ - نصفان. 
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جرح" أو بلاء فعلاجه على المرتهن» وطعامه على الراهن. وكذلك لو 
جنى جناية كان الفداء على المرتهن دون الراهن. وليس له أن يدفع إلا برضا 
من الراهن. 

وذا كان الرهن :واب أو إثلا فعلفيا عن الراهو فإن'" أضنابها 
خُراج”" أو وبر( فإن نفقة ذلك على المرتهن إذا كانت القيمة والدين سواء. 
فإن كان في القيمة فضل على الدين كان على الراهن بحساب الفضل. 

وإذًا كانت :الآمة رهن بالف وقيمتها ألق«فولدتك ولد يساوي ألفا ثم 
جنى ولدها على الراهن فلا شيء في ذلك. وكذلك لو جنى على رقيق 
الراهن أو أفسد متاعه فلا شيء فيه. فإن جنت الأم على المرتهن في نفسه 
ورقيقه فمات الولد فلا شيء فيها؛ مِن قِبَل أن الرهن لم يكن فيه فضل يوم 
ارتهنه. ألا ترى أن الأمة لو زادت ثم جنت عليه لم يكن عليه فيه شيء. فإن 
كانت الأمة تساوي ألفاً والدين ألف والولد يساوي ألفا فجنى الولد على 
الراهن في نفسه أو رقيقه فهو باطل. وإن جنى على المرتهن لم يكن له بد 
من أن يدفع أو يفدى. فإن دفع لم يبطل من الدين شيء؛ لأنه زيادة. وإن 
فداه كان على الراهن نصف”*2 الفداء كما كان يكون عليه في الأم. وكذلك 
لو جنى هذا الولد على رجل أجنبي فإن الفداء عليهما نصفان. 

وإذا كان العيد رهبا آلف وهو يساوي ألفا قأفسن متاعاً لرجل أ 
استهلك مالاً فإن ذلك29 دين”' في عنقهء يباع فيه فيستوفي صاحب المتاع 
ثمن /48/11:ظ] متاعه. فإن بقىي شيء كان للمرتهن. فإن كان ماله قد خل 


() ز: جرج. (0) ز: فا. 

() الخراج بالضم: البَثْر الواحدة حُراجة وبَثْرة» وقيل: هو كل ما يخرج على الجسد من 
دُمّل ونحوه. انظر: المغرب» «خرج)». 

(5) الدَّبر جمع الدَّبرّة» وهي كالجراحة تحدث من الرّحْل أو نحوهء وقد دَبِرَ البعيرٌ دَبَرا 
وَأذْبَرَه صاحبه. انظر: المغرب» «دبر». 

(5) م ف ز: بنصف. والتصحيح من ع. 

(1) م ف ز: فإن كان. والتصحيح من ع. 

0) ز: ديناء 
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اقتضاه. وإن لم يكن حَلّ كان رهناً مكان الأول بحصته حتى يحل فيأخذه. 
وإذا أقر الراهن أن الرهن لغيره أو أن على الرهن ديئاً أو جناية فإنه لا 


يصِدق على شيء من ذلك. فإن فداه وتطوع"'' فهو جائز. وكذلك لو كان 
الرهن عبداً فأقر بذلك لم يجز. وكذلك لو أقر بذلك المرتهن» غير أن 
المرتهن إذا أقر بدين عليه فإن افتكه الراهن فإقرار المرتهن عليه باطل. فإن 
بيع فاقتضى ثمنه كان الغريم أحق به. وإذا افتك الرهنّ الراهنئ الذي أقر 
بذلك فإنه يجوز عليه. 

وإذا كان الرهن”'" عبداً”” يساوي ألفاً ففقأ عيني؟ عبد يساوي مائة 
درهم فدفع الرهن وأخذ العبد أعمى فهو رهن بالألف يفتكه بها. فإن أصابه 
عيب ينقصه ذهب من الدين بحساب ذلك. وإن نقص السعر ورخص لم 
ينقصه ذلك شيئاً في قول أبي يوسف. و يدع العيد. لون 
بجنايته» وما بقي من العبد المفقوءة عيناه”'» فيقوّم المفقوءة عيناه صحيحاًء 
ويقوّم أعمى. فيبطل من الرهن فضل ما بينهما. فإن كان أرش ذلك 
التلغين""" :يطل قلكا"الديق. فإ كان أأككن أو أقل فعلى ميات 5للك:. وبصير 
العبد الأعمى رهناً بما بقي. فإن شاء الراهن سلّمه للمرتهن بما بقي من 
الدين» «قلة يكوك الواعد مهنا عن ناجيه شن 4 وإك قناء دراه أجذه 
وأعطاه ما بقي من الدين. ْ 


باب الجناية على الرهن 


وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فغلا السعر فصار يساوي ألفين 


)١(‏ م: أو تطوع. (0) م ز: العبد 
فر م ز- عبدا. (4) ف ز: عين. 
(5) أي: يصير الأعمى رهناً بما بقي» كما يذكره بعد سطرين. 

(5) ز: الثلثان. ا 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية على الرهن 


فقتله رجل فعليه ألفان. فإن أدى ألفاً وبقى ألف فإن هذه الألف للمرتهن هو 
أحق بها؛ لأن الباقية زيادة لم تكن في أصل الرهن. ولو /[494/1و] كان 
الرهن قيمته ألفين فى الأصل كانت هذه الألف التى خرجت بين الراهن 

ا 5 ١‏ خم ل ع م ش 
والمرتهن نصفين» وما خرج كان بينهما نصفين » وما بقى فهو بينهما. وإن 
لم يقتل”") ولكن فقئت عينه ثم توى الأرش على الفاقئ فإنه يذهب نصف 
الدين» إن كان”" العبد يساوي في الأصل ألفاً فزادت قيمته حتى بلغت 
ألفين أو كان في الأصل يساوي”*' ألفين فهو سواء. وإن كان الرهن أمة 
تساوي ألفاً فولدت ولداً يساوي ألفاً فجنى ابنها جناية فَدَُفِمَ بها لم ينقض”*) 
من الرهن شيء ؛ لأنه زيادة. ولو لم يجن الابن ولكن جنت الأم فدفعَثُ 
ذهب" نصف الرهن. وإن”" فدوا الأم فإن الفداء عليهما'" نصفين. فإن 
مات الولد [فالفداء]*؟ الذي”''' أعطى المولى قضاء من الدين» والأم رهن 
فيما بقى؛ لأن الولد قد ذهب. 


وإن كان الرهن''' عبداً يساوي ألف درهم ورهن بألف فقتله عبد 
يساوي مائة أو أكثر من ذلك أو أقل به عيب فاحش فَذَفِمَ به فهو رهن 
بجيمع المال مكان الأول؛ لأن المولى الراهن يقال له: هذا عبدك فافتكه. 
وليس هذا كالدراهمء الدراهم لا يقال: افتكهاء ولكن المرتهن يأخذها قضاء 
من ماله إذا حل. وهذا قياس قول أبي حنيفة”"'' وأبي يوسف. وأما في قول 


)١(‏ كذا في النسخ. وعبارة ب: ولو كانت قيمته يوم الرهن ألفين فما خرج فهو بينهما 
نصفان وكذا ما بقي. وعبارة الحاكم: ولو كانت قيمته في الأصل ألفين كان ما خرج 
من قيمته بين الراهن والمرتهن مناصفة وما توى كان بينهما. انظر: الكافي» ؟/737؟و. 
ونحوه عند السرخسى. انظر: المبسوط. .186/5١‏ 


0) ز: لم تقتل. (0) ف + في. 

(4) ف + ألفا فولدت ولدا يساوي. (06 3 الم ينشصن: 

() مف ز: فدفعه فذهب. والتصحيح من ع. (9) م ز: فإن. 

(4) م ز: عليها. (9) الزيادة من المبسوط. .185/5١‏ 
(١)م‏ ز- الذي. 0م نز الرهن. 


(10)م - أبي حنيفة » صح به 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد" '' فإن الراهن يخير. فإن شاء أخذ المدفوع بِعَيبه"؟ وأدى الدين كله. 


وإن شاء سلم العبد المدفوع للمرتهن بدينه» وبطل عنه الي وإذا كان العبد 
المدفوع ديفا فذهبت عينه بعدما دفع ذهب نصف الرهن. وكذلك ما 
ذهب منه سوى العين”" ذهب من الرهن بحساب ذلك. 


وإذا كان العبد رهناً بألف وهو يساوي ألفاً ففقأت”* عينه أمة فَدُفِعَتْ 
فهما جميعاً رَهْنٌ”' بألف. فإن مات العبد بقيت هذه بالنصف”2©2. فإن ماتت 
الأمة بقي العبد بالنصف. ولو 0 عبد هذا /[5؟/9:ظ] العبدَ الأعور ودُفِعَ به 
كانا جميعا زهنا بالكن أبهنا مات جات متسيناتة: ون كاثف: قنمعيا “ملق 
فأيهما هلك هلك بالأصل”" الذي ذُفِعَا به. وليس للراهن أن يفتك أحدهما 
دون صاحبه. فإن قتل أحدهما صاحبه”" كان القاتل رهناً بخمسمائة وإن كان 
فيهما فضل؛ من يِبَّل أن هذا كأنه رهن واحد فقأ" عين نفسه؛ لأن الأصل 
كان واحداً. وكذلك لو فقأ أحدهما عين صاحبه ذهب ربع الرهن. 


وإذا كان الرهن عبداً واحداً بألف وهو يساوي ألفاً فقتله عبدان فَدَُفِعًا 
به فهما جميعاً رهن بألف. فإن قتل أحدهما صاحبه كان الباقى رهناً 
بخمسيانة بوإن اكاك قنمة كل واحد منهها الغا أو افر يوق قبل أن اماما 
رهن واحد. ولو فقأ عين نفسه لم تلزمه”''2 جناية» وذهب من الرهن نصفه. 
ولو كان الرهن عبدين يساويان خمسمائة وهما رَهْن7'؟ بألف فزاد كل واحد 
منهما حتى صار يساوي ألف"22 : ثم قتل أحدهما صاحبه كان العبد الباقي 
رهناً بسبعمائة وخصين على ما كلا يحون عايد في الزيادة وين نت في 


)1١(‏ ز- محمك. (؟) مف زع: بعده. والتصحيح من ب جار. 
(0) مز: ألفين. (8) ز: ففقئت. 

(0) ز: رهنا. (1) م: النصف. 

49 م ف ز: الأصل. والتصحيح من ع ب جار. (4) م ز- فإن قتل أحدهما صاحبه. 
(9) ز: ففقاً. ١٠)ز:‏ لم يلزمه. 

(١١)ز:‏ رهناء (19)م ف + ألفا. والتصحيح من ع. 


6١)فاع:‏ ولو. والتصحيح من ب جار؟؛ والمبسوط». ١لا‏ . 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية على الرهن 7 


الأصل. ولو لم يقتل أحدهما 9 ولكن قتل كل واحد منهما ين 
فَدَفِعَ به وقيمة المدفوع قليلة أو كثيرة» ثم قتل أحد المدفوعين صاحبه. كان 
القائل :زهتا ستعمائة وخسين درهما لأ يزيد. 


ذا كان عبدان رهن يالف كل واحد: ضهنا .يساوي ألفا فقتل كل تواحد 
مقينا: انه فذقضت تمكافة:وقيقة كن وائحلة "" مفييا ليل أو كن 7 فكن 
واحز ”© امنيا نف كان اميه النتعرل: فإن تلك اتجداهما متاعينها 
فالقاتلة رهن بسبعمائة وخمسين كما كان يكون في العبدي ين''' لو قتل 
أحدهما صاحبه. ولو لم يقتلها”" ولكن ولدت كل واحدة منهما ابنأ مثل أمه 
في القيمة فَقَتَلَتْ إحدى الأمتين ابنَ الأخرى أو قَتَلَ أحل”* الابنين صاحيّه 
كان القول فى هذا مثل القول الأول" فى الأمتين اللتين /0/9[1٠5و]‏ رُهِئَنًا 
بألف بساريان اننا اننا رادت كل والعنة نفهنا ابن يساوي ألفا ثم كان. من 
جنايتهما ما كان من جناية هؤلاء. 


وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان ففقأ عبدٌ عيئه فَدَفِعَ به فهو 
وذهب من الرهن بحساب ذلك. 


وإذا كان عبدان رهناً بألف وقيمة كل واحد منهما ألف فقتلهما عبد 


)١(‏ م ز - كان العبد الباقي رهنا بسبعمائة وخمسين على ما كان يكون عليه في الزيادة ولو 
كانت في الأصل ولو لم يقتل أحدهما صاحبه. 

(؟) م: عبد. 

(9) م ف زع: كل واحد. 

(5) م: قليل أكثير. 

() مف زع: واحد. والتصحيح من ب. 

(5) ف 0 صح ه. 

(0) م ف: لم يقتلهما؛ ز: ولو يقتلهما. والتصحيح من ع. 

(0) مز: إحدى. 

(4) م الأول 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


واحد فَدَفِعَ بهما ففقأ عين نفسه أو جرح نفسه فإنه يذهب من الرهن بحساب 
ذلك. ولا يكون عليه أرش. 

وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان فقتله عبدان فَدَفِعَا مكانه فمات 
أحدهما أو جنى فَدَفِعَ فإن الباقي رهن بنصف المال وإن اختلفت قيمتهما. 


9 9 
00 


باب الغصب في الرهن 


وإذا كان العبد رهناً بألف وهو يساوي ألفاً فاغتصبه رجل فقَتَلَ عنده 
قتيلاً خطأ ثم رده فدفعوه بالجناية فإنه يرجع على الغاصب بقيمته فيكون 
وهنا مكانة: وإن قدا الموتين كانت القسة الى بأكز" نين الغامت له 
مكان الفداء. ولو كان الرهن يساوي ألفين ففداه الراهن”" والمرتهن كانت 
القيمة التي يأخذون”" من الغاصب بينهما نصفين. 

وإن كان العبد رهناً يأل وهو يساوي ألفاً فاغتصبه رجل فأفسد عنذه 
متاعاً فلحقه من ذلك دين ثم رده فإنه يباع في ذلك الدين إلا أن يشاء 
المرتهن أن يصلح رهنه””'. فإن بقي شيء بعد الدين” كان في الرهن» 
' ' 66 1ه 2 1 
ويضمن الغاصب ما دفعوا في الدين» فيكون رهنا مع ما بقي من الثمن 
للمرتهن. ولا ينقص من الرهن شيء. ولو استغرق /7[1/٠٠ظ]‏ الدين قيمته 
كلّها أخذوا”'' من الغاصب قيمته فكان رهناً مكانه. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً يساوي ألفاً وهو رهن بألف فقتل عنده قتيلاً 


)١(‏ ز: تؤخل. () ف الراهن» صح ه. 

(0) ز: يأخذان. 

(5:) ويكون ذلك بقضاء الدين. انظر: المبسوط. ؟7/57. 

(5) أي: فإن بيع العبد وقضي من ثمنه الدين ثم بقي فضل بعد الدين... انظر: 
المسوط. ؟7/5. 


(؟) ز: ما دفعا. 0) ز: أخنذا. 


كتاب الرهن ‏ باب الغصب في الرهن 
خطأ ثم دفعه إلى المرتهن ا ل ل ولا شىء 
لدم. وكذلك”؟ لو كان الدم عمداً فيه قصاص. راد لم يكن ويه" ولكن 

كان استهلاك مال كان هذا هكذا أيضاً. إذا مات”" فى يدي المرتهن أو 
أبرؤوه من الدم والدين فلا شيء على الغاصب. 

وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فاغتصبه رجل فقتل عنده قتيلاً 
خطا في افيس حفاعا يمكل 'قتمفه ته اقكل قدلا عحدا" تم ارد علي 7 
فاختاروا دفعه فإنه يُذْفَعْ بالخطأ إلى أولياء الخطأء ثم يقتله أصحاب العمدء 

: : ل الك 00 5 1 
ويكون على الغاصب القيمة» فيدفع إلى أولياء الخطا” 3 ا 
الغرماء. ثم يرجع المرتهن على الغاصب بقيمة أخرى. فيأخذها'" أصحاب 
0 0 3 5 م2 8 5 5 .كاه 08 
ثم كلك بالخطاً فاختاروا دفعه فإنه يدفم بالخطأء ثم 20000 ثم .تكون 
على الغاصب قيمته”''' للمرتهن يأخذها الغرماء» ثم يرجع على الغاصب 
بقيمة أحرئ»: فيكوة: زهنا مكان العبد. 

وإذا اغد غتصب الرجل الرهن وهي أمة تساوي ألفاً وهي رهن بألف'") 
فولدت عند الغاصب ولداً فجن الولد جناية ثم ردهما جميعاً فإن الولد يُذْفَعُ 


00( م وكذلك» صح ه. (؟) ز: الجناية. 

(9) مز: إذا ماتت. 

(؟:) ولفظ الحاكم: ولو قتل عند الغاصب قتيلاً خطأ ثم قتل قتيلآً عمداً ثم أفسد متاعاً مثل 
قيمته. .. انظر: الكافى.ء ؟/778و؛ والمبسوط. ”7/57. 

(6) ز: عليهما. ْ 

)١(‏ ف - ثم يقتله أصحاب العمد ويكون على الغاصب القيمة فيدفع إلى أولياء الخطأ. 

0) م ف ز: فيأخذوها. 

(0) مز: ثم يأخذوها. 

(9) م ف ز: ولا يبيعه؟ ع: لا يبيعه. والتصحيح من المبسوط» غذلرة 

(١٠)م‏ ز: قيمة. 

)١١(‏ ز: بالألف. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 
بالجناية أو ل ولا يرجعولن على الغاصب بشىء ؟ لأنه لم يغصبهم 
الولد. 


وإذا كان العبد يساوي أكثر من عشرة آلاف» وهو رهن بذلك» فغصبه 
رجل» فجنى عنده جناية» /51/١0و]‏ فقتل قتيلاً خطأء ففداه المرتهن» فإنه 
يرجع على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهمء ولا يرجع بأكقن مر 
ذلك. وإن كانت قيمته عشرين ألفاً أو أكثر من ذلك وهوا رين يهاء ٠‏ فقتل 
قتيلين عند الغاصبء. ففداه المرتهن بعشرين ألفاً. رجع على الغاصب بعشرة 
آلاف درهم إلا عشرة دراهمء ولا يجاوز ذلك. ولو لم دنه ولكنهم دفعوه 
رجع على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم» فيدفع نصفها إلى المجني 
عليه الأول”". ثم يرجع بذلك على الغاصب» فتكون هذه العشرة آلاف إلا 
عشرة دراهم رهناً بمثلها من دينه» ويبطل الفضل. وكذلك لو قُتِلَ العبدٌ عند 
المرتهن ولم يكن عَصْباً وكان القتل خطأ فَعَرِمَ قاتله عشرة آلاف درهه”؟؟ إلا 
عشرة دراهم كانت رَهْناً بمثلهاء وبطل الفضل. ولو لم يَقْثُلَهُ حر ولكن”*' 
قثله عبد اتساوى مائة درهم َدَفِعَ به كان رهناً مكانه بجميع العشرين ألفاء 
وليس"" الدراهه: فى :هذا كالعيد والأمة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
ولو لم تفكل”" ولكن المر تين 7 عند حل البال يعشرين ألفاء. وكان 
مسلط على :ريعة: فباعه. َتَويَتُ”* 3 كانت من مال المرتهن. لأنها رهن 
وإن كان قد بِيعَ. وكذلك لو كان عدلاً مسلّطاً على بيعه فباعه فتَدَى”*) 
المال. ولو باع بأقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص الثمن 
عن الدين. وليس البيع في هذا كالجناية؛ لأن البيع قبض من الراهن 


)١(‏ م ف زع: ويفدى. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء. ؟5/". 
(5) م فا ز: فهو. والتصحيح من المبسوط. .54/١7‏ 

0) نز الأول. (4) مز درهم. 
(0) ف: ولكنه. (5) ف: ليس. 

30( م ف زاع: لم يقتله. والتصحيح من المبسوط. ؟١/5.‏ 

(4) ز: فثويت. (9) ز: فثوى. 


كتاب الرهن ‏ باب الغصب في الرهن مه 


1 5-5 5 : ١ 
حيث باعه» فما نقص اي‎ 0 


ولو كان العبد رَهْنَ”" بألف وهو يساوي ألفاً فرخص السعر حتى 
[صار]”'' يساوي مائة وحَلَّ المال فقتله رجل فعَرِمَ مائة لم يكن للمرتهن 
غيرها ويبطل الفضل. وكذلك لو قتله المرتهن. وإن قتله الراهن فهو كذلك 
/[ظ] أيضاً. ألا ترى أن المال لو لم يكن حل كانت عليه قيمته 
تكورن”" وهنا "مكانة ولا كوت للمرتية إلا ذللك: 

وإ قاف اين عزنا نالف طيع وغرة ارقي ألذا لتقيو اند نعي 
عنده ثم رد على المرتهن''' ففداه فإنه يرجع بالأقل من قيمته والفداء على 
الراهن. ولو لم يغصبه الراهن ولكن استعاره فجنى عنده فقتل قتيلا عنده 
فدفعه المرتهن والراهن بذلك كان الدين على الراهن» ولا يضمن قيمة 
الرهن؛ لأنه أخذه بعارية فكان خارجاً من الرهن ما كان في العاريةء 
ودلو فى النحانة قعران فانية الاح كنا و قار رك للسولن اعفار ول 
بإذن الراهن. ولو استعاره بغير إذن الراهن فجنى عنده جناية فَدُفِعٌ بالجناية 
كان الراعه تانكيان»: إن شنا نرق 3" المرمين تيميف< وإنهاء سنن 
المستعيرٌ قيمته» فيكون رهناً مكانه» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه 


للك م فازع: بمتاعه. والتصحيح من ب جار. 

(0) قال السرخسي: لأن المرتهن في هذا البيع نائب عن الراهن» فيكون بيعه كبيع 
الراهن» وذلك بمنزلة الفكاك» ثم يتحول ضمان الدين إلى الثمن بقدر الثمن» فما زاد 
على ذلك يبقى في ذمة الراهن بخلاف القتل» فإنه يقتل وهو مرهون» فيسقط من 
الدين مقدار مالية القيمة الواجبة. انظر: المبسوط. 5/57 005.8 ' 

إفرة م ف زع: عبدا رهن. والتصحيح من المبسوطء 0/57. 

(5) الزيادة من المبسوط.ء ؟7١/5.‏ 

(0) ز: يكون. 

(5) ز - وهو يساوي ألفا فغصبه الراهن فجنى عنده ثم رد على المرتهن؛ صح ه. 

(0) عَلِقَ الرهن من باب لّبس: إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في التجارة وَعَلِفَتْ 
رقبته بالدين» أي اسئُحِقّت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغرب» «غلق». 

(4) م ف: كماء؛ ع: كما هو. والتصحيح من ب جار. 

)5( 1 ف + الرهن. 


وجي كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نكي وكذلك لو كان الزائن" © أغارة غير آم المرقيد*' فين المستعيز 
القيمة 4 وإن شنا «ضننبها: الراهن. 

وإذا كان العبد رهناً بألف» وقيمته ألف» فاغتصبه رجل» فجنى عنده 
جناية تستغرق قيمته» واكتسب عنده ألف درهم. ثم رده ورد المال» ودفع 
العبد بالجناية» فإنه'" يرجع عليه بقيمة العبد» وتكون الألف التي اكتسب 
العبد لمولى العبد؛ لأنه لا يدخل في الرهن منه شيء. وليس الكسب في 
هذا كالولد. وكذلك لو وُهِبَ له ألف درهم كانت للمولى» ولا يدخل في 
الرهن؛ لأن هذا ليس من أصل الرهن» والولد والثمرة من أصل الرهن» 
فهما رهن مع الرهن. 

وإذا كان العبد رهناً بألف درهم وقيمته ألف فاغتصبه عبد فجنى عنده 
جناية تستغرق /[07/1و] قيمته فإن ذلك في عنق العبد الغاصب يباع العبد 
فيه أو تفدئ؟ لأن التهنب فى هذه المدولة لبسن كالجعانة آلا درن أن 
الغاصب لو كان حراً كانت القيمة في ماله حالة. ولو كانت جناية كانت في 
كاك سني لآن ركاه الو قعل غريدا كارك قيميه افن كلالك مقي ولو أن 
العبد الغاصب كان يساوي فشريع. لد :ركان العيد المختصضب يساوي 
عشرين ألف”' فَقَتَلَ عنده'"' قتيلين فَدُفِعَ بذلك لم يكن في عنق العبد 
الغاصب إلا عشرة آلاف غير عشرة دراهم يباع لكشن أو يُمْدَى. ولو 
اغتصب [العبد]”" صبياً حراً وأمره أن يقتل رجلاً فقتل أو جنى عنده جناية 
اموه كان ذلك على عاقلة الصبيء وَيُِدْفَعٌ العبدٌ أو يُفْدَى. 


وإذا ارتهن”'' عبداً يساوي ألفاً بألف فغصبه رجل من المرتهن فقتل 
عنذه رجلا خطأ ثم ردىف فغصبه رجل آخر فقتا عنذه 0 كيد 


)١(‏ ف: الرهن. (0) م ز: الراهن. 
(9) أي: المرتهن. (5:) مز: ألف. 
(0) م ز: ألف. (9) نز عنده. 
(©6 الزيادة من ب؟ والمبسوط. 0 (6©9 الزيادة من ب. 


(9) م ف ز: فإذا ارتهن. والتصحيح من ع. (١٠)م ‏ آخر. 
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خطأ”'' فرده» ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلاً آخر خط" ثم ردهء فاختار 
دفعه بالجنايات» فإنه يُذْفُعٌُ فيكون بين أصحاب الجنايات أثلاثاً. ويضمن 
الغاصب الأول ثلث قيمته فيدفعها"" المولى والمرتهن إلى ولي القتيل 
الأول» ثم يرجع المولى على الغاصب الأول أيضاً بمثله فيدفعه إلى ولي 
القتيل الأول ثم يرجع على الغاصب الأول أيضا بمثله فيكون في يذيه» 
ويكون في يدي ولي القتيل الأول ثلثا'' قيمته وثلث عبد”” » ويرجع على 
الغاصب الثاني بثلث قيمته» فيدفع نصف ذلك الثلث إلى ولي القتيل الثاني» 
ثم يرجع على الغاصب الثاني بذلك النصف» وهو سدس جميع القيمة التي 
دفع» فيكون في يدي المولى ثلث قيمته من قبل الغاصب الثاني» ويكون في 
يديه ثلث قيمته من الغاصب الأول ويكون فى يدي ولى /1[؟/؟هظ] 
المح غليه القائق تلكا عي .وسلائن كندةللكه وذلك نمام التصي ويكون 
على الغاصب الثالث ثلث قيمته. ولا يدفع إلى ولي القتيل الثالث شيء؛ لأنه 
قب استوفى حقه ثلث العبد فتكون هذه القيمة التى أخذ المولى رهنا للمرتهن 
مكان العبد. وكذلك لو كان الغاصب فى لاله واتحذا -يغضب .ويرذة: 
وكذلك: لو كان العاسي اعد وبحت تحزن" التسنا نانف قحل أن رده كان 
القول فيه كالقول في الثلاثة» يغرم قيمتهء فيأخذ ولي القتيل الأول ثلثيها”" 
والثاني سدسها ثم يرجع المرتهن بذلك كله على الغاصب فيكون رهنا مكان 
لعي 


وإذا ارتهن الرجل أمة بألف” تساوي خمسة آلاف فاغتصبها رجل 


010 ز- ثم رده فغصبه رجل آخر فقتل عنده رجلاً آخر خطأ 

(؟) ف - فرده ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلاً آخر خطأ. 

(*) م ف ز: فدفعها. والتصحيح من ع. 

(4) ز: ثلثي. 

(4) م ف زع + المولى. والتصحيح من الكافي» ؟/79ظ. وفي ب: ثلث العبد. 
09) ز: بهذه. 

0) ز: ثلثاها. 

(0) ف _- بألف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فجنت عنده جناية دون النفس ثم ردها فاختاروا فداءها قَدَيَاهَا'': المرتهنُ 
بخمس الفداء» والراهنٌ بأربعة أخماس الفداء. فإن كانت الجناية ألفاً أو ألفين 
أو ثلاثة آلاف أو أربعة رجعوا بذلك على الغاصب. وإن كانت الجناية خمسة 
آلاف أو أكثر رجعا على الغاصب بخمسة آلاف إلا عشرة دراهم» ولا يرجعان 
عليه بأكثر من قيمتها إذا فَتَلّمْء وما زاد على ذلك فهو عليهما دونه. ألا 
ترى'' أن عبداً لو كان رهناً بألف وهو يساوي عشرة آلاف فاغتصبه رجل 
فقتل عنده قتيلين ثم رده ففدياه بعشرين ألفا كان الفداء عليهما على قدر الرهن 
والفضل الذي فيه؛ ويرجعان على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم» 
فيكون رهنا بقدره من الدين بحساب ما كان فيه على حساب ما غرما. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً لرجل رهناً فاستهلك عنده متاعاً فعليه قيمة 
ذلك المتاع ف في عنقه ما بلغ. فإذا رده فالغريم بالخيار. إن شاء استسعاه. 
وإن شاء بيع لهم في ذلك. /[57/11و] فأي ذلك ما صنع به ضمن 
الغاصب الأقل من قيمته ومن الدين. ولو سعى للغرماء فى أكثر من قيمته 
أضعافاً لم يضمن الغاصب إلا قيمته. وإن سعى العبد””*' في الدين وهو ألف 
حتى يؤديه أخذوا من الغاصب قيمته وهى ألف فكانت هذه القيمة للمولى» 
وكان””' العبد رهناً على حاله؛ لأنه قد سلم من الدين. ولو بيع في الدين 
بدئ بالدين حتى يستغرق الثمن» ويرجعون على الغاصب بالقيمة. وإن بقي 
من الثمن شيء لم يضمن الغاصب من قيمته إلا قدر ما أخذ الغرماء. فإن 
باعوا العبد بثلاثة آلاف وقيمته ألفان والدين' ألف والرهن الأول ألف قضوا 
الغرماء ألفا وضمنئوا الغاصب ثلث قيمته» فتكون هذه الألفان وثلث القيمة 
رهناً بالمال كله لا ينقص من المال شىء؛ لأن قيمته ألفان وقد”" بقى مثل 


)١(‏ م ف ز: ففداها. والتصحيح من ب جار. ولفظ الحاكم: فعلى المرتهن خمس 
الفداء. .. انظر: الكافي» الموضع السابق. وكذلك المبسوطء 7/57. 

0 ز- ترى. (9) م ف ز: يبيع. والتصحيح من ع. 

(4:) ف: للعبد. (5) ف: ولو كان. 

(5) ف ز: فالدين. 


03720 1 ف زع: فقد. والتصحيح من المبسوطء فذل” 
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. ذلك. ولو كانوا باعوه بألفين فقضوا غرماء العبد ألفاً رجعوا على الغاصب 
بنصف القيمة ألف كاملةء فكانت هاتان الألفان رهناً بالمال كلهء لا ينقص 
من قيمة العبد شيء. ولو توى ما على الغاصب كانت هذه الألف التي بقيت 
هنا تتصفيه الدية: ولو كان العبد رهناً على يدي عدل وهو رهن بألف 
ولتيقة الفك "امه العلل «الفيى وكا سلطا على البيع فَّويَتْ يوق 
الألفين وخرجت ألفٌ”" استوفاها المرتهن؛ لأن الألف الأخرى زائدة. ولو 
[كانت قيمته ألفين فباعه بألفين 000 مسلّطاً على البيع فَتَوِيَتُ!* إحدى 
الألنين حرفت الأخرى كان للدكهين تصق هله الف حر جك ونعينها 
لزاه ولو باع العذل كاكنة: الاق 1" فمقويديك الك تروت الفان. كإن ما 
خرج ملعتي :لآق :أ ارهق كان" على الك عدي أنه كانه ناوي 
ألفين والدين ألف. 


باب الجناية في الرهن بالحفر 


/[؟/*هظ] وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فاغتصبه رجل فحفر 
عنده بئراً في الطريق ووضع في ان حجراً ثم رده الغاصب على المرتهن 
فافتكه الزلعن وقضى الدين قش ” "' العبد ثم وقع في البثر إنسان فمات فإنه 
يقال للراهن الذي قبض العبد: ادفع عبدك أو افده بالدية. فأي ذلك فعل 
فإنه يرجع على الغاصب بقيمته. فإن كان الغاصب لها أو كان غائباً رجع 
الراهن على المرتهن بالذي قضاه إذا كان الدين والرهن سواء حتى يكون 


)١(‏ ف - وقيمته ألف. (6) ز: فثويت. 

0) مف زع: : ألغا. والتصحيح من ب. 

(5) الزيادة من الكافي» 5 . ومعناه في ب؛ والمبسوط. 48/575. ولا بد منها ليتم 
المعنى. 

(0) ز: فثويت. 0) مز: بثلثة الألف. 

0) ف: وقض. 
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الترئ من مال المرتهن. فإن عَطِبَ بالحجر آخر فمات وقد دفع العبد إلى 
صاحب البئر فإنه يقال لصاحب البئر: ادفع نصفه أو افده بعشرة آلاف0", 
ولا يتبع"") المولى ولا المرتهن من ذلك بشيء سوى الذي اتبعهم أول مرةء 
لذ عَطِبَ بالحجر [هو]"" مِدْلُ آخر لو وقع في البثر. 


وإذا احتفر العبد بثراً ة فى الطريق وفرارمن بألف وقيمته ألف فوقع 
فيها عبد فذهبت غيئاه فإنه 0 العبذ الرهو””” أو يفدى::فإن فقنو كان 
وهنا عل تجالة رحد المرثية القند الأعمَى فكان له بالعبد''. فإن دَفَعَ 
العبدَ الرهنَ أخذ العبد الأعمى فكان رهناً 0 بالألف تامة. فإن وقع في 
ال شتركوا في العبد الحافر بحصة”" ذلك أو يفديه مولاه الذي هو 
عبده بأرشن الجنايةء» فلا يلحق الأعمين من ذلك شيء. فإن وقعت في البئر 
دابة فعَِبَتْ لْحِقَ ثمنها العبد في يدي أصحابه حتى يباع لهم في ذلك أو 
يعطوا ثمن الدابةء» ولا يلحق الاعمي من ذلك شيء. فإن بيع العبد ين 
ثمن الدابة ثم وقع في البئر رجل فمات لم يكن له أرش» ودمه هدر؛ مِن 
قبل أن العبد قد ذهب فكأنه مات أو قُتِلَ عمداً حيث بيع في الدين. فإن 
وقعت دابة أخرى في البثر /554/511و] اشترك أصحاب الدابة الأولى 
وأصعات الدلة الاخرى قن القين دن عي 

وإذا احتفر العبد في الطريق بئرا”''' وهو رهن بألف وقيمته ألفان ثم 
جنى بعد الحفر على عبد ففقأ عينيه فدفع وأخذ العبد فهو رَهْنّ مكانّه. فإن 
وقع في البئر عبد اخر فذهبت عيناه قيل لمولاه الذي هو عنده: ادفع نصفه 


0 مازة الألف. (5) ز: بتيع. 

(9) الزيادة من ب. (:) ز - الرهن. 

)2( م ف زع: فدياه. والتصحيح من المبسوط. .٠١/55‏ والفداء على المرتهن لأن العبد 
مضمون بالدين كما ذكره السرخسي. 

(0) قال السرخسي: فكان له مكان ما أدى من الفداء. انظر: المبسوط. .٠١/57‏ 

لم الم (0) م: بحصته. 

)0( م ز- في. (١٠)ف:‏ قيمتهما. 

)١١(‏ ف: بئرا في الطريق. 
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و0187 لحيت الأعدن "أن افده قدي د العين الاعك 7 انحن الأعمن 
الأول ره بألف: فإن كان العيدٌ الأعمى: الأول آمة ريت ابناً فهي وولدها 
رهن بألف”". فإن ماتت هي وبقي الابن فإن الألف تقسم على قيمتها عمياء 
وعلن اقبنة ولدهان وييظل عا أضات توفي" 0 الأب يهو ينا 


أصاب قيمته. 


وإذا احتفر العبدُ الرّهْنُ بئرأ في طريق أو وضع فيه حجراً فعَطِبَ بذلك 
الراهن أو أحد”*؟ من رقيقه لم يلحقه من ذلك شيء في قول أبي حنيفة؛ 
لأنه عبده. فإن وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه والرهن والدين سواء فهو 
كذلك» لا يلحقه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة”'. فإن كان في الرهن 


فضل على الدين ذْفِعَ بالجناية وبطل الدين والرهن. وإن فداه الراهن 
[فداه]”"2 بقدر فضله الذي هو فيه» وعلى المرتهن بقدر رهنه الذي فيه من 
القداة وهو زهن على حالف فإن قال المرتيمة ل أقدي ولكن أدفم إلى 
نشي قيل للراهن: افده كله [أو ادفعه]””» ويبطل الدين والرهن إذا دفعه 
كله. وكذلك كل شيء أحدثه في الطريق من جناح أخرجه أو بناء أو 0 
أوقفها أو جذع وه 3 وي أت كط زفيهة أن أمر» الهرتين 

م ل ل 0 


)١(‏ ف + وحد الأعمى. 

(0) م ز- فإن كان العبد الأعمى الأول أمة فولدت ابنا فهي وولدها رهن بألف. 

(0) ز - عمياء وعلى قيمة ولدها ويبطل ما أصاب قيمتها. 

2 م ز - رهنا. 

(0) م: وأحد؛ ف ز: وأخذ. 

() م ف ز- لأنه عبده فإن وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه والرهن والدين سواء فهو 
كذلك لا يلحقه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة. والزيادة من ع. ونحوه في ب؟؛ 
والمبسوط. 11/57. 

0) الزيادة من الكافى» 51/7 ؟و. 

|  7 

(9) مز: أأماء. 

(١٠)ز‏ + لي. 
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هو الحافر» وليس في عنق العبد من ذلك شيء. ولو كان الراهن هو الذي 
أمره بذلك في فناء نفسه كان كذلك أيضا أ على" عاقلة الراهن. ولو ا 
الراهن أو لعفي 0 أن يقتل رجلا فقتله فَدَفِعَ به كان على 0 أمره 
بذلك قيمتهء /5[1/:هظ] ويكون رهناً مكانه. وكذلك لو بعثه يسقى دابة 
فأوطأ 0 فإن كان بعثه لرامن بأمر الاين 3 بتلك المجناية وكات الدين 
بأمره. وكذلك لوقو ننه علد تهن بإذن و 


وإذا وقع' ' العبد الرهن في بئر حفرها عبدان في الطريق فمات فيها 
َذَفِعٌ العبدان فهما رَهْنَّ مكانه» قليلة كانت قيمتهما أو كثيرة. فإن كان الرهن 
الأول لا يساوي ألفاً والدين ألف ثم إن أحد هذين وقع في البئر فعَطبّ 
فليس له رك والباقي بنصف المال. فإن كان الأول يساوي ألفينء» وهو 
رهن بألف. فإن في عنق الباقي من الجناية نصف المال» ولا يلحقه من 
النجناية شيء: 


وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان أو أكثر فأقر الراهن أنه غصبه 
وأنه لغيره فإنه لا يصدّق على ذلك» وهو رهن على حاله. فمتى ما افتكه 
دفعه إلى صاحبه الذي أقر به له. ولو أن صاحبه المقَّرّ له به أدى المال الذي 
كاه ررد على اللاترياا از الى بعلت نرقية لعي 
يذلكة ولو أفاشولى. العيل المقو اله أضفق ١‏ العيل م3 اعدده كينا جور عدن 
الراهن» والمرتهن بالخيار. إن شاء ضمّن الراهن الرهن. وإن شاء ضمّن 
مولئ. العبذ المقّرّ له فإك كانا'معسرين اسصسعى العبدء. وإن كانا مس0 
ضمّن أيهما شاء. فإن ضمَن المعتّق رجع المعتّق على الراهن بالدين الذي 


)١(‏ ز - على. 

00 م ف زع: والمرتهن. والتصحيح من المبسوط. .١1١/55‏ 

(9) م ن- الذي. (5:) الزيادة من المبسوط. ؟59/١١.‏ 
(0) ف- كان. )١(‏ فاز: دفع. 
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أخذ منه المرتهن. وإن ضمّن الراهن لم يرجع الراهن على المعتّق بشيء. 
ولو كان المعتّق لم يعتقه ولكن دبّره كان له أن يضمّنه أيضا. ولو باعه لم 
يجز بيعه. ولا يجوز ما أقر به فيه من شيء بعد الرهن. وكذلك لو كانت أمة 
فزوّجها لم يكن لزوجها أن يَقْرَبَهاء والنكاح جائز. 


ولو رهن /1١/55و]‏ رجل أمة لها زوج كان الرهن جائزاًء وكان الزوج 
على نكاحه. فإن غشيها الزوج فهلكت من ذلك فإنه ينبغي في القياس أن 
تكون"'' من مال الراهن» ولكنا نستحسن ونجعلها من الرهن. وإن كان إنما 
تزوجها بعد الرهن فوطئها الزوج فماتت من الوطء كانت من مال الراهن. 

وإذا أقر”؟ الرجل بأن هذا الرهن الذي رهنه من فلان لفلان فأراد 
الممّرّ له أن يستحلف المرتهن فإنه يستحلف على علمه. فإن لم يحلف دفع 
الغية ال العف اله 


وإذا أقر المرتهن على نفسه بأن الرهن الذي عنده لفلانٍ عَصَبَّه إياه 
الراهن فإنه لا يصدّق على ذلكء» ولا يجوز ذلك على الراهن. ولو كان 
المرتهن اثنين فشهدا أن”" هذا الرهن لفلانٍ غَصَّبَّه إياه فلانُ جازت 
شهادتهما؛ لأنهما يضران بأنفسهماء ولأنهما لو شاءا ردا'؟؟ الرهن على 
الراهن. ولو كان الراهن اثنين فشهدا أن هذا الرهن لفلان لم تجز شهادتهما؛ 
لأنهما يريدان أن يبطلا الرهن» ولا يصدقان على إبطال فعل فعلاه» وليس 
لهما أن يبطلا الرهن» وللمرتهن أن يبطله. ولو كانا كفيلين بالمال فشهدا 
على الرهن”'' أنه لفلان فإن شهادتهما لا تجوز؛ [الأنهما له بمنزلة الراهئين. 
ولو شهد به ابنا الراهن وهو منكر فإن شهادتهما تجوز]"'' مِن قِبَل أنهما 
يشهدان على أنبهماء :وييطل الرهن. .وكذتك”" :لو شهد ابنا الكفيل: وكذلك 
ابنا المرتهن تجوز شهادتهما في ذلك. 


)١(‏ ز: أن يكون. (0) م: وإذا قر. 
5) مز: أنه. (4) ز: راد. 
(5) ز: على الراهن. (5) الزيادة مستفادة من المبسوطء .١7/595‏ 


9) ف: فكذلك. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان الراهن مكاتباً لرجلين فشهد مولياه' أن هذا الرهن لفلان - 
والمكاتبة ينكر ذلك -.وأن المكاتب صن فشهادتهما جائزة. وكذلك لو 
كان عبداً تاجراً فشهد مولياه”" جاز ذلك. وكذلك لو كان هو المرتهن فشهد 
مولياه”؟؟ جاز ذلك. 


وإذا ارتهن الرجل من الرجل متاعاً فادعاه آخر وقال: لى عليه البينة 
أنه متاعي وأنه سرقه. فسأل المرتهن أن يخرجه حتى يقيم عليه البينة 
/[5/1دظ] فأبى المرتهن إخراجه فإن المرتهن يجبر على إخراجه” . 

وإذا ارتهن الرجل رهناً وأقر أن قيمته ألف درهم ثم جاء به بعد ذلك 
يساوي مائة” دره.”" ولم يتغير فقال الراهن: ليس هذا متاعي» وقال 
المرتهن: هو متاعكء. فإن المرتهن لا يصدّق؛ لأنه قد أقر أن قيمته ألف» 
فإما أن يجيء بمتاع يساوي ألفاً أو يغرم له ألفاً. 


وإذا باع الرجلان بَيْعا” من رجل إلى سنة على أن يرهنهما هذا العبد 
ففعل ثم شهدا أن الرهن لفلان الآخرء فإن قالا: نحن نرضى أن يكون ديئاً 
إلى أجله بغير رهن» أجزت شهادتهما. فإن قالا: لاء نريد رهئاً غيره أو يرد 
علينا متاعنا'*'» فإني أبطل شهادتهما. 

وإذا باع الرجل بَيْعاً من رجل على أن يرهنه رهناً بغير عينه فإن البيع 
فاسدء ويرد المتاع. فإن استهلك المتاع فعليه قيمته. 


)١(‏ ز: مولاه. 

(؟) ز + إياه. 

(6) م ف زع: مولاه. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوطء 17/55. 
(5:) ز: مولاه. 

(8) انراج فإن المرتيق بكس على راج 

(6) ز- مائثة. 

648 م زف _- درهم. والزيادة من ع. 

© أي : مبيعا. انظر: المغرب» البيع) . 

(9) م ف ز: متاعا. والتصحيح من ع. 
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وإذا باع الرجل بيعاً من رجل على أن يرهنه رهناً بعينه فاستحق ذلك 
الوه أن هلك: قبل أن: تقبضه المرتهن .فإنه يقال اللراهين : إزعنه رهنا 
يرضاء'2 أو أَغْطِه قيمة ذلك الرهن ذهباً أو فضةً فيكون رهناً أو رُدْ عليه 
ماله. | 
7 5 3 14 0 5 5 2 007 5 
وإذا-ارهن الرجل قوباً يساوي عشرة بحشرين درهما لم :زهنا'" ثويا 
آخر يساوي عشرين مع الرهن الأول وقبضه فإن الرهن الأول بالث لغلث97؟ 
والثانى. بالثلثين» .ولا أنظر إلى تغير السعر فى الثوت الأول إنما أنظر إلى 
: : 5 2000 0 ات 5 
وإذا كان لرجل على رجل عشرون”” درهما فرهنه "2 بعشرة منها ثوبا 
يساوي عشرة أو عشرين فهو جائز. وإن قضاه عشرة فللراهن أن يجعلها 
500) . ك0 8 2 5 
مما" في الرهن ويقبض الرهن. وليس للمرتهن أن يمنعه الرهن؛ لآن الرهن 
لم يكن 0 بجميع المال. ولو رهنه رهنا /51ةو] بجميع المال يساوي 
ذرهها ل لم يكن له أن يقبضه حتى يوفيه جميع المال. 
. : : 000 4-1 ذأ نك 35 
وإذا كان لرجل على رجل عشرون"'' درهماً فرهنه بعشرة منها ثوبا 
يساوي عشرين فهو جائز. فإن زاده رهناً بعد ذلك يساوي عشرين أيضا 
وجعله”''' بالعشرة الباقية فهو جائز. وإن جعله بالعشرين جميعاً فهو جائز. 
فإن هلك الثوب الأول ذهب بثلثي العشرة. وإن هلك الثوب الآخر ولم 
يهتلك القوت الأول كهن .عله" العكيزة الى يها الرهة الأول :وذهب 
بالعشرة الباقية كلها. 


)١(‏ ز: برضاه. 

(؟) أي: اتفق الراهن والمرتهن على الرهن» من باب التغليب» لأن «رهن» فعل الراهن» 
و”أرتهن» فعل المرتهن. 

(6) م ف ز: بالثلثه. والتصحيح من ب. 


(9) و عشرين. (0) ز- فرهنه. 
(5) ز: بما. (0) م ن- رهنا. 
(4) ز: واحد. (9) ز: عشرين. 


(١)م‏ فاز: وجعلته. والتصحيح من ع. 
(١1)م‏ فاز: بتلك. والتصحيح ع ب؟ والمبسوطء 1/7 .١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كان لرجل على رجلين مال وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه 
فأعطاه أحدهما رهناً بجميع المال وهو يساوي ذلك فهو جائز. فإن أعطاه 
الآخر بعد ذلك رهناً بجميع المال وهو يساوي ذلك فهو جائز أيضاًء 
وأبيينا" عات ذهب صف الجا وكذلك: لكات الكال على أحدهينا 
والآخر كفيل. وكذلك لو كان أصل المال على أحدهم”" والآخر ليس عليه 
شيء. وكذلك لو كانا مكاتبين مكاتبة واحدة فرهن أحدهما المولى رهناً 
بالمكاتبة وفيه وفاء ثم رهنه الآخر رهناً فيه وفاء كان كل واحد منهما بنصف 
المكانة: 


وإذا كان لرجل على رجل عشرون”"" درهماً فرهنه بها ديناراً يساوي 
عششرة دراهم ثم رخصت الورق حتى صارت عشرون بدينار فهلك الدينار 
فإنما يهلك”'' بالعشرة بالقيمة يوم ارتهنه. 

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم فرهنه ديناراً يساوي عشرة 
دراهم ثم غلت الورق حتى”” صارت تساوي؟ خمسة بدينار ثم رهنه ديناراً 
آخر فهينا""" تميعا :رهز بالسشوة. فإن: لك الديكان الأول ذهبي» بعلكن 
العشرة. وإن لم يهلك الأول ولكن هلك الآخر ذهب بثلث العشرة» وإنما 
أنظر إلى السعر /07/11ظ] يوم ارتهن كل واحد منهما. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه عبداً يساوي خمسمائة 
بخمسمائة» ثم زاده أمة رهناً بالألف كلها تساوي”” ألفاً وولدت ابنة تساوي 
خمسمائة» ثم ماتت الأمة والعبدء بقي الولد بسدس الخمسماثة التى كان بها 


)١(‏ م: وأيها. 

(6) ز ‏ والآخر كفيل وكذلك لو كان أصل المال على أحدهما. 
(©9) ز: عشرين. 

(4) م ف ز: فإنها هلك؛ ز + هلك. والتصحيح من ع. 

(5) م ز- حتى. 

زفق م ز- تساوي. 

27 م ف ززع: فهو. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. 16/55. 
(6) ز: يساوي. 
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العبد رهناًء وبثلث الخمسمائة الأخرى؛ مِن قِبَل أن نصفها كان في الأم» 
فذهب نصف النصف بموت الأم» وبقي النصف في رقبة الولدء وذهب 
العية فقت الكميما ف 


وإذا ارتهن الرجل عبداً بخمسمائة وهو يساوي ألفا ثم زاده المرتهن 
خمسمائة درهم على" أن زاده الراهن أمة رهناً”'' بجميع الألف فإن أبا 
حنيفة قال في هذا: تكون الأمة رهناً بذلك». نصفها مع العبد في الخمسمائة 
الأولىء ونصفها بخمسمائة الآخرة. وهو قول محمد. وأما في قول أبي 
يوسف فهما رهن جميعاً بالألف كلها. 

وإذا ارتهن الرجل عبداً يساوي خمسمائة بألف ثم زاده المرتهن 
خمسمائة على أن يجعلها في الرهن فإنها لا تكون فيه في قول أبي حنيفة 
ومحمدء وتكون في الرهن في قول أبي يوسف. 

وإذا" ازقفية الرجق أله بارع ننه بمينانة "17 تو ااا لوا 
أمة أخرى تساوي خمسمائة فهما جميعاً رهن بخمسمائة. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرعته يتشمتيياكة ينها أمة 
تساوي ألفاً ثم رهته /[9لآةو] بالألف كلها أمة تشاوى الف" 'فولدت كل 
واحدة منهما ابناً مثل قيمة أمه ثم ماتت الأولى [سقط. .. ولو لم تمت 
الأول ]29 ولو منائت الكخرة ذهب نتن الطتسهادة الأرلى"" تلدها 
وذهب من الخمسمائة الآخرة خمساها. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسمائة منها أمة 


)١(‏ ماف ز + انه. والتصحيح من ع؛ والمبسوط. ؟19/757. 


(؟) ف: رهلها. 
() مز - بخمسمائة؛ ف: على خمسمائة. 
(4:) ف: المرتهن. 


)0( م فازع: تساوي خمسمائة. والتصحيح من ب. 
9ه الزيادة مستفادة من ب جار. ولكن العبارة ناقصة فيهما أيضاً. 
20) ف_- الأولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تساوي ألفأ ثم رهنه بالألف. كلها أمة تساوي خمسمائة فولدت كل واحدة 
منهما ابنأ يساوي ما تساوي الأم فالأولى وابنها”'" [ونصف الأخرى] ونصف 
ابنها رهن بخمسمائة؛ [ونصف الأخرى ونصف ابنها رهن بالخمسمائة 
الأخرى]2"0, فإن”" ماتت الأه40) الآخرة ذهب ربع هذه الخمسمائة التي فيها 
خاصةء وبقي نصف ابنها بثلاثة”' أرباعها"'. ويذهب من الخمسمائة الأولى 
خمسون يا 
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة فرهنه بخمسمائة 
درهم منها أمة تساوي مائتي درهم ثم زاده أمة تساوي ثمانمائة رهناً بالمال 
كله فولدت كل واحدة منهما ابئاً يساوي مثل قيمة أمه ثم ماتت الأولى 
ذهبت من الخمسمائة السدس. ولو لم تمت الأولى ولكن ماتت الآخرة 
ذهب من الخمسمائة الأولى ثلثهاء وذهب من الخمسمائة" الآخرة خمساها. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسماثة منها أمة 
تساوئ: ألفا [ورهته بالعسمائة الباقية عنداً يساوي ألفا ثم زاده أمة رهناً 
بالمال كله تساوي ألف]" ثم ولدت كل واحدة من الأمتين ابناً يساوي ألفاً 
ثم ماتت الأمة الآخرة فإنه يذهب سدس المال. ولو لم تمت الأمة الآخرة 
ولكن ماتت الأولى ذهب سدس المال”*“. ولو لم تمت الأولى ولكن مات 
الجذ"”7 ذهي يلنة اللاين» ولو ليمت العنة متعى المطلوي الطالتن 


(0) م ف زع: فالاول ابنها. والتصحيح من ب؛ والمبسوط» 15/975. 
(0) الزيادتان السابقتان استفدناهما من ب؛ والمبسوط» 15/57. 

(9) م ف زع: وإن. والتصحيح من المبسوط. 15/95. 

(5) م الأمء صح ه. 

للك م فاع: ثلاثة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. ؟5/5١.‏ 

(5) وعند السرخسي: أرباع. انظر: المبسوط» الموضع السابق. 

20,020 م ف + ثلثها وذهب من الخمسمائة. والتصحيح من ع. 

(4) الزيادة من المبسوط. .١7/55‏ ونحوه فى ب. 

(9) ز- ولو لم تمت الأمة الآخرة ولكن عاك الأولى ذهب سدس المال. 
)٠١(‏ ف ز: العبد مات. 


كتاب الرهن ‏ باب الجناية في الرهن بالحفر امه 
سان كان لمان وا لبها اقجنناة لهند الكرل و فسقاء' الامة لاون 
وابنهاء وليس له أن يقبض الأمة الآخرة حتى يؤدي الال كل 


ل لا ذا لا ذلا لا 


ميد وآله أعفحين وسل 'تسليما كثيرا؛ ف + تم كتاب الرهن بحمد الله وعونه 
والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما كثيراً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[الادظ] ينسم أثر اقم ص +00 


عدا كتاب القسمة 00 
له و اس 7اسسْسة <١رنا‏ 


أخبرنا أبو سليمان قال : آحيريا محمد" قال أحبرنا أبو يوسَف عد 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَيْر بن يسار عن رسول الله كل أنه قسم 

شر لاك كلدم (5) 
رسول الله يِه ونوائبه 8 

محمد بن الحسن عن المسعودي عن القاسم أن مسروقاً لم يكن يأخذ 
علق الفياء ا 


محمد بن إسحاق عن الكلبي عن رسول الله كَلٍ أنه قسم خيبر على 


(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا 
ما سواها. 

(؟) ف محمد. 

إفرة م ف زاع: ونوابه. والتصحيح من المبسوط. 5١/7؛‏ ومن مصادر الحديث. ونوائب 
جمع نائبة وهي النازلة» والمقصود هنا من ينتاب رسول الله يلِِ أي يأتيه من الرسل 
والوفود والضيوف. انظر: المغرب». «نوب». وقد روي الحديث نحو ذلك. انظر: 
سئن أبي داودء الخراج. 7 75؛ ومسند أحمدء 75/4؛ ونصب الراية للزيلعي» 
لام 

(4:) المصنف لعبدالرزاق» 7917//8؛ ونصب الراية للزيلعي» 58/54. 


كتاب القسمة 
كمانية عشتر سهماء.وكانث الرجال الفا وأريعحائة) وكانت الخيل: مائتي 
فرسء وكان على كل ماتة رجل رجل. ال * الله 
عنه على مائة. وكان”" عُبَيْدا" السّهَام”" على ماثة. وكان عاصم بن 
على مائة. وكان ل د وكان طلحة على مائة. 0 
عالرضي جر عو فى ا واد ا ره لله ل مع سهم'ا 
عاصم يبن عدي وكانلت المَقَاِه*) ال انا وكانت كن ثلاثة 
عشر مهيا وكانت انكام خمسة اس وكانت السة80) فيها خمس الله 
وطعام أزواج رسول الله كل وعطاياه. وكان أول سهم خرج في الشَقّ سهم 
عاصم» وفيه سهم رسول الله َكل ثم سهم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» ثم سهم عبدالرحملن بن عوف. ثم سهم طلحة» ثم سهم ساعدة» ثم 
0 0 08 
سهم النجارء ثم سهم حارثة” ٠‏ ثم سهم أسلمء ثم سهم سَلِمَة ثم 
20200 2 20 
١‏ را ثم سهم أوس » وكان أول سيم رع 0 
النّطاة""'' سهم د الزبير» ثم سهم بَيَاضْةَ ثم سهم سيك ل ثم سهم 


)١(‏ ف: كان. 

(؟) ز: عبد. 

زفرة هو عبيد بن سُّليم الأنصاري رضي الله عنه» وقيل له عُبَيْد السهام لما اشترى ثمانية 
عشر سهماً من السهام يوم خيبر؛ وقيل غير ذلك. انظر: السيرة النبوية لابن هشامء 
5 والمغرب للمطرزي» «سهم)؛ والإصابة لابن حجرء .5١7/5‏ 


() ف م 
ا القسم» . 


© ز: والبطاة. الشق بكسر الشين وفتحهاء» وهما حصنان من حصولن خيبر. انظر: 
المغرب» ااشق »2 نطو). ' 


0) م ز: البطاه. 

(4) ز: الكثيبة. اسم لأحد حصون خيبر. انظر: المغرب» اكتب». 
(9) ز: حارية. (١٠)ز-‏ سهم. 
(١١)م‏ ز: آخر. (0١)م‏ ز- من 
)١3(‏ ز: البطاه. (5١)م‏ ز: منهم. 


)١5(‏ وهو أسيد بن الحضّير» كما ذكره ابن هشام» الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/1/و] الحارث» ثم سهم ناعم وم 1 محمود بن ل 


0 : : 
محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبدالله بن يحيى الكندي كان يقسم 
لعلي بن أبي طالب الدور والأرضين»ء ويأخذ على ذلك الأجر. 


اه )20 
لواحي عن لمكم بن طتدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه كان 0 ا عن القضاءء ثم أعاده عليه» ورزقه خمس مائة درهم 


في كل شهر 


حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن أن رجلا أعتق ستة أَعْبْد له عند 
ا 0 فَأَفْرَحَ رسول الله كَكِدٌ بينهم. فأعتق اثنين منهم 


)غ0 أي : في ناعم» وهو حصن من حخصون حيبر. وقد استشهد محمود بن مسلمة في ذلك 
الحصن عندما ألقي عليه رحى من أعلى الحصن. انظر: الإصابة لابن حجر » الال 8 


7 
[هة السيرة النبوية لابن هشام» 1 2757 وروي بعضه فَئ سئن أبي داود» الخراج» 
7 ل 755 


(9) م ف ز: محمد بن الحسن عن عمارة. وهو تحريف. والحسن بن عمارة يروي عنه 
محمد بن الحسن وهو يروي عن الحكم. انظر: تهذيب الكمال؛ داس 0 
واسمه يتكرر كثيراً في أسانيد الكتاب. 

(4) ز: بن عبينة. 

(4) م فاع: شريكا. والتصحيح من ب. وشريك القاضي متأخر كثيراً حيث توفي سنة 
لا ه. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 140/5. 

)١(‏ عن ابن أبي ليلى قال: بلغني أن علياً رزق شريحاً خمسمائة. انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعف :891/5 والذزاية لابن لحي 3128/6 

0) م ز: ورزق؛ ف: ورق. 

)2 م ف + محمد عن حصين عن القاسم عن عبدالرحمئن عن أبيه عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين أجرا ولا الذي على المغانم 
ولا الذي على الكتايم: آنا الحديت: ققد روي مويلا بأنضا تعن طاريق النسن وخيره 
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 57/9١1؛‏ وصحيح - 


7 200 ؟ (5) 0 
محمد بن الحسن عن قيس بن الربيع عن ابي حصين عن القاسم 
احنية لياح كاضر اميه اجر و8" الذي عل اللشانيو ول" الذي 
5 
على المغانم 


محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر أن رسول الله كله بعث 
علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأتي بركازء فأخذ منه الخمس وترك أربعة 
امام دراناء قلانة كف سذعون غلاماء كلا وانحه تنيع يقول:: :من اننع 
فأقرع بينهم » فقضى بالغلام للذي فَرَعَ*" 5 وجعل عليه الدية لصاحبيه. قال: 
فقلت لعامر: هل رفع عنه حصته؟ قال: ا 


يتحييك عم انما فيل .دن إبراهيم قال: خاصمت أخي إلى الشعبي في 
دار ونعهر :. اريك فسمتهاء وا أخي ذلك» فقال الشعبي : لو كانت مثل 
او بيذه مقدار آجدّة - لقسمتها بينكم. قال: وحَطها على أربع قطع. 


- مسلمء الأيمان» 07 08؛ وسنن أبي داود» العتق» ١٠؛‏ وسئن الترمذي» الأحكامء 
/1"؛ وسنئن النسائي» الجنائزء 59؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» 5/١78؛‏ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء 97/8. وانظر كذلك: الأم للشافعي» 40/5 والمدونة 
الكبرى لسحنون»ء /177/97؛ والمحلى لابن حزمء 08/4”. 

)١(‏ ز- بن الحسن عن قيس بن الربيع. 

00 دا ابي (90) ز: عن. 

(5) م ز+ على. (0) زع على. 

(5) روي عن القاسم بن عبدالر حملن أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق وصاحب 
مغنمهم. لكن روي عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة 
الباهلي على القضاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 591//8. 

0 قَرَعَ أي: أصابته القُرْعَة. انظر: المغرب» «قرع». 

() المعجم الكبير للطبراني» 0/؛ ونصب الراية للزيلعي» ؟/817”؛ ومجمع الزوائد 
للهيئمي» “/78؛ والدراية لابن حجرء 511/١‏ - 55115. وروي القسم الثاني منه في 
سنن ابن ماجهء الأحكامء ١٠؛‏ وسئن أبي داودء الطلاق» ١؛‏ وسئن النسائي» 
الطلاق)» .6١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرزقه مائة درهم على القضاء”" . 
وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن يأخذ قاسم الدور والأرضين عليه الأجر 
من الذين يقسم بينهم. قال: والأجر على عدد رؤوس الرجال وإن كان 
نصيب أقل من نصيب» لعل : تعيب" القليل أشة ابابا هرم نضيسية الك 
وقال أو يوسف ومحمد رحمهما الله : يَجعَل الأجر على عذدد 
اماه ولا يُجعل 0 عذدد الرؤوس. 0 أبو 0 00 0 
لمرروقا قشم بالأخر فهو ناكا . 


محمد عن عسي إن اليك عن الى حطين عن خام عن تريجع اله 
قال: وما لي لا أَرْتَزق وأستوفي منهم وأوفيهم وأصبر لهم بنفسي في 
المجلس وأعدل :بينهم. في القضاء. 


محمد عن””) محمد بن إسحاق عن الكلبي أن رسول الله كك كان إذ 


00 السفر أقرع بين نسائه. قالت”"* عائشة رضي الله عنها: فأصابتني القرعة 
فى السفرة ة التي أصابني فيها ما أصابني. وذكره محمد بن إسحاق عن 
زفق 

الزهر ئ 0 . 


96 35 6 


0 ز- عن الشعبي. 

(؟) روي بدون ذكر مائة درهم في المصنف لعبدالرزاق» 7917/8. 

(90) ز- نصيب. 

(5) أي: يجعل القاضي أو غيره ممن إليه الإدارة. 

)0( م: بن. 

30( م: قال. 

(0) السيرة النبوية لابن هشام. .15١/5‏ والحديث طويل» وهو عن قصة الإفك للسيدة 
عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة. انظر: صحيح البخاري» المغازي. 5؛ 
وصحيح مسلمء التوية» 05. 


باب قسمة الدور 


وإذ كانت الدار بين رجلين اقتسماها فيما بينهما مُذَارَعَةَ ذْرَعَهَا بينهما 
رجلٌ ورضيا به ثم أقرع بينهما فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا جائز. 

وكذلك قسمةٌ قاسم القاضي إذا قسم بين قوم وأقرع بينهم فإن أبا 
حتيفة رحمه الله قال .هذا جائزء 

وقال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم» ولكنا تركنا القياس في 
ذلك وأحذنا بالأثر والسنة. 

واوا انك الذاب ووه رسلين ركاه فافسياها وتصار| عفيها على 
بعض لفضل /[59/1و] قيمة البناء والموضع فهو جائز في قول أبي حنيفة. 
إن اقتسموا'الأرظن ساحة”"؟ والبقاء قينية ,قيمة غدل فهو جاتل:.وإن كان 
البناء حين اقتسموا الأرض غير معروف القيمة فلا يجوز هذا في القياس» 
ولكنا امتحيها فنه واجزناه. 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار بين ورثة كبار كلهم فأقروا أنها ميراث 
بينهم فأرادوا القاضى على أن يأمر بقسمتها بينهم فإن القاضي لا يأمر بذلك 
إلا أن تقوم بينة على أصل المواريث؛ لأن قسمة القاضي قضاء منه. 

وقال أبو يوسف ومحمد. يقسمها بينهم » ويقضي عليهم بإقرارهم على 
أنفسهم»2 ويُشهد الشهود أني إنما قسمتها بينهم بإقرارهم على أنفسهم ولم 
أقض على أحد سواهم. 
سوى العقار قسمتها بينهم» فأما الدور والأرضين فلا أقسمها بينهم بإقرارهم 
حتى تقوم البينة على المواريث. 


2000 ولفظ السرخسي: مساحة. انظر : المبسوط» 1/16 وساحة الدار: عَرْصَتهاء والموضع 
المنّسع أمامها. انظر: المصباح المنير» ١سوح»‏ عرص». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال أنئ ووشفت :الور الاو والدراهم والدنانير والمتاع 
والثياب والعروض كلها سواءء أقسم ذلك بينهم بإقرارهم على أنفسهم. وهذا 


وإن 0 في الورثئة صغير أو كبير غائب والدار في أيدي الكبار 
بالحقور اللاتروا. أنه ما را ا ا 0 
ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم؛ لأن قسمة القاضي قضاء منه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: فب بينهم وأغدّل حق الغائب وحق 
الصغير» وأْشْهِدَ الشهود أني إنما قسمتها بينهم””'' على إقرار هؤلاء الحضورء 
فإن الغائب والصغير على حجته إن كانت لهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت الدار في /9/5[1١ظ]‏ يدي الغائب 
أو في يدي الصغير أو كانت في أيديهما منها» شيء لم أقسمها حتى تقوم 
البينة على المواريث. وكذلك الأرض. 

وقال محمد: إذا كان في يدي الغائب"'' الكبير شيء استَؤْدَعَه 


بكتر عا" رغات لم افيح ذلك حتى دف : لأني: لا أقضنق .على غافت 
بما في يديه. 


فإذا' قافيق, البيئة "على الموازييك والتحضون واركاآن”" أو أكعل والغاف 


)١(‏ م ف زع: والأرضين. 

() ولفظ السرخسي: الكبار الحضور. انظر: المبسوط. .11١/١6‏ 

ف: أعزلها. ‏ 

(4) ز - وأعزل حق الغائب وحق الصغير وأشهد الشهود أني إنما قسمتها بينهم. 

(0) ز: منهما. ْ 

(5) ز: الغاصب. 

02:00 م ف ززع: مستودع. ولفظ الحاكم: رجلا. انظر: الكافي» ١/915١ظ.‏ ومعنى العبارة 
في المبسوط. .1١١/١9‏ 

20 م ف زع: وارثين. والتصحيح من ب. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 
لاا ةلتك ٠‏ لأ 00 لتكت 
واحد أو أكثر والصقير واد أو أكثر فإن أبا احففة قال3يامر القاضي 
تسوه ومعول كفني كل في اوغائيو يقلن ذلك وكات وذلك 
جائز على الصغير والغائب. 

وقال أبو حنيفة: إن كان وارث [واحد”"2 حاضر وبقيتهم غيب صغار 
وكبار فأقام الوارك”'؟ الحاضر ببينة غلى الموازيك”" ؤسأل القاضي. أن يقنسم 
الدار فإنه لا يقسمها؛ لأنه ليس معه خصم. فإن كان معه خصم صغير واحد 
عل له القاضيئ 'وَضِكًا وقيل” البينة وأمن بتسمة الذاز + الآن مع بعصييا””. 
هذا قو أل" ونه زر ب واس وانعية وك للقة قر يدر كدلك درل 
في الدار. ‏ ْ : 


وإن كان بناء في دار بين رجلين أراد أحدهما قسمته وأبى الآخر 
فارتفعا إلى القاضي فإن أبا حنيفة قال في ذلك: إن كان ينتفع كل واحد 
منهما بنصيبه إذا قسم ويَضْلُحُ لِشَيءِ فإن القاضي ينبغي له أن يقسمه بينهما. 
لين 
وقال أبو حنيفة: لا يقسم القاضي الحائط بين الرجلين ولا الحمام ولا 


فنا الك 7" هن الك أن فى فسمة هذا مرر* , 


لا ينتفع واحد منهما بنصيبه بوجه فإن القاضي لا يقسمه 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت دار لرجل ولآخر فيها شِقّص صغير لا 
ينتفع بِالشّقْص لو فقُسِمَ فأرآن حاكن التصيت الكبير' القسمة وأ الآحر: فإن 
القاضي بشيها نسم الت عرف أن ساعتب: رز مات ] سيت 7 اكور 
ينتفع بنصيبه إذا قُسِمَ وأن القليل النصيب متوسّع بنصيب صاحبه ما لم يقسم. 


)١(‏ مستفاد من ب والمبسوط. .175/١6©‏ 0) مف ز+ على. 

(20) ف: على الوارث. (8) مز: خصم. 

)2( م ز: في دارين. )03 م ز: صغير. 

0) زع: أكثر. أي لا ينظر إلى كبر البناء» وإنما ينظر إلى إمكان الانتفاع به بعد القسمة. 
(00) مز: ضرر. (9) ف النصيب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو حنيفة : إنما أمنع''' القسمة إذا كان الضرن عليهنا تحميعا : اذا كان 
0ه ١‏ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: القسمة على النساء والرجال سواء. وكذلك 

أهل الذمة والحربي”" والعيد التاجر. وكذلك حر ومكاتب بينهما دار فإنه 


وإذا كانت الذان مينيجا اشنا ذا أو ميراث وليس فيهم صغير ولا 
غائب وقامت البينة على ذلك فإنها تقسم””' بينهم. وقال أبو حنيفة: إذا أقروا 
أنها بينهم بشرى قسمتها بينهم بغير بينة. وإذا أقروا أنها ميراث لم أقسمها 
بينهم إلا ببينة. وقال: الشرى مخالف للميراث؛ لأن الميراث قضاء على 
الميت. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواءء ويقسمه بغير بيئة إذا أقروا به. 


البينة على ذلك فإني لا أقسمها بينهم» وليس هذا كالميراث. وكذلك قال أبو 
يوسف ومحمد. 


وقال أبو يوسف ومحمد"': إذا كانت الدار ميراثاً وفيها وصية بالثلث 
وبعض الورثة غيب وبعضهم شاهد فأراد الموصى له بالثلث أن يقسمها وأقام 
البينة على المواريث والثلث9© فإن الدار تقسم على ذلك. وقال أبو حنيفة: 


)١(‏ م ف ز: إنما أضع. 

(9) آي: إذااطلب :ذلك«ضاعت الصيت الكبير: آم إذا .ظلب ذلك ضاشين" النضيب: الصغير 
الذي لا ينتفع به بعد القسمة فإنه لا يقسم. انظر: المبسوط» ١5/١8‏ - 15. 

(9) م ز: والحر. 

(4) مستفاد من التفصيل الآتي للمسألة. 

(6) ز: فإنه يقسم. 

(5) يتبين من آخر العبارة أن الإمام أبا حنيفة أيضاً على هذا الرأي. انظر: تتمة العبارة. 

وانظر: المبسوط. .17/١٠6‏ 

0) ف: بالثلث؛ ز: فالثلث. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور م3 

لآ يخلو دان أن يكون فى :ورتتها قرنب او سفت اذلو كدت لذ اودارا 
فيها هذا لا أقسم شيئاً. فهذا لا يستقيم» ولا تُترك القسمة إذا قامت البينة 
لغيبة غائتب ولا لصغر صغير. 


وإذا كانت الدار يق لين :فاقتسماها وَرَقعًا الطريق [بينههنا]'' فهو 
جائن. ون كان تصيي ١‏ احدهما أكثر امن نصييها الأكو فإئة /[3129ظ] ينبع 
أن يبين ذلك في كتاب القسمة ويصف الطريق كيف هو بينهما. 


وإذا كانت 'الداربين :رجلين. وفيها ضفة""" :فيها: ببيث > وباب البيت في 
الصّفَّةء ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصفة. [فاقتسماء فأصاب 
الصّفَةً]" أحدّهما وقطعةً من الساحة» وأصاب البيتَ أحدّهما وقطعة من 
الساحة”'» ولم يذكروا طريقاً ولا مسيل ماء» وصاحب البيت يقدر على أن 
يفتح بابه فيما'” أصاب من الساحة ويُسيل ماءه في ذلكء» فإن أراد أن يمر 
في الصّفّة على حاله”"' ويُسيل ماء على حاله”" الأولى فإنه ليس له ذلك» 
ومع عطاك ولو شترط كل واحد منهما أن له ما أصابه بكل حق هو له 
كان ارك أيضاً مُيِْعَ الطريق وفسيلالتماة واي ران ضيفت ذتلفة. إلى 
حَيزِه! “. ولو لم يكن له م مَفْتَحَ إلى الطريق ولا مسيل ماء [وقد قال: بكل 
ا الا وسميل “ماته على بغالة:ولق رقع 


.١5/١؟ مستفاد من المبسوط.‎ )١( 

(؟) الصفة هي البَهُو الواسع الطويل والظُلّة. انظر: لسان العربء «صفف». 

(9) الزيادة من المبسوط.ء .15/١6‏ 

(:) وعبارة ب: فأصاب أحدهما الصفة وقطعة من الساحة وأصاب الآخر البيت وقطعة من 
الساحة. 

(5) م ز: فما 

(5) ز: على حالته. 

020 م ز - ويسيل ماء على حاله. 

(0) الخيّر: كُلُ مَكَانء فَيْعِل من الحؤْز بمعنى الجمعء ومراد الفقهاء به بعض النواحي 
كالبيت من الدار مثلا. انظر: المغربء «حوز). 

(9) الزيادة من الكافي » 0 ظ. وانظر: المبسوط. .10/١6‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طريقاً بينهما وكان على الطريق ظُلّة''' وكان طريق أحدهما على ظهر تلك 
ا ل ل ا بن 
المَمَرَ على ظهر ظَلّته لم يكن له ذلك. وكان له مَمَرْ على ظهر الطريق؛ 
لأن أسفل الطريق بينهما مَمَرْ فكذلك أعلاه. 

ولو أن رجلين اقتسما داراً فوقع الباب لأحدهما ووقع القسم الآخر 
فو تالالد" ولمتن ل طوية كك كنية كان آلا صدرفة قال اق كاك له 
مَمْتَح أجزت القسمة وأمرته أن يفتح في ذلك باباًء وإن لم يكن له باب 
أبطلت القسمة؛ لأن هذا ضررء ولا تجوز القسمة على الضرر. 


وكان أبو حنيفة يقول في العلو الذي لا سفل له وفي السفل الذي لا 
علو له: يُحسّبٍ في القسمة السفل ذراعاً بذراعين من العلو. 
وقال أبو يوسف”": يُحسّب العلو بالنصف والسفل بالنصفء يُنْظَرْ كم 


وقال محمد: يُقسَّم ذلك على قيمة العلو /51/١5و]‏ والسفل؛ لأن 
العلو ربما كان أجود من السفل. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان الدور بين قوم ميراثاً فأراد أحدهم أن يجمع 
نصيبه منها في دار واحدة وأبى ذلك الآخر واختلفا في ذلك فإن القاضي 
يقسم كل دار من ذلك بينهم على حدة. ولا يضما عه بعض أنصبائه إلى 
بعض إلا أن يصطلحوا على ذلك. وكذلك منزلان”” في دار متفرقان0) 


0010 الظُلّةَ في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء: يريدون بها 
السّدَّة التي فوق الباب» وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها 
الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام 
الدار متطرلا عنها. انظر: لسان العرب» «كنن». 


(9) م ز- يحسب في القسمة السفل ذراعا بذراعين من العلو وقال أبو يوسف. 
(4) م ز: ولا يضمن. (0) ز: منزلين. 


05( ز: متفرقين. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 
أحدهما في أقصاها والآخر في أدناها. فإن كانا مجتمعين في مكانٍ قسمثها 
قسمة واحدة» وجمعتُ نصيب كل واحد منهما فى أحدهما. ولو كانت داران 
مجتمعتان”' فاختلفا فى ذلك قسمتٌ كل واحدة منهما على حدة فى قول 
وقال الى موسفت: ومعو؟ تلوق التسيف نان كاده زادخيعف 
أنصباء كل واحد منهما على حدة في دار كان أعدل للقسمة جمع ذلك. 


ل فقال بعضهم: اق لماك ملي 
الذَّرْع) من الأرض» وقال بعضهم: اجعلها على الدراهم ”". فإن القاضي 
بجبزياعلن الذّرْعء لأن الدراههم لسك من" السيزانة 6 ولينين كلهم يقد 
عليهاء وإذا وقع البناء في نصيب أحدهمٍ كانت 0 ديناً عليه فلعلها 
تَبْوَى”'2 عليهء والزيادة في الذّرْع ونا ؤرتوا ا كلين 7" قدو عليه و 
0 ا 0 


بعضهم: لا ترفع ا كل وه و حذدة» فإن 8 م في 
عل اليه دن ويس ين 


000 م فازع: مجتمعان. والتصحيح من ب. 

(0) مز: في يذرع (مهملة)؛ ف ع: في بذر (مهملة). وفي ب: بذرع. وكذلك المبسوطء 
65. ورجحنا «على الذرع» لاتفاقه مع بقية العبارة. 

(9) م ز: في الدراهم. 

(4:) أي: تهلك. انظر: المغرب» «توي». 

(5) وفي ب: مما ورثوه وكلهم. 

000 م ف زع: ووقع. والتصحيح من ع. 

0) م ف زع + القسمة. والتصحيح من ب. 

0 قال ابن نجيم: سيدا 0 على ررك بجا الام يشريه عن الددمة” 
وإذا بقي فَضْلٌ ولم يمكن تحقيق التسوية فيه بأن لم نَفِ العَرْصَةُ بقيمة البناء فحينئذ 
تَرَدُ د الدارهم» لأن الضرورة في هذا القدرء فلا يُتوّك الأصل وهو القسمة بالمساحة إلا 
بالضرورة»ء وهذا يوافق رواية الأصل. انظر: البحر الرائق» .١74/4‏ 

(9) ز: لا يرفع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


»6 3 ع في 


بينهم بغير طريق يُرْفْعُ لجماعتهم. وو سي ف اي لمي 0 
1 ذ] جعل الطريق بينهم على عرض باب الدار وطوله ل ا 


وإذا وقع حائط بين قسيمين”" وذلك الحائط لأحد القسيمين”*' وعليه 
جذوع” للآخر"” 2‏ وقعت القسمة على أن تكون”" هكذا أو لم يُذْكَرْ في 
القسمة ‏ فإنه يُتَرَك على حاله إلا أن يشترط”” قطع الجذوع عنه. وكذلك لو 
كان 0 وقع على حائط هذه الضّفَة أو دَرَجْْه؟''2. وكذلك أسطوانة وقع 
عليه عدون وو 001 وقع لصاحب العلو مُشرف على نصيب 
الآخر فأراد صاحب السفل أن يقطع الرَّوْشّن'"'' فليس له ذلك. ألا ترى أن 
أحد نا "لو أفناكيات؟" عل واصات 0 سفله لم يكن لصاحب السفل 
أن يهدم العلو. فكذلك هذا. 


)010( ز- وإن كان لا يستقيم فتحه في نصيبه ذلك رفع الطريق بين جماعتهم. 

فم م: وفي ضيقته. 

(9) ز: قسمين. 

(5) ز: قسمين. 

(5) جمع جذّعء وهو ساق النخلة» ويقال لسهم السقف. انظر: المصباح المنير» «جذع». 

(0) مف زع: : لآخر. والتصحيح من المبسوط» .5١0/١5‏ 

0) ز: أن يكون. 

0) زم أن يشرط. 

)0( الأرّج : بيت يبنى طولا. انظر: المغرب» «أزج». 

)0١(‏ دَرَجُ السُلّم : تبه الواحدة: درجة» ويسمى بها المبني من خشب أو مَدَر مُرَكُباً على 
حائط أو نحوه» تسمية الكل باسم البعض: انظر: المغرب» (درج2. ْ 

)1١(‏ م: ووقن 1 ووم والووشنة انكر وهي نَقْبِ البيت؛ والشرفة؛ وقيل: المَمَرْ 
على العلو. انظر: المغرب» «رشن»؛ والقاموس المحيط. «رشن»؛ والمعجم الوسيطء 
«رشن». 

)م الروش؛ ز: الروس. 

)١9‏ ولفظ الحاكم : ببيت. انظر: الكافي» ]او. وفي المبسوط. :7١/١6‏ ثبت. وهو 
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وإذا أصاب الرجل مَمْصُورَة”'' في دار وأصاب الآخر منزلاً آخر طريقٌ 
علو هذا المنزل في هذه المقصورة ولم يذكرا'' ذلك عند القسمة فلا طريق 
له في المقصورةء لأن هذا يقدر على أن يجعل طريقه في حقهء ولا طريق 
له في المقصورة. 

وإذا وقع للرجل في القسمة ساحة"" لا بناء'*' فيها ووقع للآخر بناء 
فأراد صاحب الساحة أن يبني ساحته ويرفع بناءه» فقال صاحب البناء: إنك 
تسد علي الريح والشمس فلا أدعك ترفع بناءك» فلصاحب الساحة أن يرفع 
بناءه ما بدا لهء وليس للآخر أن يمنعه؛ لأنه حقه يصنع فيه ما بدا له. وهذا 
قول””' أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

ولو أراد أن يصنع في الساحة مَخْرَّجِاً أو تَُوراً أو أراد أن يبني حماماً 
تكد ماحد الداء فإن: أن شنيقة وحم الله قال: اله أن يتن 070" بجيزاماً 
ومخرجاً وتنوراً. ولا يمنع من ذلك. 

قلت: أرأيت لو أراد أن يجعل فيه رَحَى أو حداداً أو قصّاراً أو صائغا 
اننا كان ان و بع" ذللف قل ولو كف عن كل شئء 
يؤذي جاره كان أحسن لهء ولكنه لا يجبر على ذلك. 

ولو فتح صاحب البناء في علو بنائه باباً أو كُوَّةَ فطلب صاحب الساحة 
أن يسد ذلك وتأذى به لم يكن له سدهء ولكنه يبني في ملكه ما يستره من 
ذلك. 

وكذلك جميع هذا القول في [دارين]* إحداهما لرجل من أهل الذمة 
والأخرى لمسلم. وأهل الإسلام والنساء والرجال والحر والعبد التاجر 
والمكاتب في ذلك سواء. 


)١(‏ قال المطرزي: حجرة من حجر الدار. انظر: المغرب» «قصر)ا. وفيل : غرفة من الدار 
لا يدخلها غير صاحب الدار» من القَضْر بمعنى الحبس. انظر: لسان العرب» «قصرا. 


(5) ف: لا بها. (5) ز + الإمام الأعظم. 
(5) ف لله 0 ز: أن يصيغ. 


(4) زع قال. (9) الزيادة مستفادة من المبسوطء .51١/1١5‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو اتخذ رجل بثراً في ملكه"'': كريّاس”' أو بالوعةء أو بثراً 
اموه "انمه الماء .رد وديا" عرائظ عما "9" قوزنية تحويل ذلك انان أل 
بجر علق تقحويلة ).أنه تدلكه يصع فيدعا ندا اله وإ بتع العاف بسن 
ان البقذ اشيئاً: 

وإذا اقتسم"'' رجلان داراً فأخذ أحدهما حَيّزَا''' وأخذ الآخر حَيّاً 
فوقع لأحدهما حائط الظاهر منه على آجرتين وأساسه على أربع آجرات 
فدخل في نصيب صاحبه من ذلك آجرة فقال صاحب الحائط: لي" أن 
آخذ من نصيبك ما دخل فيه من أس حائطيء» فأبى ذلك الآخرء فإنما له ما 
ظهر من الحائط على وجه الأرض» وليس يؤخذ بأساسنة: 

وإذا اقتسم رجلان داراً فأخذ كل واحد منهما حَيَِّاً فأراد جارٌ لهما 
أحد ذلك بالشفعة» أو كانت :داران فاقتشها على أن اذ كل واحد منهما 
دارا وطلي جاة كل وانحل مثهما الققدة* +“ فإئه لا تفن الى ابو دمن 
اتلك نون قل آذك واجك منههنا شبريلة لماح » فين اح ريا ١‏ 

ولو كانت دارأ”''2 فاقتسماها 0 0 ا 0 و 0 
ورَفْعَا الطريق بينهما فهو جائز. وإن أرادا”''' قسمة في الطريق بعد ذلك فإن 
كاذك تيدف للستي بعر شرن افسيوق 77 تشيفا ولو كان لا بعتيو رلا 
يكون لأحدهما طريق غير ذلك /21/5[1ظ] لم أقسمه. 


وإذا اقتسم :رجلان دارا ومتؤلاً فى داز أخرئ .على أن أخد أحدهما 
الذاز:والاحر"المول فيو جائرد وا كانت النان أفقلها :وفع بويا 


00 رةه + أو. والتصحيح من المبسوط. .7١/١6‏ 
زفم هو الكنيف في أعلى السطح ِقَنَاةَ ه من الأرض. انظر: القاموس المحيط. ا(اكرس». 


زفرة ف ر: : ليسقي. م ر: فيرميها. 
)0( م 2 جاره: (0) م ز: وإذا اقسم. 
(0) أي: مكانا. وقد تقدم. (0) مز لي. 
(9) ف الشفعة. (١٠)م‏ + داراء. 


(1) م ز: وإن أراد. 9 انان مسقي اعرف انيه 


كتاب القسمة باب قسمة الدور 


حح0777070707__77077ا0707ا777 0151 7 كت 


وإذا اقتسم الرجلان داراً ونصف دار على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ 
الابقر تلصنتب ‏ اللار377 فيو :معافو واكلاف لو كان ييديها تفيفو دان وكليف وار 
أخرى فاصطلحا على أن أخذ أحدهما النصف والآخر ثلث الدار فهو جائز. 
وكذلك لو كانت بينهما سهام مسماة من هذه الدار وسهام مسماة في دار 
أخرى. وكذلك لو كانت مائة ذراع مُكَسّرَة'' من هذه الدار ومائتي ذراع 
مُكسّرّة من الدار الأخرى فأخذ أحدهما المائة ذراع وأخذ الآخر مائتي ذراع» 
اقتسما على ذلك. وكذلك لو كان شِقْص في دار وشِفُص”" في أرض وهما 
سهمان معروف السهام فإن ذلك جائز. وكذلك لو كانت دار وأرضٌ”؟2 فأخل 
أحدهما الدار وأخذ الآخر الأرض. وكذلك لو كانت دار وعبد فأخذ أحدهما 
الدار وأخذ الآخر العبد فهو جائز. وكذلك لو كان مكان العبد متاع أو ثياب. 
وَكَذلَك اللحيوان كله ركدتك لى كانت داران وحيواة اولتان]!" قافسيها 
عن أن اعد الحدهنا كارا اوح و" الكشر وار ال رداك 
لو عَدَّلا*' ذلك وقَوّما ثم اقترعا”''' عليه فوقعت القسمة على القرعة فهو 
جائز. وكذلك لو أخذ أحدهما دارين وأخذ'"''' الآخر الرقيق والمتاع. 
وكذلك لو كانت داران فى إحداهما بناء واللآخرى صحراء فاصطلحوا على 
أن أخذ أحدهما الأرض كلها والآخر البناء كله دون الأرض فهو جائز؛ فإن 


000 م فاز: نصف دار. 

فم م ف ز: مكسورة. والتصحيح من ع. وقد ورد في الموضع الثاني صحيحا في النسخ 
الثلاث. والذراع المكسّرة ست قبضات» وهي ذراع العامة» وإنما وُصفت بذلك لأنها 
نقصت عن ذراع المَلِك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الأخيرء وكانت ذراعه سبع 
قبضات. انظر: المغرب» «ذرع». 


(9) م فاز: أو شقص. (4) م ف: داراً وأرضاً. 
)2( الزيادة من ب. 69 م ف زع: وعبدا. والتصحيح من ب. 
0 مز أخذ. (40) ز: أو ثيابا. 


(9) يقال: عَدَّلْنُه تعديلاً فاعتدل: سؤّيته فاستوى» ومنه قسمة التعديل» وهي قسمة الشيء 
باعتبار القيمة والمنفعة لا باعتبار المقدارء» فيجوز أن يكون الجزء الأقل يعادل الجزء 
الأعظم في قيمته ومنفعته. انظر: المصباح المنيرء «عدل»). 

(١٠)ز:‏ ثم اقرعا. (١١)ف:‏ والاحد. 
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اشترط على أن يكون له البناء بأصله ويكون" الأرض للآخر فهو جائز؛ 
وإن افتسما على أن 'يكوة البكاء: لأحدهما وليصس له قئ الأرض”' "2 شنىء 
وعلى أن يكون للآخر الأرض /57/51و] على أن لا يقلع صاحب البناء بناءه 
ناث هذا قاديك له بمو 


وإذا كانت الدار في طريق ليس بنافذ لها فيه باب فاقتسم أهل الدار 
الدار على أن يفتح كل إنسان منها””' باباً في ذلك الزّقَاقَ لنفسه فهو جائز. 
فإن أبى أهل الزُقَاقَ ذلك عليهم فليس لأهل الزُّقَاقَ أن يمنعوهم ذلك. ألا 
ترى أنه لو كان لرجل في هذا الزُفَاق باب كان له أن يفتح فيه عشرة 
أبواب» وكان له أن يكسر حائطه كله مما يلي الزُقَاقَ ويمر من أي النواحي 
شاء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا كانت تتعيؤرة”" مين ورقة وانها فى كاز :مشبركة لبس الأها 
المقصورة فيها إلا طريقهم فاقتسموا المقصورة على أن يفتح كل واحد منهم 
باباً لنفسه في الدار الأعظم”'' لم يكن لهم ذلك» وليس لهم إلا طريق واحد 


)١(‏ ز: وتكون. 

(0) ف: من الأرض. 

(9) وعبارة الكافي مع شرحه للسرخسي هكذا: ولو اصطلحا في دار واحدة على أن يأخذ 
أحدهما الأرض كلها والآخر البناء كله فهو جائزء للتراضى» فإن الأرض والبناء كل 
واد منهما مال متقوم+ مبادلة نصيب أحذهما من الأرض بنصيب الآخر من البناء 
صحيح؛ فإن شرط على أن يكون البناء له ينقضه وتكون الأرض للآخر فهو جائزء 
وإن اشترط أن لا يقلع بناءه فهذا فاسد؛ لأن صاحب الأرض لا يتوصل بهذه القسمة 
إلى الانتفاع بالأرض» ولأن هذا في معنى بيع شرط فيه إعارة أو إجارة» فإن صاحب 
البناء لما شرط ترك البناء في أرض الآخر فإن كان بمقابلة هذا الترك شيء من العوض 
فهو إجارة فاسدة شرطت في بيع» وإن لم يكن بمقابلتها شيء من العوض فهو إعارة 
مشروطة في البيع. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 757/١6‏ 0 737. 

(5:) ف: منهما. 

(5) هي غرفة من غرف الدارء وقيل: هي دار صغيرة محصّنة. انظر: المغرب» «قصراء 
ولسان العرب. «قصرا. 

(5) وفي ب؛ والمبسوطء. :77/١5‏ العظمى. والدار قد تُذّكّر. انظر: القاموس المحيطء 


«دور). 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور 
عَرْض''' باب الدار الأعظم”". ويبني أهل الدار الخارجة ما شاؤوا من 
ذلك» ويفتح أهل المقصورة ما بدا لهم من الأبواب في ذلك الموضع. 


وإذا كانت لأهل هذه المقصورة دار أخرى إلى جانب هذه المقصورة 
فوقعت هذه الدار في قسم رجل منهم فأراد أن يفتح باباً في هذا الطريق 
المرفوع بينهم فليس له ذلك؛ لأنه لا طريق لهذه الدار في هذه. وإن اشترى 
الذي أصابه المقصورة هذه الدار فأراد أن يجعل طريق هذه الدار فى 
المسطعورة ولو اويتر 7" فى االمترى النيدتد لا “افلسدذلك ذا كان شاك 
المتضنورة والدار "وايقن”" .اذا كان ساكن خذة اجن" وسناكي" الذاق آخر 
فليس له ذلك. 


وإذا كانت دار في يدي رجلين وهما مقران بأنها ميراث بينهماء كل 
واحد منهما ادعى الدار كلهاء ولا يعرف أصلها كيف كانء فاقتسماها 
تياك فهو جائز. وإن رفعا ذلك إلى القاضي لم يقسم الدار بينهما حتى 
تقوم البينة على الأصل في قول أبي حنيفة» ويقسمها في قول أبي يوسف 
ومحمك. 


وإذا /7/51>ظ] كانت دار بين رجلين فاقتسماها فأخز" أحدهما 
طائفة والأهر طائفة يوقى اتضنيتن احدعييا و77" علي" الطريق أو 


000 كن عوض. والتصحيح من ع ب. وفي المبسوط. :77/١6‏ بقدر عرض. 

(9) قن تذكر الذاز كما من 

(9) وفاب: ولا يمر. وفي المبسوط. :75/١6‏ ثم يمر. 

() ز: المشتركة. (0) ز: واحد. 

(5) ز: واحد. (69 م فاع: بينهم. والتصحيح من ب. 

«(8) ز: وأخذل. 

(9) الظُلّة في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء: يريدون بها 
السَّدَّة التي فوق الباب» وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها 
الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام 
الدار مفصولا عنها. انظر: لسان العرب». «كنن». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كح ري ككككظكظظتتتتتة3سظُْظةاظئلةة ل لال لت 
قطن شارع على الطريق» فإ 0 اقتسما على أن لكل واحد 
متها بن ابتار" ايك .عق - هن له فيه الطلة والقوق 2 ١و‏ داكي لن 
كانا اقتسما على أن لكل واحد منهما ما أصابه بمرافقه وبكل قليل أو 
1 هو فيه أو منه فإن هالعلة والرّوْشَن. فإن لم ين ذلك ولم 

يفترظا قينا إلا أن أحدهها قال” لك هذا الحَيّزء فلكل واحد منهما ما 
كان في حَيّرهِ من ظلَّة أو رَوْشَن في قول أبي يوسف ومحمد""'. وإن 
هدم أهل الطريق ذلك لم تنتقض القسمة. إنما لهم من ذلك البناء 
وليس لهم الأرض؛ لأنها طريق للمسلمين. 

وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها بينهما فلما وقعت الحدود بينهما 
فإذا أحدهما لا طريق له ولا يقدر على طريق فإن أبا حنيفة قال فى هذه 
القسمة: مردودة. فإن كان له حائط يقدر على أن يفتح فيةا بان عسي 
ئزة» ويفتح في ذلك بابا. وإن كان له طريق يمر فيه رجل ولا يمر فيه 
اليل" فالقشسة حاف وان كان له ريقلا مفو اليه رسا ليدع هذا 
بطريق ولا تجوز القسمة. فإن كانا اقتسما على أن لا طريق لفلان وهو يعلم 
أنه" لآ طريق له ووقعت القسمة عن :هذا فهو .جائد؟ لأنه رضى بذلك 
دراه جد عرسا قلات رن ْ 


وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها على أن يشتري أحدهما من 


)١(‏ الكييف: ما يُشْرّع فوق باب الدار كالجناح ونحوهء وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كنيفا. وقيل: الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب» «كنفء كنن2). 

(0) از: كانا. 

06) ف: ما جاز. 

(5) الروشن: الكُوّة» وهي تَقْبٍ البيت؛ والشرفة؛ وقيل: المَمّرْ على العلو. انظر: 
المغرب» «رشن»؛ والقاموشض المحيط.ء «رشن»؛ والمعجم الوسيطاء «رشن»). 

(5) ز: لم يذكرا. 

(7) خلافاً للإمام أبي حنيفة كما ذكره في كتاب الشفعة بأوسع من هذا. انظر: 7/56١1و.‏ 

0 وفي المبسوطء :15/١5‏ الحمولة. 


0) ز: أن. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك 

00 
الآخر داراً له خاصة بألف درهم فوقعت القسمة على هذا فإن القسمة في 
هذا باطل لا تجوزء والشرط فيه باطل. وكذلك كل قسمة على شرط 
الور ]31 | ابعالر رط" فيح أن ممه كل انه ليها 
على أن يتصدق به عليه فإن هذه القسمة باطل. وإذا كانت القسمة على أن 
يزيده شيئا معروفا فهو جائز. 


00 عع 5 
ند فب 


/[/9575] باب قسمة الدور بالدراهم وغير 


ذلك ويزيد أحدهما على الآخر 


وإذا كانت الدار بين رجلين ميراثاً أو شراءً فاقتسما فأخذ كل واحد 
منهما طائفة على أن يزيد أحدُهما”" الآخرّ دراهم مسماة فإن هذا جائز. فإن 
كانت الدراهم إلى أجل مسمى فهو جائز. وكذلك لو كان مكان الدراهم 
دنانير حالة فهو جائز. وكذلك لو كانت الدنائير إلى أجل مسمى. وكذلك لو 
كان مكان الدنانير طعام بعينه كيلا مسمى. وكذلك لو كان مجازفة وإن كان 
بغير عيئه بعد أن يكون كيلاً معلوماً وضرباً معلوماً وأجلاً معلوماً كان جائزاً. 
وكذلك كل ما يكال أو يوزن. ولو اشترط طعاماً بغير عينه وسمى كيله ولم 
يسم صفته كانت القسمة باطلا لا تجوز. فإن سمى صفته فهو جائز. وكذلك 
الوزن كله والكيل كله. وإن سمى له أجلا ولم يسم الصفة فإنه لا يجوز. 
فإن سمى ذلك أو سمى الأجل والصفة ولم يسم الموضع الذي يوفيه فهو 
جائزء ويوفيه عند الدار. وهذا والسلم في القياس سواء. ولكني أستحسن في 
هذا. وفي قياس قول أبي حنيفة: إنه باطل حتى يسمي المكان الذي يوفيه 


.ظاوو/١ الزيادة من الكافي»‎ )١( 
زهعة م ف زع + في. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق.‎ 
فرق م فاع + على. والتصحيح من ب.‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جو تسملسجسججب07_____ _ _  _‏ 077770707070ا7ا7تهك 
فيه" والأول هو :فول أبى يوسف .ومتحيد.“ولى كانت الزيادة الت زاذه 
1" بعه كان سهان ا وكدلك» لو كانم آم تفيتهاء«ولوا كان عيك يخير حينة 
كان باطلاً لا يجوز. ولو كان مكان ذلك عشرة من الغنم زادها إياه فإن 
كانت بأعيانها فهو جائز. وإن كانت بغير أعيانها فهو باطل لا يجوز. وكذلك 
الحيوان كله. فإن اشترط”" من الحيوان عدداً مسمى وأسناناً مسماة إلى أجل 
معلوم فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا /15/5[1ظ] مجهول. ولو كن هيدا بعيئة 
زاده إياه على أن لا يقبضه خمسة أيام كان هذا !فاهنذا لا بتحوز. وكذليك 
الحيوان كله. ولو لم يزده شيئاً من ذلك ولكنه زاده أثواباً مسماة بأعيانها فهو 
جائز وإن [لم] يعرف طولها وعرضها. وكذلك لو كانت من أصناف مختلفة 
فهو جائز؛ لأنها بأعيانهاء قد عرف عددها. فإن لم يرها فهو بالخيار إذا 
رآها. إن شاء أخذها وأنفذ القسمة. وإن شاء ردها وأبطل القسمة. وكذلك 
الثياب كلها والحيوان كله والوزن كله. وإن ضرب للثياب”' أجلاً وهي 
مسماة وسمى طولها وعرضها ورُفْعَتها* وجنسها وضَرَّبَ لها أجلاً مسمى 
فهو جائز. وكذلك صنوف الثياب كلها. وكذلك لو كان اشترط مكان الثياب 
نصباً يمي أطكانا""؟ متسمناة وذوعا علوم واجلا معلوما 'فهو: خعائة. ردك 
الخشب في هذا. ولو”" لم يجعل”" لذلك أجلاً لم تجز القسمة. 


وإذا كان ميراثٌ بين رجلين في دارٍ وميراتٌ آخرٌ في دارٍ أرق 
فاصطلحا على أنْ أعخل أحدهما ما في هذه الدار وأَخَلَّ الآخرُ ما في تلك 


الدار وزاد مع ذلك دراهم”"' مسماة فإن كانا سميا السهام سهامٌ كل دار فهو 


)١(‏ ف- فيه. 7305 هيد 

(9*) ز: اشرط. (54) م ز: للنبات. 

)0 أي : غلّظها وثخانتها. انظر: المغرب» الرقع» . 

03 أطناب الشجر: غروق تتشعب من أصلهاء واحدتها: لنب بضم الطاء والباء»ء ويجوز 
إسكان الباء. ويطلق على ما تشد به الخيمة من الحبال أيضاًء والوّتد وغير ذلك. انظر: 
لسان العرب» «طنب». 


29 م و دراهما. 


جائزء وإن لم يكونا سمي'' ذلك فإنه لا يجوز. ولو سميا مكان السهام 


ذوعا الل رادار ز في قول أبي يوسف ومحمد» ولا يجوز في قياس 


وذ كانت النازاة7؟ بين ثلذثة تقر فافتتموها علن أن أخذ أحذهم 
إحدى الدارين وأخذ الآخر الأخرى على أنْ رَدَّ الذي أخذ الدار الكبرى على 
الذي لم يأخذ شيئاً دراهه””؟' مسماة فهو جائز. 


وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر ومنزل أيضاً بينهم فاقتسموا ذلك على أن 
يأخذ اثنان منهم الدان ينهيا ستيه واخل لاضن ,رارف ]لووول علا 
أن يرد إليهما دراهم نجنناة فيو تريح وكذلكه لق كانا ضاعيا لدان و" 
اللذان رَدّا عليه الدراهم المسماة كان جائزاً. 


وكذلك دار بين ثلاثة رهط فاقتسموها على أَنْ كانت”" الدار لاثنين 
ييا لكل وخ متيي" طائتة تسمه غلى أنجز 7" علي الات 
دراهم مسماة فهو جائز. فإن كانت الدراهم على 58 الغلغان(١)‏ 


لفل 7" متز زا له وغلق ايند الثلث فهو جائز. 


وإذااقت الدائ دى رحلية واسماها سنفين على أن 1 الحذهها على 


000( ز - السهام سهام كل دار فهو جائز وإن لم يكونا سميا. 

(؟) تقدم تفسيره قريباً. 

[فرة مف زع: الدار. والتصحيح من ب؟؛ والمسوطء ه71 

(5:) ز: دراهما. 

(0) ز - على. 

(3) م ف زع: صاحبي الدار وهما. والتصحيح مستفاد من ب. 

0) مفازع: أن صاحب. 

(6) مف ز ‏ لكل واحد منهما. . والزيادة من ع. وفي ب: لكل واحد. 
0 مف ازع: : أن ردوا: والتثنية أولى وإن كان الجمع قد يستعمل في مكان المثنى أحيانا. 
)0١(‏ ز: الثلثين. 

(١)ز:‏ ليصل. 


)نز الآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
1 ومام الشيباني 

الآخر عبداً بعينه وعلى أن زاده'" الآخر مائة درهم فهو جائز. 
وإذا كانت الدار بين ثلاثة نفرء فاقتسموها أثلاثاًء فكان قَسْم منها 
أفضلها والآخر أوسطها والآحر أخسها0", فاشترط عليها زيادة دراهم 


مسمأة» على صاحب المنزل الأفضل الحليين من الدراهم. وعلى الآخر 


وإذا كانت الدار بين اثنين فأخذ أحدهما البناء وأخذ الآخر الخراب 
على أن رد صاحب البناء على كاين دراهه!*) مسماة أو دنانير فهو جائز. 


وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ أحدهما السفل وأخذ الآخر العلو 
على أن رد صاحب السفل على صاحب العلو دراهم مسماة فهو جائز. 
وكذلك لو كان صاحب العلو هو الذي رد على صاحب السفل دراهم مسماة 
فهو جائز. 


وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها نصفين على أن رد أحدهما على 
الآخن عيدا تيغينه على أن رد الآخر مائة درهم فهو جائز. 


وإذا كاتف :وار"تنية وكين بالكوقةةووان يهنا بالضرة انها اعلن 
أن أخذ أحدهما الدار التي بالكوفة وأخذ الآخر الدار التى بالبصرة على أن 
رد أحدهما على الآخر دراهم مسماة فهو جائز. 
من والقرى والبساتين مثل ذلك في جميع ما ذكرنا. 
2 36 26 
)١(‏ م ز: أن زياده. 00( مف ز- والآخر أخسها. والزيادة من ع. 


() م ف ز ‏ الآخر. والزيادة من ع. (5) م ز: الدراهم. 
)فك الدان. (5) مف زع: والأرضين. والتصحيح من ب. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدور وتفخ ُ ضر بغير درأ 
3 - و بل د بعص بعير دراهم 61332 


باب قسمة الدور 


وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم 


/[/0>ظ] وإذا كانت دار بين رجلين نصفين فاقتسما وأخذ أحدهما 
0 0 وهو الثلث وال در مؤخر 00 وهو ا وج 


ا ل 0 


وإذا كانت الدار بين رجلين لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فاقتسماها 
على أن يأخن”" صاحب الثلث بثلثه ثلثاً شارعاً ويُسَلّم بقية الدار لشريكه فهو 
جائز. ولو 'اقتسماها على أن أخلد صاحبٌ الح ا ره 
الآخر ما بقى بثلثه كان جات ا واتأتكانة هنا أضات احب القانق اكع من 
ا ات ا ل ا 
وليس بشارع فهو جائزء وإنما هذا بمنزلة البيع. 


وإذا كانت الدار بين ثلاثة نفر ميراثاً أو شرى فاقتسموها على أن أخذ 
أحدهم بيتاً”" منها بجميع فهو الل الاحرين"" من اللا جا بتي 
لقني من الدار فهو جائز. 

وإذا ‏ كانت دار بين رجلين ميراثاً بينهما فاقتسماها على أن أخذ كل 
0 مدهمًا طاكفة من الدان على أن رقها ظريقا منقيينا بز لاحسيا لا 

كن ثلثها هوا 


)١(‏ م ف از: فهي جائزة. (0) م ف ز: أن أخذ. 
(0) ف: ثلثاء (5) ز: 
)2( ز: : بحصتها؛ با : بحقهما. 

69 أي : ثلثا الطريق» والطريق يذكر ويؤنث. انظر: لسان العرب» «طرق». 
0) ف _- ثلثاها وللآخر. 


الاخرين. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كانت دان بيخ وحلين فاخن احدهها طائفة ني ”7 كرون اقلت 
وأحذ الآحن طائفة منها تكون قدر الصف ووفعا طريقا بيكهما يكوك متدان 
السدس فهو جائز. وإن اشترطا أن يكون الطريق لواحد ثلثاه وللآخر ثلثه فهو 
جائز. وإن اشترطا أن يكون أصل الطريق لصاحب الأقل ويكون للآخر ممره 
منه فهو جائز. وإن لم يشترطا"" شيئاً من ذلك فهو على قدر ما ورثا. 
وكذلك: لى اشترطا”” أن يكون الآصز9؟ لضاحب /[5/9ةو] الأكير وللآخر 
عنم فيه فينو جافة :اذا كان امداق ميرانا جيتهنم أن شرى أو وصية أو 
أصابها'”' من" صلح من شيء اذعياه”" فاقتسماها على هذه الجهة فهو 
حاء 
جار. 


وإن كانت دار بين رجلين وبينهما شقص في دار أخرى فاقتسماها على 
أن أخذ أحدهما الدار والآخر الشقص من الدار الأخرى فإن كانا سميا كم 
هو من سهم فهو جائز. وإن كانا سميا ثلثاً أو ربعاً فهو جائز. وإن كانا سميا 
أذرعا مسماة فهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد» ولا يجوز في قياس 
يجوز. فإن أقرا جميعا أنهما كانا يعرفان كم من سهام هي يوم اقتسما فهو 
جائز. وإن عرف ذلك أحدهما وجهله الآخر فالقسمة مردودة. 


ولو كانت دُورٌ ثلاثة بين رجلين فاقتسماها على أن أخذ أحدهما دارا 
وأخذ الآخر دارين فهو جائز. وكذلك ثلاثة منازل فى دور مختلفة. وكذلك 
أبياث في دار واحدة أو دور مختلفة. وكذلك منزل علو في دار وبيت 


)١(‏ م ف + ولأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها فهو جائز وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ 
أحدهما طائفة منها. 

(0) م ز: لم يشترط. 

إفرة 1 ف ز: لو اشترط. 

(:) م- الأصل؛ صح ه. 

(5) م: أوصى بها؛ ز: أوصابها. 

(5) ز: ماء 

(0) م ز: ادعاها؛ ف: ادعاه؛ ع: ادعياها. والتصحيح من ب. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين دج 
اتبتبتبتتتت يبيب 000000000 17ت 
سفل”' [فى دار] وعلو فى دار أخرى فاقتسماها على أن أخذ أحدهما 
اللمتول بو امكل الأ حر :اميك [ر العلر] "فقو عافد 

وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الثلثين من 
مؤخرها بجميع حقه وأخذ الآخر الثلث من مقدمها فهو جائز. وإذا دخل فى 
ذلك تَعَايْدُا" فيما بينهما فاقتسما على ذلك فهو جائز. وما لم تقع عرو 
بيتهما ل بعد القسمة فلكل واحد منهما أن يرجع. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولو اصطلحوا على أن أخذ أحدهما الثلث من 
مقدمها واي الثلثين من مؤخرها كان لكل واحد منهما أن يرجع في ذلك 
ما لم يرضيا بذلك بعد أن تقع"2 الحدود. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمك. 


/[715ظ] باب قسمة الأرضين 


وإذا كانت الأرض بين قوم ميراثاً فأراد بعضهم قسمتها وأبى ذلك 
بعضهم فرفعو"" ذلك إلى القاضي وأقاموا البينة على أصول المواريث فإن 
أبا حنيفة قال: أقسمها بينهم. وكذلك لو كانت قرية وأرض 


ولو .كانت فر 0 معلومة متفرقة فأراد بعضهم أن يقسم كل قَرَاح 


)١(‏ ف: وسفل. 

(؟) الزيادتان السابقتان من ب. 

(0) أي: عَبْنَ كما هو في المبسوط. .18/١5‏ 

(5) ز: لم يقع. 

(9) مف زع: وتراضيا. والتصحيح من ب. وفي المبسوطء. :18/١١5‏ والتراضي. 

)١(‏ ز: أن يقع. 

(©6 ف: رفعوا. 

0 جيم ضرا الدع سرع وعدي نطايا بوانت الال رقو ةلق وقيل: 
المَرَاح الأرض المخلصة لزرع أو لغرس. وقيل: القَّرَاح المزرعة التي ليس عليها بناء- 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على حدة وأراد بعضهم غير ذلك وقال: لا يُفَيَق» فإنه يقسم بينهم كل 
قَرَاح على حدة بمنزلة دور متفرقة. ولو كانت دور متفرقة قُسِمَتْ كل دار 
على حدة. ولو كانت قرى متفرقة قُسِمَتْ كل قرية على حدة وكل قَرَاح على 
حدة. وهذا قول أبي حنيفة. 


وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا اختلفوا فقال بعضهم: يُقسّم كل 
قرية على حدة وكل قَرَاح على حدةء وقال بعضهم: يُجِمّع نصيب كل 
إنسان على حدة» نَظرٌَ القاضي إلى أفضل ذلك لهم وأقله عليهم ضرراً 


وقال أبس 0 إذا أراد بعضهم أن يجعل نصيبه في مكان واحد 

وأبى الآخرون7١‏ ' فإني أجمع نصيب كل واحد منهم في ذلك في مكان واحد 

إذا كان ذلك 00 وإذا أرادوا أن يفضلوا"'' بعضهم على 
00 ا ا 1 
بفضل نخل سجر الي رن 


ولو كان بعض الورثة غائبا"' فقامت البينة على الأرض والميراث فإن 
أبا حنيفة قال: يقسمها القاضي بينهه”" ويعزل”" نصيب الغائب. وكذلك لو 
كان فيهم صبي صغير سم على الصغير. 


- ولا فيها شجر. وقيل: القراح من الأرض البارز الظاهر الذي لا شجر فيه. انظر: 
المغرب» «قرح»؛ ولسان العرب» «قرح»؛ ومختار الصحاح» «قرح» ٠‏ ويأتي قريباً في 
كلام المؤلف ما يفيد أنه يكون على القَرّاح النخل والشجر والزرع. ففي استعمال 
المؤلف هي بمعنى قطعة أرض مطلقاً. 


)١(‏ ز: الآخر. 

(؟) ف: أن يفضل. 

إفرة م ز: على بعضهم. 

(5:) ف: نخر. 

(5) ع: في مساحة. وساحة الدار أي عرصتها والمكان المتسع أمام الدارء كما تقدم. 
() م ز: غائب. 

0) م ف زع: بينهما. 


000 مزر: ويقول؛ ف: ويقوم. والتصحيح من ع. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 2 
ولو كانت قرية وأرض بين ثلاثة نفر فغاب واحد وأراد الباقون أن 
يقتسماها وأصلها شرى وأقاما البينة على /517//11و] الشرى فإن أبا حنيفة 
قال لأ أقسجهاء. وقال: لآ يشيه الشرئ المبراك:»- لأن: الميراث قضاء على 
الميت» وإذا حضر من ورثته اثنان فكل واحد منهما خصم لصاحبه وتُقبّل 
قيه 1 2000 اا ا 1 1 مد ارم عقن 
البينة وتقسم بينهم » لأآن هذا قضاء على الميت» وأما الشرى فإنما أقضي 


ولو كانت قرية وأرض في يدي رجل فأقر أنها ميراث من أبيه وفي 
الورثة الغائب والصغير فإن أبا حنيفة قال: لا أقسمها حتى تقوم البينة على 
الميراث» ولا أسألهم البينة على القرية والأرض. 


وقال أبو يوسف: أقسمها بين الورثة على ما أقروا به» والذي هي في 
يديه وكل غائب وصغير على حجته. وإن كانت القرية في يدي صغير لم 
أقسمها ولم أخرجها من يديه إلا ببينة على المواريث وعلى أن القرية 
والأرض للميت. وإن كانت في يدي غائب لم أقسمها حتى يحضرء فإذا أقر 
قسمتهاء وإن أنكر سألتهم البينة على المواريث. 


وإذا كانت القرية والأرض في يدي رجل فادعى رجل آخرا" أنها لأبيه 
وأقام البينة على ذلك وعلى المواريث وليس له وارث حاضر غيره فأراد 
القسمة فإنها لا تقسم له؛ لأنه يكون خصماً في الميراث. وكذلك الدار. 


وإذا كانت القرية والأرض ميراثاً فاقتسم أهل الميراث فأصاب رجل 
قَرَاحا ونخلاتِ”" في قَرَاح آخر وأصاب الآخر بيوتاً وأصاب الآخر كَرْماً فهو 
حاءء 
جاتر. 


وإذا كانت القرية والآرض بين الورثة وهم كبار حضور فاقتسموها 
فأصاب رجل منهم قَرَاحاً وأصاب الآخر بستاناً وأصاب الآخر كَرْماً وأصاب 


)١0‏ ز: سهم. 
0) فاز: لآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الآخر بيوتاً وكتبوا في القسمة «كل حق هو”'' لها» فإن لصاحب البستان ما 
فيه من نخل وشجرء ولصاحب الكرم ما فيه من كَرْمم وشجرء ولصاحب 
القَرَاح ما فيه من نخل وشجر”"'» ولكل واحد منهم طريقه وشِرْبه. فإن كان 
في النخل /77/11ظ] ثمر وفي الشجر والكرْم ثمر وكان في القَّرَاح زرع وقد 
ذكروا في كتاب القسمة «كل حق هو لها؛ فإن الثمرة والزرع لا تدخل في 
ذلك. ولو كتبوا «كل قليل أو كثير هو فيها أو منها» دخل ذلك في 
القسمة'". ولو لم يكتبوا «كل حق هو لها؛ ولا اكل قليل أو كثير هو فيها؛ 
ولا «منها» ولا «مرافقها» فإن الزرع والثمر””*“ لا يدخل في القسمةء وهو 
كن ميراث» ولكن يدخل النخل والشجر والكرم في القسمة. وكذلك 
البناء. ويدخل الطريق والشَّرْبٍ في القسمة. 

وإذا اقتسم قوم أرضاً بينهم على أن لا طريق لهم ولا شرب ورضوا 
بذلك فهو جائز. 

وإذا كانت أرض بين قوم ولهم نخل في غير أرضهم فاقتسموا على أن 
أخذ اثنان منهم الأرض وأخذ الآخر نخلاً منفرداً بأصوله فهو جائز. 

وإذا قسم"" نفر أرضاً على أن لفلان هذه القطعة وهذه النخلة والنخلة 


000 م - هو. 

(؟) ف ولصاحب الكرم ما فيه من كرم وشجر ولصاحب القراح ما فيه من نخل 
وشتجل: 

إفرة وذكر الحاكم في الكافي أن الإمام محمدا ذكر في كتاب المزارعة خلاف هذا وأنه لا 
يدخل الزرع والثمر في القسمة بهذا الشرط. انظر: الكافي» ١/193و؛‏ والمبسوطء 
6 لكن المسألة مبنية على ذكر «من حقوقها» وعدم ذكره في الشرطء كما بينه 
المؤلف بوضوح في كتاب الشفعة وكتاب المزارعة. انظر: 16/6١؟ظ؛‏ /119/9و. إلا أن 
المؤلف ذكر فى كتاب الشفعة هنا عن أبى يوسف أنه قال: إنه وإن ذكر «من حقوقها» 
فالزرع يدخل في ذلك. لكن لم يذكر المؤلف في ذلك خلافاً في كتاب المزارعة. 
وانظر للشرح: المبسوط. 2175/١5‏ 5/57 198. 

(5:) ف والثمر. 

2 م ف ز: بينهما؛ ع: بينها. والتصحيح من ب. 

0030 ز: اقتسم. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 
1167-2 74 د 
في غير القطعة» وعلى أن للآخر قطعة أخرى ولم يقولوا بكل حق هو لهاء 
وعلى أن للثالث القطعة''' التي فيها النخلة» فأراد أن يقطع النخلة في 
قطعته”" » فليس له ذلكء» والنخلة لصاحبها بأصلهاء بمنزلة حائط أصابه في 
عل اناهير كلف الى امارد كان لقره شمر فان انطع البعلة رالشعرة 
فله أن يغرس مكانها ما بدا له؛ لأن موضعها له. وإن أراد أن يمر إليها 
فمنعه صاحب الأرض فإن القسمة فاسدة؛ لأنه لا طريق لهذا إلى نخلته» 
وقد وقعت القسمة على مضرة. فإن كانوا ذكروا فى كتاب القسمة «بكل حق 
هو لها» فله الطريق إلى كه شدي" 1 والقنسة جائرة: 


: 5 م به 4 6 300 

وإن كانت قرية وأرض ورحى ماء بين نفر ميراثا وهم كبار حضور 
فاقتسموا فأصاب رجل الرحى ونهرها”' وبيت الرحى» وأصاب آخر أقرحة 
سداق وأضاتب الآخر النوة وأفرحة» كاتسموها يكل عن غر لهاء فاراة 
رماوا صاحب النهر أن يمر إلى نهره في أرض 0 فمنعه ذلك» 
فليس له أن يمتعة»: وله الطريق. إلى نهره إذا كان نهره يمر 'في. وسط أرض 
هذا إذا لم يكن له مَخلَْص إليه إلا في أرض هذا. وكذلك إن كتبوا في 
00 5 5 ا 0 ا( 1 
القسمة «ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها أو منها». فإن كان" النهر مع 
حد الأرض.له طريق إليه" في غير الأرض فإنه يمر إليه في غير أرض 
هنذاء” فليتى له فئ أرضن هذا طريق. فإن كان فى وسط أرض هذا ولم 
يشترط المرافق ولا الطريق ولا كل حق هو لها ولا كل قليل أو كثير هو 


دلق م ف زع: قطعة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط». 7. 
(0) ف: من قطعته؛ ز: في قطعه. 


فرق م كك وشجره. 


(0) ف ز: وممرها. 

)١(‏ ز: قسمه. قال المطرزي: قاسمته المال وهو قسيمي أي مقاسمي» ومنه قول محمد 
رحمه الله: «فإذا أراد صاحب النهر أن يمر إلى 5006 أرض لسقها يعني به شريكه 
الذي وقعت المقاسمة معه. و«قسيمة» و«قسمة» كلاهما غلط. انظر: المغرب» «قسم». 

0) نز كان. 

(6) م ز - إليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيه أو "مني" انه لاطريق الد'فن: ارم هذاه «والقيميةة فاسندة له أن يفاد 
أن يمر في بطن النهر. فإن قدر على هذا فالقسمة جائزة» وطريقه في بطن 
الورن وان لو قيقدو على عدا فالسمة فاسنة بون كان ادير تقفار" .من 
جانبيه يكون طريقه عليها فهو جائزء وطريقه عليهاء ولا يكون طريقه في 
أرض صاحبه. وإن لم يذكروا المُسَئَاة في القسمة فاختلف صاحب الأرض 
وصاحب النهر فيها فإنها لصاحب النهر؛ لأنها من حقوقه ومُلْقَى طينه 
وطريقه في قول أبي يوسف ومحمدا'". 


وإذا كان نهر بين أرض قَسِييِه'' وبين أرض أخرى ليس له طريق ولا 

مُسَنَّاة إلا في إحدى هاتين الأرضين وكان طريقه قبل القسمة فى أرض 
ساك سور الكري 
0 وكذلك إن كان فيه ذكر المرافق أو ذكر”" الطريق أو ذكر كل 
5 0 : 00 ك2 : 8 10 
قليل أو كثير هو فيها أو منها. فإن”" لم يكن فيها شيء من ذلك فإن 
القسمة فاسدة؛ لأنه لا طريق للنهرء فهذا ضرر. فإن اشترطوا على صاحبه 
أن لا طريق له في هذه الأرض فهو جائزء ولا طريق له إذا علم يوم 
اشترطوا عليه أنه لا طريق له. وكذلك النخلة والشجرة“؟. /[8/5"ظ] 
وكذلك النهر يصب في أجَمّة'''' كان لصاحبه ذلك المصبٌ على حاله. 


() ز: ولا كل قليل أو كثير هو فيها أو منها ولا كل حق هو لها. 

(1) الْمُسّئاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» اسئو)». 

(9) وقال الإمام أبو حنيفة: هي لصاحب الأرضء» وقد ذكر الإمام محمد هذا في كتاب 
الشرب مفصلاً. انظر: 775/0'ظء 77”و. وانظر: المبسوطء ا 

(4) ز: قسمة. 

(0) ز: قسمه. 

(5) ز: قسمه. 

(0) م ف ز: وذكر. والتصحيح من ب. 

200 م ز: قال. 

(9) ف ز: والشجر. 

)٠١(‏ الأجمة هي الشجر الملتف. انظر: المغرب» «أجم» 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 
وقال''' أبو حنيفة: إذا كان نهر لرجل يمر في أرض أخرى فاختصما 
في ا على النهر فقال رب الأرض : هي واكم وقال رب النهر: هي 
لي فهي لرب الأرض» وليين اله أن لعي اس ا اك ولكنه 
يَغرس عليها ما بذا له بمنزلة حائط سفله لرجل وعلوه لآخرء فلصاحب 
العلو أن يحدث على علوه ما بدا له ما لم يضر بالسفل. وقال أبو حنيفة: 
27 حدق 
لا خريم للنهر ". 


وقال موه يوسف ومحمد: الْمْسَنَاة فى هذا لصاحب النهر» لأنها من 
حقوق النهر» وللنهر حَرِيم لِمُلْقَى طينه» أجعل له من ذلك على قدر ما 
إداكانت القريه والأرض رين قره #التضدوا الأرض ابولق 7 خلنى أن 
من أصابه نخل أو شجر شجر أو بيوت في أرضه فهي عليه بقيمتها''' دراهم فهو 
جائزء بمنزلة رجلين اقتسما داراً على أن لكل واحد منهما ما أصابه من 
البناء بالقيمة» فهو جائز وإن لم بسنا ذللف الرى 113 أنه لو كانت دان نين 
رجلين فيها ساحة وفيها بناء لهم" فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الساحة 


حل الآخر مومع البناء على أن البناء بينهما على حاله. ثم أراد الذي 


أصابته الساحة ‏ أن يأخذ نصيبه من البناء لم يكن له ذلك؟؛ لأن فيه 6ك 


صاحبه. اله قي ناته ة ذللة» أصترنه قل فإذا' عدف أده 
٠.‏ و 3 من 5 2 ع بر 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

(0) مف ز: له. 

() وفي ب: فيضر برب النهر. وفي المبسوطء :77/١65©‏ فإن ذلك يضر بالنهر. والمعنى 
واحد. 

(5) انظر: كتاب الشرب» ©3/0؟7ظ -77آاو. 

(0) ف: ساحة. 


030 مف رع: بقيمته. والتصحيح من المبسوط» 1" 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على أخل القيزة “يعبر تترظ؟ فين إذا" كان )”21 أخوة وإن لم يسموا 
0 0 شترطوا ذلك بدينار كان جائزاً. ولو اشترطوا ذلك حنطةً أو شعيراً 
هن الوزن أن الكبل؟أن الشيوان أن النيات أو الدسن لش 3 أو 
ال سي لس مدا 
التَبْر والمَصُوعَة إلا في الدنانير والدراهم. فإن امكرطرا"" .مق التحتفلة عرزن 
معلوماً فقالو* 2 يد جيد ووسط ورديء أو دون /59/51و] فهو جائز إذا سموا 
الكيل وإن لم يضربوا"؟ له أجلاً. وكذلك الشعير وكل ما يكال أو يوزن. 
ولا يجوز هذا في الثياب ولا “في الحيوان. ألا تو اتلك لن* امعريت ا 
فووا بك نين العفظة السعزية كان ذلك 0 وكذلك الكيل كله والوزن 
كله. ولو اشتريت ثوباً هروياً بعينه بثوب رُعلي”" ' بغير عينه لم يجز. وكذلك 
الثياب كلها والحيوان. ولو ضرب لذلك أجلا ولم يسم له طولا ولا عرضا 
لم يجز. ولو ضرب للطعام أجلاً كان جائزاً. وكذلك الشعير. وكذلك الكيل 
كله والوزة كله 


وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة وعلى الميت دين وصاحب الدين 
غائب فأقاموا البينة على القرية والأرض وأصل الميراث وسألوا القاضي أن 
يقسم ذلك فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقسم ذلك للدين الذي على الميت. 
وكذلك الدار والرقيق والميراث في الأصناف كلها فإنه لا ينبغي للقاضي أن 
يقسم ذلك بين الورثة وعلى الميت دين. وإن سألوا القاذ في أن دمن 
ذلك الفو هدعا بكرن امدوفاة ولي زبنين مايش ال لكل لفل ار 
ترى أنه لو كان على الميت عشرة دراهم ديناً وترك ألفاً عيئاً فإنه 5 
للقاضي أن يحبس هذا المال كله على هذا الدين» ولكنه يحبس منه بيقدر 


() الزيادة من المبسوط. ."7/١6‏ (0) ف- التبر. 

(9) م ف ز: فإن اشترط. (4) م ف ز: فقال. 

(4) م فاز: لم يضرب. () ف ز: الجيد مكان. 

0 انه لطي والاطى انرع :تن اباب قيب إلى الذط مومع قوم نتن الود انظ 
المغرب. «زطط). 


50 (9) ف لا. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 2 

ذلك ويقسم ما بقي بينهم» ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ كفيلاآً بشيء من 
ذلك. أرأيت إن لم يجد الوارث من يكفل عنه أو لم يجد الغريم من يكفل 
عنه أيسع للعاضي :إلساك كمه بوره ودرف أنه عقف أوإنين”"" تطلنيه الكفيل 
منه بشيء لم يَلحقه بعدى إنما ذلك فيما"" يُخاف:.وعسى أن يلحقه 


1 40 
سي , ء 5 


وإذا لم يعلم القاضئ أن عليه ديئاً وسألوا القسمة وأقاموا البيئة على 
الأرض والقرية فإنه”؟؟ ينبغي له أن يسألهم أعليه دين أو لا. فإن قالوا: لاء 
كان القول قولهم وقسم ذلك بينهم. فإن لحق دين بعد ذلك نقض القسمة 
كلها. وكذلك /[19/9ظ] لو لم يسألهم عن ذلك حين قسم. وكذلك لو 
لحق وارث آخر لم يعرفه الشهود ولم يشهدوا عليه فإن القسمة كلها تنتقض 
ول بينهم القسمة9" . وإن أقر أحد منهم بدين لرجل وجححد ذلك 
ف ا 5 0 ورد ٍ ' 
بقيتهم ولم يكن للغريم بينة على الدين”'' فإنه يقسمها بينهم على المواريث» 
ثم يأخذ حصة المقر من ذلك فيبيعها في الدين. 

ولو كان قسم القاضي بينهم بالبينة على القرية والأرض وعلى أصول 
المواريث ثم أقام رخن البينة أن الست أرطي :[لم]"" بالق «درهيه :وهي 
تخرج من ثلثهء فإن القسمة تنتقض وتبطل. فإن غرم الورثة هذه الألف درهم 
00 مف زع: ائما. 

وعبارة السرخسي هكذا: وإنما يطلب الكفيل بشيء لم يلحقه بعد ولكنه يخاف ذلك 

وعسى لا يلحقه شيء. وقال المؤلف في كتاب الدعوى: وقال أبو حنيفة: لا آخذ من 

الوارث كفيلا بشيء مما يدفع إليه من ميراثه وقال: أرأيت إن لم يجد كفيلا أكنت 

أمنعه حقه بشيء أخاف ولم يَسْتَِنْ بعد ولم يجب عليه بعدٌ. انظر: 157/5و. وهذا 

قول أبى حنيفة» أما قول الصاحبين فمخالف لقول الإمام. انظر: المبسوط. 291/١9‏ 


/5/11ة. 
ددع م: فان. )2 38 وتستقل. 
(5) ف: بالقسمة. 0) مف زع: على دين. 


69 الزيادة من ب والمبسوط». ه". 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من أموالهم فدفعوا إليه جازت قسمتهم ولم تنتقض. وكذلك(" لو”” كان 
هذا ديئاً فقضوه إياه. وكذلك لو قضاه واحد منهم على أن لا يرجع عليهم 
بشيءء فهذا سواء في الدين والوصية. وإن أراد9© أن يرجع عليهم لم تجز 
القسمة وكان بمنزلة الأول إلا أن يقضوه بالحصص. ولو كان صاحب الوصية 
أوصى له بالثلث وأقام البينة على ذلك أبطلتُ” القسمة. 


وإذا: كانت' القرية والآرفن :نين وجلية شر فمنات أحدهها ودره 
نصيبه منها ميراثاً فأقام ورثته البينة على الميراث وعلى الأصل وشريك 
ا غائب وأصل الشركة بين أبيهم وبين صاحبهم سواء فإن القاضي لا 

وإذا كانت القرية والأرض بين رجلين ورثاها من أبيهما فمات أحدهما 
وتركها ميراثاً بين ورثته وغاب عم الورثة وأقاموا" البينة على أصول 
مواريك؟ الجد وعلى الأرض والقرية فإنه يقسمها بينهم ويعزل نصيب 
عمهم. وكذلك لو كان عمهم حاضراً وغاب بعض بني أخيه فإنه يقسمها 
بينهم؛ مِن قِبَل أن الأصل ميراث» ولا يشبه هذا الشرى. وهكذا هذا في 
الدور والمنازل. 

/1/٠"و]‏ وإذا كانت القرية والأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموها بغير 
قضاء قاض فأصاب كل إنسان منهم قَرَاحاً على حدة فله طريقه وشربه 
ع ٠ه‏ 3 7 0ه لك 1 
ومسيل مائه ونخله وشجره وكل حق هو له. ولو كان [فيهم]” صغير ليس 

له وصي أو غائب ليس له وكيل فإن القسمة تبطل ولا تجوز. 
وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة فاقتسموها بقضاء صاحب الشُّرّط 


)١(‏ مز: ذلك. (0) ز: ولو. 

0) ف ز: أرادوا. 

0( م ف زاع: بعد. والتصحيح من المبسوط. .50/١6‏ 

(0) ف: بينهم. 0 (5) ف ز: فأقاموا. 

(0) م: المواريث. (6) مستفاد من المبسوط. 6١/ه".‏ 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الحيوان والعروض 5 

ا عا ا سْتَاق )1١(‏ ء 8 هرف ا 5 ٍ ع ال 02 

أو عامل الرٌ أو الطسُّوج"'* على الخراج أو عامل المَعُونّة ' و 
الضغير .وَالغائي بعد أن قامت عنده 'البينة على الميرات: والأصل فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأن هذا ليس بقاض. وكذلك الدار فى المصر. وكذلك لو اصطلحوا 
أ تحاكموا إلى عذل: ورضيوا “من الفقهاء فسمع يتب ”© عل الأضل 
والميراث ثم قسم ذلك بينهم بالعدل وفيهم الصغير الذي لا وصي له 
والغائب الذي لا وكيل له فإن ذلك لا يجور. فإن قدم الغائب فأجاز وكبر 
الصبي فأجاز فهو جائز. فإن مات الغائب فأجاز”' وارثه فإنه لا يجوز في 
القياس» ولكني أستخحسة وأجند ا وكذلك الصغير إن اك ا في قول 
ف حنيقة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز ذلك. 


9 8 29 
6 


باب قسمة الحيوان والعروض 


وإذا كانت الغنم بين قوم ميراثاً أو شرى فأراد بعضهم قسمتها وكره 
ذلك بعض وقامت البينة على الورثة والأصل والميراث فإن أبا حنيفة قال: 


)١(‏ قال الفيومي: الرُسْتَاقَ معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرُّزْدَاقَ 
بالزاي والدال مثلهء والجمع رَسَاتِيق ورَرَادِيقَ» قال ابن فارس: الرَّرْدَقَ السطر من 
النخل والصف من الناس» ومنه الرُّرْدَاقَء وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: 
الؤُسْتَاق مولد وصوابه رُزُدَاقَ. انظر: المصباح المنيرء «رستق». وقال المطرزي: 
الوَرْدَقى الصفء وفي الواقعات: رَسْتَق الصفّارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسْنَّه. 
انظر: المغرب» «رزدق). 

(0) مف زع: : أو طسوج. والتصحيح من المبسوطء ."0/١5©‏ وقال المطرزي: الطَسُوج 
الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب» يقال: أردبيل من طساسيج حُلُوان. انظر: المغرب» 
ااطسج) . 

(*) ز: المعمونة. (5) ز: بينهم. 

(0) ف: فاختار. 

(5) القائل لهذا هو أبو حنيفة وأبو يوسف. أما محمد فلا يجيز ذلك. انظر: المبسوط» 
6 والبحر الرائق لابن نجيم» 700 . 

0372 م ز: وإن مات. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أقسمها بينهم. وهو قول أعن يوسف يل وكذلك البقر والوبل. وكذلك 
الثياب» اطي 97 والبيودىق وكن شيف فين الثبات» وكذلك المال 'العين: 
وكذلك الذهب والفضة. وكذلك الحنطة والشعير. وكذلك السمن والزريت 
وكل ما يكال أو يوزن. 


وقال”'" أبو حنيفة: إذا /[1/١/اظ]‏ كان رقيق خاصة وليس بينهم شيء 
غير ذلك فإني لا أقسم الرقيق. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم بينهم. 

ولو أراد بعضهم أن يبيع نصيبه خاصة في شيء مما سمينا في هذا 
الكتاب فله ذلك. 

وإذا كان الميراث رقيقاً وغنماً أو ثياباً أو أمتعةً فقامت البينة على ذلك 
وعلى الميراث فإنه يقسم بينهم ذلك». إذا دخل مع الرقيق غيره قسمت ذلك 
كله. وهذا قول أبي حنيفة. وإذا كان ثوب رُطي وثوب هروي ووسادة وبساط 
فإن هذا لا يقسم إلا برضاهم جميعاً"". 


وإذا كان الميراث بين قوم من رقيق وثياب وغنم وعقار””*' ودُور 
بالمهد: وضِيّاع“' بالسواد فاقتسموا ذلك وكلهم حاضرون كبار فأخذ بعضهم 
الرقيق وأخذ بعضهم الغنم وأخذ بعضهم الدور وأخذ بعضهم الضَّيَّاع فهو 
جائز. ولو رفعوا ذلك إلى القاضي قسم بينهم الدور على حدة والأرض على 
حدة والغنم على حدة وكل دار على حدة والثياب على حدة» ولا يضه0© 


از النطي. الرطي توع :من :العياب تنسب إلى الرُط». وهم قوع من الهنند.. انظر: 
المغرب. «زطط). 

(0) ز + الإمام الأعظم. 

(0) م ف ز ‏ وإذا كان ثوب زطي وثوب هروي ووسادة وبساط فإن هذا لا يقسم إلا 
برضاهم جميعاً. والزيادة من ع. وتوجد بتغيير يسير في ب؛ والمبسوط. .77/١6‏ 

0( م ف ز: وبحار (مهملة). والتصحيح من ع ب. 

(5) جمع ضَيْعَة بمعنى العقار. والضَّيْعَة عند أهل الحَضّر النخل والكَزْم والأرض. انظر: 
مختار الصحاحء «ضيع»؛ والمصباح المنير»ء «ضيع» 

(1) م ز: ولا يضمن. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الحيوان والعروض 22> 
للب يبب ب ب ب ب 7 0 0 كك 
بعضها إلى بعفن إلا :أن يتراضوا على ذلك وإن: كان :ذلك" ميراث امرأة 
بين زوجها وأخيها فتركت بينهما متاعاً وثياباً فاقتسما ذلك فيما بينهما فهو 
جائز. وإن رفعا ذلك إلى القاضي فإن القاضي لا يقسمه لأنه مختلف. إلا 
برضاهما جميعاً. ولو اشتراه رجلان منهما ثم أرادا'"' قسمته فاقتسماه فهو 
جائز. وإذا أراد أحدهما ذلك وأبى الآخر وترافعا إلى القاضي لم يقسمه ولم 
وسو زلور “امتيياهان عه وان كان بون الورلة على عالة .على "الميت 
[دين]”*) وقد أوصى بوصية في ثلثه فإن ذلك يباع؛ فيُقضَى الدين وتُنقذ 
الوصية ويُقسَم ما بقي. 


وإذل” كانت الغنم بين رجلين فأرادا قسمتها فقسماها نصفين ولم 
يَأَنُوا"2 عن العدل ثم أقرعا فأصاب أحدهما طائفة والآخر طائفة أخرى فندم 
أحدهما فأراد الرجوع عن ذلك فليس له أن يرجع» والقسمة جائزة. وكذلك 
لو رضيا برجل فقسم ذلك بينهما نصفين ولم يَأَلَ أن يَعْيِل”"" في ذلك ثم 
أقرع بينهما /[1/5لاو] فهو جائز عليهما. وكذلك”" الحيوان كله. 


٠‏ 3 : 1 رسع (8) 23 مي )6٠١(‏ .ع 
وإذا كانت غنم بين قوم فتساهموا عليها قبل أن يقسمها فأيهم 
خرج سهمه أولا عَدُوا له الأول فالأول فإن هذا لا يجوزء والقسمة على 


)١(‏ ف: الميراث. (؟) مز: منهم ثم أراد. 
(0) ز: واحد. (:) الزيادة من ب. 
(0) ز: وإن. 


(5) قال المطرزي: قوله: لم يَألُ أن يعدل في ذلك. أي لم يقضّر في العدل والتسوية» 
مِن ألا في الأمر يَألُو ألوًا وألِيًا إذا قضر فيه» إلا أنه حذف «في» مع أن... وأما لفظ 
الرواية: فقسماها نصفين ولم يألوا من العدل» فعلى التضمين» وقولهم: لا الوك 
تضحاً: محتاة لا امتعكة ولا القصكه» .وهو تضنمين أيضاء انظزه المغرتء «ألول 

600 م ف ز: ولم يآلوا الف يعدل؛ ع: ولم تألوا الف يعدل. والتصحيح مستفاد من ب 
جار؛ والمبسوطء .78/١6‏ 

(6) ز: ولذلك. 

(9) تَسَاهَمَ القومُ أي تَقَارَعُوا. انظر: لسان العرب» «سهم». 

)9١(‏ أي: قبل أن يقسمها القسّام. وفي المبسوط. :8/١5‏ قبل أن يقسموها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا اقانيية'"". وكذللك هذا "فى الكبات والحيوان كله" لآن هذا تعيول: ل 
يعرف 


وإذا كانت الغنم والبقر والإبل''' ميراثاً بين قوم فاقتسموها على أن 
أخذ واحد الإبل وأخذ الآخر البقر وأخذ الغنم آخر فاقتسموها"”” على ذلك 
فهو جائز. وإن رد صاحب الإبل على صاحبيه كذا كذا درهماء» لصاحب 
الغنم منها الثلثان» ولصاحب البقر الثلث» فهو جائز. وكذلك لو كان 
صاحب الغنم هو الذي يرد على صاحبيه فهو جائز. راي سحيو على 
هذا الوجه ولكنهم جعلوا الإبل قسماً والبقر قسماً والغنم قسماً : تم تساهموا 
عليها واقترعوا'”' على أن من أصابه الإبل رد كذا كذا د 
نصفين فهو جائز. وإن ندم أحدهم بعدما وقعت السهام لم يجز نقض ذلك 
ولا رده؛ وجازت القسمة عليهم جميعاً. وإن ندم واحد منهم قبل أن تقع 
السهام فرجع عن ذلك فإن له ذلك. وإن وقع واحد من السهام وبقي اثنان 
فندم أحدهما ورجع عن ذلك فإن له ذلك. ولو وقع سهمان وبقي واحد لم 
يكن له أن يرجعء لأن السهام قد وقعت كلها"©. ولا تجوز القسمة في 
الأول "يكل رحوعة: 


وذ كانس ا ثياب بين قوم فاقتسموها فجعلو”" الرُطي”' منها 


)١(‏ ز: فاسد. 

زفم م: والإبل والبقر. 

(*) ف: فاقتسموا. 

(4) أي: لأن القسمة قد تمت» فبخروج سائر السهام يتعين ما يصيب السهم الباقي خرج 
أو لم يخرج. انظر: المبسوط. ك5 

(5) أي: في المسألة التي قبلها فيما إذا وقع واحد من السهام وبقي اثنان فندم أحدهما. 

332ع(2 أعدال جمع عِذْل بمعنى أحد الوعاءين الذين يعلقان بجانبي الدابة» من عِذْل الشيء 
أي مثله. ل المغرب. «عدل»؛ ومختار الصحاح. «عدل». 

9 النطي: اللي نوع من الثياب تنسب إلى الرّطء وهم قوم من الهند. انظر: 
المغرب» «زطط). 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الحيوان والعروض 
للللللتاالتح7777 70ر17 لك 
قسماً والسّابري''' قسماً واليهودي قسماً ثم أقرعوا بينهم فهو جائزء وأيهم 
أصابه شيء من ذلك لزمه ذلك. فإن ندم رجل منهم بعدما تقع السهام لم 
يكن له أن يرجع. وإن وقع سهم من السهام وبقي سهمان أو ثلاثة أو وقع 
سهمان وبقي سهمان فرجع أحدهم عن ذلك فإن ذلك له» ولا تجوز القسمة 
1 ظ] بعد رجوعه. ولو وقعت السهام كلها ثم رجع أحدهم لم يكن له 
ذلك. 

وإذا كان الثوب بين رجلين فأراد أحدهما قسمته"”" وأبى الآخر فإنه لا 
يقسمء لأن في قسمته ضررً"". فإن رضيا بذلك جميعاً قسمتّه بينهما. ولو 
اكسيماة ككناه لل أو ع يا“ مر اق 9 نيما فيئجاتة.ولو: اضظلها 
على أَنْ أَحَذَ أحدُهما مُمَدَّمَ الثوب فأخذ" منه الثلث من مُقَدّمِه وأعطى 
صاحبه البقية وشَّفَّاه على ذلك فهو جائز. وإن ندم أحدهما بعد ذلك فرجع 
عن ذلك لم يكن له ذلك» والقسمة جائزة. 


5 فى 5 


وأذا كافك القناسة بين قوم الموها ل تضنت كل زابحد 


عن ثوباً تاماً [فإن القاضي لا يقسمها بينهم”'''. وإذا اصطلحوا 
واجتمعوا على القسمة وتراضوا بذلك على أن من أصابه هذا الثوب رد على 


صاحبه دزهما: ومن أصابه هذا رد على صاحبه درهمين» ان الثوب 


)١(‏ ز + منها. السابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس» وعن أبن دريد: 
ثوب سابري أي رقيق. انظر: المغرب» «سبر». 

(؟) ف: قيمته. 

(0) ز: ضرر. 

(:) م ف ز: وعرضا. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. .59/١9‏ 

(5) ز: بتراضي. 

(5) مف زع: وأخذ. وعبارة ب جار: وكذا لو قطعا لأحدهما الثلث من جهة المقدم. .. 

0) وهم أربعة أشخاص كما يظهر من المسألة. وفي حاشية ب: أي أربعة. 

(6) ز- إن. 

(9) م ف ز: منهما؛ ع: منها. والتصحيح من المبسوطء .59/1١9‏ 

."9/١86 الزيادة من المبسوط.‎ )٠١( 

(١١)ز:‏ وكانت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بين الباقيين” نصفين» فهو جائز؛ لأنهم تراضوا بذلك. 
وإذا كانت الثياب ثلاثة أثواب بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها وأبى 
الآخر فإني أنظرء فإن كانت قسمتها تستقيم قسمتهاء وإن كانت” لا تستقيم 
لم أقسمها بينهم. فإن اقتسما هذه الثلاثة الأثواب”" على أن من أصابه 
0ن الثوب كان للآخر الباقيان ويرد صاحب الثوبين عشرة دراهم على 
صاحب الثوب فهو جائز 5 


وإذا كانت الثياب 0 ا فاصطلحوا على أن اقبنيها بينهم وأعرتها 
أجزاءً واولا ع ثم أقرع بينهم فهو جائز. فإن أراد أحدهم أن 
يرجع عن ذلك فليس لقان اذل 
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باب الخيار فى القسمة بغير شرط 


وإذا اقتسم قوم دُوراً أو 005 و أرقن أو وات أ متاعاً 
أو ثانا مكعلفة أو مقا د ولا يوزن ومما لا 


للك م ف زاع: الباقين. والتصحيح من ب. )١(‏ م ز: وإن كان. 

(0) ز: أثواب. 58 هذه 

(5) قال السرخسي: هكذا قال في الكتاب» والأصح أن يقال: إن استوت القيمة وكان 
نصيب كل واحد منهما ثوب ونصف فإنه يقسم الثوبين بينهما ويدع الثالث مشتركاً. 
وكذلك إن الميدام أن يجعل أحد القسمين توياً وثلثي الآخر والقسم الآخر وك وثلث 
الآخر» أو أحد القسمين ويا وَرنَعاً والآخر و وثلاثة أرباع » فإنه يقسم بينهم ويترك 
الثوب الثالث مشت ر كأ لأنه تيسر .عليه التمييز في بعض المشترك» ولو تيسر ذلك في 
الكل كان يقسم الكل عند طلب بعض الشركاءء فكذلك إذا تيسر ذلك في البعض» 
والله أعلم بالصواب. انظر: المبسوط. .59/١6‏ 

© 6 ف زع: أن اقسما بينهم ويجزاها اجزا وعدل فيما بينهما. والتصحيح من ب جار. 

0370 ز: 0 


كتاب القسمة ‏ باب الخيار فى القسمة بغير شرط 2 


يُجْبّر''' على /[1/١لاو]‏ قسمته لاختلافه ولم ير بعضهم قسمه الذي وقع 


له ؤرآة .يعد ذلك فهو بالخبار. إن شاة. .رد القسمة>. ون “شاء أمضاها: 
والميرات :في :ذلك والشرئ إذ1 لم “ير سواء'".- وكذلك: البستان 'والكرم: 
وكذلك الححنظة والشحير. والسمن والزيت:ه وكذلكه كل “ما يكال أو يورت 
وكذلك الذهب التَّبْر والفضة التَّبْر. وكذلك آنية الفضة والحلي والذهب 
والفضة والجوهر واللؤلؤ. وكذلك العروض كلها. وكذلك السلاح 
والْسْرُوج. 


وإذا كانت ألفا درهم بين رجلين» كل ألف في كيسء فاقتسما على 
أن لأحدهما كيساً وللآخر كيساً”"'. وقد رأى أحدهما المال كله ولم يَرَ 
الآخرٌء فإن القسمة جائزة على الذي رآه وعلى الذي لم يره» إلا أن يكون 
قسم الذي لم ير المال شَرَّهما'*' فيكون له الخيارء إن شاء رد القسمةء وإن 
شاء أمضاها. وكذلك الدنانير والدراهم. وكزللك الفلوس + وليه الدثائير 
والدراهم والفلوس شيئاً مما ذكرنا. 


وإذا اقتسم رجلان داراً قد رأى كل واحد منهما ظاهر الدار وظاهر 
المنزل الذي أصابه ولم ير جوفه فلا خيار لواحد منهماء ورؤية ما ظهر مثل 
ما بطن. وكذلك الأرض والقرية. 


وإذا اقتسم رجلان بستاناً وكَرماً فأصاب أحدهما البستان وأصاب الآخر 
الكرم ولم يَرَّ واحد منهما الذي أصابه ولا رأى جوفه ولا رأى نخله ولا 
شجره ولكن رأى عافظ] من اه 102 فالقسمة جائزة . ورؤية الظاهر مثل 


)١(‏ مفازع: لا يجبران. والتصحيح من ب جار. 

20 م ز: سوى. 

(0) ف - وللآخر كيساء صح ه. 

(5) مط ف زع: اسرها. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .550/١5‏ ويمكن قراءة النسخ على 
أنها «أشرها». لكن أشر قياس متروك؛ كما ذكره في المغرب» «شرر). 

(0) ز: يشبه. 


0030 مف زع: من ظاهر. والتصحيح من المبسوطء. 6ةع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جنر ١‏ 7 ككبللللالات7تتتااا تبات 


رؤية الباطن. ولا خيار لواحد منهما فى رد القسمة. وإن كان رأى كل واحد 
منهما أطراف الشجر من فوق الحائط فالقسمة جائزة ولا خيار. 

وإذا اقتسم رجلان عِذْلَ رُطي''' أو جِرَابَ هَرَوي”"' فاقتسماه ورأياه 
من خيار لواحد منهما في ذلك. وكذلك كل متاع يقتسمانه”*© 
مَطويًا؛ لأنهما قد رأياه. جميعاً فلا خخيان.لواحد منهماً: 
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/[/'"لاظ] باب الخيار””' في القسمة 


وإذا اقتسم الرجلان فأصاب كل واحد منهما طائفة واشترط أحدهما 
الخيار في ذلك ثلاثة أيام فالقسمة جائزة» والخيار جائز. ولصاحب الخيار 
أن يفسخ القسمة في ثلاثة أيام» وليس للآخر أن يفسخها. وإن مضت 
الثلائة قبل أن يفسخها جازت"'' القسمة. وكذلك لو مات الذي له الخيار 
قبل الثلاث كانت القسمة جائزة"'". وكذلك إن بنى فيها أو هدم فيها 
فيقفا: وكذلك: لو خشضها أن طبن مده ع0 أو هدم حائطاً أو 


)١(‏ ز: نطي. العذل وعاء يوضع على الدابة على جانبيهاء فهما عِذْلان. والرُْطي نوع من 
الثياب. وقد تقدما. 

() الجرّاب وعاء من إهاب الشاة لا يُوعَى فيه إلا يابس. انظر: لسان العرب» «جرب)». 
والهروي نوع من الثياب منسوب إلى هراة» مدينة معروفة. انظر: المغرب» «هرو). 

5-050 ولا 

(4) م ز: يقسمانه. 

(0) ز: الجناية. 

5) أي: لزمت. 

0 م فاع + وإن لم يمت؛ ز + ولو لم يمت. والتصحيح من ب. وجائزة هنا بمعنى 
لازمة. 


)2 م فاع + فيها. والتصحيح من ب جار. 


كتاب القسمة ‏ باب الخيار فى القسمة 

ج707 _اا077000707070707ب7ب7ط77 1 3 لست 
سكنها فهذا رضاً وإمضاء للقسمة”''. ولو مضت الثلاثة الأيام فقال الذي 
له الخيار: قد كنت رددت القسمة قبل أن تمضي الثلاث» فإنه لا يصدق 
على ذلك. والقسمة جائزة. فإن أقام البينة أنه رد القسمة على ذلك 
أبطلت القسمة. وإن ادعى ذلك هو وادعى ذلك صاحبه فإنه لا يصدق» 
وعليه البينة. فإن أقام البينة أنه رد القسمة وأقام الآخر البينة أنه أجازها 
فإنه يؤخذ بشهود الردء وتبطل القسمة. وأيهما”"' ادعى الرد وأقام البينة 


وإذا كانت القرية والأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموا واشترط أحدهم 

5 فبمءه 5 : 5 كا 000 الما عا لوال 0 5 م ع 20ةه(5) 
الخيار ثلاثة أيام فهو جائز. فإن ررع الأرض أو سفى الزرع أو جرر 

النخلٌ أو حصد الزرع أو قَطفٌَ كَرْمَها أو غرس فيها شيئا أو أحدث فيها 


رضى منه بها وإبطال للخيار. انظر: الكافى» ١/197١و.‏ وقال السرخسى شارحا: وقد 
بينا اختلاف الروايات في هذه المسألة في البيوع» وأن مراده حيث يقول: ذلك رضى 
منهء إذا تحول إليها وسكنها بعد القسمة» وحيث يقول: لا يكون رضىء إذا كان 
ساكناً فيها فاستدام السكنى. انظر: المبسوط. .50/١5‏ وانظر لشرح المسألة في كتاب 
البيوع: المبسوطء .5١1/١7‏ ولكنه لم يفصل اختلاف الروايات كما ذكرء ولعله سقط 
من النسخة المطبوعة. وقال الكاساني: ولو كان المبيع داراً فسكنها المشتري أو أسكنها 
غيره بأجر أو بغير أجر أو رَمّ شيئاً منها أو جصّصها أو طيّنها أو أحدث فيها شيئاً أو 
هدم فيها شيئاً فذلك كله إجازة» لأنه دليل اختيار الملك أو تقريره» فكان إجازة دلالة. 
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي في سكنى المشتري روايتين ووفق بينهما 
فحمل إحداهما على ابتداء السكنى والأخرى على الدوام عليه. انظر: بدائع الصنائع» 
ه/الا؟. 

0) ف + لو. 

فرق م ف زع: وإن. وفي ب جار: فلو. والفاء هو المناسب للمقام. 
إذا صرمه» والجرّاز كالجدّاد بالفتح والكسر إلا أن الجدّاد خاص في النخل» والجرّاز 
فيه وفى الزرع والصوف والشعر» وقد فرّق محمد رحمه الله بينهما فذكر الجداد قبل 
الإدراك والجزاز بعده. وهو وإن لم يثبت حسن. وأما جز التمر بالتكرير فقياس. 
انظر: المغرب» «جزز). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جح كبججبببب ‏ م م م م م يبيبيبيبيبيبيبيبيب0ب0س 7 
نهراً أو كَرَاها”" أو بنى فيها بناة أو طيّن فيها بيتا أو أَلْمَحَ”" النخلّ أو سقى 
أو كسََ”" الكَرْمَ فهو كله رضى. 

فإن اشترط الخيار أربعة أيام فهو فاسدء لا تجوز القسمة على هذا في 
قول أبي حنيفة. وإن أبطل الخيار قبل أن تمضي ثلاثة أيام جازت القسمة. 

وإن كان الخيار ثلاثة أيام فعَرّض /[١/"الاو]‏ على بيع فهذا رضى 
بالقسمة. 


والخيار جائز في قسمة الحيوان والثياب والعروض وما يكال وما يوزن 
وفي البقر والغنم والإبل ثلاثة أيام» والدواب والرقيق ثلاثة أيام» في قياس 
قول أبي حنيفة. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وإن كان أربعة أيام أو أكثر 
فهذا فاسد..«وقال. أبو يوسف ومخمذ:. إن كان الحيان سحة*©* فى ذلك فهو 
جائر. 1 

وإن اشترطوا خياراً ولم يُوَفْتُوا له وقتا فإذا أَبْطَلَ الخيارٌ وأَنْقَدَ القسمةً 
في الثلاث فهو جائز فى قياس قول أبى حنيفة. وإن مضت الثلاث قبل أن 


ولو كان في الورثة صغير فَاسّمَ له وصيِّه على هذا الخيار على ما 
وضفت لك كان جائزاً. وكذلك لو كان أبوه قَاسَمَها له كان جائراً. وكذلك 
الجد إذا لم يكن له أب ولا وصي. وكذلك المغلوب المعتوه بمنزلة الصبي. 
وكذلك غائب قَاسَمَْ له وكيل على هذا الخيار فهو جائ . 


)١(‏ مز: أو كرما؛ ف: أو أكراها. والتصحيح من ع. كرى النهر كَريا وكَرُوا أي حفره 
وأخرج طينه. انظر: المغرب؛ «كرى2؛ ولسان العرب» «كرى». 

إفة ألقح ولقح بمعنى واحد. انظر: المصباح المنيرء «لقح». 

(*) كُسَّحَ البيتَ كَنَسَّهء ثم استعير لتنقية البئر وحَفْر النهر وفَشّْر شيء من تراب جداول 
الكزم. انظر: المغرب» «كسح). 

* ٠ سعة.‎ 23 )54( 

(5) ف الجد إذا لم يكن له أب ولا وصي وكذلك المغلوب المعتوه بمنزلة الصبي 
وكذلك غائب قاسم له وكيل على هذا الخيار فهو جائز. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه 
وكذلك لو كان في هذه القسمة رَدُ دراهم بعضهم على بعض فهو 
جائز فى ذلك كله إذا كان الخيار ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة» وإن كان 


باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه 


وإذا قسم الأب داراً على ابنه وهو صغير أو أرضا أو حيوانا أو نا 
أو :متاعاً أو شينا" هما يكال أو يون حفإن فسنته علية: جائدة: وإن نقص من 
حقه م" يتغابن الناس في مثله فهو جائز على الصغير. وإن نقص أكثر من 
ذلك لم تجز القسمة. وكذلك وصي الخوو :وك نلق لحت أن" '؟ الأب إذا 
كان "الأب فيا فإن كان للآب وصي "”لاظ] لم تدر قنيمة الجدء “ولكنخ 
تجوز قسمة الوصي. فإن كان الأب حياً لم تجز قسمة الجد. والمعتوه 
والمغلوب في ذلك بمنزلة الصبي. وكذلك وصي”” المرأة””' يُقاسِم [عن]””' 
أولادها الصغار”"' ميرائهم منها وليس لهم أب ولا وصي انمد وكوك 
وصي الأخ ووصي العم ووصي ابن العم يُقايِم للصغير ميرائّه منهم إذا لم 
ل الع اد 
خلا العقار. فإن كان" للصغير أب أو وصي أب" لم تجز قسمة هذا على 
الصغير. وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والأخ أن يقاسم لهم ميراثاً غير 
ذلك”"'"2. فأما وصي الأب فيقاسم ميراثئهم من الأب وغيره. 


)١(‏ ز-ماء (90) زة: أب. 
ددع أي : وصي الأمء كما هو في ب؛ والمبسوط» 6 2. 


(0) الزيادة من ب جار. (0) مز: الصغير؛ ف: الصغر. 
0 ز: ولذلك. (6) ز كان. 
0( مدقت أت 


(١٠)أي:‏ فيما ورثوه من غير الموصي. انظر: المبسوط». .41/١95©‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا تجو قيينة الأت الكافن على 0 الصغير المسلم. وكذلك 
قسمة الأب المكاتب أو العبد على [ولده]”"' الحر الصغير. [والمعتوه]”" في 
ذلك بمنزلة الصغير. ولا تجوز قسمة الأب على الكبير الغائتب. ولا تجوز 
قسمة الوصي على الكبير الغائب. في العقار والدُور والأرضين» ويجوز©) 
في الكيل والوزن والدراهم والدنانير فيما كان من الميراث. ولا تجوز قسمة 
الع على اكه الصطر ولا قسمة الأم على ابنها الصغيرء ولا قسمة الزوج 
على امرأته الصغيرة ولا تجوز فسمة العم على الصغير والكبير الغائب في 
جميع ذلك”” . 
ولو أن رجلا التقط صبياً فكان يَعُولُهِ لم تجز قسمته في شيء عليه. 
وإذا جَعل القاضي وصياً لليتيم يُقاسِم عليه في العقار وغيره فهو جائز. 
الي القاضي في ذلك بمنزلة وصي الأب إذا جعله القاضي وصياً في كل 


شيء. فإن كان جعله وصياً في النفقة خاصة أو في حفظ شيء عنده لم 


3 0 1 
دجر قفسمنهة. 


26 35 


باب قسمة ما يرد بالعيب 


/[4/1/و] وإذا اقتسم الورئة0» دارا وهم كبار كلهم حضور وقبض كل 


)١(‏ الزيادة من ب جار. زفق الزيادة من ب جار. 
() مزيد من قبلنا لتصحيح العبارة أخذاً من الفقرة السابقة. 
() ز: وتجوز. 


)0( وعبارة الحاكم هكذا: ولا تجوز قسمة الأخ والأم والعم والزوج على الصغير 
والصغيرة والكبير الغائب وإن لم يكن لأحد منهم أب ولا وصي أب. انظر: الكافي» 
الموضع السابق. ونحوه في المبسوط. .41/١8‏ 

(5) ف ن- علنده. 

07 ز: لم يجز. 

220 م ز - الورثة. 


واحد منهم الذي أصابه ثم وجد أحدهم بقسمه الذي أطنابة غيياً؛ حائطاً 
متصدعاً واهياًء أو لعا لكطوراء .5 نابا 00100 أو شي من ذلك ينقص 
الكمق وإن قز فله: أذ نرف ويتقفن الفسحة:وكذلك: لو:كان""؟ القاضى هو 
قسمها بينهم. 

وكذلك هذا في الْأَرَضِين إذا وجد في نخلها أو شجرها أو بنائها أو 
قن أرفبها' عنيا« قله أذا وردمال زعذلك الى كان تتم بهن الكبل “أن الوونة 
اقتسموه”” فوجد بعضهم بنصيبه عيباً. 

وأما الثياب والغنم والحيوان فإذا اقتسمها قوم فأصاب رجل عشرة من 
الغنم فوجد بأحدهم عيباً فإنما يرد الذي بها”؟؟ العيب وحدها خاصةء 
ويكون بيئه وبين أصحابه» ويرجع في جميع”*) ما أصابهم بقدر لقع 
ولا يشبه هذا الدار الواحدة والأرض الواحدة والطعام الواحد والشيء يوزن 

ولو كانت أَرَضُون ودور فأصاب رجل دارين وأَرضَين فوجد بأحدهما 
عيباً كان له أن يردها خاصة دون الأخرى. ويرجع”" بقدر ذلك فيما بقي”") 
وكذلك الجد إذا لم يكن له أب ولا وصيء في كل قسمة. 


وقسمة القاضي في ذلك والصلح فيه بغير أمر القاضي سواء. 


)١(‏ م ز- لو كان. 

(0) ز: والوزن. 

(0) م ف زع: اقتسموا. والتصحيح من ب جار. 

(5) ف + من. 

(0) م فا زع: بجميع.' والتصحيح من المبسوطء .57/١6‏ 
(5) وعبارة ب: ويرجع في نصيب كل واحد بقدر ذلك. 
0) ف: ورجع. 

200 م ز- بقي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تك حوري وال ش11 101ل 
وأيما رجل منهم عَرَض على بيع بعدما رأى العيب أو زرع الآأرض أو 
بنى فيها شيئاً أو أجَر الدار والأرض أو طحن بعض الطعام أو قطع الثوب 
الذي فيه العيب أو رهنه فهذا كله رضأاء ولا يرد بالعيب. وإذا سكن الدار 
بعدما رأى العيب وقد كان ساكناً فيها قبل ذلك أو استخدم الخادم فليس”") 
هذا برضى» وإذا ركب الدابة أو لبس الثوب فليس له أن يرد بالعيب» إنما 
أستحسن في الخدمة والسكنى. وإذا أجر شيئاً من ذلك أو رهنه'”" فهذا 
رضا. وإن لبسه لينظر إلى قدره فليس هذا رضاً في الخيارء وهو رضاً 
ال ]نالع كن سي لدان أر نت فيا أو هدم منها فهو 
رضاً. وإن جَزّر* نخله”"' من الأرض أو هدم حائطاً أو بنى شيئاً فهذا رضاً 
الي 


وإذا باع قسمه الذي أصابه من الدار ولا يعلم بالعيب فردها المشتري 
عليه بذلك العيب فإن قبله بغير قضاء قاض فليس له أن ينقض القسمة. وإن 
قبله بقضاء قاض فله أن ينقض القسمة. والبينة في ذلك وإباء اليمين سواء. 
وإن كان المشتري قد هدم من الدار شيئاً قبل أن يعلم بالعيب لم يكن له أن 
يردهاء ويرجع على البائع بنقصان”" ذلك العيب. وليس للبائع أن يرجع 
بنقصان العيب في قسم أصحابه إلا أن يرضى أصحابه أن يردوا نصيبه 
مهدوماً وينقضوا القسمة كلهاء فيكون لهم ذلك. والميراث والشرى في 
جميع ذلك سواء. 

ولو كانت دار بين رجلين فاقتسماهاء ثم هدم أحدهما طائفة من 
نصيبه» ثم وجد حائطاً متصدعاً واهياً يُنْقِضْ صَدْعْه ووَهْيّه نصف عشر 
قيمة'*' قسيه» فإنه يرجع على صاحبهء فيكون له ربع العشر الذي أصابه. 


220( م ف 3 وليس. زهفق 0 أو رهنا. 
(5) أي: قطعء وقد تقدم قريباً. )2 نل 


0) م ف زع: بفضل. والتصحيح من الجملة الآتية عند المؤلف؛ والمبسوط. .57/١6‏ 
وفي ب جار: بأرش. 
0) ف ز: قيمته. 


كتاب القسمة ‏ باب القسمة يستحق منها الشىء 


تتح ب 112777777770070 “1ت 


م 


إلا أن يرضى صاحبه أن يرد القسم مهدوماًء فيكون القسمان”'' جميعاً 


لع 92 ع 
53 تت يت 


040 


وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها 
وقيمته ستمائة وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمته ستمائة ثم اصطلحا 
على ذلكء ميراثاً كانت أو شراءً» ثم استحق نصف ما في يدي صاحب 
المقدم. فإن أبا حنيفة قال ف هذا: يرجع صاحب المقدم على صاحب 
المؤخر بربع ما في يديه وقيمته» وذلك”" مائة درهم وخمسون درهماً إن 
قات وان قا */[/ فلاو ]تنقفن القشمة ودذا"قول تعمد بن اليد 
وقاك أبق يوستفتة» حيرت امقى افئ. ودية» وقيهل © القيفة ١‏ :ويكوة نا فى 
اع 1ت ل ١‏ 1 
في أيديهما بينهما نصفين” ". 


ولو كان صاحب المقدم''' باع نصف ما في يديه واستحق النصف 


(0) ف: ذلك. 
زفرف ز- شاء. 


(54) ز: ويبطل. 

(5) ذكر الحاكم قول محمد مع أبي يوسف أولاً ثم قال: وفي رواية أبي حفص ذكر 
محمد مع أبي حنيفة» وكذلك فيما جانس هذا من مسائل هذا الباب. انظر: الكافي» 
0 ظ. وقال السرخسي: وهو الأصحء فقد ذكر ابن سماعة أنه كتب إلى محمد 
يسأله عن قوله فى هله المسألة فكتب إليه أن قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله. انظر: 
المبسوط؛ .54/١65‏ واللافت للنظر أن كتاب القسمة في النسخ التي بأيدينا من رواية 
أبي سليمان» لكن ما ذكره الحاكم والسرخسي يدل على أن هذا الموضع موافق لرواية 
أبي حفص. وقد يكون هذا من تصرف الناسخين بخلط الروايتين. 

03 م ز - المقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الباقي فإنه يرجع على صاحبه في قول أبي حنيفة ومحمد بربع ما في يديه 
إن”'' كان الذي باع بألف درهم أو بعشرة دراهم. وفي قول أبي يوسف 
باغ 057 000 ا 1 
يرجع فيما في يدي صاحبه من الدارء فيكون بينهما نصفين» ويضمن 
نصف قيمة الذي باع» وذلك ربع جميع ما أخذ. فيرد على صاحبه. 


وكذلك أرض بين رجلين تكون مائة جَرِيب”" وهي بينهما نصفان» 
فاخ أحدفكا تعره أخرئة بجميع عق ومن فتازي الفنا :درك واد 
الآخر تسعين جريباً وهي تساوي ألف درهم بجميع حقه. ثم باع كل واحد 
منهما الذي في يديه بأقل من تلك القيمة أو بأكثر» ثم استحق جريب من 
العشرة الأجربة» فرد المشتري ما بقي منها”؟؟ على الذي باعه» فإن”* في 
قياس قول أبي حنيفة ومحمد'"2 يرجع صاحب العشرة الأجربة على صاحب 
التسعين جريباً بخمسين درهماً. وفي قول أبي يوسف تكون التسعة الأجربة 
بينهما نصفين» ويضمن صاحب التسعين جريباً خمسمائة درهم» فيردها على 
صاحيه. 


وإذا كانت هانة9" كناة بين رجلين تصفين ميرائاً أو «قراء كافسيماها 
فأخذ أحدهما أربعين منها تساوي خمسمائة درهم». وأخذ الآخر ستين منها 
تساوي خمسمائة درهه'*, فاستحقت شاأة من الأربعين تساوي عشرة 


.50/١5 م ف زع: وإن. والتصحيح من المبسوط.‎ )١( 

(0) ف- في. 

() عرف المؤلف الجريب في كتاب الخراج من كتاب الأصل بأنه ستون ذراعاً في ستين 
ذراعاً. انظر: 1/0١15١و.‏ 

(؟:) ز: منهما. 

(5) م ف زع + هنا. 

)١(‏ يغلب على الظن أن المقصود هنا أن هذا القول قول محمد الذي قاسه على قول 
أبى حنيفةء لأنه ذكر قول أبى يوسف صراحة فى السطر التالى» فمن غير المعقول 
أن لجدكر كول تيد مراحة وبزكاره انا ولع هذا حو تسرف الرراة أل 
الناسخين. 

60 ف: امة. 

فك م ز- درهم. 


كتاب القسمة ‏ باب القسمة يستحق منها الشيء 

دراهم» فإنه يرجع بخمسة ترام في الستين شاة في قول 5 يومتف 
ومحمدء فتكون الستون شاة يَصْرِبٌ هذا فيها بخمسة درأهمء ويَضرِبٌ الآخر 
يك م إلا خمسة دراهم. وكذلك هذا في قول أبي حنيفة أيضاً. 


له 042 ف 
وإذا "كال 115" نكظة سيق حلي تهنا نض" كوف اريعين 

قفيزاء نك عشرة أقفزة 2 جيد وحدهاء /1"/دلاظ] وثلاثون قفيزاً 
رديء على حدةء فأراد أن يأخذ أحدهما العشرة الأقفزة حفقه وبال 
أن يأحد أكثر مما يعظى. نائحبه: فإن زاذة ضاحب العلاتين فقيو ثويا 
فاقتسما على ذلك فهو جائز. وإن استحق من الثلاثين عشرة أقفزة فإنه 
يرجع عليه بنصف الثفوب”"؛ لأن عشرة من الثلاثين بالعشرة الجيدة"", 
والثوب بحصة صاحب العشرة من العشرين الباقية» فلما استحق نصفها 
رجع عليه بنصف الثوب. 


وإذا كان كر ختطة وكد شعير بين رجلية فاقسهما :فاحل أحدهها ثلاتين 
محتو املف حنطة رديئة وعشرة مخاتيم 7 سعير جيد» وأخذ الآخر عشر مخاتيم 


)١(‏ ز فيها. 

(0) مز: بيخمسين؛ ف ع: بخمسون. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. وفي 
المبسوطء 65 : بأربعمائة وخمسة وتسعين. 

06" الكو مكيال: لأعل" العزاق ٠‏ وجمعة أكزان) فقيل إنه اتنا حشر وشقا كن وشق 'ستوة 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المؤلف هنا أنه يكون أربعين قفيزاً. والقفيز اثنا عشر صاعاً. انظر: المغرب» «كرر). 

(:) ز: نصفان. 

(0) مز: أربعون. 

(5) م ز: فيها. 

0) ز: كل. 

(4) وذكر السرخسي أن جواب الإمام محمد في زيادات الزيادات في هذه المسألة: يرجع 
بثلث الثوب وسدس الطعام الجيد. وانظر للشرح: المبسوطء .55/١5‏ 

4604 الجيد: 

(١٠)زر:‏ مختوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حنطة جيدة وثلاثين 000 ا ا ثم إن نصف الشعير 
2 
حلطة ‏ 0. 


وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين ميراثاً فاقتسما فأخذ أحدهما 
النصف المقدم وهو أفضل وهو ثمن ستمائة درهمء وأخذ الآخر النصف 
المؤخر وهو يساوي ارتحياثة درهه'”) على أن رد عليه صاحب النصف 
المقدم مائة درهم» ثم باع صاحب المقدم النصف المقدم وباع صاحب") 
المؤخر النصف”" المؤخرء ثم استحق نصف النصف المقدم» فرجع 
المشتري”" على بائعه بحصة ذلك من الثمن وأنفذ”"' البيع في البقية» فإن 
[وخمسين] ريما خمسون 0 نصف المائة التي نقد» وماق منها 
ربع قيمة النصف المؤخر'"''". ولو كان مكان المائة ثوب يساوي مائة 


)١(‏ ز: مختوم. (0) ز- شعير. 

إفرق مف زع: رديئة. والتصحيح من المبسوطء 6١/ل59.‏ 

(4) مف زع: بربع العشرة مخاتيم حنطة. وكذلك في ب جار؛ والكافي؛ والمبسوط. 
لكن تعقب ذلك الحاكم قائلا: قال أبو الفضل [الحاكم]: وفي هذا الجواب موضع 
تأمل. انظر: الكافي» الموضع السابق. وقال السرخسي: وهذا غلط بَيّنَء فإن العشرة 
المخاتيم حنطة جيدة في يد المستحق عليهء فكيف يرجع بربعه. والصحيح ما في 
النسخ العتيقة أنه يرجع بربع المخاتيم حنطة» يعني ثلاثين مختوما حنطة رديئة التي 
أخذها صاحبه» يرجع بربع ذلك» وهو سبعة أقفزة ونصف. .. انظر: المبسوطء 
05. فصححنا المتن كما يقول السرخسي رحمه الله. ولعل الخطأ حاصل من أحد 
الرواة أو الناسخين للكتاب. 

)0( ز- درهم. ؟) ز+ نصف. 

0) مز: للنصف. (6) ز+ فرجع. 

(9) ز: وانقد. 

)م فاع: بمائة درهم وخمسين منها. وفي ب جار: بمائة وخمسين درهما منها. 
والتصحيح مع الزيادة من المبسوط. .58/١6‏ وهو واضح من تتمة الجملة. 

(١1)ز‏ - بمائة درهما خمسون منها نصف المائة التي نقد ومائة منها ربع قيمة النصف 
المؤخر. 


كتاب القسمة ‏ باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه 


وكان قائماً بعينه فإنه يرجع بنصف الثوب وبمائة درهم. وكذلك"'2 لو كان 
الثوب يساوي مائة درهم أو عشرة دراهم فإنه يرجع بنصفه وبربع قيمة 
النصف المؤخر. 

وإذا كانت أرض ودار بين رجلين نصفين فالس او او 
الدائ وأكنلة التخن الأرفن: 55 أن يق اذو ساهب الأرض علي 
فاك الذان عيذ زقنية" العؤذ' الفة وفيس الذان الف" :وقيمة الأرضن الفان 
وقبض العبد»ء ثم إن صاحب الدار باع الدار» فاستحق إنسان منها علو بيت 
يكون ذلك البيت والسفل عشر الدارء فلما استحق العلو ذهب نصف 
العشر””2؛ ورجع المشتري على البائع بحصة ذلك من الكمنء وأمسك ما بقي 
من الدارء فإن صاحب الدار برجم بسقة'" عقر وآرنع '" دوانيق من :قبهة 
الأرضن علق ضائجت الآرضن1" فى قباس فول الى ويه" ومهيد 7 وني 
قول أبي يوسف يرجع بذلك في رقبتهاء [و]يكون17© شريكاً في الأرض. 

56 0ع 22 


905 25 5 


217١ 


باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه 


وإذا اقتسم الرجلان داراً ميراثاً بينهم أو شرى فبنى أحدهما في قسمه 


)١(‏ مز - كذلك. (0) ز: وأخذ. 

(0) ز: اهما. (4) ف - وقيمة الدار ألف. 
(5) مز - العشر. (5) ز: لستة. 

0) ز: وربع. (0) نز الأرض. 


0( قال الحاكم: ويحتمل أن يكون مذهب أبي حنيفة فيه أنه جعل له أن يأخذ من القيمة 
لأنه لا ينتفع بذلك من الأرض» إلا أن يرضى بذلك. انظر: الكافي» ١/198و.‏ وقال 
السرخسي: وقيل: لا خلاف بينهم في الحقيقة. وتأويل قول أبي حنيفة. . . فانظر 
للشرح والمناقشة: المبسوط. .54/١6‏ 

301 نطو ماسج في الخاحة فزي في اطردهقا 

10 الراهق المسوط ا ال 

)نز - فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الذي أخذ بناء ثم استحق من قسمه نصيب معلوم محوز”'' وكان البناء في 
ذلك الموضع الذي استحق فرد القسمة وأبطلها وأراد أن يرجع بقيمة بنائه 
على شريكه فليس له ذلك» وليس هذا كالبيع”"' وإنما هذه قسمة في دار 
واحدة. وكذلك لو كانت الأرض واحدة قَسَمَاهَا”" بينهما فأصاب كل واحد 
منهما طائفة منها فغرس فيها نخلاً وشجراً ثم استحقت وأمره الحاكم أن 
يقلع ما غرس فإنه لا يرجع بقيمة ذلك على شريكه؛ لأنها قسمة. 

وإذا كانت داران فاقتسماها فأخذ هذا داراً وهذا داراًء فبنى أحدهما 
في الدار الذي أخذ بناء» ثم استحقت ونقض بناءه» فنقض القسمة وأراد أن 
يرجع بنصف قيمة البناء على شريكه» فإنه يرجع به عليه» وهذا لا يشبه 
الأول قن القياسن ‏ وكذالك: لى كاقت قوق فاخد لخدا رو الل وأ 0 
واحدة عا قسمة وصلح". فبنى أحدهما في الأرض الذي أخذ 
١[5/"لاظ]‏ وغرس وزرع» ثم استحقت وأمره القاضي أن يقلع2 ذلك منهاء 
فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة ذلك. ولا يرجع لو كانت أرضاً”" واحدة 
فاقتسماها فأخذ هذا طاتفة وهذا طائتفة» أو داراً واحدة فاقتسماها فأخل هذا 
طائفة وهنا 0 لأني لا أقسم كل دار على حدة وكل أرض”؟ على 
حدةء فإذا اصطلحا على أن أخذ هذا داراً وهذا داراً وهذا أرضاً وهذا 
اوها '©"فقة باع كل واحن مهنا خضعه ,من تلك 'باعفعه من :هدي ركد غانا 
خادمين فاصطلحا على أن أخذ هذا خادماً وهذا خادماً فعَلِقََتْ إحدى 


)١(‏ م ف ز: نصيبا معلوما محوزا. 

(؟) لأنه لا غرور في القسمة بخلاف البيع. انظر: المبسوط. .494/١6©‏ 
(9) مف زع: قسمها. 

(:) ز-هنا. 

(0) ز: وصالح. 

000 م فازع: أن يبلغ. والتصحيح مستفاد من ب جار. 

(0) مف زع: أرض. 

(4) ف + أو دارا واحدة فاقتسماها فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة. 

(9) ز: دار. 

(١٠)م‏ - وهذا أرضا. 


كتاب القسمة ‏ باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه 


الخادمين وولدت ولداً من الذي هي عنده ثم استحقها رجل فضمّنه قيمة 
أخذ شريكه. فإن كان شريكه باعها ضمن نصف قيمتها. 

وإتاكاة مولا نتفي كاز زاجحنة وهنا متنرياة ونبها عازن" الحيرت 
والطريق لجميعهم فاقتسم أصحاب المنزلين وأخذ هذا منزلاً وهذا منزلا فبنى 
أحدهما فى المنزل الذي أصابه ثم استحق و بناءه فإنه يرجع على 
شريكه بنصف قيمة البناء. وكذلك لو كان منزل فى دار واحدة وكله ميراث. 

وإذا كانت دار واحدة وأرض بيضاء فاقتسمها الورثة”" بقضاء قاض أو 
اع (5) اام )0 
يرجع على شركائه بقيمة البناء. 


*“ ثم استّحِقٌ قسمُّه ونَقّضٌ بناءه ورَدّ القسمة فإنه 


5 0 2 500 0 . 
ولو كانت دور بين ورثة فقسمها القاضي بينهم وجمع 0 نصيب كل 
واحد منهم في دار على حدة وأجبرهم على ذلك فبنى احدهم في الدار 
التي أصابته ثم استحقت وهدم بناءه فإنه لا يرجع على شركائه”" بالقيمة في 
هذا الوجه؛ لأن القاضي قضى عليهم بالقسمة» وجمع” نصيب هذا في 
هذه الدار»ء فلمًا كان مِن رأي القاضي أن يجمع الأنصباء من د 5 
موضع واحد صارت بمنزلة //لالاو] دار على حلة. وكذلك الأرضان. 


والقاران”'؟ قن "المضر الواتحد وفى المضريق :ميراثا أو شراء سواء.: وكذلك 


)١(‏ م ز: منزل. 

زفق م ز: وينقض. 

(0) مفاع: الوارث. وانظر: تتمة المسألة. 

(8) مفازع: أحدهما. وانظر: تتمة المسألة. 

(0) ز: في قسمة. 

(5) ف: وجميع. 

0) م فازع: أحدهما. والتصحيح من المبسوطء ولاده. 
(0) ف: على شريكه. 

إلآنخ مف زع: ويرجع. 

(١٠)م‏ ف زع: والدار. والتصحيح من ب جار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الأرضون المتفرقة في مواضع مختلفة. والوصية والشرى والميراث وكل شركة 
وإذا اقتسم الرجلان دارين فأخذ أحدهما داراً واحدة وأخذ الآخر داراً 
واخية” 2 أحدهما ا الدا ر الذي”" أ تخيرة 0 وأنفق ثم استحق من 
ا ا ق لاقمو يدي لحان فر شاء لفك القسمة كلها هدم 
ما أحدث هذا من البناء وضمن قيمة ما هدم. وإن شاء لم ينقض القسمة ولم 


يرجع بشيء ووضيبها بتن؟ فى يوي ولو أخذ أحدهما داراً والآخر دارين 
قيمتهما'"' سواء فاستحقت إحداهما لم يكن له أن ينقض القسمة؛ وكانت© 


)١(‏ م ف ز ‏ واحدة. والزيادة من ع. 0) قد يُذَكَر الدار» كما تقدم. 

(*) ز: أصابته. (5) ف: الذي هدم. 

(5) وقد تعقب الحاكم هذه المسألة بكلام نذكره مع شرحه للسرخسي. قال السرخسي 
رحمه الله: وقيل: هذا الجواب قولهماء فأما عند أبى حنيفة رحمه الله لا يكون له أن 
ينقض بناء شريكه, على ما قال في الجامع الصغير: المشتري شراءً فاسداً إذا بنى في 
الدار المشتراة انقطع به حق البائع في الاسترداد عند سق حنيفة رحمه الله» وليس له 
أن ينقض بناء المشتري» وعندهما له أن ينقض بناءه» فهنا إذا اختار نقض القسمة تبين 
أن صاحبه أخذ الدار بقسمة فاسدة» فهي كالمأخوذة بالشراء الفاسد. قال الحاكم 
رحمه الله : : ويحتمل أن هذا الجواب على مذهبهم جميعاً تخريجاً على ما هو الصحيح 
عند أب يوسف من مذهب ا حنيفة رحمهما الله إذا بنى المشتري في الدار المشتراة 
شراءً فاسداء فإنه ذكر في الجامع الصغير شكا في رواية أبي يوسف عن أي حنيفة 
رحمهما الل أن الدار تترك للمشتري شراءً فاسداً من أجل بنائه. حيث قال: فيما أعلم. 
وقيل: هذه من إحدى المسائل التي جرت فيها المحاورة بين ا يوسف ومحمد 
رحمهما الله في “الرؤاية عن أبي حنيفة رحمه الله. وقوله: ابجع بشيء» يحتمل أن 
يكون جواباً في استحقاق موضع الجذع ومسيل الماء خاصةء لأن لما سواهما حصة 
من الدرك (والصواب: البدل. كما في الكافي)» فعند الاستحقاق لا بد أن يرجع 
بذلك أو بقيمته إن تعذر الريجوع بعينه لأجل البناء. انظر: الكافي» الموضع السابق؟ 
والمبسوط. .51/١5‏ وانظر للمسألة المشار إليها: الجامع الصغير للإمام محمدء ."#١‏ 

0 ز: قيمتها. 

0370 مف زع: : وكذلك. والتصحيح من المبسوط. .01١/١8‏ 


باب ما لا يقسم من العقار وغيره 


وإذا كان جائط بين رجلية. فأراد أحذهما قسمتة وأبئ الآخر فإن”"؟ أبا 
حنيفة قال: لا أقسمه بينهما؛ لأن في قسمته ضرراً. وكذلك الحمام في قول 
أبي حنيفة”) ]13 آزاة'أحنهها أن بشجمه وا الآخح وكذلك' لو كان سن 
ورثة فاجتمعوا جميعا علق فسيقه "١‏ غين وقد فإنه لا يقسم. 


وكذلك الببث الصغير بين الورتة” إذا التسموا لم:يضي» واحد متهم 
الا يا ل 1 لجان اال 
وقال: إن كان واحد منهم له معظم البيت يصيبه” بنصيبه موضع ينتفع" 1 
والباقون لا يصيب كل واحد منهم باح ا اد ملحب لصي الجن 
أن يقسمه لينتفع بحصته فإنه قال في هذا: فشني ” بينهم ؛ ؛ لأن صاحب 


القليل ينتفع في هذا بنصيب صاحب الكثير”" إذا لم يقسم'*“. وكذلك الدار 
الصغيرة ة بين قوم. 


ولو /[؟/لالاظ] كان بناء بين رجلين في أرض رجل قد بنياه”” '2 بإذنه 
فيها ثم ”نينا البناء. وأن نيدهاة. روماب الكر 70 خافن إن 
لهما أن يقسما ذلك ويهدماه إن أجمعا على ذلك. وإن أبى أحدهما لم يجبر 
على قسمته. فإن أخرجهما صاحب الأرض هلماه. 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

فق م ف ز - قال لا أقسمه بينهما لأن في قسمته ضرر وكذلك الحمام في قول أبي 
حنيفة. والزيادة من ع. 

(0) ز: على قسمة. (4) ف ز: ورثة. 

(0) ز: نصيبه. (5) م ز- ينتفع. 

42 مف ز: قسمه. والتصحيح من ع. (6) ز: الكبير. 

(9) أي: لأن في هذا ظلماً لصاحب النصيب الأكبر. انظر: المبسوط. .05/١5‏ 

(0١)م‏ فاز: قد بئنأاه. والتصحيح من ع. 

(١١)م‏ ف: ثم أراد. والتصحيح من ع. 

)م فا زع: البناء. والتصحيح من ب؟ والمبسوطء .605/١6‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال أبو حنيفة: إذا أجمع صاحبا”'' الحائط على قسمته قسمته بينهما 


وقال أبو حنيفة: إذا كان طريق بين قوم إن اقتسموه لم يكن لبعضهم 
بق ولا متفل فأراد يعضهه' فته وأن 'الأهر فإ الا أقسمة بينهه. 
يق و راد بعضهم وابى الاحر فإني بينهم 


وقال أبو حنيفة: إن كان طريق بين قوم إن اقتسموه'" كان لكل قوم 
طريق نافذ فإني أقسمه بينهم إذا طلب ذلك واحد منهم وإن أبى الآخرون إذا 
الم يكن في قسمته ضرر على جماعتهم. وإن كان في قسمته ضرر على 
كن و ار ا رن : 0 
جماعتهم أو إن كان في قسمته ضرر على بعضهم دون بعض في ضِيق 
في طريق أو أنه لا يجد طريقاً فإني لا أقسمه بينهم إلا أن يتراضوا بينهم 


.6ه 


وإذا كان طريق بين اثنين إن اقتسماه لم يكن لواحد منهما فيه ممر 
ولكن كل واحد منهما يقدر على أن يفتح له””* في منزله باباً أو يجعل 
طريقه في وجه آخر فأراد /[8/1لاو] أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني أقسمه 
'بينهما؛ لأنه ليس عليهما في هذا ضرر. 


وإذا كان مسيل ماء بين رجلين فأراد أحدهما قسمة ذلك وأبى الآخر 
فإن كان له موضع يسيل فيه ماؤه سوى”© هذا0) قسمت هذا بينهما. فإن لم 
: 3 فى 3 
يكن له موضع إلا بضرر © لم أقسمه. 


وإن كانت أرض بين قوم صغيرة إن اقتسموها لم يصب كل إنسان 
منهم منها شيئأ ينتفع به وأراد بعضهم قسمتها وأبى الآخرون فإني لا أقسمها 


بيسهم . 

2000 مف زع: صاحب. والتصحيح من ب جار. 

(5) ف: إن قسموه. إفرة مم ف زع: وإن. 
لدي ف- له. )2( ف: سواء. 


(5) ف هذا. 0 


كتاب القسمة ‏ باب ما لا يقسم من العقار وغيره 33 

وإذا كان دكان في السوق بين رجلين أو حانوت يبيعان فيه بيعاً أو 
يعملان”'' فيه عملا بأيديهما في شركة بينهما أو كل واحد منهم لنفسه فأراد 
أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني أنظر في ذلك. فإن كان" يصيب”" كل 
واحد منهما موضعاً يعمل ذ ات ل ل 
انمد يها 


وإن كان زنع بين .ورلة في أرض الخيرهم ع 00 
الأرض فيما بينهم فإن كان”' الزرع قد بلغ أو سَئْبَلَ*' فإني لا أقسمه”") 
بينهم حتى يحصدء الس ال تيده أيضا؛ 
لأن فيه 0 ألا ترى أنه لو أراد أحدهما أن نك 3 سيان الذي يصيبه 
كان للآخر أن يمنعه ذلك؛ لأن موضعه من الأرض عارية لهم جميعاً. 


وافاتكانكة أرقن تنه عليه تعفن كاراذا أواسقسيي! 37 زرعها بدو 
الأرض لم يجز ذلك 0 اشترط”"'' ترك ذلك في الأرض. فإن اشترطا 
ج05 ذلك فاجتمعا على القسمة أجزت ذلك. 


(0) مفازع: ويعملان. والتصحيح من المبسوط» .07/١8‏ 

(0) م ف ز- فإن كان؛ ع + في ذلك. والتصحيح من المبسوطء .07/١6‏ 

(0) ز: نصيب. 

(:) مف ز: وإن كان. 

(0) سَئْبلَ الزرعٌ أي: خرج سُئْبْله. انظر: المغرب» «سبل». 

(5) م ف: لا أقسم؛ ز: لا أقسمها. 

0 البَقْل هنا بمعنى الزرع الذي لم يدرك. انظر: المغرب» «بقل». 

(0) ز: ضرر. 

(9) م ز: أن يشرك؛ ف ع: أم يشترك. والتصحيح من ب جار. ونحوه في المبسوط». 
لاك 

(١٠)ز:‏ أن يقسما. 

)م ز: وإن. 

(١١)ز:‏ اشرطا 

(18) الجز أي: القطع. انظر: المغرب» «جززا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الأول إن اقتسموا على أن يَجْرّ كل واحد منهما ما أصابه 
أجزت ذلك”3 , 


وكذلك طَلْمٌ في نخل بين قوم فأرادوا قسمة الطلّع دون النخل 
والأرضن فإن'افتسموه واشحرطوا تركه-فإن ذلك فاسد لا يتجوز وإن 
اقتسموه على أن يقطع كل واحد منهم ما أصابه أجزت ذلك. فإن استأذن 
رجل منهم أصحابه بعد القسمة في ترك ما أصابه من ذلك فأِنَ له في ذلك 
فأدرك وبلغ ولم ينقضوا القسمة حتى بلغ ذلك فإن الفضل له طيب» وإن 
ترك ذلك بغير رضاهم تصدق بالفضل. 

وقال أبو حنيفة: لو كان عبيد بين قوم فأراد أحدهم قسمتهم'" وأ 
الآخرون لم أجبرهم على قسمتهمء وقال: لا أرى شيئاً من الحيوان يشبه 
العبيد. 
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وقال: لو كان ثوب بين رجلين فأراد أحدهما قسمته وأن يشق نصيبه 
منه فأبى الآخر ذلك لم أجبره على ذلك ولم أقسمه بينهما. وكذلك السيف 
المحلى والخاتم والإناء من الفضة كان أو /[8/5/اظ] [مِن] ذهب أو شَبدا" 
أو صُفْر”*"- وكذلك كل ثوب هَرَوياً© كان أو قوهي)"”2 فأراد أحدهما قفسمته 
وأبى الآخر فإني لا أقسمه. 


)١(‏ في المسألة التي قبل هذاء وهو ما إذا ترك الشريكان الزرع الذي لم يدرك في أرض 
غيرهما واشترطا أن يجز كل واحد منهما ما أصابه فإنه يجوز ذلك بتراضيهم. انظر: 
المبسوطء .07/١6‏ 

فم ز - قسمتهم. 

(©) الشّبّه والشَّبّه من المعادن ما يشبه الذهب في لونهء وهو أرفع النحاس. انظر: مختار 
الصحاح » لاشبه) ؟ والمصباح المنيرء «شبه»). 

(4) قال ابن منظور: الصّفْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو 
ما صَفِرَ منهء الجوهري: والصّمْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» 
ا(صفر). 

(6) ز: هروي. 

(5) ز: أو قوهي. 


كتاب القسمة ‏ باب ما لا يقسم من العقار وغيره 71 
5 سه 2 د 10000 : 5 مق 3 1 
كل شيء يُكسّر أو يُقطع فإن في كسره وقطعه ضررا » وقال ابو 
حنيفة: لا أقسمهء فإن رضيا جميعا قسمته. 


ف 


5 5 ع .ع‎ 3 . 5 6 ٠. 
وإذا أوصى الرجل بصوف على ظهر غنم بين رجلين فارادا قسمة‎ 
ذلك قبل أن يبَر" الصوف لم يُقسّم ذلك بينهما. وكذلك اللبن في‎ 
وإذا كانت قَوْصَرَة0؟ من تمر أو دَنَ خل بين رجلين فأراد أحدهما‎ 
وإ ا اوعدن اياك آل يعن دنه أردييي 7 بن‎ 
رجلين فأراد أحدهما فسمته وأبق الآخر فإن هذا 0 يقسم‎ 
وكذلك اللؤلؤة والياقوتة والقّصّ بين اثنين أراد أحدهما قسمته وأبى‎ 
الآخر فإن هذا لا يقسم بينهماء ولو كان لوَلواجماعة فسمتها أو يواقفيت‎ 
جماعة فسمتها.‎ 
2220 ع لني (9) 6 ا وا مله‎ 2 : . 
وإذا كان حبل”*' بين رجلين أو جُوَالِقَ' أو بساط أو شق مُحمل‎ 


)1١(‏ مز: ضرر. 

؟) أي: أوصى .به لرجلين. انظر: المبسوط» .04/١5‏ 

(0) ز: أن تجز. 

(5) م ز: قوسرة. القَوَصَرّة بالتشديد والتخفيف: وعاء التمر يتخذ من قصب. وقولهم: 
وإنما تسمى بذلك ما دام فيها التمرء وإلا فهي زبيل» مبني على عرفهم. انظر: 
المغرب» «قصر). 

(5) الساجة أي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوهء والساج شجرة عظيمة تنبت يبلاد 
الهند. انظر: المغرب» «سوج». 

(9) ز: أو بعيرا. 00 زلاء 

(0) ف: حل. (9) هو الوعاء؛ وقد تقدم. 

)05١(‏ شِقٌّ مَحَمل أي: نصفه» والمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثاني أو على العكس 
الهودج الكبير. وأما تسمية بعير المحمل به فمجازء ومنه قوله: ما يكترى به شق 
محمل. انظر: المغرب» «حمل». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان جبتة"'؟ نين راجلين فأراد أحدهما فسدكها وأبى الآخر فإن 
كان في قطعها ضرر على واحد منهما لم أقسمها. فإن لم يكن في ذلك 
ضرر فسمتها وقطعتها بينهما. وإذا كان جَبْن كثير قسمئه بينهما. وكذلك 
ال 9 وإن أبى بعضهم ذلك. وكذلك البيض والجوز وإن أبى بعضهم 
ذلك. وكذلك الثياب اليهودية والمروية والهروية. وكذلك الإبل والبقر والغنم 
والخيل والحمير فإني أقسم ذلك بينهما وإن أبى ذلك أحدهما. وكذلك كل 
ما يكال أو يوزن أو يعد عدداً وكل أرض أو دار فإني أقسم ذلك بينهم. 
وكذلك تقرة افضة أو نقد ذهب أو حديدٌ غيرُ مضروب ولا مَصُوِعْ أو 
عدة أ وتات ارزترصاض: وقذدك /[؟/للاو] كل ما يوزن من الأدهان 
والعطر فإني أقسم ذلك كله بينهما وإن أبى ذلك أحدهما. 


ل لور ا 1 
ذلك أحدهما وإن أن الآخر. 


والخل. وكذلك الأشربة. ولك الماء إذا كان بين 59 في إناء. 


ل ار ا الور رن مدن 
بع االقد اردق لحن لها سرب لمن رلك لبجت ار توما وإن أبى 
أحدهما ترقت البئر والعين والقناة والنهر بينهما على حاله لكل واحد منهما 
شربه منها. فإن كان كل واحد منهما يقدر على أن يجعل في أرضه شِرْباً من 


)١(‏ ز: جبة. الجبنة: القرص من الجبن. انظر: المغرب» «جبن». وفي هامش ب: أي 
قالب جبن. 

فم المَصْل مثال فَلْس: غصارة الأقطء وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ» » قاله ابن 
لمكت انظر: : المصباح المنير» «مصل»2. 

(5) التُّمْرة: : القطعة المذابة من الذهب أو الفضةء ويقال: نقرةٌ فضةٍ على الإضافة للبيان. 
انظر: المغرب». «نقر). 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 3 


09 عي ع ع 0 ا 
أرَضون وانهار متفرفه فيها أو عيول وابار قسمت 


ذلك كله فيما بينهماء العيونَ والآبارٌ والأرض. 


أو طيلسان أو فراش أو وسادة أو بساط أو فسطاط أراد أحدهما قسمة ذلك 


ا أبوؤ حنيفة : لا جين اين منهما 7ن مع نصيبه في 
شوة نميا في هذا الباب”2. وإن أراد أحدهما البيع وأبى الآخر فإن الذي 
يأبى لا يجبر على بيع» ويقال للآخر: بع نصيبك إن شئت أو دع. 


52 
5 
0 
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باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 


شيخ عن عكرمة”" عن رسول الله يكهِ أنه قال: (إِدْرَعُوا /1؟/94/اظ] 
الطريق سبعة أذرع : فم انو 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار”' بين رجلين فأرادا قسمتها وفيها 


(9) ز + الإمام الأعظم. (5) ز: واحد. 

(0) ز: فى. 

0ت وق : الكتاب. والتصحيح من ع وهامش ف. وكذلك من ب جار. 
4 1 ز: عن عكرم. 


(6) ذكره هكذا مرسلا. وقد روي نحو ذلك رضيو لا امع حليية عكرفة عن أن هريرة 
وابن عباس» كما روي من طريق آخرين من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: صحيح 
البخاري» المظالم» 84؟ وصحيح مسلمء المساقاة» ”57١؛‏ وسنن أبني داود» 
الأقضية» ١"؛‏ وسئن الترمذي» الأحكامء ؟ وسئن ابن ماجه» الأحكامء 415 
ومسند أحمدء 4107/١‏ ومجمع الزوائد للهيئمي؛ 154/5؟ وفتح الباري لابن حجرء 
ه/ما١‏ - .١79‏ 

(9) ف: دار. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طريق لغيرهم فأراد صاحب الطريق أن يمنعهما”'' القسمة فليس له ذلك» 
ويْترَّك الطريق [عَرْضْه] '' عَرْضُ باب الدار الأعظم» وطوله من باب الدار 
إلورياب"" الذي له الطريق» وتقشوريقية الدار.بين الرجلين !"على 
حقوقهماء ويُترّك هذا الطريق بينهماء [وَ]الصاحب”” الطريق ممره في ذلك» 
وليس لهم قسمة هذه الطريق إذا سخط ذلك بعضهم إلا أن كرا يوا عدا 
وإن باعوا هذا الطريق'' وهذه الدار برضاهم جميعاً فاقتسموا الثمن يضرب 
فيها أصحاب الأصل”" بثلثي الطريق» ويضرب فيه صاحب الممر بالثلث. 


وإذا كان في الدار مسيل ماء لرجل فأراد أصحاب الدار قسمتها 
ومنعهم صاحب المسيل الفسمة فليس له ذلك» ويترك له مسيله. ويقسمون 
ما بقي من الدار بينهم على حقوقهم. 


وإذا كانت الدار فيها طريق لرجل وطريق لآخر” من ناحية أخرى 
فأراد أهل الدار قسمتها ومنعهم أهل الطريق فإنه يُعَرّل طريق واحد عدوي 
عَرْض باب الدار إلى باب كل واحد منهماء ويقسم ما بقي من الدار بين 
أهلهاء ويكون لهم طريقهم وممرهم في هذا الطريق. 


ولو كان لرجل ضفَة''' في دار وطريقُها إلى باب الدارء وما بقي من 


- 


الدار بين ورثةء فأرادوا قسمتها كان لهم ذلك. ويُرفَع الطريق قَدْرَ عَرْضٍ 


.01/١6 مف زع: أن يمنعه. والتصحيح من المبسوط.‎ )١( 

(9) الزيادة من المبسوط. .605/١6‏ 

(106.م زا إلى 'بات: 

ع 3 ف ز: بين رجلين. 

(5) الواو من ب؛ والمبسوط. .65/١6‏ 

(1) جعل الطريق هنا مذكراً وفي الجملة السابقة مؤنثء ويجوز فيه التذكير والتأنيث. انظر: 
لسنان العرب» «طرق». 1 

4# م ف زع + برضاهم. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء .05/١6‏ 

000 م ف ز: الآخر. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوطء. .0/١5‏ 

)0 م ف: عوضه. والتصحيح 70 

)9١(‏ الصفة هي البّهو الواسع الطويل والظلة. انظر: لسان العرب» «صفف». 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 

التتتببلتبلتتبتبتتتتتتت ابا 7ك 
ثانه الاق إل عبات الضكةه بويعو ناتيتى مه الدار معد الضعة والطريق 
ف دافن الدان على لجر شيعه ذا حانز ياه القة ار در عباتن 
الدار فأراد صاحب الطريق أن يكون عَرْضٌ الطريق عَرْضٌ باب الصّفة فليس 
له ذلك. ولكنه يُرفَع الطريق عَرْضه عَرْضٌ باب الدار. ولو كان له منزل بابه 
أعظم وأعرض من باب الدار الأعظم فأراد رَفْعَ الطريق /[60/5و] على 
عرض باب المنزل لم يكن له ذلكء وِرَفَعَ الطريقٌ عَرْصْه عَرْضٍ باب الدار 
وطوله من باب الدار إلى باب المنزل. ولو أراد صاحب هذا المنزل أن يفتح 
في هذه الطريق باباً”'' آخر كان له ذلك» وليس يستحق ببابين وثلاثة من 
الطريق إلا ما يستحق بواحد. ولو كان هذا المنزل بين رجلين فقسماه بينهما 
وجعل كل واحد منهما طريقاً على خدة في هذا الطريق كان جائزاء. وكان 
ذلك لييك سوال يعههيا:: الك أعل الملريي" ولو كان ماعن هذا ابول" 
واحدا"" فاشترى داراً من وراء هذا المنزل وفتحها إلى هذا المنزل واتخذ 
لها اطريقاً فى هذا المكزل وف هذا الطزيق إن آنا 'بعليفة اقال 5*1 إندكان 
ساكن الدار ولوك واد أن تمن من الذار فى اللمدرك توف الظريق 
المرفوع بينهم» وإن كان في الدار ساكن كر (١)‏ افلين لجاكن الذان أن تيمر 
في الطريق. ولو اختصم أهل الطريق في الطريق فادعى كل واحد منهم أنه 
له فإن أبا حنيفة قال: هو بينهم أثلاثا""' بالسوية [إذا لم يُعرّف أصله]!"2 
ولا نجعله ةا في قدر ما في أيديهم من ذَرْعَ الدار والمنزل» ولو 


)١(‏ مز: باب. 

(0) مز المنزل. 

(9) م ز: واحد. 

(5) ولم يُذكر أن هناك خلافاً بينه وبين الصاحبين. انظر: المبسوط. .08/١65©‏ 

(4) مز: واحد. 

(5) الزيادة من المبسوطء .08/١6‏ 

(0) أي: إذا كانوا ثلاثة فيقسم أثلاثاً. أما إذا كانوا أقل أو أكثر فيقسم بينهم بالسوية حسب 
عددهم. ولهذا لم يذكر «أثلاثاً؛ في ب؛ والمبسوط. .08/١5‏ 

(4) الزيادة من المبسوط. .08/١5‏ وسيشير إليه المؤلف. 

(9) م ف زع: بينهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .08/١5‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ل ل 0 لدان التي 
عرد اق ارين عن كاذ ينين . حمل يي شق ذلك 

فإن كانت دار لرجل واحد وفيها طريق لآخر فمات صاحب الدار 
ووَرِنَّهُ كد فقسموا الدار بينهم ورفعوا الطريق لصاحبه ولهم : ثم باعوه 
فأرادوا قسمة ثمنه فإن لصاحب الطريق نصفه ولورثته نصفه. ا 


أن الدار كانت بينهم ير آنا وجحدوا ذلك فإن الطريق بينهم على عدد أرباب 
الأنصباء» فإن كانوا أربعة وصاحب الطريق واحد فهو بينهم اها ا 


وإذا حانت90؟ الدار في يدي رجل منها بيت وفي يدي آخر منها 
//ء'حظ] بيتان وفي يدي آخر منها منزل عظيم وكل واجااحي يدي 
الذاذ حجنا فلكل واحد منهم ما في يديه» وساحة الدار بينهم أثلاثاً. ولو 
مات صاحب المنزل وتركه ميراثاً بين ورثة وهم خمسة ثم اختصموا في 
الساحة كان للورثة الغلث حصة الميت. 


وإذا اقتسم قوم داراً ورفعوا طويقا ينيم ومسيل ماء فهو جائز. وإن 
عظموا الطريق أو جعلوه”"' صغيرا فهو جائز؛ لأنه صلح. 


وإذا اقتسم القوم داراً وفيها”" كنِيف©) شارعة على الطريق العظمى أو 
ع على الطريق العظمى فليس يحسب وَرْعَ الظُلّة والكيف في ذَرْع الدار. 


000 م ف ز: فإذا كانت. 

(؟) ز: وجعلوه. 

() ف وفيها. 

(8) الكييف: ما يُشْرَّعِ فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كُنِيفاً. وقيل: الكنيف يكون متصلاً بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب. «كنفء كنن». 

(5) الظلّة في اللغة كل ما أظلك من بناء أو جبلء وفي اصطلاح الفقهاء يريدون بها السّدّة 
التي فوق الباب» وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها الآخر 
على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب. «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام الدار 
مفصولاً عنها. انظر: لسان العرب» «كئن». 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 17 

ولو كانت الظْلّة على طريق غير نافذ كان ذَرْعها يحسب بِذَّرْعَ الدار» بمنزلة 
علو في الدار سفله لغيرهم» وفي"'' قول أبي يوسف يحسب على النصف 
من الذَّرْع» وفي قول أبي حنيفة على الثلث» وفي قول محمد على 
م(5) 

القيمة © . 
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باب قسمة دار الميت وعليه دين 


أو وصية أو وارث غائب أو صغير 


وإذا اقتسم الورثة دارا لميثت أو أرضا لميت وعلى الميت دين فجاء 
غرماء الميت يطلبون دينهم فإن القسمة ترد. فإن كان الدين قلنلذ أو كثيرا 
فهو سواء. واف قاذ لفت 0 سوى ذلك بعنثّه في الدين وأنفذتٌ 
القسمة. وإذ هلك يكن للسيف ل سوى ذللك. فادئ الورثة :الذية من 
أموالهم على قدر مواريثهم فإن القسمة جائزة. وكذلك لو أن الغريم أبرأ 
الميت من الدين أو وهبه له فإن القسمة جائزة. وإن كان الميت قد أوصى 
بالثلث فاقتسم الورثئة وصاحب الثلث غائب ثم جاء صاحب الثلث فإنه 
يُبطِل20© القسمة ويردها إذا كانوا اقتسموا بغير قضاء قاض. وكذلك لو كان 
للميت وصي وَقَسَمَ حصة صاحب الثلث /[7/١4و]‏ فإن ذلك لا يجوز على 
صاحب الثلث» وله أن يبطل القسمة وينقضها. 


وإذا اقتسم الورثة دارا وفيهم غائب وليس للميت وصي ولا للغائب 
وكيل ثم قدم الغائب فله أن يبطل القسمة وينقضها. وكذلك لو كان في 


)١(‏ مف زع: وهو. والتصحيح من الكافي» /او. 

(؟) قد تقدم الكلام على كيفية القسمة في العلو والسفل في باب قسمة الدور. 
0) ف -_مال. 

دع م مال. 


(0) ز: تبطل. 
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الورثئة صغير ليس له وصي فكبر فله أن ينقض القسمة ويبطلها. 


والدور والأرضون والقرى والحيوان والعروض والكيل والوزن إذا 
كان"'" ميراثاً في جميع ما ذكرنا "من الدين والوضية والوارث:الكبير والغاقت 
والوارث الصغير في ذلك سواء كله. وهو مردود كله. 

وإذا كاتك تدان يز كلاه قفر ا فغاب أحدهم فاقتسم الاثنان 
الباقيان فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة وينقضها. وكذلك لو مات الغائب 
وترك ابن صغيراً فكبر كان”" له أن يبطل القسمة. وكذلك لو كان على هذا 
الميت دين أو أوصى””*' بوصية فإن للغرماء وأهل الوصية أن ينقضوا القسمة. 
والأرض والدار والعروض والحيوان في ذلك سواء. 


وإذا كانت الدار والأرض والثياب ميراثاً بين قوم ولا دين على الميت 
ولا وصية ثم مات بعض الورثة وترك عليه دين" أو أوصى""" بوصية أو 
كان له وارث غائب أو صغير ولا وصي له فاقتسم الورثة الدار [بغير قضاء 
قاض]”" فللغرماء أن يبطلوا القسمةء وكذلك أهل الوصية» وكذلك الوارث 
[الغائب وَ]الصغير”" الذي لا وصي له. 

وإذا كانت دار بين قوم ميراثاً وعلى الميت دين فمات الطالب وترك 
ورئة ضغارا فاقتسم ورثة الميت الدار فلورثة الغريم إذا كبروا أن يبطلوا 
القسمة حتى يستوفوا دينهم. 


وإذا كانت الأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموا بينهم وأشهدوا على أنفسهم 


)١(‏ م ف ز: إذا كانا. 

فم م ف ز: سوا؛ ع: سواء. 

(9) م ز: فكان. 

(54) م ف زع: ولو أوصى. والتصحيح مستفاد من ب جار. 

)2.6 م ز: دين. 

(1) م ف زع: وأوصى. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .50/١8‏ 
0) الزيادة من المبسوط. .50/١6‏ 

(6) الزيادة من المبسوط. .50/١6‏ 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 
متب _ كت 
بالقسمة ثم ادعت امرأة الميت مهراً من صداقها فأقامت عليه البينة فلها أن 
تنقض القسمة وتردهاء ولا تكون قسمتها وإقرارها بالميراث خروجا من 
دينها؛ لأنها لم تبرئ الميت من الدين. /11/١46ظ]‏ وكذلك كل وارث يدعي 
[ديناً على الميت]'' ويقيم بينة. ولو أن وارثاً ادعى وصية لابن له صغير 
وأقام البينة أن الميت أوصى له بالثلث وقد قسموا الدار والأرض على 
المواريث فإن هذه القسمة لا تُبطِل حق ابنه فى الوصيةء وإن أراد أبوه أن 
بطل رزمنة زه ووظ ا الشية افلس لاي زللكهة لأنه قد أقر أنه لا وصية 
لابنه”"2» ولكن الابن يطلب حقه [إذا كبر] ويرد القسمة. 


وإذا كانت الأرض والدار ميراثاً بين قوم فاقتسموها على قدر مواريثهم 
من أبيهم» ثم ادعى أحدهم أن أخاً له من أمه وأبيه قد ورث أباه معهم أنه 
مات بعد أبيه فورثه هو وأراد ميراثه منه وقال: إنما قسمتم لي ميراثي من 
أبي» ولم يكتبو”" في القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب بعض» 
وجحد بققية الورثة هذا الوارث» وأقام الرجل عليه البينة» فإنه لا يقضى له 
بححقة مين ذلك ولا يقبل”؟؟ منه يينة غلى ذلك .زلا تقض القسمة. :فإن 
كانوا كتبوا في كتاب القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب بعض أو لم 
يكتبوا' ذلك فهو سواءء وليس له أن ينقض القسمة. وإقراره بالميراث من 
الأب إقرار بأنه لا حق له غيره» وهذا يخرجه من ميراث أخيه. 


وإذا اقتسم القوم'" أرضاً ميراثاً من أبيهم ثم ادعى أحدهم بعد الفراغ 
من القسمة أن هذه الأرض لأمه خاصة دون أبيه وأقام على ذلك البينة فإنه 
لا تقبل منه"" البينة على ذلك» وإقراره بالقسمة يبطل دعواه الذي يدعي. 
وكذلك لو ادعى أن أمه اشترتها من أبيه لم يقبل ذلك منه. وكذلك لو 


.5١/١6 الزيادة من المبسوط.‎ )١( 

(0) لأن الأب بإقدامه على القسمة كأنه أقر أنه لا وصية لابنه. انظر: المبسوط» .11/١5‏ 
(6) ف: ولم تكتبوا. (4) ز: تقبل. 

(5) ف + في. () مز القوم. 

(0) م + منه. 
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ادعاها هو أنه اشتراها من أبيه أو ادعى هبة أو صدقة فإنه لا يقبل منه. 
وإقراره بالقسمة والميراث إبطال لذلك وخروج منه. 


وإذا كانت الأرض :والقرية ميراثاً بين ثلاثة نفر ؤرثوا ذلك عن أبيهم 
فمات أحدهم وترك ابن كبيراً فاقتسم هو وعماه القرية والأرض على ميراث 
الجد وقبض كل واحد /87/51و] منهم حصته ثم إن ابن الابن أقام البينة أن 
جده أوصى له بالثلث. وأراد أن يبطل القسمة فليس له ذلك» وقسمته على 
ميراث الجد إبطال لما ادعى من الوصية وخروج من ذلك. ولو لم يدءع”) 
وصية من جده وادعى ديناً لنفسه على أبيه وأقام البينة على هذا الدين وأراد 
إبطال القسمة فله أن يبطلها. ألا ترى أن الدين لو كان لغيره فأجاز الغريم 
القسمة كان باطلاء وكان للغريم أن يبطل القسمة» وكذلك الوارث إذا كان 
هو الغريم. 

وإذا :افع «الواوث: أثةاكان «التعرق تضيت: أبية فى" حياتة أبتمق اسمن 
ونقده الثمن وأقام البينة على ذلك فهو جائزء ولا يبطل ذلك القسمةء 
والقسمة عليه جائزة؛ لأنه قسم نصيبه. فإن كان شرى أو ميراثاً فهو سواء. 


وإذا كانت الأرض ميراثاً بين قوم ورثوا ذلك عن أبيهم فاقتسموها 
وهم كبار وقبض كل واحد منهم الذي أصابه عن ميراث الأب ثم إن 
أحدهم اشترى من الآخر قسمه بثمن مسمى”'" ونقده الشمن ثم قامت البينة 
على دين على الأب فإن القسمة تبطل وتُنقَض ويبطل الشرى. وكذلك لو 


كان اشترى غير وارث. 
ف 5500 40) عد 
ولو لم يكن عليه دين ولم يشتره وارث وكانت دار ورثها" ' ثلاثة 
رجال ميراثاً”” عن أبيهم فاقتسموها أثلاثاً على ميراث الأب فأخذ كل واحد 
منهم الثلث 10-0 ملسيوم ا ثم إن خلا غريياً اشترى من أحدهم قسمه 


00 ز: لم يدعي. (؟) ز: مسماه. 
فرق مف ز-لو. والزيادة من ع. 2 م: وثها. 
0( مز: ميراث. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب تع 
لبج بي 77 777777 1 
بثمن مسمى ونقده وقبض» ثم جاء أحد الباقين فقال للمشتري: إنا لم 
نقسم + فاشترى هنه 'القلث: من جتميع الدار بئمن مسمى ونقده”» ثم جاء 
الثالث فقال”2: قد قسمناء وأقام البينة على ذلك وصدقه البائع الأول وكذبه 
البائع الثاني» وقال المشتري: ما أدري أقسمتم أم' لاء فإن القسمة الأولى 
جائزة» والشرى الأول جائز. فأما(*؟ الشرى الثاني فإن شاء المشتري أخذ 
ثلث قسم البائع بثلث الثمن ويرجع عليه بثلثئي الثمن. وإن شاء رد ذلك 
/[71ظ] وأخذه بجميع الكمن «ولو كان المشتكروى افر بالشرى الأول 
والقسمة وأقر في الشراء الآخر أنها لم تقسم والمسألة على حالها كان 
القضاء فيما بينهم على ما وصفنا. فإن رد بيع الثاني فإنه يرد عليه من نصيب 
الأول ثلثه؛ لأنه قد أقر له. وإن أمضى البيع رمه 7" القن ن 
نصيب الأول وبثلث نصيب الثاني» ويرجع بثلث الثمن حصة نصيب الثالث» 
ويبقى في يدي البائع الثاني [ثلثا]”" قسمه” الذي أصابه. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً مات وترك هذه الدار ميراثاً وهذه الأرض ثم 
ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث فإنى أقبل منه البينة على ذلك. وليس 
مدرحد كرلة دزات ينوكف" كلتك ل افعو نذا أنزن قا "ريك البينة 
على ذلك. وإن ادعى شراء من الميت أو هبة أو صدقة فإنه لا يقبل منه 
ذلك» وإقراره بأنها ميراث يبطل ما ادعى من الشرى والهبة» ولا يقبل منه 
البينة على ذلك. وكذلك لو أقر أنها ميراث من أبيه ثم ادعى أنها ميراث من 
غير أبيه فإنه لا يقبل ذلك منه. 


وإذا اقتسه''' القوم داراً ميراثاً عن رجل والمرأة مقرة بذلك وأصابها 


مسمى ولقده. 
(0؟) ز- فقال. 0) ف أم. 
(:) ز: وأما. (8) نه تلق 
«5) م ز: بثلثي. | 60 البنانة نو الفيبط ف 0 
(8) ز: قسمة. (9) م ز: من وصية. 


)09١(‏ ز: يقيل. )١١(‏ م: وإذا اقسم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثمن مع ولده فعزل لها على حدة"'' ثم ادعت بعد ذلك أنه أصدقها إياها 
أو أنها اشترتها بصداقها فإنه لا يقبل ذلك منهاء وإقرارها بالميراث يخرجها 
من الدعوى. 


وإذا اقتسم'" الورثة أرضاً بينهم على أنها ميراث من أبيهم فأصاب كل 
إنسان طائفة بجميع ميراثه من أبيهء فادعى أحدهم من قسم الآخر بناءً أو 
نخلاً وزعم أنه بنى البناء أو غرس النخل وجاء بالبينة على ذلك» فإنه لا 
يقبل ذلك منهء وإقراره بأن هذا ميراث أخيه يخرجه من ذلك. 


وإذا اقتسم القوم أرضاً فيها زرع ونخل وشجر حامل ولم يذكروا 
الحمل في القسمة» ولم يذكروا أنه أصاب كل إنسان منهم الذي أصابه بكل 
حق هو له ولا يكل 'قليل أو كتير هو فيه أى /88/91] مندة إنما أشهدوا أنه 
أصاب فلان0) كذا بميراثه من أبيه» وأصاب فلانة كذا ميرائها من أبيهاء ثم 
أراد أحدهم أن يرجع في حمل النخل والشجر*”*؟ الذي أصاب”' غيره» فله 
ذلك. ولا تكون"'' القسمة في هذا أشد من البيع. ألا ترى لو باع ذلك لم 
الل يشترطه. فكذلك القسمة. توح الحا الجر 
في ذلك والبناء كله وإن لم يشترط كل حق هو لهء بحل في البيع هذاء 
ول تنيع "هيه التمرة ذلك لى افتسو دارا فيه ظلة شارع أو كنيف8) 
شارع ولم يذكروا ذلك في القسمة وقد وقع في حير بعضه'"ا ولم يقل: 
بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه'''. فإنه في قياس 


)2000 1 على جده. 0( م ل فإذا اقتسم. 

إفرة مر: فلان. (5) ز: 1 الشجر. 

(0) ز: أصابه. (5) ز: يكون. 

0) ز: يدخل. (4) تقدم تفسير الظلة والكنيف قريباً. 


© م ف زاع: نصيبهم. والتصحيح من ب جار. 

(١٠)م‏ + إنما أشهدوا أنه أصاب فلاناً كذا بميراثه من أبيه وأصاب فلانة كذا ميراثها من 
أبيها ثم أراد أحدهم أن يرجع في حمل النخل والشجر الذي أصاب غيره فله ذلك 
ا لد ل اي ل و ل ا ال 
أن يشترطه فكذلك القسمة ولكن يدخل النخل والشجر في ذلك والبناء كله وإن لم- 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 
قول أبي حنيفة يكون له الكَِيف ولا تكون له الظلّة» كما يكون في البيع”". 
وفي قول أبي يوسف ومحمد يكونان'"' له جميعاً في القسمة والبيع وإن لم 


ولو كانت اللدان والأرضن: غلة من إجارة كانت: أوفن ثتن: ثمرة :دين 
على رجل لم يدخل ذلك في القسمةء وكان ذلك بينهم على المواريث. 
ولو اشترطوا ذلك في قسم بعضهم كانت القسمة فاسدة؛ لأنهم أدخلوا فيها 
الدين» ولا تجوز قسمة يدخل فيها دين للميت على الناس ويكون "' في 
حصة بعضهم /[47/1ظ] دون بعض. ولو اقتسموا على أن ضمن أحدهه”) 
ذبناً غلى المبت مسمى كان هذا باطلاً إذا كان 'فئ أصن"القسمة:. وإن 
كور الدين تطثر التزظارن القيية فلن أذ ليق الوارث اميك ولا 
مزالة يشو عق ذللف..وعلن انبرق عرفا المنيك [الميك 7" كان هذا 
جائزاً. فإن أبى الغرماء أن يقبلوا ضمانه وطلبوا ميراث الميت ونقض 
القسمة فلهم أللقه , واإن :وفوا يطتهانة"" وانرقوا العيف حاوت. القشمة. نان 
أدى المال إليهم فهو جائز. وإن توى المال قِبَلّها"' رجعوا في مال الميت 


عويف كان 


5 يشترط كل حق هو له يدخل في البيع هذا ولا يدخل فيه الثمرة وكذلك لو اقتسموا 
داراً فيها ظلة شارع أو كنيف شارع ولم يذكروا ذلك في القسمة وقد وقع في حيز 
نصيبهم فلم يقل بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه. 

)١(‏ أي: أصل هذا هو قول الإمام في مسألة دخول الثمر في البيع. 

(0) ز: يكون. 

95 ف: يكون. 

(4) مف ازع: أحدهما. والتصحيح من المبسوط. .15/١6‏ 

(5) الزيادة من ب جار. 

(5) م ف: فضمانه. 

(0) وفي ب؛ والمبسوط. :14/١9‏ عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


13> : يباني 


باب دعوى الغلط في القسمة 


وإذا اقتسم''' القوم داراً أو أرض”" ميراثاً بينهم أو شرى وقبض كل 
تقرف 


واحد منهم حقه من ذلك ثم ادعى أحدهم غلطأ فإن أبا حنيفة قال في 


ذلك: لا تعاد القسمةء ولكنه يسأل البينة على الغلط”؟“. فإن أقام البينة على 
ذلك أعذْت الفسحة فيما ينهم .حت مشوفي كل ذق عق حقة: وإن لم 
تكن”* له بينة فأراد أن يستحلفهم على الغلط فله ذلك. فإن حلف منهم 
رجل لم يكن له عليه سبيل. بإ كل عن النين تطوث إلى تضيبب الذي 
كين عن اليمين ونصيب الذي ادعى الغلط"" ثم قسمئُه بينهما على قدر 
أنصبائهما. وكذلك”" كل قسمة تكون في غنم 00 أو ثياب أو شيء مما 
يكال أو يوزن ادعى فيه أحدهم غلطأً بعد القسمة والقبض فهو مثل ذلك» 
لا يعاد ذَّرْعّ شيء من ذلك ولا مساحته”"' ولا كيله ولا وزنه إلا بحجة”""©. 


وإذا اقتسم الرجلان دارين فأخذ أحدهما دارا والآخر داراً ثم ادعى 
أحدهما غلطاً وجاء بالبينة أن له كذا وكذا ذراع"''' فى الدار التى فى يدي 
صاحبه فَضلاً في قِسْمه'"'' فإنه يقضى له بذلك الذّوْعَ» وا انها السيظة: 
وليس هذا كالدار الواحدة في قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قياس 
/[55/1و] قول أبي حنيفة فالقسمة فاسدة والداران بينهما نصفان؛ لأن 


أحدهما يرجع على صاحبه بِذَّرْع من الدار التي أخذ منهء وهو بمنزلة رجل 


)١(‏ ف: فإذا اقتسم. 0ن وأزضنا: 

(9) ز + الإمام الأعظم. 

(:) ولم يذكر في المسألة خلاف بين الإمام وصاحبيه. انظر: المبسوط. .55/١8‏ 
(5) ز: لم يكن. (5) ف: وكل. 

0) ن ‏ الغلط. (4) م: ولذلك. 

)9( م ف ز: ولا مساحه. والتصحيح من ع؟ والمبسوط. .55/١6‏ 

(١60)م‏ ف زع: ولا ذرعه. والتصحيح من المبسوط». .50/١6‏ 

(١١)م:‏ كذا كذا ذرعا. 

)١10(‏ مع: في قسمته؛ ف ز: في القسمة. 


كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط فى القسمة 


مجبجب ‏ _ __ 41577776000070 1ت 


اشترى ذراعاً من دارء فلا يجوز في قول أبي حنيفة. 


وإذا اقتسم الرجلان أَقْرِحَة فأصاب أحدهما قَرَاحَين وأصاب الآخر 
أربعة أقرحة ثم ادعى صاحب القراحين أحد الأقرحة التي في يدي صاحب 
الأربعة وأقام البينة أنه أصابه في قسمه''' فإنه يقضى له بذلك. 


وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب فأخذ أحدهما أربعة أثواب وأخذ 
الأخز عبية أنواك«فادهى امناحن) الأريطة قويا مسن السسنة أن" وا 
في القسمة وأقام على ذلك البينة فإنه يقضى به" له'”2. وإن لم تقم له بينة 
كان له أن يستحلف الذي فى يديه الثوب. فإن حلف برئ. وإن نكل عن 
اليمين لزمه الثوب. ْ 


وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب”' فأصاب أحدهما ستة أثواب والآخر 
أربعة أثواب وشْهدَ”" على القسمة وعلى معرفة الأثواب» ثم ادعى صاحب 
الأريقة ثوبا هن اليه أله** أطان” كن قسمة وجاء باليينة عغلنة وجاء الآخر 
بالبينة أنه أصابه في اليووة”" يي فكل أقام عليه البينة» فإني أقضي به لصاحب 
الأربعة؛ لأنه المدعي. 


وإذا اقتسم رجلان مائة شاة فأصاب أحدهما خمسة وخمسين وأصاب 


)١(‏ أي: أنه من نصيبه فى القسمة. 

0 م كازع+ الى. وانظر: لفظ المسألة السابقة. 

(9) ز: أصابته. 

2 م: يقضان؛ ف ز: نقصان. 

(0) زاله. 

(5) ف- عشرة أثواب. 

(0) ز: وشهدا. 

(4) م ف زع: التي. وانظر: لفظ المسألة التي قبل السابقة. 
(9) ز: أصابته. 

(١)ز:‏ في السنة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جز ؛ ا اس77سبب7ب7070707 ص77 7؟_“؟؟7ا7ك 
الآخر خمسة”'" وأربعين ثم ادعى صاحب الأؤككس”" أنه غَلِطَ في القسمة 
وقال: اخطأنا' فى تقويمهاء فإنه: لا تعاد”' له القسمة ولا تقبل فى اذلك منه 
بست اك احها ناكن اعد نا كاي كن اسيك اا سوا 
والكعون علط انهرقنا ونان لخر قد اعون عن اه لست كنا 
ا والغنم قائمة بعينها فإنها يتحالفان ويترادان. وإن أقام كل واحد منهما 
بيئنة على ذلك رددت /[85/9ظ] القسمة» لأن صاحب الخمسة”' والأربعين 
هو المدعيء وأنُْضُ القسمة» ويستقبلان القسمة فيما بينهما. 


وإذا اقتسما مائة شاة فأخذ كل واحد منهما حصته فقال أحدهما: 
لحَدذك: واعن؟" وحتمسية غلظ! واحذث أناقيعا”*' وأريفين: وقال 
الآخر: ما أخذتٌ إلا خمسين. فالقول قوله أنه لم يأخذ إلا خمسين بعد أن 
يحلف». وعلى الآأخر البينة. 


وإذا اقتسم الرجلان داراً فأخذ كل واحد منهما طائفة فادعى أحدهما 
بيتاً في يدي الآخر وقال: هذا فيما أصابني”''': وكذبه الآخر فإن عليه 
البينة. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المدعى الذي ليس هو في يديهء 
لأنه المدعي» ولم أقبل البينة للذي هو في يديه. وكذلك هذا في 
ار ا ولو لم يُشْهِدَا على أصل القسمة واختلفا في ذلك فقال 
[هذا]''2: أصابنى هذه الناحية وهذا البيت فيهاء وقال الذي هى في يديه: 
أصابني هذا كلهء فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة» وإن كانت لهما بينة على 


زههف مف زع: الأكثر. والتصحيح من المبسوطء 5 والأوكس هو الأقل مِن وَكْسَه 
أي نقصه. انظر: المغرب» «وكس». 


(9) ز: لا يعاد. (1) اررق + بحسي 
(0) ف: منه. (0) ز: الخمس. 

0 مز: أحد؛ ف واحدا. (6) مز غلطا. 

(9) ز: تسع. مزه اعباس 


(١1)م‏ ز: في الأربعين. )١١(‏ الزيادة من المبسوط. .55/١6‏ 


كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة 1 
القسمة أنفذت بينهما م”'' شَهِدَتْ به الشهود. وإن اختلفا في الحد فيما 
بينهما فقال أحدهما: هذا الحد لي ودخل في نصيب صاحبه» وقال الآخر: 
هذا الحد لي ودخل في نصيب منج 0 كان وقابيف لهجا الندة ييا 
أخذت ببينة هذا وببينة هذا. فإن قامة لأحدعئما نشة “ذون" الآخر شرت 
بالبينة. وإن لم تقم لهما بينة ولا لأحدهما استحلفت كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه» وجعلت لكل واحد منهما ما في يديه. وإن أراد أحدهما أن 
يرد القسمة ردها بعدما يتحالفان. ْ 


وقال أبو يوسف ومحمد في رجل مات وترك داراً وترك ابنين فاقتسما 
الدار فأخذ كل واحد منهما النصف وأشهدا على القسمة والقبض والوفاء» 
ثم إن أحدهما ادعى بيتاً في يدي صاحبه أو طائفة في يدي صاحبه. 
/[/45ى] وقال: هذا فى حديء فإنه لا يصدق على ما ادعى إلا أن يقر به 
نسحن فلل اننا انر كاك ٠‏ 

ولو لم يكن أشهد بالوفاء ولم يسمع منه إقرار بالقسمة حتى قال: 
اققيين "١‏ فأمنائق "هذه ايه هذا (النيت والناحية فى دري «والبيك«في 
بذ الريك 0 شرك تديل اسنانتي: اتيك وما في يدي كلهء فإني أسأل 
المدعي عن الييك كفاءكان أمرف أكان" قبل أن تقعسم0© في يدي 
شريكك فلم يدفعه إليك» أو كان في يديك بعد القسمة فغصبكه. فإن قال: 
كان فى يدي بعد القسمة فغصبنى أو أجرته أو أعرته أو أسكنتهء فإن القسمة 
تداك وله القشيهاك وجاك ماح نان 13نك لقان تن ١‏ واو اي ليان 
القسمة فأصابني في القسمة فلم يسلمه لي تحالفا وترادا. وكذلك الاختلاف 
في الحد. ولو ادعى غلطاً في جميع نصيب صاحبه زيادة في الذَّرْعَ فقال: 


)١(‏ ف ز: بماء 

(90) ز - وقال الآخر هذا الحد لى ودخل فى نصيب صاحبه. 

(99) ز: اقتسمناها. ١‏ 1 

(4) مف زع: المدعي البينة. والتصحيح من المبسوط. .11/١5‏ 
(0) ز: كان. 

(5) ز: أن يقتسما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أصابني ألف وأصابك ألف فصار في يديك ألف ومائة وفي يدي تسعمائة» 
وقال الآخر: أصابني ار 0 وأصابك ألف [فقبضتّها] ولم أَزْتَدْ 
كالول فول الذئ 12 ِبَلّه الغلط مع يمينه"". فإن قال: أصابني ألف 
ومائة وأصابك ألف ومائة» وقال الآخر: أصابني ألف وأنت [أصابك] ألف 
نقيضنك” '* تتعفانة وقيهيت أنت اليا" وماتةء فانيما فى هذا بفخالماة 
ويترادان؛ من قبل نه لم يقر بقبض المائة وقد أقر بها الذي في يديه. ولو 
كان قال: كنت قبضتُها فغصبتنيها"2. لم أنقض”" القسمة» وأحلف المدعَى 


قِبَلّه الفا 7 

ولد الوا ألف درهم أو مائة شاة أو كيلا أو وزناً وأشهد'"" 
بالاستيفاء ثم ادعى أحدهما مما في يدي صاحبه شيئاً معلوماً فقال: هذا فيما 
أصابني. وجحد ذلك صاحبه وقال: بل هو فيما أصابني» فالقول قول الذي 
هو في يديه؛ من قبّل /[865/1ظ] أن الآخر قد أقر بالاستيفاء. 

ولو لم يكن أشهدا بالاستيفاء ولا أقزا به يوقال [أحدهما] “اتسينا 
فاستوقيت واستوفيتٌ ثم غصبتنى هذه المَضْلَة أو استودعتكها فجحدت» أو 
أعرتُكهاء فإني لا أنقض القسمة. والقول قول الذي هو في يليه مع يمينه 
فإن قال: أصابنى في القسمة وكان في يديك ولم تدفعها إلي"''". تحالفا 
وترادا. 


ولو اقتسما مائة شاة فصار في يد أحدهما ستون وفي يدي الآخر 


)20 مف زع + منك. والتصحيح من المبسوط». مواالا". 


(؟) م: يدعا. 

6 أي: القول قول المنكر مع يمينهء كما أفاده في ب؛ والمبسوط. .58/١6‏ 
(4:) ف ز: قبضت. (5) م ز: ألف. 

(5) ز: فغصبنيها. (0) م ف ز: ألم أنقض. 

(8) م ف زع + ولم أنقض القسمة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .58/١6‏ 
(9) م ف ز: فلو اقتسما. (15) عفنا وأشهدوا. 


(١1)ف:‏ لي. 


كتاب القسمة ‏ باب دعوى الغلط في القسمة 27 
اعون ” ال الذي في يديه الأربجون 0 أضنابتي 000 وأنت 
اأخاباك] متمموة وققا م كن عصبتي عشراً بأعيانها فخلطتها'' فى 
غنمك فهي لا تعرّف». وجحد الآخر الغصب د بل أصابني 100 
رانك [أصيك] امعر 01" د فالقو لق ل 


ولو قال الأول: أصابني م '؟ فدفعتٌ إلي أربعين وبقي في 
يديك عشر””'' لم تدفعها إلي» وقال الآخر: بل أصابني ستون'''' وأصابك 
انوا" وانانيها وتوالفان كدان : القديحة. 

ولو كان في هذه ل أشهد عليه بالوفاء قبل هذه المقالة كان القول 
قول الذي في يديه الستون”""'». ولا يمين عليه. ولكنه لو قال: أصابني 
خمسولن من وقبضتها فغصبتني ار لكين القبض » وقال الآخر: 1 
أفنائلك ار تت ا [أصابني] ستون"" 2 أو أصابك12؟2 خمسون" 2 وأنا 
[أصابني] 000 " ولم أغصبك شيئاً» وقد مهد كاه بالوفاء فإنه 
يَحْلِفُْ على الغصب الذي ادْعِي قِبَلَه وعلى الوديعة والعارية» فإن حلف برئ 


منه. 


ولو لم يشهد بالوفاء فقال الذي في بل ال : اك عن 


)١(‏ ز: أربعين. (؟) ز: الأربعين. 
(0) ز: خمسين. (4) ز: خمسين. 
(0) م ز: وتقابضا. 0 م ز: فخلطتهما؛ ف ع: فخلطهما. 
0) ز: ستين. (0) ز: أربعين. 
(9) ز: خمسين (١٠)ز:‏ عشراء 
(١١)ز:‏ ستين. )١9(‏ ز: أربعين. 
)١(‏ ز: الستين. (5١)ز:‏ خمسين. 
(15) ز: بعض )١5(‏ ز: أربعين. 
)١0(‏ ز: ستين. 

(1) م ف زع: وأصابك. والتصحيح من ب جار. 

(69١)ز:‏ خمسين. (١0)ز:‏ خمسين. 


)5١(‏ ز: الأربعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والدنا مائة شاة فأصابني خمسون"'' وأنت [أصابك] خمسون”" فقبضئُها 
و ثم غصبئَني عشرة وهي هذفى فقال الذي فى يذيه اسع 


بل كانت غنم والدي مائة وعشرين فأصابني 00000 وأنت [أصابك] 
ستوق"" ول "أخصينك رقد تقايعيا""": :فإن عدا نقد أفر مضل عشرة مز 
الغنم /87/51و] ليس”" فيها قسمة؛ لأن الآخر قال: إنما اقتسمنا ماثة. 
والذي. فى يديه السعؤن"*"' إذا أفن انهلا كانت أكثر نتن 'مانة ره الفضيل 
الذي في يديه وهي عشرة؛ ويحلف صاحبه"2. وإذ لم يقر بفضل على 
اكه لال 830 كاندك ماثة .وأصابني: سدون""" _وأدت: [أصابك] 
لتق نك فالقول قوله مع يمينه على الغصب الذي ادعاه 00 
قِبَلَه؛ِ مِن قِبّل أن شريكه قد أبرأه من حصته من الماثة ولم يبرئه من 
حصته'*'' من الفضل على المائة. وإن كانت الغنم قائمة بعينها قسمتها 
مو ل اي القشمة». قإن'كانت: العشن :المفيز "2 يأغيانيا' كانتت 
بيتهما تصفيق:- وإن كانت) مجهولة رَدَدْت" البفين. والأرهد 09 وادية 


القسمة. 

3 96 326 
000 ز: خمسين. زهة ز: خمسين. 
إفرة ف + مني. (5) ز: الستين. 
(0) ز: ستين. (3-09: استين: 


03720 مف زع: تقابضا. والتصحيح من المبسوط» 6 . 
20 مف زع: فليس. والتصحيح من المبسوط» 0/6 


() ز: الستين. 

6:4 ويقتسمان. الفقيرة. انظنء المسوط‎ )١5( 

(05 نز بل: (15) ز: ستين. 

5( أربعين: )١15(‏ الزيادة من المبسوط. .594/١6‏ 


4)١5(‏ ف من المائة ولم يبرئه من حصته. 
(15)م ف زع: افضل. والتصحيح من ب جار. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 


باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 


وإذا كانت الدار ميراثاً بين قوم» فيهم صغير له وصي» وفيهم غائب 

وكذلك الأرضون والقرى والدور والأشقاص في الدور. 

وكذلك لو كان فيهم صغير له أب" يقاسم عليه فهو جائز. 
الصغير فهو جائز. 

وكذلك لو كان في الميراث مال صامت”" أو ذهب أو فضة أو شيء 
من الكيل والوزن أو ثياب أو شيء من الحيوان أو شيء من العروض كائنا 
نا كان فإن القسمة ف ذلك كله جائ :”© على ما ذكرت: للك 

فإن كان في الميراث دين بينهم على الميت فأدخلوا الدين في القسمة 

وكذلك لو اقتسموا الدين فأخذ كل واحد منهم من حقه ديناً على 


فإن أهملوا ذلك الدين وتركوه على المواريث فاقتسموا /[47/5ظ] ما 


ولا تجوز قسمة الأخ على الصغير ولا قسمة العم ولا قسمة الأم ولا 


)١(‏ ز: أن. 

(؟) هو المضروب وغيره من الذهب والفضة سوى المموّه. انظر: المغربء «مول». 

0) مف زع: جائز. 

(54) م ف زع + وكذلك قسمة الجد أبي (ز: أبو) الأب على الصغير إذا لم يكن له والد 
ولا وصي. إلا أن كلمة «وصي» في آخر الجملة كتبت «صي» وسقط منها الواو في 
نسخة م. وعموماً فالجملة هذه سبقت قبل أسطرء وهي زائدة مكررة هناء فالأولى 
حذفهاء ولعلها من خطأ الناسخين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قسمة الجد أبو الأم إذا كان الأب حياً. 


ولا تجوز قسمة الوصي بين صغيرين. وإن كان معهم ورثة كبار فإن 

ولا تجوز فسمة وصي الميت على الكبار وهم كارهون. فإن كان 
فيهم غائب فقاسم الوصي عليه فإنه لا يجوز" فى العقارء وفى غير ذلك 
جائز. وإن كان فيهم صغير وكبير غائب” '' وكبار حضور فعزل الوصي نصيب 
الكبير الغائب مع نصيب الصغير وقاسم الكبار الحضور فهو جائز''' في 
العقار وما سواه في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أي يوسف ومحمد 
على الكبير فى شىء من العقار إذا كان غائباً. 


وإذا كان الوصي وصي الأخ أو وصي الآم أو وصي العم فإنه لا 
تجوز قسمته في العقار» وتجوز في العروض على الصغير والغائب. 

وإن كان الوصي من أهل الذمة والورثة والميت من أهل الذمة فهه'" 
' في جميع ذلك بمنزلة أهل الإسلام. وإن كان الوصي من أهل الذمة والورثة 
والميت من أهل الإسلام فإنه يخرج من الوصية ويجعل كانه يلها : عفان 
اذ الس سل اسم دن اد كل نيس جد خثل ققية ارقي صي 
المسلم. وكذلك لو كان الوصي عبداً لغير الميت فإنه وصي حتى يخرجه 
القاضي. 


0022 


)١(‏ ز+ جميعاً. 

(0) والمراد أن الأب كالوصى فى المسألة الأخيرة وليس فى التى قبلهاء فإن الأب يجوز 
له أن يفلم كيين ابه الصصيرين: "انطو : سوط 18 و2 ١‏ * 

(9) م - كان. 

(4) ز: لا تجوز. 

(5) م + فقاسم الوصي عليه فإنه لا يجوز في العقار وفي غير ذلك جائز وإن كان فيهم 
صغير وكبير غائب. 

(5) م ف زع + في ذلك الصغار كله. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .7١/١5‏ 

(44 مف زع: فهو. والتصحيح من ب جار. 

(0) ف كان. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة أهل الذمة 

ولا تجوز قسمة الوالد على الصغير إذا كان: الضغير مسلما والأت 
كافراً. وكذلك الأب المكاتب أو العبد أو المرتد عن الإسلام والمقتول 
/[//4و] على ردته. لا تجوز قسمة أحد من هؤلاء على الصغير. وكذلك 
الوالد الحربي المستأمن وابنه مسلم في دار الإسلام أو ذمي» فإن قسمته لا 
تجوز عليه. ولو كان ابنه حربيا مثله جازت قسمته عليه. 

وله تجون قم الشرعد المقعول ان اروق ”علق ولو" الصغان زان 
كائوا على وين ولدوا مق امزاتة وى مريدة الفله قن تال «الردة. وكدلك لا 


0 5 8 3 فى ا / 


ولا تجوز قسمة ولي الصغير”*؟ إذا لم يكن وصياً. 
الأشياء: 

وكذلك المعتوه والمغلوب فهو بمنزلة الصغير فى جميع ذلك. فأما 
المُبَرْسَم* والمغمى عليه والذي يُجَنْ ويّفيق فلا تجوز عليه القسمة إلا 
ترضاف 


باب قسمة أهل الذمة 


وإذا كان ميراث بين أهل الذمة الخمر والخنازير وغير ذلك فاقتسموه 


200 م ز: على ردته. 

() ز: على أولاده. 

(0) ز + الإمام الأعظم. 

(4) وفي ب جار: ولا تجوز قسمة قريب غير وصي على الصغير. 

(5) هو الذي أصيب بمرض البِرْسَام أي ذات الجنب» وهو التهاب غشاء الرئة» والمصاب 
بهذا المرض يصاب بالهذيان أحياناً. انظر: القاموس المحيط. والمعجم الوسيطء 
البرسم)؟ . 
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فيما بينهم فهو جائز. فإن كان فيهم صبي صغير له وصي أو غائب له وكيل 
فهو جائز. 

وإذا اقتسم أهل الذمة الخمر فيما بينهم بكيل أو وزن فهو جائز"" . 
ولا يجوز" فيما بين أهل الذمة قسمة الميتة ولا قسمة الدم؛ لأنها ليس 
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له" ”' ثمن وليس بمالء والخمر والخنزير مال. ولو اقتسموا خمراً فيما بينهم 
وفضل بعضّهم بعضاً في كيلها لم يجز الفضل في ذلك فيما بينهم؛ لأنه 
صنف واحد يكال ويوزن”*'. 

وإذا اقتسم أهل الذمة الخنازير فيما بينهم فهو جائز. وإذا أراد بعضهم 
قسمته وأبى بعضهم أجبرهم على القسمة كما أجبرهم على قسمة الغنم لو 
كانت» فكذلك”' أجبرهم على قسمتها إذا طلب ذلك بعضهم. 


وإذا كان وصي الذمي مسلماً وفيهم صغير وفي الميراث /[410/1ظ] 
خمر فإني أكره للمسلم أن يقاسم الخمر. وكذلك الخنازير. ولكنه يوكل من 
أهل الذمة من يوثق به في ذلكء. فيقاسم الصغيرء ويبيع''2 ذلك بعد القسمة 
بدراهم أو دنانير» وذلك جائز على الصغير. ولو باعها الوكيل من الورثة قبل 
القسمة بأمر القاضي أو الوصي جاز ذلك على الصغير. 


وإذا وكل الذمي المسلم بقسمة ميراث وفيه خمر وخنازير فإني أنهى 
المسلم عن قسمة ذلك. فإن قاسم ذلك المسلم لم تجز قسمتهء وكان ذلك . 
بمنزلة بيعه وشراه فى ذلك» وليس للمسلم أن يوكل بقسمة ذلك غيره؟؛ لأن 
صاحبه لم يفوض ذلك إليه. فإن فوض ذلك إليه فوكل المسلم ذمياً فقاسم 
له ذلك فهو جائز. 


)١(‏ ف + وإذا اقتسم أهل الذمة الخمر فيما بينهم بكيل أو وزن فهو جائز. 
(0) ز: تجوز. (0) م ف ز: لأنهم ليس له. 
(8) ز: أو يوزن. (0) م ف ز: وكذلك. 

(5) م فاز: أو يبيع. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة أهل الذمة 
وكيا" ميا 3 ايمر والخنازير كانت قشعه ا كفيو والتتنازير”' 
يجوز في تبأبن قل0» الا" ذإ حك هيا ل التخدر فجفلها 
خلا لم تجز القسمة 0 على المسلمء وكان'" المسلم ضامناً لحصة 
[شركائه]؟" من الخمر الذي حَلْلء ويكون الخل له في قول أبي يوسف 
ومحمد. 

وإن كان ميراث بين أهل الذمة من”''' عقار أو غيره فأسلم [أحد] 
الورثة ثم اقتسموا ذلك بشهادة أهل الذمة فإن شهادتهم لا تجوز على المسلم 
إن عتم لمشي وقد 7ض الما «اللطة ون مدر عن 77 رادي 
هو ذلك. 

ولا تجوز”"؟ قسمة أهل الذمة فيما بينهم في الخمر والخنازير [وغير 
ذلك]”*'' إذا كان فيهم صغير ليس له وصي أو غائب ليس له وكيل. 

وكذلك إن كات غلى الميث: دين يبحيط بماله: وميزائه”*2 خمر :وختازير 
والغرماء مسلمون وال 0 الورثة ذلك الميراث فإنه لا تجور قسمته» 

)١7( :‏ سل : 0 و 
7 ل 0 الكيع: 


(6) ز: لا تجوز. (:) ز: وتجوز. 
() ز + الإمام الأعظم. 
(5) وفي المبسوط. :17١/١5‏ في قول أبي حنيفة. 


0) أي: القسمة المذكورة. «(4) ف: ولو كان. 

(9) م فاع: لحصته. والتصحيح مع الزيادة من المبسوط. .7/١5‏ 

(١)ز‏ + من. (١1)م‏ زع له. 

(١١)م‏ ز: جحدوهم. )م فاز: لا تجوز. 

)١5(‏ لا بد من هذه الزيادة لآن الخمر والخنازير لا خصوصية لها في المسألة. وانظر المسألة 
المارة فى أول الباب. 

10م فر ع4 أو ميراته: 4 الس 


10)م فاز: ويواليه. (١1)ن:‏ فيقضا. 
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| /[948/5] باب قسمة المكاتب 


وإذا كانت الدار بين حر ومكاتب فاقتسماها فهو جائز. وكذلك 
الأرض والحيوان كله من الرقيق وغيره. وكذلك الثياب والعروض كلها. 
وكذلك الكيل والوزن. فإن قاسم المكاتب شريكه”' في ذلك كله فهو 
جائز. وكذلك لو وكل وكيلاً بذلك. وكذلك المكاتب لو عجز”” بعد 
القتسم تإراد مز لاه رد شيء من هذا لم يكن له ذلك. وكانت جائزة 
غليهم :وكذلك: لو ادق فو ار رد شيء من هذا لم يكن له" 
ذلك. وكانت جائزة عليه. وكذلك لو كانت دار بين المكاتب وبين مولاه 
أو شيء مما ذكرنا فقاسم المكاتب مولاه فهو جائز. وكذلك كل ذي 
رحم محرم من مولاه من والد أو أخ قاسمه المكاتب بشيء مما ذكرنا 
كان بينهما فهو جائز. وإن قاسم مولى المكاتب على المكاتب وهو كارهء 
أو غائب لم يوكله بذلك» فإن قسمته لا تجوز عليه. فإن2”0 عجز وزدٌ 
رقيقاً وصار ذلك الشيء لمولاه فإن قسمته لا تجوز؛ لأنه قَسَمَهُ يومئذ 
وليس هو له. ولو وكل المكاتب وكيلا بالقسمة فعجز فَرُدٌ في الرق قبل 
أن يقاسم لم تجز قسمته على تلك الوكالة. وكذلك لو مات المكاتب 
وترك وفاء أو لم يترك وترك أولاداً يسعون في المكاتبة لم تجز قسمة 
الوكيل في ذلك”". ولو أوصى المكاتب عند موته إلى الوصي*» 
قافتم الوصي توزلة #المكافت الكيان الو ليه قينا رموه درل رقاء ينان 
قسمة الوصي في هذا جائزة"''"2. وإذا قاسم الكبيرَ للصغار”؟ جاز على 


2000 مف زع: لشريكه. والتصحيح من ب جار. 


(؟) ف: ولو عجز. 9 ن- أدى. 

(8) أي: أراد مولاه. (0) زله. 

(5) ز: وإن. 0) م ف ز: في تلك. 
(0) ف- إلى. (9) م ز: إلى الموصى. 


)1١(‏ م: جائزا ؛ ز: جائز. (١١)م‏ فاز: الصغار. والتصحيح من ع. 
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5 5 5 5 7 0 3 0 
نحو ما تجوز عليه قسمة وصي الحر”'2. ولو وكل المكاتب وكيلا 
بقسمته ثم أدى فعتق فقاسم الوكيل جازت قسمته؛ لأن ذلك الشيء في 
ملك المكاتب بعد لم يخرج من ملكه. وإن /88/1[1ظ] كان المكاتب باع 
ذلك قبل أن يقاسم الوكيل لم تجز قسمة الوكيل»ء وكذلك في ف ادر 
ولو اأوصى المكاتب إلى وصي وترك ابنا كبيرا وصغيرا ولِدا في 
المكاتبة ولم يترك وفاء فقاسم الوصيئ"" الكبيرٌَ للصغير فإن ذلك لا 
يجوزء فإن أدوا المكاتبة قبل أن يردوا القسمة أجزت القسمة» وإن 
اختصموا فيها قبل أن يؤدوا المكاتبة أبطلتٌ القسمة. 
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باب قسمة العبد التاجر 


ذا كان رن تا 5 ريه وو ب أو ارم ففاسقها إياء 
فهو جائز» إن د عليه دين أو لم يكن» إن أجاز ذلك مولاه أو لم 


فك 


)١(‏ قال الحاكم الشهيد: قال أبو عصمة: هذا خلاف ما قال [الإمام محمد] في الزيادات» 
والذي قال في الزيادات أصح من هذا. انظر: الكافي» ١/١٠٠ظ.‏ وقال السرخسي: 
وقال فى الزيادات: وصيّه بمنزلة وصي الحر في حق الابن الكبير الغائب حتى تجوز 
تبيكقة فيما سكو العقان وها ذكر هناك أصم “لانم الانيقيت لكاتب على ولده 
الصغير ولاية مطلقة وإن استندت حريته إلى حال حياته» لأنه في تلك الحال مشغول 
عقي له بيكته [ن نظ إلى الولده قدا نك لد الزلأية» وإننا تمت" الؤلانة المطلقة 
للوصي إذا كان للموصي ولاية مطلقة. ألا ترى أن وصي الآخ والعم لا يثبت له من 
الولاية إلا قدر ما كان للموصيء فهنا أيضأ كان للموصي على ولده الصغير المولود 
في الكتابة من 'الولأية ما يزجع إلى الحفظ» ولا ولاية له عليه فوق ذلك» فكذلك 
وصيه بعد موته. وما زاد على هذا من البيان قد ذكرناه في إملاء شرح الزيادات. انظر: 
المبسوطء 6١/"الا.‏ 

(0) ف: ولد. ره م1 للوصي. 

(5) ز: داراء (4) مف ز: آخر. 

69 م ز- إياه. 72و03 م ف: وإن كان؛ ز: وإذا كان. 
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يجز. وكذلك الحيوان والرقيق وغيرهم. وكذلك العروض والثياب. ولو كان 
شيء من ذلك بين عبدين كل واحد منهما تاجر فاقتسما ذلك جاز عليهما 
وإن كره ذلك المولى. وكذلك لو كانا عبدين لرجل واحد وعليهما دين أو 
على أحدهما. فإن لم يكن على أحدهما دين ولا( عليهما فقسمتهما باطل؛ 
لأن مولاهما واحد. وهما ومالهما له. ولو كانا مكاتبين لرجل واحد فاقتسما 
شيئا من ذلك جاز عليهماء ولا يشبه المكاتب فى هذا العبدء العبد وماله 
لمر ناذا لوكو عليه كروت و النها كيه اله لتشعد وذ ان تالش لجن 
عليه دين بينه وبين رجل دار فقاسمها إياه مولى العبد بغير رضا من العبد 
كان جائزاً. ولو كان عليه دين قليل أو كثير لم يجز”" ذلك إلا أن يسلمه 
العبد. ولو كان بين العبد وبين مولاه دار فقاسمها إياه فإن كان على العبد 
دين فالقسمة جائزة. وإن لم يكن عليه دين فالدار كلها للمولى». والقسمة 
فيها باطل. ولو أن عبداً بينه وبين عبد شركة في تجارة من بَرّ وعروض 
اقتسما ذلك كان ذلك /84/51و1] جائزاً. ولو وكل العبد وكيلاً بقسمة ذلك 
فهو جائز. وإن كانت الأمة تاجرة فهي بمنزلة العبد في جميع ذلك. وكذلك 
العبذ. التاجر إذا كان تاجراً ومولاه مسلم أو كافر. وكذلك العبد المسلم 
ومولاه كافر في جميع ما ذكرنا من القسمة. وكذلك العبد التاجر ومولاه 
مكاتب”' فهو بمنزلته”'». وكذلك العبد يكون له عبد تاجر فهو بمنزلة ذلك 
في جميع ما ذكرنا. وكذلك أم الولد التاجرة والمدبرة التاجرة. ولا تجوز 
قسمة' ابن العند: التاجر”*؟ إذا كان عبدا إل أن يكوك مأذوناً له فى التجارة: 
وأغا: انق المكانتالمولوة فق مكاتية إييو” أو اشقراة فإنه فسيقة جافرة آنه 
بدك لوكا ا ا المكاتب إذا اشتراه أو كان ذا رحم محرم منه 
فإنه لا تجوز قسمة أحد” منهم في قول”' أبي حنيفة لأنه محجور علي 


)١(‏ ز+ على. (0) ز: لم تجز. 
(0) م: يكاتب. (4) م ز: بمنزله. 
للدك م ز - التاجر. (5) ز: مكاتبته ابنه. 
0) ز: أخ. (8) ز: واحد. 


(9) ز + الإمام الأعظم. 


كتاب القسمة ‏ باب قسمة العبد التاجر 5 

وفي قول أبي يون وتحيك حجان لأنه متزلة النكاتية. وأا أبو""" المكاتت 
وأمه وولده وولد ولده إذا اشتراهم فقسمتهه”'' جائزة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. وكذلك قير اعدف كانه المكاقت ]1 في ذ 
قولهما. 


حنيفة وأبي يوسف ومحمكد. وكذلك الأمة وأم الولد والمدبرة. 


ولق أن عبداً بين رجلين أذن له أحدهما في الشرى والبيع فاه فقوف دارا 
هو ورجل حر جاز ذلك في حصة الذي أذن له. فإن قاسم ذلك فهو جائز. 
وكذلك كل قسمة بينه وبين حر. ولو كانت”*' دار بينه وبين مولاه الذي لم 
أن 'لف ففاسيي]!*؟ بإناوا عار" ذلك وكذلك الدكائب تصفه مكانت ونصفه 
رقيق إذا كاتبه أحد الموليين على نصيبه بإذن شريكه فقسمته جائزة في جميع 
ماذك نا تيقل اقنيكة لخر" السندلم ".. 


لا نا نا ذا لا لا 


(؟) م: إذا اشتراها فقسمتهما؛ ف ع1 إذا اشتراها فقسمتها. والتصحيح مستفاد من ب 
جار. 

(*) أي: للقرابة الذين اشتراهم المكاتب. وعبارة ب جار: وكذا مأذونه. 

(4) م ف ز: لو كانت. 

(0) م ف زع: فقاسماها. والتصحيح من المبسوط. 6١/"الا.‏ 

(5) از - جاز. 

0) م + آخر كتاب القسمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 
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/[كا١وظ]‏ سم ثم اقم اص +020 


9< : 7م 
كتاب الهبة 
2212-2 


[باب] الهبة''' لذوي الأرحام 


أخبرنا أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن”" أبى حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من وهب لذي 
و 4 (4) 
رحم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها : 


ا 0 كفك ا عاث هك 
محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(6) ن- الهبة. 

(0) ز + الإمام الأعظم. 

(4) الموطأء الأقضية» ؟5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء /7. ولفظ مالك هكذا: عن 
داود بن الحْصّين عن أبي عَطَفان بن طَرِيف المُرّي أن عمر بن الخطاب قال: من 
وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه 
إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. ويأتي قريب من هذا 
عند المؤلف. انظر: 41/1ظ. ويأتي في باب الصدقة برواية الإمام محمد عن الإمام 
مالك بإسناده. انظر: ؟/8١٠او.‏ 

)0( م - بن عروة؛ ز: عن عروة. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحام 

رضي الله عنها أنها قالت: تَحَلّني"") ابوك قزرا" مقرون عرفا من هالة 
بالعالية»ء فلما حضره الموت حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: يا بنية؛ إن 
أحب الناس إلي غنى أنت وأعزهم علي فقر"" أنت» وإني كنت نحلتك 
جذاذ عشرين وسقا من مالي بالعالية» وإنك لم تكوني قبضتيه» وإنما هو 
مال الوارث» وإنما هما أخواك وأختاكء قالت: فقلت: إنما هي ١‏ عبدالله» 
تعني أسماءء فقال: إنه قد”؟ ألقي”” في نفسي بأن ذا بَطن ابنة"'؟ خارجة 
جارية”” . 


أو يوسف عن إسماعيل بن" أبي خالد عن عامر الشعبي عن عائشة 
أن آنا بكر تخلها أرضاء فلم تقبضها حتى أدركه الموتء فقال لها: إنك لم 
تقبضيهاء وإنما هي للوارث. 


محمد عو أبن يوسف عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال: إذا ان 


)١(‏ نحل أي: أعطى وتبرع. انظر: لسان العرب» «نحل». 

(0) الجَذّ والجَدٌ بمعنى: القطع. ورويت الكلمة بالدال أيضاً. انظر: لسان العرب» «جددء 
جددا. 

(9) مز: فقر. (5) زا قد. 

(4) ف ز+ إلي. )5( م ز: انه. 

00 الموطأء الأقضية»ء ٠5؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 4٠١١/4‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 
٠ . 1/5‏ ومعنى قوله: «ذا بطن ابنة خارجة جارية»» أي الحمل الموجود في بطن 
حبيبة بنت خارجة ‏ وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه - أنثى. وقد ولدت أنثى كما 
تَمَوّس أبو بكر رضي الله عنه. انظر: شرح الزرقاني على الموطأء 51/5. 

200 م: عن. 

(9) وعبارة العام والسرخسي: إذا أعلمت. انظر: الكافي» 0 ظ؛ والمبسوطء». 
؟ا/مغ. ويأتي عند المؤلف: إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها.. لحن 
استعمال المؤلف لفظ امعلوم » معلومة» فيما يأني يدل على أن كلا الاستعمالين عل 
أعلم) موجود. انظر مثلاً: ١و‏ 15ؤظ. وروى الؤمام أبو يوسف عن إبراهيم أنه 
قال في الهبة والصدقة: لا تجوز إلا مقبوضة معلومة. انظر: الآثارء 15. وقال 
التريكني: والصدقة كالهبة عندنا في أنه لا يوجب الملك للمتصدق عليه إلا بالقبص 
خلافاً لمالك رحمه الله تعالى. وفي الصدقة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم رضي الله 
تعالى عنهم. وكان علي وابن مسعود رضي الله عنهما يقولان: إذا أعلمت الصدقةح- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الضدقة جازت» ولة تكؤ3 اليية إل مقسوية مفو 


محمد عن ابي يوسف عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن علي 
وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: إذا عُلِمَت الصدقة جازت” . 


١ زفرف‎ 5 . 1 


شريح أنه 0 يكور للصبي الصغير من تل" أ بيه؟ فقال: الكريوو ا 


قال افإن كان" أبززه الذى يليه؟ قال .هو أحق م من و90 , 


٠ 00‏ 5 ال 200 : قف ب اك 
]عن سعيد :من المسيب عن عنس بن الخطاب وعفيان بن :عفان 


- جازت. وكان ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم يقولان: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة. 
وعن شريح وإبراهيم النخعي رحمهما الله تعالى فيه روايتان ذكرهما في الكتاب. فأخذنا 
بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وحملنا قول علي وعبدالله بن مسعود رضي الله 
عنهما على صدقة الرجل على ولده الصغيرء وذلك بالإعلام يتم» لأنه يصير قابضاً له. 
انظر: المبسوطء. الموضع السابق. 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 4/؟١؟١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةقء 581/4. 

(6) المصنف لعبدالرزاق» 4١77/4‏ والمصنف لابن 5 شيبة» .181١/5‏ 

زفرة مز: عن 

(5) تخُل مصدر نَحَلْء وقد تقدم معناه. 

(0) ف الشهود. 

(0) ز: كاأه. 

('») عن ابن سيرين قال: سثئل شريح ما يجوز للصبي من النحل؟ قال: إذا أشهد وأعلم. 
قيل .قإن أباة يخوز علية؟ قال: .هق أحق من حان على :اين انظر: «النصستف 
لعبدالرزاق» .٠١7/8‏ 

(6) م فا ز: العروحي. وهو تصحيف. وإنما يروي الإمام أبو يوسفف عن محمد بن 
عبيداللّه العرزمي عن عمرو بن شعيب. انظر مثلا: الآثار» ؟١.‏ 

)9( م: عن عمر. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحام ل 
رضى الله عنهما أنهما قالا: إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو 


)00 
م 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح أنه 
قضى في صدقة لم تقبض ولم تَحَز فأجازها. 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مثله. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى 
عن علي بن أبي طالب مثله. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد 
عن”" عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مثله”". 


الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحره'*) إذا وهب أاحدهنا لصاحبه لم 
يكن له أن يرجع فيها” . 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونهاء فإن 
مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداء وإن مات هو قال: هو لابني قد 
كنت أعطيته إياه. مَن نحل نحلة فلم يَحْزْها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته 
فهي باطل. انظر: الموطأء الأقضية» ١4؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 4/؟١٠.‏ وعن 
عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحلهء فأعلن ذلك له 
وأشهد عليهاء فهى جائزة وإن وليها أبوه. انظر: الموطأء الوصية» 94؛ والمصنف 
علا لاقي حفا نا 

زهق م: بن. 

فرق ز محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مثله محمد عن أبي 
يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي بن أبي طالب مثله محمد 
عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما مثله. روي عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. انظر: 
المصنف لابن أبى شيبةء» 781/5. 

)2( م ز- المحرم. ش 

(5) الاثار لمحمدء ؟55١؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاويء. 85/5؛ وجامع المسانيد 
للخوارزمي» 15/7. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثم"'' أن 16لا 
يجير الصدقة إلا مقبوضة محور د 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم إذا وهب 
لامرأته أو لبتعض ولده وقل أدرك وهو فى عياله أن ذلك جائز إذا أعلمه وإن 


لم يقبض ذلك 0 له. 


ا فقال© : إتمنا ء ولف أن : قال : :فأغدت ب 
المسألة» فقال: لا حَبْسَ عن فرائض الله تعاك 0 . 


ء : قف ع ١‏ 3 
أثر قللاء 2 فق 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الشعبي قال: لا تجوز الصدقة 
إلا 'مقبوضة: 


)١(‏ ز: عن القسم. 

(0) الآثار لأبي يوسف. 57١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 177/4. 

ز: عن الحبس. الحخبيس فسره المؤلف في باب الرقبى والحبيس بأن يقول الإنسان: 
داري هذه خبيس على عقبي من بعدي. انظ ؟رعحاظ. ويأتي خرعه هناك. وقال 
العطررى ؟ :الحيين. هو كل ها وقداله لرتجة الل حيو انا كان أو ارقا أو داذاء وتقان: 
حَبّسَ فرساً في سبيل الله وأحبس فهو حَبيس ومُحْيّس. وقد جاء حَبَّسٌَ بالتشديد» ومنه 
قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه في نخل له: «حَبّس الأصل وسَبّل الثمرة». أي: 
اجعله وقفاً مؤبداً واجعل ثمرته فى سبيل الخير. انظر: المغرب» «حبس». وقد استدل 
بهذا لأبي حنيفة في قوله بعدم لزوم الوقف. انظر: الميسوطء .07/١7‏ 

(5) م ز: وقال. 

(5) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد وبإسناد آخر في الحجةء /70. 14. 

() ز: بن كرام. 

0 ز: الحبس. كرر المؤلف الروايتين في أول باب الرقبى والحبيس. انظر: ؟/8١٠و ‏ 
6 ظ. ورواه الإمام محمد في الحجةء /20. بلفظ: كان محمد يلِ يبيع الحَبُس. 
وقد وردت الرواية الأخيرة بلفظ «بمنع الحبس» في المصنف لابن أبي شيبة» م 
والسئن الكبرى للبيهقي؛ 157/6. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحام م 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري. ..37. 


فق 8 : 9 0 , 
عن سعيد''' عن جابر عن القاسم عن معاذ وعن شريح قالا"": لا 


حرق الصلقة ل قوف 

محمد عن أبي يوسف عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال 
عمر بن الخطاب: ما بال أحدكم يَنْحَل ولدّه /[41/5ظ] بصدقة لا يحوزها 
ولا يقسسمهاء يقول: إن آنا مت كانت له ؤإن مات هو جعت إلىء 
وأيم الله لا يَنْحَل رجل ولده نِحْلّة لم يحزها ولم يقسمها ثم يموت إلا 
صباركه ميزاثاً ‏ للوارة: 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري عن عثمان بن عفان 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن 
الجزار عن علي بن أبي طالب أنه قال في المرأة تهب لزوجها هبة» فإن 
شاءت رجعت فيها'إذا فى ادغت أنه استكرههاء :وإن وهت هو الها شيا 
فليس له أن يرجع في الهبة. 


الوك 


4 )د 


الله عن ين ومجاهد عن 
أن يرجع فيهاء ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها ما لم 


)١(‏ كذا في م ف. ولعل فيه زيادة خطأ من الناسخين. 

(0) الكلمة مهملة في 6 ف. ولعله سفيان بن سعيد الثوري. فإن عبدالرزاق رواه عن الثوري 
والإمام محمد يروي عن سفيان الثوري. انظر مثلا: الحجة على أهل المدينة» 2٠١/١‏ 
“ل 164. 

فم مف: قال. 

0( ز ‏ محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري عن سعيد عن جابر عن القاسم 

)0( م ز- محمك. 30( ز: بن عبد. 

(0) ز: بن عطاء. (0) ز: لذوي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ات 0 
لا. قلت: أفرأيت إذا قبضه الأخ الموهوب له بعدما افترقا بغير أمر الواهب 
أيجوز قبضه؟ قال: لا. قلت: فللواهب أن يرجع في العبد فيأخذه؟ قال: 
نعم. قلت: ولم وقد قبضه الموهوب له؟ قال: ليس قبضه بشيء إلا أن 
القبض من ذلكء. وكيف يكون القبض؟ قال: أن يخلي بينه وبين العبد 
ويأمره بقبضه. قلت: أرأيت إن قبضه الموهوب له ثم افترقا والواهب مقر 
بذلك ولكنه لم يتكلم الواهب بالقبض أيكون”" هذا قبضاً؟ قال: نعم. 
فلك أرأيف: إذا قال الوافن: لل" : قن مكليك؟"" متك وبية: العين: فافض 
فانصرف الواهب فقبض الموهوب له العبد وقد كان العبد حاضراً عندهما 
أيكون هذا قبضا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان العبد حيث وهبه له ليس 
/[471و] بحاضر عندهما ولم يأذن له فى القبض ما القول فى ذلك؟ قال: 
إن دفع إليه العبد فالهبة جائزة» وإلا فليس بشيء. قلت: أرأيت الواهب إذا 
قال: قد وهبته لك فانطلق فاقبضهء أيجوز ذلك إن قبضه؟ قال: نعم. قلت: 
فللواهب أن ترجغ ب ما لم يقبضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات 
الواهب قبل أن يقبضه أو مات الموهوب له؟ قال: الهبة باطل» والعبد عبد 
الواهب. 

قلت: أرأيت رجلا استودع'"') أخاه عبداً أو ثوباً أو متاعاً أو دار" أو 
دابة ثم قال صاحب المتاع والعبد والدابة والدار: قد وهبت لك الذي 
استودعتك وهي في يدي المستودع. أيجوز ذلك؟ قال: نعم.ء إذا قال 


ا 0ك ل" 

2( 0 بإسناد آخر. انظر: 40/7ظ. ويأتي في باب الصدقة نفس الأثر بمعناه برواية 
الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: 8/7١٠و.‏ وانظر: الموطأء الأقضية؛» ”4. 

(9) م ز: أن يكون. (5) مز له. 

)2 م: قد خلت. () ف: استودعه. 

0) م: أو ثوبا؛ ز - أو دارا. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحام 
الموهوب له: قد قبلت. قلت: فللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت”"©: 
ولا يحتاج في هذا إلى الإذن في القبض؟ قال: لا؛ لأنه في يديه وقد 
ذكرت لك في منزل المستودع فوهبه له أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك إن كان الموهوب له ساكناً في دار أو بأجرة أو عارية؟ قال: نعمء 
هذا كله جائز. 
لعمه أهو بمنزلة ما ذكرت لك في الباب الأول؟ قال: نعم. [قلت:] وكل 
فلك آزايت زجلا وعن. لأحه مخ الوضاعة عنة" " :وقيضها آله أن 
يرجع فيها؟”؟2 قال: نعم ما دامت قائمة بعينها ما لم تزدد خيراً أو يستهلكها 
أو يعوضه عوضاً منهاء ولا يكون الرضاع في هذا بمنزلة النسب» والرضاع 
فى هذا نكتزلة اللجين. 
قلت: أرأيت الرجل يهب لامرأته هبة وقبضتها أله أن يرجع كن 
الرضاعة وأم امرأته وامرأة 0 أله أن يبرجع فيما وهب وهو في ذلك 
قلست : أرأيت وجل وهب لابن أخيه هبة أو لابن أخته أو لابن ابن 
خرن أو لابنة ابنته أو ادير من أمه أو لجده أبنو أمه أو لخاله أو لخالته 


لهؤلاء؟ قال: لا وكل هؤلاء ذو رحم محرم. قلت: ففسر لق 56 الرحم 
)١(‏ ز: قال. (0) م فا از أو لأبيه. والزيادة من ع ب. 
9) زدهبة. (4) م- فيها. 
ره( م - فيها. (5) ز: ابنه. 


00 ز: أو لآخيه. (0) ز: ذي. 


3 شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المحرم من النسب الذي لا يكون للواهب أن يرجع فيما أعطاه؟ قال: كل 
و الحو لكاي لقيو اللرج لا ريو جبما ماما عا لالد 
يكون 0 بحرم عليه نكاحه من قبل الرضاع أو غيره» من نحو امرأة 
الأ ' وأم امرأته وامرأة ابنه » ليس [هؤلاء] بمنزلة من حرم عليه بالنسب. 

قلت: أرأيت ابن عم وهب لابن عمه شيئاً أو قبضه له أله أن يرجع 
في هبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ابن الخال إذا وهب لابن خاله أو لابن 
خالته؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الصدقة على ذي الرحم المحرم إذا قبضها المتصدق عليه 
أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: وكذلك الصدقة على ذي الرحم الذي 
ليس بمحرم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك النحلى والعمرى والعطية؟ قال: 
نعم» هو في جميع ما وصفنا على نحو ما ذكرنا في الباب الأول» يجوز 
ذلك إذا 'قبضه الموهوك له والمتصدق.غليه والستحول :له والمعب 19ل 
والمعطى» وإذا لم يقبض لم يجزا"". ولا يستطيع المعطي أن يرجع ولا 
الواهب ولا المتصدق ولا الناحل ”* ' في شيء من..ذلك إذا قبضه المنحول له 
والمعطى والموهوب له إذا كان ذا رحم محرم. [زقلت]: فإن كان غير ذي 
رحم محرم كان له أن يرجع فيها ما لم تزدد يرا أو يستهلكها /[١/97و]‏ 
أو يعوضه عوضاً من ذلك؟ قال: نعم». ما خلا الصدقة خاصة. فإنه لا 
يرجع فيها إذا قبضت وتصدق بها على رحم أو غيره. 

لكك أرأيك رتو وهب عبداً له لرجلين أحدهما أخوه والآخر أجنبى 
فقبضاه أله أن يرجع في الهبة؟ قال: نعم» له أن برطم فى تين الح 
في نصفه إذا كان العبد على حاله لم يزدد"'' خيراً أو يعوضه أو يستهلكه. 
قله :وكذلك كل جمئة: لعلو الع 0 رحم محرم والآخر أجنبي”) 


)١(‏ ف + لا (0) ف: الأم. 
(9) ز: والمعير. (١‏ ز: لم تجز. 
)0 م ز: ولا الباطل. 03 م ز: ثم يزدد. 
0) ز: ذاء )0( دواعي 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لذوي الأرحام 1 


إذا كانت هبة مقبوضة جائزة؟ قال: نعم. 


قلتك: أرأيث ا وهب لأخ له هبة والموهوب له نصراني أو يهودي 
أو مجوسي وقبض الموهوب له الهبة أللواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا. 
قلت: وكذلك كل ذي رحم محرم من المشركين هم في الهبة وفي جميع ما 
ذكرت "مكل المسلمية سواء؟ :قال* تعتوه 

قلق أرأية .رجلا ومين الأحه وهز عبد هية وفيفن :ذلك العين أله 
أن يرجع فيها؟ قال: نعمء ما دامت قائمة بعينها. قلت: لم وهو ذو رحم 
محرم منه؟”' قال: لأن الهبة وقعت في هذه الحال لمولى العبد ولم تقع 
للغبد» وليين ون المولن: ونين الزاهت تسي: قلبعة أزأيث: إن كان المولى 
أخاً للواهب والعبد ليس بأخيه أو ذا رحم محرم منه'" أله أن يرجع فيها 
بعدما قبض العبد الهبة؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد صارت في ملك 
المولى؟ قال: لأن الهبة كانت للعبد وهو غير محرم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: ليس له أن يرجع فيها؛ لأنها للمولى. وهو قول محمد بن 
الحم 

قلت: أرأيت رجلاً من أهل الحرب دخل إلينا بأمان وله عندنا أخ 
مسلم فوهب أحدهما لصاحبه هبة وقبضها الموهوب له هل لواحد 
/[97/1ظ] منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه؟ قال: لا. قلت: وهما في 
ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن رجع إلى دار الحرب 
قبل أن يقبضء» أو يقبض منه ما وهب له»ء ما القول في ذلك؟ قال: تبطل 
اللتدووي "اندها كا نا وسقت فلع فيه إلى كان عدي فال 
00 0-7 حتى 00 ركو ما وعضاله العمل 02 على 
المسلم. قلت: أرأيت إن وهب الحربي للمسلم هبة وأمره أن يقبضها فلم 


)١1(‏ مز منه. (0) ف منه. 


(9) انظر للشرح والتعليل: المبسوطء 08/١١‏ -01. 
(4) ز: وترد. (5) ز: توقف. 


000 أي : يأتي في طلبها. 0) ز: رد. أي مردودا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اجون الهبة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يأذن له في قبضها؟ قال: لا يجوز 
قلت: أرأيت رجلاً يهب لامرأته هبة فتقبضها أله أن يرجع فيها؟ قال: 
لا. قلت: وكذلك”' إن وهبت المرأة لزوجها؟ قال: نعم إذا قبضها الزوج. 
الهبة والصدقة والنحلى والعمرى والعطية؟ قال: تعم. 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إنهما بمنزلة 

١‏ 00 كت 

الرحم المحرم : الزوج 2 والمرآة . 
قيت: أوأيت -- وهب اين عبداً ثم تزوجها بعل ذلك اميد أن 
يرجع في العبد وهو قائم بعينه لم يزدد خيرا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
كانت المرأة عي التي. وهبت الزخل الم تروجها بعد ذلك فلها أن ترجع فيد؟ 
قال: 0 قلت: ارايت رجلا وهب لامرآته عبدا وقبضته ولم يدخل 
ذه سر ل أو قد كان دخل بها فطلقها'''' أله أن يرجع في العبد؟ 
قال: لا. قلت: وكذلك لو كانت هي الواهبة؟ قال: نعم. قلت: من أين 
اختلف هذا والباب الأول؟ قال: لأن الهبة إذا كانت قبل التزويج فله أن 
يرجع فيها؛ لأنه لم /[44/1و] يكن تزوج يوم وهب. فإذا كان بعد التزويج 
لم يكن له أن يرجع فيها. وإنما أنظر في ذلك إلى حال الهبة حين تقع. فمن 


9 خخ ا 
6د 6د 


)١(‏ انظر للتعليل والشرح: المبسوطء ؟١١/١7.‏ (؟) م: وكذا. 


(9) ز: ذو (4) م ز: والزوج. 

(5) تقدم قريبا. () م ز: لامرأته. 

(0) ز: فلها. (4) م ف - قال نعم. والزيادة من ع. 
(9) م ز: وقبضه. )٠١(‏ ف حتى طلقها. 


(١1)زن:‏ وطلقها. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار 


باب هبة الرجل لولده 


وهم صغار ولمن في عياله من الكبار 


قلت أرأيته زجلا وهت لابنه. عدا والابن كبير فلم يقبضه هل تجوز 
الهبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان ابنه صغيرا هل تجوز الهبة؟ قال: 
نعم. قلت: فإن لم يقبض الصغير؟ قال: ليس للصغير هاهنا قبض. قلت: 
ولم؟ قال: لأن قبض أبيه له قبض. ل ا ال 
الرجل الصغير هبة لكان الذي قبض ذلك أبوه» وكان قبض الأب جائز 
فلك أرايت. راد ونين لانت وهر سخير وار اهو كيده المدولة؟ :قال 
نعم والهبة جائزة. قلت: أرأيت الأب إذا وهب لابنه وهو صغير أو كبير 
وقد قبض هبته أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: فإن كان غنياً عن ذلك 
أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت .فإن كان -محتاخا؟ قال + وإن. قلت: 
وقذلك إذا معن27© الرخل: لابنة وهو فين منافا أن نرقيفا أو:درايا أو غير 
ذلك؟ قال: نعم. [قلت]: وكل شيء وهب الأب لابنه أو لأحد من ولده 
بعد أن يكون صغيراً وأشهد على ذلك والذي وهب له معلوم فالهبة في ذلك 
جائزة والقبض في ذلك أن يعلم ما وهبه ويشهد عليه؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك الصدقة والعطية والنحلى والعمرى إذا جعلها لولده وهم صغار؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان ولده الصغار في عيال أمهم أهم بهذه 
المنزلة؟ قال: نعم. 

فلك أراية يسما ضغيرا في غيال أنه -وهيت: لذ أمه غبدا /[54/9ظ] 
أو متاعاً أو غيره من الهبة وهو معلوم وأشهدت على ذلك وأبوه ميت أتجوز 
هبتها ولا وصي له؟ قال: نعم. قلت: وليس لها أن ترجع في شيء من 
ذلك؟ قال: لا. قلت: وقبض الأم له قبض؟ قال: نعم. قلت: وهي في 
ذلك بمنزلة الأب لو كان حياً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان هذا اليتيم 
صغيراً في عيال أخيه فوهب له هبة معلومة وأشهد على ذلك أهو بمنزلة 


)غ2( ف إذا وهب » صجع ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
90 قال: نعم. قلت : وكذلك لو كان في عيال عمه وفي حجره؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان للصبي أخ أو أم؟ قال: وإن كان» فما أعطى العم فهو 
جائز» وقبضه له قبض. قلت: وكذلك لو كان في عيال حجذده 5 أبيه أو أبي 
أجنبي هبة فقبضه أحد من هؤلاء وهو في حجره فقبضه له جائز؟ قال: نعم. 
وأعلمه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وهو في جميع ذلك كمن وصفت 
لك في القبض » والهبة له جائزة؟ قال: نعم. قلت: فإن وهب رجل لصبي 
هبة فقبضها وصيه أهو جائز؟ قال: نعم. قلت: فإن كان رجل يعول هذا 
اليتيم وليس له وصي ولا بينهما قرابة وليس لهذا اليتيم أحد إلا هذا الرجل 
الذي يعوله فوهب له هبة أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعمء هذا وذاك سواء. 
قلت: لم؟ قال: لأى انكحسن دلق قات وكل يتيم في حجر أخ له 
يعوله أو عم أو ابن أخ فوهب له رجل هبة فإنما يقبضها الذي يعوله؟ قال: 
الرجل يهب للصبي الهبة وأبوه حي فإن قبضها له الأب جازت وإن لم 
يقبضها لم تجز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن دفعها الواهب إلى الصبى 
/[45/1و] وقبضها الصبي وهو يعقل غير أنه لم يحتلم ولم يقارب أن يحتلم 


قلف ارابك الصبية التي لم تحض ومثلها يجامع وقد دخل بها 
زوجها فوهب لها هبة من يقبضها؟ قال: زوجها. قلت: فإن لم يقبضها 
الزوج فالهبة باطلة؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد أدركت فقبض لها الزوج 
هبتها؟ قال: لا يجوز قبض الزوج حتى تقبض هي بنفسها. قلت: أرأيت إن 
كانت هي لم تحض فقبض الهبة أبوها أيجوز؟ قال: نعم. [قلت]: وإذا 
كانت قد عقلت ومثلها يجامع فإن قبضت هي أو الأب أو الزوج جاز 


)١(‏ ف: أهو بهذه المنزلة. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار 3ه 

5-5 عر ...4 )١90‏ عخرىي. 5 كس ان 000 1 . 
القبيض؟ قال: عم 0. 0 أرايت إن كانت في منزل أبيها ولم يكن بنى 
بها زوجها فقبض لها الأب الهبة أيجوز؟ قال: نعم. قلت: ولا يجوز قبض 


قلت أزأبت الأبن أن الأبنة يهنب؟ الرجل لأحدهما هبة: وقد أدركا 
فقبض لهما أبوهما هل يجوز قبض الأب 'لهما؟ قال: لا. قلت: وإن كانا 
في عياله؟ قال: وإن كانا في عياله””“. قلت: أرأيت الرجل يهب لابنه هبة 
وابنه كبير وهو في عياله أتجوز هبته؟ قال: لا حتى يقبض هو. قلت: ولم 
وهو في عياله؟ قال: لأنه كبير»ء ولست أنظر في هذا إلى العيال وغيره» إنما 
أنظى إلى الفتقين والقيي "اكب فلك لما اله وفك الفبفن إذاتحان وإذا لم 
يجز؟ قال: إذا احتلم الغلام وتخاضف: الجازية:” قلت «ارايت إن كان غلانا 
قد احتلم مثله ولم يحتلم هوء وجارية قد حاضت مثلها ولم تحض هيء 
هل يجوز قبضها؟ قال: نعم» أستحسن ذللق. 


قلت ارايت رجلاً وهب لصبي هبة وأبوه حي فقبضها أخوه له هل 
يجوز قبضه له؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن قبضه له جده أبو أبيه هل. يجوز 
قبضه؟ قال: لا. قلت: أرأيت /[؟/45ظ] إن قبضت الأم وهو في حجرها 
أ رفي عيالها وليس له أب ولا جدا*؟ أيجوز قبضها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان الأب غائباً غيبة منقطعة والصبي في حجر أخيه وعياله فوهب 
للصبي هبة فقبضها الأخ أيجوز قبضه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان 
الأب دفعه إلى غير الأخ فغاب الأب غيبة منقطعة وكان في عيال ذلك 
الرجل وحجره وليس”” له أحد غيره فوهب له هبة جاز قبضه؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان الأخ قبض هبته وهو في حجر هذا الرجل الأجنبي بي أيجوز 


)١(‏ قال الحاكم: تأويله أنه يجوز قبض الزوج إذا لم يكن أب. انظر: الكافي» 41/١‏ اظ. 
(0) م ف ز ‏ قال وإن كانا في عياله. والزيادة من ع. 

(8) م ز: إلى الصغر والكبر. 

(4) ز: لأحد. 

(0) “ف اليسن: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبضه؟ قال: لا؛ لأنه فى عيال هذا الأجنبى وحجرهء وقبض هذا الأجنبى 
جائز له. 


3 39 52 
24 94 


باب الهبة فيما لا يجوز 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل نصيباً في دار لم تقسم هل تجوز 
الهبة؟ قال: لا. قلت: : وإن دفع الدار كلها إليه؟ قال: وإن دفع فلا يجوز 
ذلك. قلت: فإن''' سمى ثلثاً أو ربعاً أو خمساً وذلك نصيبه غير أنه لم 
يقسم؟ قال: لا يجوز أيضاً سمى أو لم يسم. قلت افإق مندئ نهم من 
كذا كذا سهماً؟ قال: وإن سمى فلا يجوز. ولا تجوز الهبة في نصيب من 
دار وأرض إلا محوزاً مقبوضاً معلوما”'؟. قلت: وكذلك النحلى والعطية 
والعمرى والصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يجوز؟ قال: للأثر الذي بلغنا 
عن أبي بكر وعائشة» وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: لا تجوز صدقة إلا 
مقبوضة”". فهذا لا يستطيع أن يقبض. قلت: وكذلك لو وهب له نصيب 
في بيت كبير لم يقسم؟ قال: نعمء لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأن البيت 
يقسم. قلت: وكل شيء يقسم لا تجوز فيه الصدقة ولا النحلى ولا العطية 
م ار ع إذا كان غير مقسوم؟ قال: نعم. لا يجوز. 

قلت : أرأيت الرجل يهب الدار لرجلين ودفعها إليهما ولم يقسم لكل واحد 
منهما نصيبه هل تجوز الهبة؟ قال: لا. /[97/17و] قلت: وكذلك الصدقة0©» 


)١(‏ ف: وإن. 

(0) ز: إلا محوز مقبوض معلوم. 

(0) تقدمت هذه الآثار قريباً فى أول .كتاب الهبة. 

امم اف .سناة: ْ 

(5) قال الحاكم: يحتمل أن يكون أراد بقوله «وكذلك الصدقة» على الغنيين» لأنه قال في 
الجامع الصغير في رجل تصدق على فقيرين بعشرة دراهم جازء ولا يجوز في الغنيين. 
انظر: الكافي» ١/57١ظ.‏ والمسألة منقولة من الجامع الصغير بالمعنى. انظر: الجامع - 


كتاب الهبة - باب الهبة فيما لا يجوز 7 
والعظية اعرف اليم 2176 قاوز نعم. قلت: وكذلك الأرض؟ قال: لعم. 
هو جائز. 


قلت: أرأيت رجلين وهبا لرجل داراً لهما ودفعاها إليه وقبضها أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الأرض وكل شيء يقسم؟ قال: نعم. وقال 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن: إذا وهب الرجل لرجلين شيئاً مما تكسم :دارا 
أو غير ذلك فكانت هبته لهما جميعاً معاً جازت؛ لأنها هبة واحدة» فلا 
يحتاج فيها إلى القسمة. وإن وهب لأحدهما قبل صاحبه وقبض ثم وهب 
ال اس ام ار مار 

. قلت: فمن أين اختلف هذا والباب الأول في قول أبي حنيفة؟ قال: 
رك الباب الأول في قول أبي حنيفة وهب رجل لرجلين» 6 قوهب لكل واحد 
منهما نصف الدار لم يقسماهء ولبجن #عي قز وات ميا كور 
معلوماً”'2. وأما إذا وهب اثنان لرجل فليس للموهوب له شريك فيما وهب 


- الصغير للإمام محمدء لا5. وقال السرخسي: ثم قال في الأصل : : وكذلك في 
الصدقة. وهذا يدل على أنه إذا تصدق بما يقسم على رجلين أنه لا يجوز عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه كالهبة. وفي الجامع الصغير قال: لو تصدق بعشرة دراهم على 
فقيرين يجوز. قال الحاكم رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون مراده من قوله «وكذلك 
الصدقة» على الغنيين. فيكون ذلك بمنزلة الهبة» لأن فعل الهبة من الفقير صدقة» 
والصدقة على الغني تكون هبة. والأظهر أن في المسألة روايتين. وجه رواية الأصل ما 
بينا أن تمام الصدقة بالقبض كالهبة» وقبض كل واحد منهما يلاقي جزءاً شائعاًء فلا 
تتم به الصدقة كما لا تتم به الهبة. . ووجه الرواية الأخرى أن المتصدق يجعل ماله لله 
تعالى خالصاًء ولا يملكه الفقير من جهة نفسهء وإنما يملكه الفقير ليكون كفاية له 
من الله تعالى بعدما تمت الصدقة من جهته» وإذا تصدق على رجلين فلا شيوع في 
الصدقة» لأنه جعل جميع العين لله سبحانه وتعالى خالصاً بخلاف الهبة. ألا ترى أن 
الجهالة في المصروف ل ل ا أوصى بثلث ماله صدقة 
على الفقراء يجوزء بخلاف ما لو أوصى به لقوم لا يحصون من الأغنياءء وكذلك إذا 
أوصى بعين للفقراء أو لفلان ونصفه لفلان» واعتبر للفقراء سهم واحد باعتبار أن 
القيدفة تن ال الل للفقزات إنظر ‏ «المسوط 0/17 

)١(‏ ز: والنحل. فم م ز: محور معلوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له فمن ثم جاز. فلذلك اختلف. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وهب رجل 
داراً لرجلين وقبضاها فهو جائز. وكذلك كل شيء يقسم. وكذلك كلما يقسم 
وإن لم يقسم لكل واحد منهما الذي له على حدة بمنزلة الرهن» لو رهنهما 
داراً بحق لهما أجزت ذلك. ولو رهن نصف دار لرجل بحقه ولم يقسمه له 
0000-0 وكذلك كل ما يقسم. ولا يشبه الاثنان الواحد». إذا وهب 
للاثنين الدار كلها أو رهنها وقبضاها جاز ذلك”'» وإذا وهب لواحد نصفها 
لم يجز”". وإذا وهب لرجلين لأحدهما ثلثي الدار وللآخر ثلثها وقبضاها 
لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فإن قبضا 
جميعا فهو جائز. 


فلك أرانية. وجل وهب لرجلين مائة درهم أو مائة /[97/1ظ] شاة 
أودهاتة مق الإبلن. أو التقن أو نع 210 نمه 20 أو جرّاب هَرَّوي أو جنساً 
من الثياب أو جراب هروي فيه 0006 2 ودفع ذلك إليهما وقبضا 
ذلك منه ولم يقسم لكل واحد منهما نصيب هل تجوز هبته لهما؟ قال: لا 
في قول. أبي حنيفة. قلت: وكذلك في قول أبي حنيفة التُحلى والعمرى 
والصدقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب لهما جميعاً طعاماً كثيراً أو 
غير ذلك مما يكال أو يوزن؟ قال: لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما 
نصيبه» لأن هذا كله يقسم. ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد. قلت: 
وكذلك المنزل والبيت في الدار يهبه الرجل لرجلين؟ قال: نعمء لا يجوز 
في قول أبي حنيفة إلا فقسوهماً: 


فلت آرآنت :داز بين رجلين وهب أحدهما نصيبه منها لرجل قبل أن 


)١(‏ ز: لم تجز. (0) ز+ كله. 

إفرة ز: لم تجز. 

(4) مز: أو عدل. العذل واحد العذلين اللذين يكونان على جنبي الدابة لحمل الأمتعة. 
وقد تقدم مرارا. 


(5) ز: من نطي. نوع من الثياب» ينسب إلى الرّط قوم من الهند. وقد تقدم. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة فيما لاا يجوز 7 


يقسم هل يجوز؟ قال: لا. قلت: فإن وهب 000 لشريكه هل يجوز؟ 
قال: لق لأنه وهب له شيئا غير مقسوم. 


قلت: أرأيت كل ماايكال أن يورن أو عل عدذا بيية الرجل لرجلين 
ويدفعه إليهما ويقبضانه ولم يقسم لكل واحد منهما أيجوز؟ قال: لا يجوز 
شيء من هذا؛ لأن هذا يقسم ويعد ويقدر على قسمته في قول أبي حنيفة. 
قلت: فإن وهب رجل لرجلين ألف درهم وقال؛ حدس لك لفان 
وللآخر الثلث؟ قال: لا يجوز فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. قلت: 
وكتلك الو وهب لأحدهنا انه وناكس ارنتيانة دري "1 زم يشبينا 
بينهما؟ قال: نعمء لا يجوز. قلت: وكذلك كل شيء يقسم أو يعد؟ قال: 
نعم في قول أبي حنيفة. وقال محمد: هو جائز. 

قلتعة انانف الوطل ديت للها" بويا لذ على ككل يوافزة بقيطية 
فقبضه الموهوب له أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزت هذا وهذا 
شيء لا يستطاع قبضه؟ قال: أجيزه إذا /[7//ا9و] قبضهء وأدع القياس فيه. 


قلت: أرأيت الرجل يرهن العبد من رجل فقبضه المرتهن ثم وهبه 
آل لأنه وه أله قري أذ بص إياف لا يوق «تكزلاق 17 هينه 


قلت: أرأيت الرجل يغصبه الرجل عبد فوهبه المغصوب لابن له 
صني في عياله؟ قال: لا تجوز الهبة. قلت: لم؟ قال: لأن''2 هذا والرهن 
سواء؛ لأنهما في ضهان غورى فاتك و كلاللف او عونب" لوس غير ابه ؟ 
قال: نعمء لا يجوز”"؛ لأنهما في ضمان غيرهء ولأن الموهوب له لم 


)00 ز- نصيبه منها لرجل قبل أن يقسم هل يجوز قال لا قلت فإن وهب أحدهما. 
(0) مز: الثلئين: (0) من - درهم. 
44ل (0) م ف: فلذلك. 

(5) مفاز: لآنه. 0») مف ز: لو وهبها. 

(6) ز: لا تجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

هذا بمنزلة الغصب: والرهن”'. ألا ترئ أنه فى ضمان غيره. 

قلبت :- أزايك المكاتب يهب الهبة؟ قال: لا تجوز هبته. قلت: لم؟ 
قاله: لآن المكاتب يمترلة العدء ولا تجوز هية العين. “قلت فهلة يجوز 
عتقه لو أغنة؟ قال: لا. قلت: فلو أجاز مولاه؟ قال: لا يجوز أيضاً ؛ لأنه 
في هذه الحال بمنزلة الصبى. ألا ترى أن الصبى لو وهب عبداً له أو أعتقه 
لم يجز”'" وإن أجاز ذلك أبوه. قلت: وكذلك المعتوه الذي لا يفيق؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت لو وهب رجل ما على ظهر غنمه من الصوف وما في 
ضروعها من اللبن؟ قال: لا يجور ذلك. قلت: فإن أمره بجر الصوف 
[قلت:] وكذلك الثمر”" في النخل والشجر والزرع إذا حصد؟ قال: نعمء 
ذلك كله سواء. 

قلك: أرايت] الخيف الماذون له في التجارة يهب الهبة؟ قال: لا تجوز 
هبته. قلت: فإن أجناة ذلك مولاه؟ قال: إن كان عليه دين لم تجز هبته» 
وإن لم يكن عليه دين فهو جائز إذا /[91/1ظ] كان قبضها منه"؟» الموهوب 
لد قلك: أرايك إن كان عليه وين فاجاز :ذلك مولاه والكرماء اجون مع؟ 
قال: لا. 

قلت أرايث الرجل يهب لاع 2 ما في بطن جاريته والجارية حبلى 
000 ا 0 : 00 
بطون غنمه؟ قال: نعم. 


037 جوج والرهة: من 
(5) ف: لرجل. (0) ف د له. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة فيما لا يجوز 77 

9 مع 00 5 5 2 3 )22 

قلت: أرأيت رجلاً أعتق ما في بطن جارية له ثم وهبها لرجل”' 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن باع هل يجوز بيعه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأن ما في بطن الجارية حر. ألا ترى أن رجلا لو باع جارية واستثنى ما في 
بطنها كان البيع فاسداً. 
لمن يكون ما فى بطنها؟ قال: للموهوب له. قلت: أرأيت إن وهبها له 
واستثنى ما في بطنها أتجوز الهبة؟ قال: نعمء إذا قبضها. قلت: فلمن يكون 
ما فى بطنها؟ قال: للموهوب له. قلت: فالاستثناء فى هذا الوجه باطل؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأية بعولة وهب عبداً لابنه لرجل أو وهب من مال ابنئه 
لإنسان هل يجؤن ذلك؟ قال لا قلت وإن كان”ابنه صغيرا؟ قال إن 
كان. 

قلت: أرأيت عبداً مَآذوياً له فئ التجارة عليه دين كثير وهبه مولاه 
لرجل هل تجوز هبته؟ قال: لا. قلت: فما حال الدين؟ قال: الدين في 
رقبة العبد على حالهء يباع في الدين إلا أن يؤدي عنه مولاه”' الذي هو في 
بدية, :قلت* أرأيت إن كان الموهوت له الغبد .ذهب قلا يقدر عليه ؤلا يقدر 
على العبد هل لهم على الواهب سبيل؟ قال: نعمء للغرماء أن يأخذوه بقيمة 
العبدء وهو ضامنٌ يوم وهب العبد. قلت: وكذلك النحلى والصدقة 

وقال أبو يوسف وم إذا وهب ا لرجلين شيعا مما يقسم 
]دارا أ غير ذلك وكانت”؟ همه لهما جميعا معا تجازت "الهية؛ 
لأنها هبة واحدة ولا يحتاج فيها إلى القسمة. وإن وهب لأحدهما قبل 


)١(‏ فاز: الرجل. فم ز- مولاه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدار إليهما جميعاً معاً جازت إذا قبضا جميعاً”'' وإن تفرق أصل”" الهبة. 
ل قر أنه لو وهب له نصف دار غير مقسوم لم يجز"". فإن قسمه ودفعه 
إليه جاز؛ ولو وهب له ديناً على رجل لم يجزء وإن أمره بقبضه فقبضه 
جاز. 
0 


ولو وهب داراً لرجلين» الثلثين”*؟؟ لواحد والثلث لآخر”*'. فإن دفع 
إليهما جميعاً معا جاز ذلك في قول محمدء وإن دفع إلى أحدهما قبل 
الآخر ثم دفع إلى الآخر لم يجز. وقال أبو يوسف: لا يجوز" هذاء وهذا 
بامحرلة الرعو قال أكى موفنتة بو وي" ازا عن علي 8 بأل 
وخمسمائة درهم''' ولأحدهما خمسمائة وللآخر ألف فرهنها إياهما بأموالهما 
جاز ذلك» ولأحدهما في هذا الموضع الثلث وللآخر الثلثان”''“. وكذلك 
كل ما يقسم من دراهم أو دنانير أو كيل أو وزن فهو مثل هذا. وأما ما لا 
يقسم فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإنما'''' قال أبو 
حنيفة: لا يجوز فيما يقسم. وخالفه أبو يوسف ومحمدء قالا: يجوز؛ فأما 
إذا كان لا يقسم فقولهما فيه: جائزء وهو سواء. 


ولو أن رجلاً وهب ما في بطن جاريته"'2 لرجل وسلطه على قبضه 
إذا وضعت فوضعت فقبضه الموهوب له لم يجز ذلك. وليس هذا كالذي 
يهبه ثم يسلطه على قبضه فقبضه؛ من قبل أن هبة الولد ما لم يكن بعد. ألا 
ترى أنه لو وهب له دهن سمسم قبل أن يعصر ثم سلطه على قبضه إذا 


00 0) مف ز: أهل. 
0) ز: لم تجز. (:) ز: الثلثان. 
(4) م ز: للآخر. 0 ز: لا تجوز. 
(0) ف: لو وهب. () ز: من دارجلين. 
() ف- درهم. )٠١(‏ م ز: الثلثين. 


)١1١(‏ ف: إنما. (؟١1)‏ ف: جارية. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة فيما يجوز بغير قسمة 32> 

عصره لم يجز''' ولو قبضه'”"'. وكذلك دقيق حنطة وهبه قبل أن يطحن. 
وكذلك: زيكهفي ريترتاء :وكذلك لبن فن مبرع شاة. و كذناك مونم ان 
951ظ] ظهر شاة'”. وكذلك سمو فى لذن" أو زبدسيق قبل أن 
يُمخْض أو يُسلا”. فهذا كله لا تجوز فيه هبة ولا صدقة ولا بيع. وإن 
قبض لم يجز ذلك ولم يمض"'' له. وهذا كله يجوز في الوصية. والوصية 
في هذا لا تشبه الهبة. ألا ترى أني لو أوصيت لما في بطن امرأة بوصية 
جاز ذلك؛ لأنه يرث ويورث. وكذلك الوصية به. ولا 00 "' فيه الرهن» 
ولو رهن ما في بطن أمته”" وهي حبلى وسلطه على قبضه إذا ولدت لم 
يجز ذلك. وكذلك جميع ما وصفنا في هذا الوجه لا يجوز فيه الرهن. 


36 35 


قلت: أرأيت وجل وهب عبذده لرجلين هل تجوز الهبة؟ قال: نعم 
إذا قبضا. قلت: ولم؟ قال: لآن هذا مما لا يقسمء فالهبة فيه جائزة. قلت: 
وكذلك النحلى والصدقة والعمرى؟ قال: نعم. 


)١(‏ ز: لم تجز. 

(؟) ف ولو قبضه. 

(9) انظر: 91/5و. وقد قال السرخسي: ثم قال في بعض النسخ: وكذلك اللبن في ضرع 
الشاة» والصوف على ظهرها. وهذا غلطء فقد قيل هذا فى الصوف واللبن إذا أذن له 
فى الخلي والضة ركفن :ذلك جاو العتسانا: انطر ‏ المسترظ 1001 ولكلن زه 
البكة مسحة و قصدرها انهلا حرق ذللفه إذا الى يأذقة الذقي القرقن: 

00 م: : من لبن؟؛ ز: من لبد. 

(40 :3 ناف دلق عيذ اسيم :لونم كلك و يع و ننه مدع مكلض انقك ٠#‏ «التقريه 
(سلة» . 

03 م ز: يمضى 

0) ز: تجوز. 

(0) ف: امرأته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حرا كا س7700007ا ته 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه هل 
يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا قبض ذلك. قلت: وكذلك لو قال: قد" وهبت 
لك جزء من عشرة أجزاء؟ قال: نعم إذا قبضه. قلت: وكذلك النصيب في 
الداية” آو:فن""" القوت؟ “قال تعد فلت :وكذلك: لوعت له تضيباً في 
حائط أو حمام أو طريق وقد سماه؟ قال: نعمء هذا كله جائز؛ لأن هذا 
مما لا يقسم. وكل شيء مما لا يقسم يهب النصف منه فهو جاتز إذا قبض 
سما ودقعة إلى الموهونى"'" له قلتك: وكتلك عبد نين +رجلين وميا 
لرجل وقبض أتجوز هبتهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب أحدهما 
نصيبه لرجل ودفعه إليه أيجوز؟”*' قال: نعم. قلت: فإن وهب أحدهما 
نا حي قل قال 010 


قلت أرأيت عبدا بين رحلين /[9895/9] قال أحدهما لرجل: قذ 
وهبت لك نصيبى من هذا العبد فاقيبضه. ولم يسمه ولم يعلمه إياه» هل 


قلت: أراية رنجلة وهب لرجل نصف عبدين 0 0 ثوبين له 
هل تجوز الهبة إذا قبضها؟ قال: نعم. قلت”": أرأيت إن وهب له نصف 
فاع أه ّ فلم انياءه م (94) 0 
خمسة أثواب له أو عشرة مختلفة رَطي وهروي ومروي وفوهي » ووهبف 
لرجل آخر نصف ذلك أجمعء ودفعه إليهماء أيجوز ذلك غير مقسوم؟ قال: 
لعم. قلت: وكذلك لو كان عنده خمسة من الدواب مختلفة؟ قال: نعم. 
قفلت: وكذلك لو كان بعيرا وبقرة وشاةً وهب نصف ذلك لرجل فهو 
جائز؟”''' قال: نعم. قلت: فإذا كان ذلك كله من نوع واحد عشرة أثواب 


)١(‏ مز قد. () ف: وفي. 
(9) م ز: إلى الموهب. (4:) ز: هل يجوز. 
(0) ف: أيجوز. 

00( ز- قلت فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز قال نعم. 

(0) مز: ونصف. (6) مز - قلت. 
(9) ز: نطي. )٠١(‏ ف - فهو جائز. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة والعوض 22> 

زُطي''' أو غنم أو بقر لم تجز هبة نصفه إلا مقسوماً؟”" قال: نعمء لا 
5 5 ا 2 0 

ذلك إذا سمى؟ قال: نعم. قلت: فكل شيء لا يقسم وهب 0 

ثلثه فهو جائز إذا سمى وقبض؟ قال: نعم. 


5 
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0 
3 
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ات 


باب الهبة والعوض 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم عوض 
الواهب من هبته عوضاً وقبض العوض الواهب أله أن يرجع في هبته؟ قال: 
لا. قلت: فهل للذي عوض أن يرجع في عوضه؟ قال: لا. قلت: وليس 
لواحد منهما أن يرجع في شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك العطية والنحلى 


قلت أرأيت 'الرجل يهن عبذا له لرجلين وقد كان :أحدهها عواضه 
عوضاً من حصته هل للواهب أن يرجع في حصة الآخر؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان صاحب العوض عوضه /[99/5ظ] من الهبة كلها عن نفسه 
وصاحبه هل للواهب أن يرجع في شيء من العبد؟ قال: لا. قلت: فهل 
١‏ اخ ءزلاة) رار 2ل : اس ء ف 
يرجع على صاحبه الذي لم يعوض شيئا وقد عوض عن هبته وعن نصيبه؟ 
قال: لا. قلت: وإن كان قد عوضه بأمره أو بغير أمره؟ قال: وإن. 


3200 نطي. 

09 :إلا متسزم 

(9) ز: لا تجوز إلا مقسوم محوز معلوم. 

(5) مز مله. 

)2( ز- من العبد قال لا قلت فهل يستطيع المعوض أن يرجع في شيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فجاء رجل فعوض عن هبته 
الموهوب له أللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: فهل للواهب الذي 
عوض أن يرجع على الموهوب له الأول الذي عوض عنه بشيء؟ قال: لا. 
قلت: فهل يستطيع أن يرجع في عوضه على الواهب؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فقبضها الموهوب”"'' له ثم عوض 
الموتهوي” "© له الواهن: :متها عوضا فال هذا عورف" '" مو هينك. أو ثواباً 
الواهب أن يرجع في شيء من هبته. قلت: فهل يستطيع أن يرجع في شيء 
من عوضه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت إن استحق رجل الهبة هل للمعوض أن يرجع في 
عوضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق العوض هل للواهب أن يرجع 
في هبته؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت هبة بغير عوض. 
فلت :وإذا استحقت الهبة أو العوهن""؟. فقن ضار كل واحد نهما غير 
عوض. وللذي استحق ما في يديه أن يرجع في الذي له ويرجع صاحب 
الهبة في الهبة إذا كانت قائمة بعينها ولم تزدد خيراً؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وعوضه الموهوب له فاستحق نصف العبد 
هل له أن يرجع في نصف العوض؟ قال: نعم. قلت: وإن استحق”*' نصف 
العوض هل له أن يرجع في نصف /51/١٠٠و]‏ العبد؟ قال: لا. قلت: 
أرايكة إن كانت" الهنة “مالا كيرا اقعواقه الموهوت ل عرضا وهو شع اتليل: 
أو كانت الهبة ألف درهم والعوض عشرة دراهمء أ كانق اليسة عشرة 
أثواب وعوضه الموهوب له ثوباء أو كانت الهبة غنماً فعوضه الموهوب له 
كناة ادق أن كائكق قرا تعرهية: الدوهوي له" يزه وعد -واسعيمق 
نصف الهبة مقسوماً وهو مما يقسم. فله أن يرجع في نصف العوضء فإن 


)1١(‏ ز: الموهوبة. (؟) ز: الموهوبة. 
(0) ز: عوض. (4) ف: والعوض. 
(8) 4 إن امدق ريلف 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة والعىوض نه 
ال امع العو الك ال ل فين اجنام 
ربعه؟”'' قال: لا حتى يستحق العوض كله ثم يرجع في الهبة كلها. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل ألف درهم وعوضه الموهوب له منها 
درهماً واحداً من تلك الدراهم أيكون ذلك عوضاً من الهبة كلها؟ قال: لا. 
قلت: فهل للواهب أن يرجع في الهبة؟ قال: نعم قلت: وكذلك إن وهب 
رجل لرجل دارا فعوضه الموهوب له من الدار بيت واحداً منها أيكون عوضاً 
منها؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل دارا فاستحقت نصف تلك الدار غير 
مقسوم أيجوز له النصف الباقي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: ألا ترى لو أن 
رجلاً وهب لرجل نصف دار غير مقسوم لم يجز. قلت: أرأيت إن استحق 
من الدار بيت معلوم مقسوم"' هل يجوز ما بقي للموهوب له؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فعوضه من هبته شاة مسلوخة 
فاستبان للواهب بعد ذلك أنها كانت ميتة هل له أن يرجع في هبته؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت لو أن نصرانياً وهب لمسلم هبة فعوضه المسلم منها 
خييرا أو حتوير ا هل ايكون هذا عرفا؟ قال لأ ورك ”11 التضوانن :أن 
يرجع في هبتهء ولا يكون ذلك عوضاً. ْ 

/ ظ] قلت: أرأيت عبداً مأذوناً له”' في التجارة وهب لرجل 


هبة وعوضه من هبته عوضا'' أيكون لكل واحد منهما أن يرجع في الذي 
لهء والهبة باطلة؟ قال: نعم. 


)١(‏ م: في نصفه. 

إفهة ز- رجع في نصف الهبة أو ثلثه أو ربعه. 

(*) از : انيتا معلوما مقسوما: (4) ف: لا يكون. 
(5) م له. (5) ف- عوضا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حر ١‏ كسطجتتتم-.-_-_-_-77070ااااا ا 

قلت: أرأيت رجلا وهب لغلام صغير هبة فقبضها أبوه وعوضه من 
مال ابنه أللواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعمء والعوض لا يجوز. 

قلت: أرأيت إن وهب رجل مال ابنه لرجل فعوضه ذلك الرجل من 
هبته لأبيه”" أن يرجع في هبته إن كان كبيراً أو صغيراً؟ قال: نعمء والهبة 
باطل. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فعوضه الموهوب له من هبته 
تلك فاستحق العوض الذي كان عوضه هل له أن يرجع في هبته؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فتصدق عليه الموهوب له صدقة 
فقال: هذا عوضاً من هبتك» أيكون هذا عوضاً ويكون للواهب أن يرجع في 
هبته؟ قال: لا يرجعء وهذا عوض. قلت: وكذلك إن نحله أو أعمره فقال: 
هذا عوضاً من هبتك» أيكون غوضاً؟ قال: نعم. قلنت: لم؟ قال: لأنه إنما 
عوضه من هبتهء فإذا لم تسلم'" له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: 
أرأيت لو استحقت الهبة وهلك الثوب عند المعوض هل للمعوض أن يضمن 
الواهب قيمة عوضه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه من 
هبته» فإذا لم تسلم'”" له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: أرأيت لو 
استحقت الهبة أكان للواهب أن يضمن الموهوب قيمة الهبة؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأنه قد وهبها له ولم يشترط عليه عوضاً. ألا ترى أن الموهوب 
له إنما عوضه مكافأة تطوعا. 

قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل”'' عبداً على أن يعوضه ثوباً ويقع 
الأمر على ذلك منهما جميعاً ثم امتنع أحدهما وأبى قبل /[5/١١٠و]‏ أن 
يقبض واحد””' منهما هل لواحد منهما أن يمنع قبل القبض ولا يجبر هذا 
على دفعه؟ قال: نعمء أيهما شاء أن يمنع فله ذلك. قلت: أرأيت إن كان 


(5) م: واحدا؛ ز ‏ واحد. 


كتاب الهبة - باب الهبة والعوض 7 
قد قبض كل واحد منهما من صاحبه ما القول في ذلك؟ قال: هذا جائزء 
وهذا في هذا"'" الوجه بمنزلة البيع» وليس لواحد منهما أن يرجع فيما أعطى 
بعد القبض» ولا ينقض ذلك. قلت: ولكل واحد منهما أن يرد ما في يده 
أذ ود بد عيدا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق ما في يدي انها 
أله أن يرجع على صاحبه بما أعطاه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان قد 
هلك ما في أيديهما ما القول في ذلك؟ قال: يرجع على صاحبه بما أعطاه 
ويغرم قيمة ما استحق لصاحبه الذي استحقه. 


فلك آزانت جا وهب لرجل داراً على أن يعوضه ألف درهم 
وقبض كل واحد منهما أللشفيع فيها شفعة؟ قال: نعم؛ لأن هذا بمنزلة 
البيع. قلت : أرأيت إن لم يقبض كل واحد منهما ثم ترادا ذلك أللشفيع فيها 
شفعة؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل لتطعيباً له في أرض وسماه وليس 
بمقسوم على أن يعوضه ألف درهم أنجؤز ذلك؟ قال لا قلث: ولم؟ 
قال: لأنه نصيب غير مقسوم. ا ل ال هذا 
بمنزلة البيع لو كان قبضاً وكان مقسوماء و “لجيه دلة جود إلا -مفسوية: 


قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل داراً وقبضها ثم عوضه بعد ذلك 
ألف درهم بغير شرط وقبض الألف هل للشفيع فيها شفعة؟ قال: لا. قلت: 
ولم؟ قال: لأن العوض كان بغير شرط. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فجاء رجل فاستحقها بعد القبض 
ثم إنه أجاز الهبة قبل أن يقبضها من صاحبها هل تجوز الهبة؟ قال: 7 نعم. 
قلع اوكذنلك : لق أنه وتجاة رهنب لريد كوي والقويع. للغير الواهي؟ فاعجار 
ذلك رب الثوب؟ /5[1/١١٠ظ]‏ قال: فالهبة جائزة. قلت: ولم أجزته وقد 
وهب له شيئاً ليس له؟ قال: لأن رب الثوب حيث أجازه فكأنه”'' هو الذي 


)١(‏ ف ز هذاء صح ف ه. (0) ف: وكان. 
0 م ف ز ‏ حيث أجازه فكأنه. والزيادة من ع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وهب له. قلت: فلرب الثوب أن يرجع في الثوب وهو قائم بعينه؟ قال: 
نعم» إذا لم يكن الموهوب له ذا رحم محرم أو يكون قد عوضه. قلت: 
فهل للواهب الذي لم يكن"'' يملك الثوب أن يرجع في الثوب وهو قائم 
بعينه؟ قال: لاء إلا أن يأمره بذلك صاحب الثوب الذي أجاز الهبة. قلت: 
ولم؟ قال: لأن الواهب ليس هو بصاحب الثوب. قلت: أرأيت إن عوض 
الموهوب له رب الثوب عوضاً هل له أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: أرأيت 
إن عوض الموهوب له" الرسول عوضاً لرب الثوب أن يرجع فيه؟ قال: 
نعم. قلت: لم؟ قال: لأن عوضه للرسول ليس بشيء. قلت: فللواهب أن 
يرجع بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحقت الهبة وهلك العوض 
هل يرجع الموهوب له على المعوض بقيمة عوضه؟”" قال: نعه”2. قلت: 
أرأيت إن كان الرسول ذا رحم محرم ألرب الثوب أن يرجع فيه؟ قال: نعم. 
قلت: ولم كان هذا هكذا؟ قال: لأن الرسول ليس بواهب». وصاحب الثوب 
هو الذي وهب. فمن ثم كان هذا هكذا. 

فلك أرايت رجلا وهب لرجل عشرة دراهم وقبضها ثم إن عوضه 
الواهب من هبته درهما من تلك الدراهم التي وهبت له فقبله الواهب وقبضه 
أيكون هذا عوضا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه بعض ما 
وععه لكلا" يكون ذلك" عوعباء قلت : أرامت لووفي لدشمية 
دراهم وثوباً فقبض ذلك الموهوب له ثم عوضه الثوب أو الدراهم من الهبة 
كلها هل يكون هذا عوضا؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما عوضه 
بعض ما وهب له. قلت: أوليس هذان”'' مختلفين؟ قال: وإن كانا 
مختلفين؛ لأنهما هبة واحدة» ولا يكون أحدهما عوضاً من الآخر. أدع 
القياس في ذلك. وينبغي في القياس أن يكون /7/51١٠و]‏ عوضاً. قلت: فإن 


(0) مز يكن. 

(0) ز ‏ رب الثوب عوضا هل له أن يرجع فيه قال لا قلت أرأيت إن عوض الموهوب له. 
إفره م ف ز - على المعرض بقيمة عوضه. + أله أن يرجع في هبته. والتصحيح من ع. 
00( مف ز: قال لا. وانظر: الكافي» ١//ا4١و.‏ (0) ز: ولا. 

(0) ف - ذلك. (0) ز: هذين. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة والعوض 

تبت تت ااا 17 
وهب له هبتين مختلفتين في مجلسين فعوض إحدى الهبتين من الأخرى 
أيكون عوضا؟ قال: نعمء هذا عوضء آخذ في هذا بالقياس. قلت: أرأيت 
لو وني زا سال الم وف ا و من تلك الحنطة هل 
بكرن 'عوفا؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لآن هذا قد تغير عن حاله التي 
كان عليها. [قلت:] وكذلك لو وهب له ثيابا فصبغ منها ثوبا بعصفر أو 
تفلي كديفا شاط أل فئاط :قوف إباا وق" ذلك موز كلذ تسمه 
قلت: وكذلك لو وهب له سويقاً فلت بعضه ثم عوضه الواهب أيكون هذا 
رن قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد زاد فيه وكل شيء من 
هذا النحو فهو على هذا. 


قلت: أرأيت الرجل يهب العبد للرجل ثم يهب الموهوب له للواهب 
شيئاً ولا يقول: هذا عوضاً من هبتك» هل للواهب أن يرجع في هبته؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد تصدقت عليك بهذا عوضا من هبتك» 
هل يكون هذا عوضا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد نحلتك هذا 
من هبتك» هل يكون هذا عوضا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قال: قد 
كافيتك أو قد29 جازيتك أو قد أثبتك7" أو هذا بدل هبتك؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت 0 وهب لرجل خادماً وقبضها ثم عوض الواهب منها 
ثوباً فقبضه الواهب ثم استحق نصف الثوب فأراد الواهب أن يمسك ما بقي 

بارع ور ل ان ليس له ذلك. قلت: فإن قال: أنا أرد ما 
بقي من الثوب وأرجع' في هبتي؟ قال: فله ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
عوضه شيئاً ولم يسلم له العوض. قلت: أرأيت إن استحق نصف الخادم هل 
يكون للموهوب له أن يرجع في شيء من العوض؟ قال: نعم في نصفه. 
قلت: لم؟ قال: لأنه استحق نصف الخادم». ولأن الخادم قد غره منهما. 


)١(‏ ز: لو وهبه. (0) ز: دقيق. 


(0) ف: هل يكون؛ ز: يكون. (5) ز- أيكون هذا عوضا؛ صح ه. 
(0) ف -_هذا. 0) م فاز: أو قال. 


00 ز: قد آتيتك. (0) مف ز: فأرجع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فما بال العوض إن استحق نصفه /5[1؟/7١٠ظ]‏ رد الواهب ما بقى 
ورجع في هبتهء وإذا استحق نصف الهبة لم يردها كلها؟ قال: لأن 
المعرض إذا قال: قد عوضتك هذا من هبتك» فاستحق نصفه فقد غره. ألا 
ترى أنه لو قال: عوضتك هذا الشيء» ثم استحق نصف ذلك الشيء كان 
قد غره. 
نصف هبته درهما أله أن يرجع في نصف الجارية» ولا يرجع في النصف 
الذي عوضه منه؟ قال : تعم » له أن يرجع فيما لم يعوضه. 
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باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 


قلت: أرأيت رجلا يهب لرجل الهبة ويدفعها إليه هل يستطيع أن 
يرجع فيها؟ قال: إن كانت الهبة قائمة بعينها لم تزدد خيراً وليس الموهوب 

قلت: أرايية؛الواهت أله أن يرجع ف مجيعه عدن اعون قاف 376 وال 

ل 85 : ف3 5" ا 0 

لا. قلت: أرأيت إن رجع” '' فيها عند غير قاض”" فسلم له الموهوب له 
ذلك ورد إليه الهبة أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: إن أبى الموهوب له أن 
يدفعها إليه أيجوز رجوع الواهب فيها؟ قال: لاء حتى يقدمه إلى القاضي 
فيقضى عليه. 

قله أرايت إن باع الموهوب له العبد أو أعتقه أو تصدق به أو 
استهلكها بعد رجوع الواهب قبل أن يقضي به القاضي للواهب هل يجوز 
للك م: قاضي. 


فرق م6 قاضي. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 5 
للموهوب له ما صنع فيه من شيء؟ قال: لعم خق بجا قلف رايع إن 
قضى به القاضي عليه أللموهوب"' له العبد أن يبيعه قبل أن يقبضه الواهب؟ 
قال لاه والعبد عبد الواه قلك:.أرأيك إن.ماتث العبد فئ يدي 
الموهوب قبل أن يقبضه الواهب بعدما قضى به القاضي له" هل للواهب 
أن وتفويفة تبيضة :لذ فلتع: أرابيت: إن ابي" الموهنوت له عند 
/,] ذلك أن يدفعه وقد طلبه الواهب منه فمات العبد عند الموهوب 
له هل يضمن قيمته؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت إذا كانت الهبة قد خرجت من ملك الموهوب له بهبة أو 
ببيع أو استهلاك أو زادت عنده خيراً أللواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا. 
قلت: وكذلك إن وهبها الموهوب له لابن له صغير أو تصدق عليه؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كانت الهبة قد ازدادت مم أن يرجع فيها؟ 
قال: نعم. قلت : أرايع ان فافع ف ا في السوق ولم تزدد في 
بدنها”؟' إلا شرا أللواهب فيها رجعة؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل داراً لا بناء فيها فبنى الموهوب له 
نينا مكاقطا أنيقا: أو :كانت أرضا قفرس: فيه تشلذ أن :شرا أى كرما أو 
كانت جاريةصغيرة فكيرت: وازداؤت: خيرا؟ قال + “لا يستطيع: الواهت أن 
يرجع في شيء مما ذكرت لك. قلت: وكذلك إن وهب له غلاماً فصار 
ا أو وهب له جارية فكبرت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الدار إذا بنى فيها 
بيت لم لا يرجع فيما بقي من الدار مما ليس فيه بناء؟ قال: لآنه. إذا اب فئ 
بعضها فهو بمنزلة البناء لو بنى في كلها. ألا ترى أنه لو بنى بيتاً في أقصاها 
وبيتاً في أدناها وبيتً* في وسطها لم يكن له أن يرجع في شيء منها. 


)١(‏ م ف ز: الموهوب. (0) مز له 

() ز: إن كان قد ازدادت. 

(5) ف: في يديها؛ ز: في يديهما. أي في حال كون الهبة دابة مثلا. 
(0) ف: أو بيتا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
وكذلك لو بنى عليها حائطأً أو دارا عليها لم يكن له أن يرجع فيها قليلاً 
كان بنى فيها أو كثيرا. 
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل داراً فهدمها أللواهب أن يرجع في 
الأرض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له عشرة آلاف درهم أو عبدين 
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أو ثوبين أو نحو ذلك فاستهلك بعضه وبقي بعض"'' هل للواهب أن يرجع 
فيما بقي؟ قال: نعم. 
للواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأن هذا قد زاد فيه. ألا ترى أن عُضْمره9"© 
وزعفزائة فنة قلت : «وكذلك لو" كان قطعه /[0/ 1< اظ] قباء و فمنيض]"” أو 
سراويل”*' فخاطه أو قلانس”' فخاطها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قطعه0© 
ولم يخطه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل طعاماً فيطحنه أو سويقاً فيلته 
أللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأنه قد تغير عن حاله. 


قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل ديئاً له عليه هل يستطيع أن يرجع 
فبه؟ قال لا+.لآن هذه مستهلكة. قلك: أرأيت. إن قال الموهوف: له حين 
وهبها له: لا أقبلهاء أيكون دينئاً على حالها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
كان الموهوب له غائباً ولم يعلم بالهبة حتى مات أيجوز له الهبة ويبرأ مما 
عليه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهبها له وهي معه قائمة وسكت حتى 
افترقا هل تجوز الهبة؟ قال: نعم. 

قلق : أرايت رجلا وهب لعبد هبة وقبضها العبد هل للواهب أن 
يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد صارت الهبة لمولاه؟ قال: لأن الهبة 


)١(‏ ز: بعضا. 
(0) مز: أن عصفرانه. العصفر صبغ أحمر. انظر: لسان العرب. «عصفر). 
(*) م: أ قميصا. (5) م ز: أو سراويلا. 


(5) م ز: أو قلانسا. (5) م: إن قعطه. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 


إنما وقعت للذي هي في ملكه اليوم ولم تتحول إلى ملك غيره؛ لأن العبد 
فى ملكه. 


قلت: أرأيت النحلى والعمرى والعطية أهو بمنزلة الهبة في كل شيء؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك الكسوة والحملان إذا أراد به الرجل الهبة؟ قال: 
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الدار أو نصف العبد”" هل للواهب أن يرجع في شيء مما بقي من ذلك؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً يهب لرجل هبة ويقبضها الموهوب له ثم يهبها 
الموهوب له لغيره ثم يرجع فيها الواهب الثاني ويقبضها هل للواهب الاول 
أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له الآخر ردها 
على الواهب الثاني هل للواهب الأول أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان الموهوب له الآخر قد تصدق بها على الواهب الثاني أو 
وهبها له أو باعها إياه هل”" للواهب الأول أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ ٠9‏ او ] قال: لأنها فد رحعك إلبه بيية مذ الالشرع ويلك الاخر 
توف الت 1لا وله ولا يكون للأول أن يرجع فيها أبدا إلا أن يرجع فيها 
الواهب الثانى. وإذا رجعت الهبة إليه بهبة أو بصدقة”*؟ مستقبلة فليس للأول 
عليها سبيل؛ لأنها قد كانت خرجت من ملك الثاني ورجعت إليه بملك غير 
نعم. 

قلت: أرأشت ركفل وهب لرجَلين عبداً ثم أراد أن يزجع في حخصة 
أحدهما دون الآخر أله ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جعل ما أعطى 


)١(‏ ف - قلت وكذلك الكسوة والحملان إذا أراد به الرجل الهبة قال نعم. 
(0) مز: نصف العبد أو نصف الدار. 0) زد هل. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أحدهما صدقة وجعل الآخر هبة أله أن يرجع في شيء من العبد؟ قال: 
نعم» يرجع فيما كان جعله هبة» ولا يرجع في نصيب المتصدق عليه. 
قلت: أرأيت إن كان وهب لهما العبد بهبة فعوضه أحدهما من حصته أله أن 
يرجع فى حصة الذي لم يعوضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان عوضه 
أحدهما من جميع العبد أله أن يرجع في حصة واحد منهما؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لعبد هبة والعبد أخوه هل له أن يرجع فيها؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان المولى أخا”'' الواهب أله أن يرجع فيها؟ 
قال؟-تعم.. قلت :”إن كان قد قبضه المولى؟ قال :ون كان ا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يرجع إذا كان المولى ذا رحم 
محرم من الواهب. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لمكاتب هبة ثم إن المكاتب عجز فرد رقيقاً 
أو عتق والهبة عنده قائمة بعينها أللواهب أن يرجع في إحدى الوجهين؟ 
قال: نعم يرجع فيهما جميعاً”*'. قلتث: فإن كان المكاتب أخا© الواهب؟ 
قال: أما إذا رد رقيقاً فللواهب أن يرجع في الهبة. فإذا عتق فليس له أن 
يرجع فيها في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد بن الحسن فإن"' له أن 

1 6 : 1 22 (0) رى 
يرجع فيها إذا عتق المكاتب ولم يكن ذ”" رحم محرم*'؛ لأنها لم 
١‏ ظ] تخرج من ملك الذي وهبها له. وإن عجز المكاتب لم يكن 
للواهب أن يرجع فيها؛ لأنها قد صارت لغير المكاتب وخرجت من ملك 
الخوعر العا ماك مار وإن كان المكاتب ذا رحم محرم من الواهب 
لم يكن ' له أن يرجع فيها على حال. وهذا قول أبي يوسف. 


)١(‏ ز: أخو. 0) ز+ وقد. 

(9) ز: هذاء 

(:) أي: في قول أبي يوسف كما يأتى في المسألة التالية. وانظر: المبسوطء ؟١١/85.‏ 
0 ان لخر “7 "لاسي ران 

0) ز: ذي. )2 ف + من. 


(9) ن- لم يكن. 


كتاب الهبة ‏ باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 21> 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل أرضاً وهي صحراء فبنى فيها 
الموهوب له هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا: قلت: .أرأيت إن خاضمه 
الواهب إلى القاضي فقال له القاضي: ليس لك أن ترجع فيهاء ثم هدمها 
الموهوب له فعادت صحراء كما كانت هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: 
نعم؛ لأنها عادت إلى حالها كهيئتها يوم وهبها له. 


قلت: أرأيت رجلين وهبا عبداً لرجل وقبضه منهما ثم أراد أحدهما أن 
يرجع في حصته أله ذلك؟ قال: نعم. قلت: وإن كان الآخر غائباً؟ قال: 
وان كان 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة ثم أراد أن يرجع فيها الواهب 
فقال الموهوب له: إنما تصدقت بها على» أو يقول: قد عوضتك منها 
عوضناء أو قول: "آنا أخوك قلسن لك كارع فيهاء وكذبه الواهب في 
هذا كله؟ قال: القول قول الواهبء وله أن يرجع فيهاء إلا أن تقوم للآخر 
بيئة بالذي ادعى من الصدقة والعوض والقرابة» فإذا قامت"' له بينة لم يكن 
للواهب أن يرجع فيها. 

ين أرانك ربجلة وهب لرجل خادماً فأراد أن يرجع فيها فقال 
الموهوب له: وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وازدادت خيراء وقال 
الواهب: كذبت بل وهبتها لك على هذه الحال؟ قال: القول قول الواهب 
مع يمينه» وله أن يرجع فيها. قلت: أرأيت”" إن كانت أرضاً فقال الموهوب 
له: وهبتها لي وهي صحراء فبنيت فيها وغرست» وكذبه الواهب وزعم أنه 
وهبها على هذه الحال؟ ]9٠١5/75[/‏ قال: فالقول قول الموهوب له. قلت: 
من أبق "لعلف قال "لأن:البكاء:والغرس اليسن:من الأرضن». إنما هومن 
غيرهاء فالقول قول الموهوب له. وكذلك كل شيء زاد فيه من غير الذي 


زلق 3 فإذا فنت. زفهة ف - قلت» صح ه. 


60 ز+ أرأيت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهبه .من تتحو الثوت: بصيي ةا "و السو بعد" و الدودة 0 وما كان 
من تحيوان: فالقول:قول الواس”*؟. :قلت أرأيت إن :كسر الموهوت. له البناء 
وقلع الغرس هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: نعم؛ لأنها قد عادت إلى 
حالها. 
قلت: آرأيت: رجلا .وهب لرجل. جخازية فولدت عند الموهوب له: من 
زوج أو من فجور هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: فهل له 
غلى الول" سييل قال[ لان الولد: كين «الحازية”" "ملكو أراية إن 
كانت حبلى أله أن يرجع فيها؟ قال: إن كانت قد 0 خيراً لم يكن له 
أن يرجع فيهاء وإن كانت على حالها أو زادت" شراً كان له أن يرجع 
فيها. 
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل جاريتين فولدت إحداهما عنده فعوض 
الموهوب له الولد الواهب من هبته هل له أن يرجع في الباقية؟ قال: لا. 
قلف أرأيت إن وهب له جارية فزادت عنده أو لم تزد ثم وهب له بعد 
ذلك أخرى ثم عوضه الأولى من هبته هل له أن يرجع في الثانية؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت عاد لو وهنية لرجل أديماً "فتهلئ: خفين وخرزه هل 
للواهب أن بجع د قال 4 أنه الا لحن أن خالة قلت : بعلي 
وهب ل زلا قسجه أو حديدً فضرها سيق أو حل فلن قال نعم. 


() م ز: فصبغه. (9) ز: ثلثه. 

(*”) ز: بحنطة. 

() بمنزلة الكبر في الخادم. انظر: المبسوط. .48/١١‏ 

(0) م: على الوالد. 

(5) أي: لأن الولد ليس بموهوب» وحق الرجوع مقصور على عين الموهوب. انظر: 
المبسوط» الموضع السابق. 


0) ز: أو ازدادت. (8) ز: فيهما. 


كتاب الهبة ‏ باب الرقبى والحبيس 
الهبة فيه؟ قال: نعم. 


قال: لا. 
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باب الرقبى والحبيس 


قال: أخيرنا محمد عن // ١‏ ظ] أبي يوسف عن عطاء عن شريح 
أنه سأله عن الحبيس» فقال: إنما أقضي؛ ولست أفتي. قال: فأعدت عليه 
المسألة» ققال : لا خدة ”2 عن فراتضن الله :تعالى. 


محمد عن مسعر بن كدام ع أ عون '' عن شريح أنه قال: جاء 
محمد عليه السلام ببيع الحييس"". 


فلك أزايف: ربخلا حضره المت "ققال: هذه دازي عبيسا؟ فال: هن 


)١(‏ مز: له سند 

20 م فا ز: ا 

هرف ورد بلفظ «بمنع الحبس» في المصنف لابن أب شيبة» 605:/5"؛ والسئن الكبرى 
للبيهقى» 0 وقد تقدمت الروايتان أول كتاب الهبة. انظر: ؟/41و. وقد فسره 
العوكت هنا بآ تقول الاتيوان ا «اع دهت خسن على عقي هن عدي قال 
الترتكسي» قال * .وجل .خضره الموات فقال* دارئ هذه حنيسن» لم :تكن جييساء» وكان 
ذلك ميراثاً. لأن قوله «حبيس» أي محبوسء فعيل بمعنى مفعول» كالقتيل بمعنى 
المقتول» ومعناه: محبوس عن سهام الورثة. وسهام الورثة في ماله بعد موته حكم 
ثابت بالنص» فلا يتمكن من إبطاله بقوله. وهو معنى قول شريح: لا حبيس عن 
فرائض الله تعالى» وجاء محمد َل ببيع الحبيس. وكذلك إن قال: داري هذه حبيس 
على عقبي بعد موتي» فهو باطل» لأن معناه: محبوس على ملكهم لا يتصرفون فيه 
بالإزالة كما يفعله المالك» وهو مخالف لحكم الشرعء فكان باطلا. انظر: المبسوطء 
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ميراث بين و قلت: فإن قال: دارى 0 حبيس على عقبى من 
بعدي؟ قال: هذا باطل. قلت: وهذا 56 الذي وصفت لي؟ قال: 0 
والحبيس باطل لا يجوز. 

قلت: أرأيت رجلا قال لرجل: داري لك رقبى» هل يجوز هذا؟ 
قال: لاء والرقبى باطل. قلت: وما تفسير الرقبى عندك؟ قال: الرقبى هي 
الحبيس» والرقبى” "' ليس بشيء. 

كلف "ار اكه عمة قال لرجلين: عبدي هذا لأطولكما حياة؟ قال: 
نعم» هذا باطل» وهذا الرقبى. 

قلت: أرأيت رجلا قال لرجل: داري حبيس لك؟ قال: هذا باطل 
أيضاء فلا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس”؟2. قلت: ولا يجوز شيء") 
من الرقبى ولا الحبيس؟ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال: داري لك هذه حبيسء» فهي له إذا قبض» 
وقوله: حبيس» باطل"“2. وكذلك إذا قال: هى لك رقبى. 

محمد قال: ك7 عن داود بن 8 هند عن أي الزبير عن جابر 
يرفعه إلى النبي يَكلِةٍ أنه قال: «الرقبى جائزة» والعمرى جائزة»” . 


)١(‏ م ز: من ورثته. 

فق م حبيسا قال هي ميراث من ورثته قلت فإن قال داري هذه صح ه. 

(9) ز - باطل قلت وما تفسير الرقبى عندك قال الرقبى هى الحبيس والرقبى. 

0344 الرفين و اللعريسضى. ٍ 

(0) م: شيئاً. 

)١(‏ ز- وهذا الرقبى قلت أرأيت رجلا قال لرجل داري حبيس لك قال هذا باطل أيضا 
فلا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس قلت ولا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس 
قال لا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال داري 
لك هذه حبيس فهي له إذا قبض وقوله حبيس باطل. 

(0) ز: وجدت. أي أبو يوسف. 

(4) حسنه الترمذي. انظر: سنن ابن ماجهء الهبات» 5؟؛ وسنن أب داودء البيوع» /1/؛ 
وسئن الترمذيء الأحكام. 6١؛‏ وسنن النسائي» الرقبى» ؟؛ العمرى. ”. وروي 
بلفظ : «العمرى جائزة» فقط. انظر: صحيح البخاري» الهبة» ؟؟؟ وصحيح مسلمء 
الهبات. .7”٠‏ ”". وانظر: الدراية لابن حجر. 180/7. 


كتاب الهبة ‏ باب الشهادة فى الهبة والصدقة والنحلى والعمرى 
عن شريح أن رسول الله كله أجاز العمرى» ورد الرقبى. 
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باب الشهادة في الهبة 


والصدقة والنحلى والعمرى 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً ثم جحده ذلك فشهد شاهدان 
أوهت له ذلك اله و قفيه المرهوب لداعل يحور ؟ تقال :]ذا هيدا" أنه 
قبض العبد بمحضر منهما ورضا من الواهب فالهبة جائزة. /[5/5١٠و]‏ 
قلت: وكذلك النحلى والعطية والعمرى؟ قال: نعم. 


ع ع 


فلك: آرأيت”" إن شهد شاهدان -علئ. إقران الواعب) بالقبض:ولم 
يعاينوا القبض وجحد ذلك الواهب أتجوز شهادتهما؟ قال: لاء والعبد 
للواهب. قلت: وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى؟ قال: نعم. ورجع أبو 
حنيفة عن هذاء وقال: هو جائز. وقوله الآخر قول أبي يوسف ومحمد. 

كلخة أرايت إن قان"العيد :فى يدي المرعرق لل«تشيد قاهدان 
على إقزان الواهي بالقيضن :لم بيشهنا بالمعايية "انون شنااتهماء بويكون 
العبد للموهوب له؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد في يدي 
الموهوب لهء وقد أقر الواهب بقبضه. قلت: وكذلك النحلى والصدقة 
والعمرى والعطية؟ قال: نعم. 


ع اع 


قلت: أرأيت إن كان الواهب أقر عند القاضي بالهبة والقبض والعبد 
في يديه وأقر بقبض الموهوب له هل يجوز ذلك» ويكون العبد للموهوب 
له؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف الإقرار وشهادة الشهود في قول أبي 


2200 ز عن جابر الجعفي. 200 مفاز: إذا شهد. والتصحيح من ب. 
08 5 د أرايج: (4) ف: العبد هو الموهوب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
وا اب بتبتااااااا 7 ين 
حنيفة الأول؟ قال: لأنه إذا أقر لزمه ذلك. ولا تجوز شهادة الشهود إلا على 
المعاينة؛ لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. رجع"' أبو حنيفة عن المعاينة» 
وقال: إذا شهدوا على الإقرار بالقبض جاز ذلك. 


قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا عبداً أو داراً أو غنماً أو متاعاً أو 
غير ذلك ثم وهبه للمستودع ثم جحده ذلك فشهد عليه بذلك شاهدان ولم 
يشهدوا على القبض؟ قال: هذا جائزء ولا يحتاج في هذا إلى القبض. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه في يدي الموهوب لهء وقد كان في يديه حيث 
وهب له. [قلت:] وكذلك النحلى والصدقة والعمرى؟ قال: نعم. قلت: 
أفرأيت إن جحد الواهب أن يكون في يديه يومئذ وقد شهدت الشهود أنه 
كإناقن ندى ‏ الجرهوي 140 قال 1 ل ولك الى سمت سر كر الل 
قلق أرايف إن جحد الواهب أن يكون في يديه وقد شهدت الشهود على 
الهبة /[؟5/5١٠١ظ]‏ ولم يشهدوا على معاينة القبض ولا على إقرار الواهب 
بالقبض والهبة''' في يدي الموهوب له يوم خاصم إلى القاضي أيجوز ذلك؟ 
قال: نعم إذا كان الواهب حيا”'؛ وإذا كان ميت”* فشهادتهما باطل. قلت: 
أرأيت إذا شهدوا على إقرار الواهب أن الهبة كانت في يديه يومئذ أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك النحلى والصدقة والعمرى والعطية؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب له ثم جاء 
رجل فأقام البينة أنه كان اشتراه من الواهب ما القول في ذلك؟ قال: إن أقام 
البينة أنه اشتراه قبل الهبة والقبض فالبيئة بينة المشتري» وتبطل الهبة» 
وكذلك النحلى والعطية والعمرى. قلت: فإن لم يشهد الشهود على الشراء 
قبل الهبة هل تجوز الهبة لصاحب الهبة ويبطل الشراء؟ قال: نعم. قلت: 


)١(‏ ز + الإمام الأعظم. 

(0) م ف ز: فالهبة. والتصحيح من الكافي» ١/154١و؛‏ والمبسوطء .40/١١‏ 
(0) ز: حى. 

(5) ز: ع 


كتاب الهبة ‏ باب الشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى 

لم؟ قال: لأن الهبة في يدي الموهوب لهء ولا تنزع”' منه إلا ببيئة على 
الشراء قبل الهبة. قلت: أرأيت إن كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه 
وهبه له وقبضه وأقام رجل آخر البينة أنه كان''' اشتراه وقبضه ولا يدرى 
أيهما قبل؟ قال7": آخذ ببيئة المشتري وأبطل .الهبة. قلت: وكذلك الصدقة 
والعمرى والعطية؟ قال: نعم. [قلت:] والشرى أولى منهما؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن أقام الموهوب له البينة على العبد أنه وهبه له وقبضه قبل 
الشراء وأقام صاحب الشراء البينة أنه اد شتراه قبل الهبة وقبضه ما القول في 
ذلك؟ قال: العبد كله لصاحب الشرى. 


قلت: أرأيت رجلاً رهن رجلا رهناً ثم جحدء وشهدت الشهود على 
ذلقة ما القول قفن اذلف قال لا يجوق الرعة إلا مبوضا .نان ** شهدت 
الشهود على أنه 5-5 وشهدوا على معاينة لحن فهو جائزء وإلا فهو باطل. 
قلت: فإن شهدوا على إقرار الراهن”' بالقبض ولم يشهدوا على المعاينة 
أيجوز ذلك؟ قال: لاء حتى يشهدوا على معاينة القبض. رجع أبو حنيفة 
ؤقآل: إذا شهدوا على /["لاةأو] الرهة""* بالقيض فهو جائرء “وهو قوله 
الآخر. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


قلت: أزافث اد وهب لرجل متاعاً ثم قال'": 5 ك0 


استودعتك» وقد هلك المتاع فى يدي الموهوب له أو لم يهلك؟ او 
إن أقام الموهوب له البينة على الهبة جاز ذلك» وإن لم تقم له بينة حلف 


(0) ز: ينزع. 
(0) م ف ز ‏ كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه وهبه له وقبضه وأقام رجل آخر 
البينة أنه كان. والزيادة من ع. 


(9) ن ‏ قال. (:) ف: قال إن. 

(5) ز: الواهب. 

(7) كذا في الأصول. ولعل الصواب «على إقرار الراهن». انظر ما يأتي في آخر الباب 
اك ْ 

60 ز قال. (6) م فاز: إذا كنت. 


(9) ز: قاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جب كب م يي 777770707070777 
الواهب أنه لم يهبه. فإن حلف رجع في هبته. وإن أبى أن يحلف لم يرجع 
في الهبة. فإن وجدها قد هلكت”' بعدما ادعى المستودّع الهبة فالمستودّع 
ضامن لقيمته. والقول في القيمة قول الموهوب له إلا أن يكون للواهب بينة 
عن القيوة. ْ 
قلت”": أرأيت رجلاً ادعى هبة من رجل في دار وأقام البينة أنه 
وهبها له وأقر الواهب أنه قد قبضها وهي في يدي الموهوب له؟ قال: 
أخيرها له كلك فإن كانت فى يدف" الراميت؟ قال 2 إذا لذ يعدو 7" سين 
بحي القبوره سا ديا يل القع و" عون لمن ولا سيان المع را 
العطية ولا العمرى حتى يعاين الشهود القبض. رجع”*' أبو حنيفة عن هذا 
وقال: هو جائزء ولا يحتاج إلى المعاينة إذا شهدوا على إقرار الواهب 
بالقبض. ورجع” أبو حنيفة في الرهن عن معاينة الشهود بالقبض» وقال: 
إذا شهدوا على إقرار الراهن بالقبض فهو جائز. وهو قوله الآخر. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. 


قال: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة”'. 


قلت: أرأيت رجلا تصدق على رجل بنصيب له في دار لم تقسم أو 
في أرض أو في شيء مما يقسم؟ قال: الصدقة باطلة» والصدقة في هذا 


)١(‏ ز: قد هلك. فق م ز- قلت. 
0) ز: لا تجوز. (5) ز + الإمام الأعظم. 
(4) ز + الإمام. 


(7) المصنف لابن أبي شيبة» .181١/5‏ وقد ذكره الإمام محمد بلاغاً في الحجةء “93/7 - 
/0. 


كتاب الهبة - باب الصدقة 1 
بمنزلة الهبة» لا تجوز فيما يقسم إلا مقسوماً. وكل شيء لا يقسم 
/1٠١ظ]‏ فالصدقة في بعضه جائزة نحو العبد أو الثوب أو الحمام ونحو 
ما ذكرت فى الهبة. 

قلت: أرأيت رجلاً تصدق على رجل بعبد ودفعه إليه وقبضه المتصدق 
عليه للمتصدق”' أن يرجع في صدقته؟ قال: لا. قلت: وإن كانت قائمة 
بعينها لم تزدد خيراً؟ قال: وإن؛ ليست”" الصدقة في هذا بمنزلة الهبة. 

قلت: أراية الصدقة على ذي الرحم المحرم 7ن غير ذي الرحم 
المحرم سواءء إذا قبضت الصدقة لم يكن لصاحبها أن يرجع فيها؟ قال: 
أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت رجلاً تصدق على رجل بصدقة وقبضها المتصدق عليه 
ثم مات المتصدق عليه والذي تصدق بها وارثه فورث تلك الصدقة هل يحل 
له أن يأكلها؟ قال: نعم» لا بأس به. لساك لوادت كو لاحل 0ك 
رجلاً تصدق””' بصدقة ثم مات المتصيدق ع 0 فورّثه النبي كو" من 


قليعه: أرأيت الصدقة في جميع ما لا يقسم إذا قبضه صاحبه أو فيما 
يقسه”' إذا كان مقسوماً فقبضه المتصدق عليه لم يكن للمتصدق أن يرجع 


)١(‏ ز: أللمتصدق. (0) م ف ز: لان. 

(0) مز: على. (4) ف: ولا يستطيع. 

للك ع + على رجل. وكذلك في الكافي» ١/لىةآار.‏ 

)ع - المتصدق عليه. وكذلك في الكافي» ارو 

(0) م ف ز - أن رجلاً تصدق بصدقة ثم مات المتصدق عليه فورثه النبي كَكلِِ. والتصحيح 
من المبسوط. ؟١/97.‏ 

(8) مسند أحمدء 59/0؛ وصحيح مسلمء الصيامء» 517١؛‏ وسئن ابن ماجه» الصدقات» 
4*7 وسئن أنه داودء الزكاة» ١؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي؛ 4/١8؛‏ ومجمع 
الزوائد للهيثمى» 2155/5 7377. 

() كن إذاا فعه ساسك أرثاقيدا يقت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 

فيه بعد القبض؟ قال: نعم لا يستطيع أن يرجع فيها. 

قلت: أرأيت رجلاً قال: قد جعلت غلة داري هذه صدقة فى 
المساكين» وقال ذلك في صحته ثم مات ما حال غلة الدار؟ قال: الدار 
ميراث للورثة. قلت: أرأيت إن قال: داري صدقة في المساكين» ثم مات ما 
حال الدار؟ قال: الدار ميراث بين الورثة. قلت: ولم''' وقد جعلها صدقة 
في المساكين؟ قال"": لأنه لم ينفذهل"” في حياته. قلت: وكذلك لو كان 
قال: عبدي صدقة في العقما ا أو ثوبي هذا صدقة أو هذه الدراهم» ثم : 
مات قبل أن ينفذ”*' شيئاً من ذلك كان ذلك كله ميراثاً للورثة؟ قال: نعم. 
كلق أرايك إن كان نيا وقد قال: داري صدقة فى المساكين» ما القول 
]فى مذلك؟ قال عله أن عصدف نهنا قلت أزاينت إن تصدق 
بقن الذا :زالعين عل اللمساكيي نويه ذلك قال أ ذلك © فين 
أجزأه. قلت: أرأيت إن قال: دراهمى صدقة فى المساكين» أيجب عليه أن 
يتصدق بها؟ قال: نعم. ش ش 

قلت + أرأيثت رح قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين؟ قال: 
يتصدق بجميع ما يملك. ويمسك قوته. فإذا أصاب شيئاً بعد ذلك تصدق 
ها أسنات: قلت: أفيتصدق بجميع ما يملك من الرقيق والعقار وغير ذلك؟ 
قال: لا يتصدق مما يملك إلا بالدراهم والدنانير وما كان للتجارة وما كان 
من سائمة الأموال التى تجب فيها الزكاة. فأما غير ذلك فليس عليه أن 
يتصدق به. أستحسن في ذلك وأدع القياس فيه. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب للمساكين هبة ودفعها إليهم هل له أن يرجع 
فيها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك وأدع القياس في ذلك. هذا 
بمنزلة الصدقة. ولو أتاك مسكين فأعطيته شيئاً لم يكن لك أن ترجع فيه. 
فهذا بهذه المنزلة. قلت: وكذلك لو أعطى رجلاً محتاجاً على وجه الحاجة؟ 


0 ز- ولم. 0) فا از قال. 
9) ز: لم ينقدها. (4) م ز: أن ينقد. 
(0) ز- ذلك. 


كتاب الهبة ‏ باب الصدقة 5 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو أعطى ذا رحم محرم على وجه الصلة؟ قال: 
م 


مععميل: فال * أخبرنا مالك اا لضن عن داود بن حصين عن أي 


غطفان بن طريف المّرّي عن مروان بن الحكم عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة لم 
يكن له أن يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما وهبها ليئاب منها فله أن 
يرجع فيها إن" لم ينب منها"". فكذلك ما وصفت لك قبل هذا من الهبة 
لذي الحاجة ولذي الرحم المحرم. 


قلت: أرأيت رجلاً جعل في داره مسجداً فصلى فيه الناس ثم مات ما 
حال المدسةة فال هو اكه لو رقف يضتسون ينها خاوواء قلق ارايت 
إن كان أخرجه من داره وصنعه مسجداً /[8/1١٠ظ]‏ للناس ولم يكن فية من 
الدار شيء””*2 وكان ظاهراً قد أظهره للناس”” وعزله من الدار ثم مات ما 
غال .ذلك المسسسن؟ قال «نكون مهدا دشيو ة ولبن.لورلقة قلية 
سبيل. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن المسجد الأول كان في 
جوف الدار. وهو بمنزلة مسجد في بيته وفي ذارة: أرأيت: زعلا أذن للناس 
أن يصلوا في بيت في داره وجعل لهم مؤذناً ثم مات أما كان يصير ذلك 
بيزان؟ قلت9 :جلو قال “فيذا-وذلكاسواةة وأنا إذا:غولة من الدان لم 
يكن فيه بيت ولا طريق فهو مسجد. وكذلك سائر المساجد. قلت: أرأيت 
إن بنى”" على منزله مسجداً وسكن في أسفله ثم مات؟ قال: هذا ميراث 
له. قلت: أرأيت إن جعل أسفله مسجدا وفوقه بيت يكون فيه؟ قال: هذا 
ميراث أيضاً. قلت: وكذلك لو -جعل أعلاه مسجداً وأسفله سِؤداباً؟ قال: 


نعم. 

)١(‏ ز: عن. 00( م ز: ومن؛ ف: وإن. 
(*) الموطأء الأقضية. 47. وقد تقدم نحوه. انظر: 90/5ظء ١كظ.‏ 

(4) م ز: شيئاً. (6) بم از «الناسن: 


(5) ف: قال. 0) ف: إذا بنى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن وعد وهب لمسكين ذرههاً 0 هبة ونواه من زكاته 

وفبضه المسكين أجزى عنه من زكاته. وكذلك النحلى. ألا ترى أنه لو أعطاه 

إياه عطية أجزاه من زكاته إذا نوى ذلك» والعطية”'' عندنا هبة وليست 

بصدقة. ولو أعطى رجلا غنياً عطية كان له أن يرجع فيها. ولو أعطى مسكيناً 
والقياس أن له أن يرجع إذا لم يسمها صدقة» ولكني تركت القياس. 


باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة 


والسكنى والاستثناء وغير ذلك9© 


قلت: أرأيت رجلاً قال لرجل: قد نحلتك عبدي هذا وقد نحلتك هذا 
الثوب» وقبض المنحول الثوب”* ما القول في ذلك؟ قال: النحلى في 
ذلك”*' كله بمنزلة الهبة. قلت: وكذلك إن قال: قد أعطيتك /[9/5١٠و]‏ 
هذا الثوب عطية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: قد أعمرتك هذه 
الدار؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال'"2: كسوتك هذا الثوب؟ قال: نعم. 
قلق :7 وكذلك لقال قن" عجمرمف على هذه الداريف» أكون بيذ المندلة؟ 
قال: لاء هذه تكون عارية» ولا تكون هبة إلا أن يقول صاحب الدابة: قد 
أرزكت "ذلك اليية؛ فلح أرايت' إذ قال قن اخدسسك7 ا وه ال 00 
قال “هذه أيضا عغارية. قلت وكذلك إنقاله و35 ينوكف هذه الحارة؟ 
قال: هذه أيضاً عارية. قلت: فإن قال: قد("2 منحتك هذه الأرض؟ قال: 


)١(‏ ز: قسماه. (0؟) مف ز: العطية. 
(6) ع: والاستثناء في ذلك. (5) م ز: للثوب. 
(4) م ز- ذلك. (5) ف نز لو قال. 
(0) ز- قد. (5) ز: قد ازددت. 
(9) م ز: قد أخذت منك. (١٠)م‏ ز+ عارية. 


()م ز- قد. (١)م‏ ز- قد. 


كتاب الهبة - باب النحلى والعمرى والعطية والمئحة والسكنى والاستثناء 


هال علي تكو عا ريا قلتنة فإن كان تك اطعيمكق” "عله الأرض» 
ونم معنن" رارق لفاسيياك» الدأن باخها بع 1 اتن قال : 
نعم. قلت: فإن مات صاحب الأرض؟ قال”؟2: فهي ميراث”” لورثته. قلت: 
أرأيت إن قال: قد أطعمتك هذا الطعام فاقبضهء فقبضه؟ قال: هذه هبة. 
قلت: وكذلك لو قال: قد جعلت لك هذه الدار فاقبضها وهذا العبد 
فاقبضه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلاً قال لرجل: داري هذه لك عمرى سكنى» فقبضها 
ما القول في ذلك؟ قال: هذه عارية» وليست بهبة. قلت: لم؟ قال: لأنه 
قال: سكنى. قلت: وكذلك لو قال: هي لك نحلى سكنى؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك إن قال: هي لك سكنى هبة؟ قال: نعم"'“. قلت: وكذلك 
إن قال: هي لك سكنى”" صدقة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: هي 
لك" فاقبضهاء هل تكون هبة؟ قال: نعم. قلت: وإن لم يسم الهبة؟ قال: 
وآنة قنك #فإن: قال .هن لك عمرى؟ قال هعذة أنضا هم قلت: فإن 
قال: هي لك سكنى؟ قال: هذه عارية. قلت: فإن قدم الهبة في هذا الوجه 
وأخر العارية أو قدم العارية وأخر الهبة فهو سواءء وهي عارية كلها؟ قال: 
نعم. قلت: فإن قال: هي لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة؟ 
قال: هذه /[9/7١٠ظ]‏ إجارة في الونجيية جميعا في التقديم والتأخير. 


قلت أزانيق ركاذ فال ترسك قاري هده الك حرف تسكنياء له 
قيضها المعمر ل؟ قال: هذه هبة. قلت: ولم وقد قلت: إذا قال: لك 
سكنى عمرى» فهي عازية 39 قال” الأن فول مرق تسكتها» تمدولة قوله: 
هذا الطعام لك”"' تأكله. وهذا الثوب لك تلبسهء وهذه الدابة لك تركبها. 


)١(‏ م: قد أطمعتك. (؟) م: عليها. 
(9) ز-ما. 0( م6 ف ز- قال. والزيادة من ع. 
)2( ز: بميراث. 030 م + قلت وكذلك إن قال. 


0372 ز- هبة قال نعم قلت وكذلك إن قال هي لك سكنى. 
(م) ف- لك. (9) ز + هذا الطعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: فهذا كله هبة إذا قبضه الموهوب له؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد وهبت لك هذا العبد حياتك 
وحياته؛ ثم قبضه الموهوب له؟ قال: هذه هبة جائزة» وهي بمنزلة قوله: 
قد.وهبيت: للك وقولة > تحباتئك؟ باطل. قليق7217 أرايك إك :قال :“قد وهيث 
لك هذا العبد حياتك. فإذا مت فهو لى» أو إذا يت أنا فهو لورثتى» 
وقتضة الموهوف" لد علق ذللك؟ قال بهذم هة جاكرة» وليسن قوله هنا 
يشىء"": قلت : وكذلك: لوا قال أعمرتك داري هذه سفاتكء: أو كال 7 قل 
أعطيتكها حياتك» أو نحلتكها حياتك؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: قد 
تصدقت بها عليك حياتك» هل له أن يرجع فيها؟ قال: لا”". قلت: فلو 
قال: عبدي هبة لك ولعقبك من بعدك. أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن قال لرجلين: قد وهبت لكما عبدي هذاء ثم قال: هو 
للباقي منكماء بعد ذلك»: فقبضاه على ذلك؟ قال: هو لهما جميعاً» وليس 
قولة: لتاقن 6 يشوم 

قلث: أرأيت روخلا فال لرحل : قد اسكنماف دازى هذ" تجياتك 
ولعقبك من بعدك؟ قال: هذه عارية» يأخذها متى ما شاء. قلت: فإن قال: 
هي لك ولعقبك من بعدك؟ قال: هبة جائزة» والشرط [باطل» وليس] 
للعقب منها شيء إلا ما يرثون من الموهوب له. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً على أن يعتقه وقبضه الموهوب 
له على ذلك ثم أبى أن يعتقه؟ قال: الهبة جائزة» والشرط باطل. 


قلت: أرأيت الرجل يهب /11/١١٠و]‏ للرجل عبداً مريضاً”' به جرح 
فداواه الموهوب له فبرئ من ذلك المرض ومن ذلك الجرح هل للواهب أن 


يرجع فيه؟ قال: لا؟ لأنه قد برأ وازداد ا قلت: فإن كان ان فسمع 


(0) م ز+ من هاهنا؛ م ه: في نسخة مضروب عليه وفي نسخة غير مضروب عليه. 
(0) زم إلى هنا. (0) ف - قال لا. 

(4) ف: هذه داري. (5) الزيادة مستفادة من ب. 

(5) ز: من يضا. 0) مز: أصما. 


كتاب الهبة - باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء 5 


أو كان''' أعمى فأبصر هل له أن يرجع فيه؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً لا مال له غيره والواهب مريض 
فقبضه الموهوب له فأعتقه ثم مات الواهب من ذلك المرض أو كان 
الموهوب له قد باعه في حياة الواهب؟ قال: عتق الموهوب له وبيعه له 
جائزة ويضمين انلق :قيم العلا الورقة النيكم قلت وإن كان على البينت 
دين يحيط برقبة العبد ولم يدع مالا غير العبد؟ قال: يضمن الموهوب له 
قيمة الغيد كلهاء قلت أرأيث إن كان الموهوت أله معسرا وقد كان أعفق 
العبد هل لغرماء الواهب على العبد سبيل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن 
حقهم على الذي أعتقه. ألا ترى أن الموهوب له لو كان باع العبد من رجل 
لم يكن لهم على الذي اشترى العبد سبيل. قلت: أرأيت لو أن الموهوب له 
أعتق العبد وهو مريض ثم مات ولا مال له غير العبد وعليه دين ما القول 
في ذلك؟ قال: يسعى العبد في جميع قيمته» ويكون جميع تلك القيمة بين 
غرماء الموهوب لهء ويضرب فيها غرماء الواهب بقيمة العبد؛ لأنها دين 
للميت الأول على هذا الميت الآخر. ويكون ما أصاب قيمة العبد بين غرماء 
الواهبة يغمريون بالخصعن جميعا. فلت : أرأيت لو أن هذا الواهب احيث 
وهب هذا العبد وهو مريض كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواقب0 
أله أن يرجع في الهبة أو لورثته بعد موته؟ قال: أما الواهب فلا يرجعء 
وأما إذا مات الواهب في مرضه كان لورثته ثلثا ذلك إذا لم يكن له مال 
قور قلت أرانة رعلة وغية لرعدن عبداً فاعور عند”" /[5/١١١اظ]‏ 
الموهوب له أله أن يرجع في العبد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب له 
1 فقبضه فدبره أله أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن وهب له 
عبداً فكاتبه ثم عجز فرده رقيقاً أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم. 


)١(‏ ز كان. 
(0) م: الموهوب له رجلا بينه وبين الواهب؛ ف ز: الموهوب رجلا بينه وبين الواهب. 


والتصحيح مستفاد من لياه 


(9) ماز: عنده؛ فا: عبله. (5) ز: عيد. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 ٍ : 00 
الموهوب له فنقصت حتى صارت تساوي هي وولدها خمسمائة درهم”' هل 
له أن يرجع في الجارية والولد؟ قال: يرجع في الجارية» ولا يرجع في 
الْوؤلد: 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فشّجّ العبدٌ الموهوب له أو فقأ 
عينه هل للواهب أن يرجع فيه'" وإن رجع فيه هل للموهوب له أن يأخذ 
المولى بشيء مما جنى عليه؟ قال: للواهب أن يرجع فيه؛ وليس للموهوب 
له من الجناية شىء. قلت: أرأيت إن كان العبد أبق عند الموهوب له فجاء 
به رجل فرجع الواهب في هبته على من جَعْل العبد؟ قال: على الموهوب 
له. 


قلت: أرأيت رجلا وهت لرجل داراً وقبضها الموهوب له فغير منها 
لا دن هل للواهب أن يرجع في شيء من البيت والدار؟ 
قال: لا. ْ 


فلك أرامك رجلا رهن لرجل شجرة بأصلها فقطعها أله أن يرجع 


7 أءىح22 ا يرجع فيها؟ قال: لاء إذا كان عمل فيها شيئا قل أو كثر 


)١(‏ ف- درهم. (0) مز فيه. 

(9) م: أو بناها. (5) م فا ز: فوهب. والتصحيح من ب. 

(0) نز فيها. 

(1) واعترض على ذلك أبو عصمة.ء لكن دافع السرخسي عن المؤلف. انظر: المبسوطء 
4/17 -44. 


0) ف: وشققها. وَسَقَفٌ وسَقّفَ أي: جعله سَمُّفا. انظر: لسان العرب» «سقف)»؛ 
والقاموس المحيط. (سقف). 


كتاب الهبة ‏ باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء 
لم يرجع فيها؛ لأن هذه الآن ليست بشجرة كما وهبها له. فإذا غيرها عن 
حالها لم يرجع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت غير شجرة. وله أن 
برع في موإصعها منء الا رمن. ولو وهبها له بغير أصلها وأذن له في قبضها 
كان له أن يرجع؛ لأن الهبة جازت وهي مقطوعة. والباب لون 60 
الهبة وهي شجرة. وكذلك /5[1/١١1١و]‏ لو وهب له 3 تمر" في نخل وأمره 
جره" وقيضة كان له أن يرجع فيه. 

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب له فجنى 
عنذة: جتاية بلغت قينة الشد أو أكثر فقداه الموهوت له اللواعب: أن 
يرجع في العبد؟ قال: نعم. قلت: وهل يرجع عليه الموهوب له بشيء؟ 
قال: لا. 


ع ع 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل ثوباً فشقه نصفين فخاط نصفه قباء 
والنصف الآخر على حاله أله أن يرجع في النصف الباقي؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان وهب له شاة فذبحها هل له أن يرجع فيها؟ قال: نعم في قول أبي 
0006 زاو عع بهاتنه كن ل أذ وم 0 لا راي لو 
ضحى بها أو ذبحها في هدي متعة أما كانت'"© تجزئ عنه. فكيف يكون 
للواهب أن يرجع فيها وهي تجزى”" عنه. وقال محمد: يرجع فيهاء 
وتجزئ عنه من الأضحية والمتعة. ولو أن رجلا وهب لرجل درهما وقبضه 
ثم إن الموقوب لد يجفلهصدقة كان للواهت أن يرج فيه:اما لم يقبشه 
المتصدق عليه في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: فإن كان وهب أَججرَّائ)) 


)١(‏ م ز+ في. (0) ز: ثمرا. 

(9) ز: بحذه. 

(:) وقول محمد كقول أبي يوسف. أما قول الإمام أبي حنيفة فمختلف فيه. انظر: 
المبسوطء .44/١7‏ 

(5) هذا فى قول أبى يوسف. أما قول محمد فيأتى. وانظر: المصدر السابق. 

0 االقائل-خق ابو برضف لأن التفليل «المذكور علج القوله. 

0) ز: كان. (0) م ف ز: وهل تجزى. 

(9) أجذاع جمع جذّعء وهي ساق النخلة. انظر: لسان العرب» «جذع». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرو د بكب ب ب ب ب ب ب ب ب تت 
فكسرها فجعلها حطباً أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب 
له لَبن"'' فكسره فجعله طيئاً ولم''" يبله أله أن يرجع فيه؟ قال: نعمء له أن 
يرجع فيه. قلت: فإن أعادها لبناً؟ قال: فإن”" أعادها لبئاً فلا يرجع. قلت: 
فما الزيادة التي لا يستطاع الرجوع فيها وما النقصان الذي يرجع فيه؟ قال: 
إذا زادت الهبة خيراً في البدن أو زاد فيها الموهوب له شيئاً غيرها قل أو 
كثر لم يكن له أن يرجع فيهاء وإن زادت شرا في البدن أو نقصت من الهبة 
شيئاً والهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيما بقي. 
قنك ارامهة الرضذل :رهبت ترك ذانشن فازذادك ماما عير 
والأخرى شرا؟ قال: يرجع في التي ازدادت شرأء /51/١١1١ظ]‏ ولا يرجع 
في التي ازدادت يرا قلت فإن وهب واي ناه شا تقال ذا 
يرجع فيه. قلت: فإن وهب له ثوباً هروياً فصبغه بزعفران أله أن يرجع فيه؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت إن وهب له سيفاً فجعله سكاكين؟ قال: إذا جعل منه 
سكيناً واحدة””' أو أكثر من ذلك فليس له أن يرجع فيهاء وإن كسره فجعله 
سيفاً آخر"" لم يكن له أيضاً أن يرجع فيها. قلت: فإن وهب له دارا فبناها 
على غير ذلك البناء وترك بعضها على حاله أله أن يرجع في شيء منها؟”") 
قال لادقلف» أرايق"” إن ون لداحماما افشكله بسكا أووهت ينا 
فجعله حماماً أله أن يرجع فيه؟ قال: إن كان البناء على حاله لم يزد فيه 
شيئاً فله أن يرجع فيهء وإن كان نقص شيئاً فله أن يرجع فيه أيضاًء وإن 
كان زاد فيه" شيئاً فليس له أن يرجع فيه. وكذلك إن غلق عليه باباً أو 


للق م ف ز: البنا. والتصحيح من الكافي» ١/5/8١ظ.‏ 

(0) ز: وله. 

(9) م ف ز: وإن. والتصحيح من الكافي. ١/594١و؛‏ والمبسوط. ؟١١/١1١1.‏ 

(5) البُخْيُجَ: العصير المطبوخ. انظر: لسان العرب» «بختج». 

(5) السكين يذكر ويؤنث. انظر: لسان العرب» اسكن». 

(0) م فا ز: يرجع فيها لم يجز له. والتصحيح من الكافي. ١/154١و؛‏ والمبسوطء 
01 . 


(4) ز- أرأيت. (9) ف- فيه. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض 32> 


حصصه أو أصلحه وجعله بِصَارُوج'") أو طينه فليس له أن اردع قي 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل غلاماً فقبضه الموهوب له ثم إن العبد 
شج رجلا ففداه الموهوب له أو لم يفده حتى رجع فيه الواهب؟ قال: إن 
لم يكن فداه الموهوب له حتى رجع فيه الواهب فالأرش في عتق العبد» !| 
شاء الواهب فداه»ء وإن شاء دفعه. وإن كان الموهوب له فداه قبل أن يرجع 
فيه الواهب فليس له على الواهب الراجع ولا على العبد شيء. 


0 


باب هبة المريض 


قلت: أرأيت مريضاً وهب لصحيح عبداً يساوي ألفاً ولا مال له غيره 
ودفعه إليه وقبضه الصحيح [واعوّض ا و فقبضه المريض 
ثم مات /[5/؟١١و]‏ المريض والعوض عنده؟ قال: إن كان العوض مثل 
ثلثي قيمة الهبة أو أكثر فالهبة جائزة» والعوض جائز. وإن كان قيمة العورض 
مثل نصف قيمة الهبة رجع ورثة الواهب في سدس الهبة. فإن شاء الموهوب 
له رد الهبة كلها وأخذ العوضء» وإن شاء رد سدس الهبة التي لا تجوز له 
وأمسك ما بقي» إذا كان اشترط في أصل العوض. وإن لم يكن اشترط فإنه 
يرجع في سدس العوض”“". 


)١(‏ الصاروج: النورة وأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات. انظر: المغرب» «صرج»؛ 
ولسان العرب» الصرج؟ . 

(؟) م ف ز: عوضا لمريض. وعبارة الحاكم «فعوضه الصحيح منه عوضا». انظر: الكافي» 
١؛؛‏ والمبسوط. ؟١١/١١٠.‏ وقد وضع الحاكم والسرخسي هذه المسألة في آخر 
الباب السابق. وستتكرر هذه المسألة بعينها في هذا الباب مع تير نسزن جد انظر:: 
ل ولعل مكانها الصحيح هناك» فالسياق هناك أنسب. والظاهر أن الخطأ من 
الناسخين أو الرواة. 

(0) ف عوضا. 

(4:) قارن: المبسوط. ؟١١/7١٠1.‏ 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا تجوز هبة 
الحريضن :إلا مقيوضة:: وأما الضدقة تجوز إذا عليت” ؛ 


قلت: أرأيت رجلا مريضاً صاحب فراش وهب”" هبة في مرضه 
فمات فى مرضه ذلك هل تجوز الهبة؟ قال: إن كان الموهوب له قد قبضها 
فالهبة جائزة من الثلث؛ وإن كان لم يقبضها فالهبة باطلة» وهي ميراث لورثة 
الميت. قلت: ولم؟ قال: لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. ألا ترى لو أن 
رجلاً وهب لرجل هبة وهو صحيح فلم يقبضها حتى يموت الواهب لم تجز 
الهبة. وكذلك المريض. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له قد قبضها ثم 
مات المريض هل تجوز الهبة؟ قال: نعم» ويكون من الثلث. فإن كانت 
الهبة تبلغ الثلث أو أقل جازت. وإن كانت أكثر جاز منها الثلث ويرد ما بقي 
منها إلى الورثة. قلت: وكذلك الصدقة في المرض والنحلى والعطية 
والعمرى؟ قال: نعم. ْ 


قلت: أرأيت رجلاً مريضاً وهب لرجل دارا وقبضها ودفعها إليه ثم إن . 
المريض مات في مرضه ذلك وليس للميت مال غيرها ما القول في ذلك؟ 
قال: يرد ثلثي الدار إلى الورثة» والهبة في ثلثها جائزة. قلت: لم؟ قال: 
لأنه قد قبضها قبل موت المريض. ألا ترى لو أن رجلاً وهب لرجل دارا 
/[ ذ] وقبضها الموهوب له ثم جاء رجل آخر فاستحق نصفها كانت 
الهبة مردودة» لأنه إذا استحق نصفها صار كأنه وهب له شيئاً""' غير مقسوم. 
ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن الباب الأول كانت الهبة صحيحة» وإنما 
انتقضت بعد ذلك» وهذه كانت فى الأصل منتقضة. قلت: فإن وهب له دارا 
في مرضه وهي تزيد على الثلث؟ قال: هو جائز من الثلث. قلت: وكذلك 
الصدقة في المرض والعمرى والنحلى والعطية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
كل شيء وهب له في مرضه مما لا يقسم وهو أكثر من الثلث كان جائزا 


)١(‏ تقدم بنفس الإسناد أول كتاب الهبة. انظر: 90/7ظ. 
إفة م ف ز: وهبه. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض 

اجات _ 1307777777077 5 كت 
من الثلث إذا قبضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب له شيئا لا يقسم في 
مرضه فقيضه الموهوب له فزاد على الثلث هل تجوز الهبة؟ قال: نعمء 
وتجوة :لكا من الكلتك» ويروا ها ةزاد على العلق”" إلى الورنة قلق" : 
وكذلك كل شيء لا يقسم وهبه له في مرضه فقبضه الموهوب له؟ قال: 
نعم» هو جائز. قلت: فإن كان أكثر من الثلث؟ قال: الفضل يرد على 
الورثة. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل جارية في مرضه وهي جميع ماله 
فقبضها الموهوب له فأعتقها أو وطئها فعَلِمّت منه أو باعها ثم مات الواهب 
في مرضه ذلك ما القول في ذلك؟ قال: عتقه جائز وبيعه جائزء وتصير أم 
ولاه إذا' علقم .ممه ويضهم النوشوت ةله 'ثلم نيا للورقة فلف: 
أرأيت إذا أعتقها الموهوب له وهو”" معسر هل لورثة الواهب أن يستسعوا 
الجارية؟ قال: ليس لهم على الجارية سبيل» وهي حرةء وعلى الموهوب له 
ثلثا قيمة الجارية ديناً عليه. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن الموهوب 
له أعتقها يوم أعتقها وهو يملك جميع الرقبة وليس للواهب في الجارية”*) 
شيء» 0 لزم*' الموهوب ا ل وكانذيناً 8 متف 0 
أرأيت إن دبر الموهوب له الأمة أو كاتبها ثم مات الواهب قبل أن تؤدي 
11 ما القول في ذلك؟ قال: تدبيره جائزء ومكاتبته جائزة» 
ويفنفن كلكن_ القبشنة للورثة ولا ترد المكاتية: قلت + أرآايت: إن كان 
العوسو هل عرفا فا عننهاا قرن رظي ونا عانم :ا لل الكر ف ول من اله 
غيرها؟قان1 تعن الجارية فى تنانة بساك قبدتها بويتن :لها (المسد ترد" 
من سعايتها ستة أتساع قيمتها إلى ورثة الواهب ويكون تسعا القيمة لورثة 
الموهوب له. قلت: أرأيت إذا قضى”" القاضي على المولى بثلثي القيمة ثم 


2000 م ز - الثلث. هه م - قلت» صح ه. 
(6) م-هو. (5) ز: في الجاية. 
(5) م: التزم؛ ز: الزم. () ز: أن يؤدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إن المكاتبة عجزت بعد ذلك هل للورثة على المكاتبة سبيل ولم يأخذ الورثة 
من الموهوب له شيئاً'' بعد ذلك؟ قال: لا؛ لأن الجارية للموهوب لهء 
وثلثي القيمة دين على الموهوب له. قلت: أرأيت إن لم يخاصم الورثة 
الموهوب له فى المكاتبة حتى عجزت 1 فى الرق؟ قال: يكون ثلثا 
العبد"" للورثة» وثلثه للموهوب له. قلت: ولم؟ قال: لأن القاضي ما لم 
يقض على الموهوب له بالمال ولم يستهلك الموهوب له العبد فثلثا”*' العبد 
للورثة إذا اختصموا وهو فى يدي الموهوب له. قلت: أرأيت إذا مات 
المريض والعبد فى يدي الموهوب له”*' على حاله» فأعتقه الموهوب له بعد 
موت الواهب أو كاتبه أو باعه أو دبره» أهو بهذه المنزلة أنهي قال: نعم. 
قلت: لم؟ قال: لأنه له حتى يرد ذلك القاضي. قلت: أرأيت إن خاصموه 
فقضى القاضي على الموهوب له برد ثلثي العبد ولم يقبضه الورثة حتى 
في ثلثه في قول أبي حنيفة. والورثة بالخيار إن كان الموهوب له موسرأء 
وهو في هذه الحال بمنزلة عبد بينهم. فإن كان موسراً فالورثة بالخيار» إن 
قناؤوا أغتقوا وإ شاؤو] تمقو .اذ كتاووا اسشهواء فإن «أعتهؤا أو 
فالولاء'' كله للموهوب له. /[1/١١ظ]‏ وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف : الولاة كله للموفوهه تقاض" :فلك ازاك إن كاذ علن هذا 


005 مز: شيء.‎ )١( 

() كذا في الأصول. وينبغي أن يكون «الأمة»؛ لكن عدل المؤلف عن استعمال «الجارية» 
إلى «العبد» في هذه المسألة والمسائل الآتية» والحكم لا يتغير بكون المملوك ذكراً أو 
انق 

(4) م ز: فثلثي. 

(4) ز + قلت أرأيت إذا مات المريض والعبد في يدي الموهوب له. 

(5) ف - بينهما الثلثان للورئة والثلث للموهوب له وإن ضمنوا فالولاء. 

(0) المسألة على الخلاف المعروف بين الإمام وصاحبيه في مسألة إعتاق أحد الشريكين 
للعبد. فعند الإمام يعتق حصة المعتق من العبدء ثم إن كان المعتق موسراً فالشريك 
بالخيار في الإعتاق أو التضمين أو الاستسعاء. وإن كان المعتق معسراً فله الإعتاق أوح- 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض 

اندي حر يحي با باص وخر لالجا ار اكد ارقي ار 
الورثة إلى القاضي؟ قال: جميع ما صنع فيه الموهوب له فهو جائز من بيع 
أو عتق أو غير ذلك» والكتابة جائزة» ويضمن الموهوب له جميع القيمة 
للغرماء بينهم""". قلت: فمتى يضمن القيمة؟ قال: يوم قبض العبد إلا أن 
يزيد العبد قبل العتق فيضمن قيمته يوم أعتق. قلت: ويكون للغرماء على 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وهو جميع ماله وقيمته ألف 
درهم فقبضه الموهوب له وهما مريضان جميعا صاحبا فراش ودفع العبد إلى 
الموهوب له ثم إن الواهب مات ومات الموهوب له في مرضهما ما القول 
في ذلك" قال “ووه فلن الغ اتن تووكة اللراعيية بويكون تلق لورية 
اموت لذو فلك أراينة إن ”كان الموعوت :له فذ أعقق :القن عفن ذلك 
الموفج وقد لترالعة موا منال يود جنا الوك وى ذلق 16 لقال ولق 
الموهوب له فيه جائزء وثلثا قيمته دين على الموهوب له» ويسعى العبد في 
ثلثي قيمته لورثة الواهب دينهم الذي لهمء ويسعى بعد ذلك في ثلث ما بقي 
لورثة الموهوب لهء فيكون جميع سعاية العبد ثمانية أتساع قيمته» وتكون 
وصيته تسع قيمته» وذلك ثلث ما بقي بعد الدين. قلت: أرأيت إن كان على 
الموهوب له دين ألف درهم ما القول في ذلك وقيمة العبد ألف؟ قال: 
يسعى العبد في جميع قيمته» فيقتسمانها" '' غرماء الموهوب له وورثة الواهب 
بالحصصء» فيضرب فيها غرماء الموهوب له بجميع دينهم» ويضرب فيه 


- الاستسعاء فقطء والولاء يكون للمعتق في حالة الضمان» ويكون مشتركاً في حالتي 
الاستسعاء وإعتاق الشريك الثاني. أما عند الصاحبين فالعبد يعتق كله ابتداء» ثم إن كان 
المعتق لواسيراً فعليه الضمانء. وإن كان تغزسيراً فيستسعى العبد. والولاء للمعتق. 
والمسألة فى كتاب العتاق. انظر: #/١1١١اوء‏ ؟١١اظ.‏ 

)1١(‏ ف: يدي 

(؟) ف: فيه. 


(9) ز: فيقتسماها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جح" ج07 700))_-_ب7ب7ب7ب7977070707””اا7غ 
ورثة الواهب بثلثي القيمة؛ لأنه دين على /5/51١١و]‏ الموهوب له. قلت: 
ولم كان هذا" هكذا؟ قال: لأن هذا كله دين على الموهوب لهء وحق 
ورثة الواهب دين عليه أيضاء وما كان عليه من ا ألا ترى أن العبد 
لو كان”" مات في يدي الموهوب له ثم مات الموهوب له وترك ألف درهم 
اقتينا فنا “شر ماء السوهوت لها ووونة الؤافيته علق عا فكروت: للف 
بالحخصضن:: فلت: أرايث إن كان على الواقتب ذين كثير .ها القوؤل: فن: ذلك 
والإزاو ريخا يكال ؟ 18لا كع العدار كن مكديع : تبات تلكوت نين عواد 
الواهب وغرماء الموهوب له بالحصصء» يضرب فيها غرماء الواهب بقيمة 
العبدء ويضرب فيها غرماء الموهوب له بجميع دينهمء فيكون ذلك بينهم 
على ذلك بالحصص. قلت: فإن كان المال سواء كان نصفه لغرماء الواهب 
ونصفه لغرماء الميت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان دين الواهب أكثر من 
قيمة العبد بكم يضربون مع الغرماء؟ قال: يضربون بقيمة العبد» ويضرب 
غرماء الموهوب له بجميع دينهم في سعاية العبد. قلت: ولم كان هذا 
هكذا؟ قال: لأن قيمة العبد دين للواهب على الموهوب لهء فلا يضربون 
بأكثر من ذلك؛ لأن قيمته دين على الموهوب له. وهو بمنزلة ألف درهم 
كانت للواهب على الموهوب لهء فما أصاب الألف التى ضرب بها غرماء 
الواهب فهي بينهم بالحصص. قلت: فلم يرف غرماء الموهوبال0") 
بجميع دينهم؟ قال: لأن دينهم على الموهوب لهء [فمن] ثم ا به. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وهو مريض فقبض الموهوب له 
العبد والعبد ثلث ماله ثم إن الموهوب له قتل الواهب في مرضه ذلك ما 
القول في ذلك؟ قال: الهبة مردودة إلى ورثة الواهب. قلت: لم؟ قال: لآن 


)١(‏ مز هنذا. 

0) أي: حق ورثة الواهب دين على الموهوب له أيضا مع ما كان عليه من دين قبل 
ذلك. 

(0) ف: لو أن العبد كان. (5) م ف ز: فاقتسماها. 

(5) ف + ثم مات الموهوب له. (5) مز له. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المريض 32> 
الموهوب له قاتل» فلا تجوز له وصية وهو قاتل. قلت"'2: فكيف لا تجيزها 
وهى هبة؟ قال: /[5/9١١ظ]‏ لأنها بمنزلة الوصية إذا مات. ألا ترى أنني قد 


وقبضه الموهوب له وليس له مال غيره ثم إن العبد قتل الواهب ما القول 
فى ذلك؟ قال: يقال للموهوب له: افد" العبدء فإن فداه بالدية كان العبد 
لهء لأنه يخرج”" من الثلث. وإن دفعه فلا شيء له. 


قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فقبضه الموهوب له وهما 
صحيحان جميعاً ثم إن الموهوب له مرض وليس له مال غير العبد فرجع 
الواهب في العبد أيكون له ذلك؟ قال: نعمء له أن يرجع فيه. فإن رجع 
فقبضه بأمر القاضي فذلك جائز ولا حق للموهوب له فيه ولا لورثته. وإن 
كان على الموهوب له دين لم يكن لغرمائه عليه سبيل مِن قبل أن هذا حق 
للواهب. ألا ترى أن الموهوب له لو أراد أن يرجع فيه بعدما رده عليه لم 
يكن اله ذلك أقلاترئ أن ارده لين بهنة مشتقيلة. لو كانت هة كان له أن 
يرجع. قلت: أرأيت إن رجع فيه وقبضه في مرض الموهوب له أيجوز 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان على الموهوب له دين؟ قال: وإن 
كان عليه دين فهو جائز؛ لأنه إنما رجع في حقه. قلت: فإن مات الموهوب 
لدقن للق الم 216 ا وإنْ ماث. قلت: أرأيت إن كان الموهوب :له 
اك برتفعوا إلى 
القاخ ا يرد العبد إلى ورثة الموهوب له. فإن كان عليه" "فين ابيع 
للغرماء. وإن لم يكن عليه دين فثلثه للواهب وثلثاه لورثة الموهوب له. 
قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن رده عليه بمنزلة هبة له. قلت: وإن 


90 “قل 00 م3 اهدي 


فرق م ف 2 يخرج. والتصحيح من ب. وانظر :. المبسوط. 0 . 
(4) م ز- المرض. (0) ف: قاض. 


(5) ز: فلاء 0200 م ز - عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان قد رجع فيه الواهب؟ قال: وإن كانء. إلا أن يكون قد قضى عليه 
القاضى برده.» فإن كان قضى القاضى عليه برده فهو جائز. وليس 
/ 10 ١ر]‏ للورثة عليه سبيل ولا ار وأما إذا رجع فيه ورده بغير قضاء 
قاض فلا يجوز ذلك؛ لأنه مريض كما وصفت لك. قلت: أرأيت إن كان 
الواهب رجع وهو صحيح"'' يوم وهب والموهوب له مريض”" أهو بهذه 
المنزلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الواهب مريضاً أهو بهذه المنزلة؟ 
قال: لا؛ لأن الواهب إذا كان مريضاً لم يجز ما صنع إلا أن يكون من 
الثلث. فإن كان من الثلث جاز. فأما إذا كان غير مريض فهو جائز. 


قلت: أرأيت فريض] وهب لصحيح عبداً يساوي ألفاً ولا مال له غيره 
ودفعه إليه وقبضه ثم إن الصحيح عوض المريض عوضاً وقبضه'" المريض 
ثم مات المريض والعوض عنده؟ قال: إن كان في العوض مثل ثلثي قيمة 
الهبة أو أكثر فالهبة جائزة» والعوض جائز. وإن كان قيمة العوض مثل نصف 
قيمة الهبة رجع ورثة الواهب في سدس الهبة. فإن شاء الموهوب له رد الهبة 
كلها وأخذ العوض. وإن شاء رد سدس الهبة الذي لا يجوز له”©2. وإن شاء 
أمسك ما بقي إذا*» كان اشترط في أصل الهبة العوض"". وإن لم يكن 
اشترط فإنه يرجع بسدس الهبة بلا خيار” . 

قلت : أرأية وحلة مريضا له عبد يساوي خمسة آلاف درهم وهبه 
لرجل وقبضه الموهوب له وليس له مال غيره ثم إن العبد قتل المريض 
خطأ؟ قال: يقال للموهوب له: إن شئت فادفعه ولا شىء لك» وإن شعت 
فافده بالدية كلها وهو لكء. فإن فداه سلم لهء وإن دفعه دفع نصفه©. 


)١(‏ م: صحيحا. [للاحمم عريه: 

90) ز: وقبضها. () ف -الله. 

(0) ف: وإذا. 0 نز العوض. 

(0) تقدمت هذه المسألة بنفس الألفاظ تقريباً في أول هذا الباب. انظر: ؟/١١١ظ‏ - 
7و. 


المبسوط» :26 6 . 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما 3 
قلت: فإن كان يساوي ستة آلاف درهم واختار الفداء؟ قال: يرد الموهوب 
له على ورثة الواهب ربع العيدل» ثم يقال له: ادفع”") ما بقى ولا شىء لك» 
أو افده بثلاثة أرباع الدية بسبعة آلاف وخمسمائة درهم». فيكون في يدي 
الووقة كنية"" الات .وى يدق الموهوت اله أزيعة الاق «وحسمانة: 


/[6/5٠اظ]‏ باب هبة المسام للذمي 


والذمي للمسام والعوض منهما 


قلت: أرأيت سلما وهب و هبة أو ليهودي أو مجوسي هل 
يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي لو كان هو الواهب للمسلم؟ 
قال: نعم. قلت: وهما في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت متيلما وهب لأبيه وأبوه نصراني أو مجوسي أو يهودي 
ودفعه إليه أله أن يرجع ف هبفه؟ اقال: ٠لا‏ قلت لن؟ قال" 'لأنه أبوه: 
ليس له أن يرجع فيها وهف لأبية وان كان فنا قلف -وكدذلق"”* لر.وقب 
الدذض اللمسلم وهو ذو" رحم محرم منه؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك 
بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: وإن وهب لذي رحم محرم لم يرجع 
فيه وإن كان ذمياء وإن وهب لغير ذي رحم محرم رجع فيه؟ قال: نعم. 


قلف ارايت زعجلة وهب لزوجته هبة وهى أمة لأجنبى أله أن يرجع 
في هبته؟ قال: نعم]". قلت: ولم وقد زعمت أنه ليس للرجل أن 


200 م - ادفع» صح ه؛ م ز + افد. (؟) ز: بسبعة. 

(9) مز: النصراني. (4) ف - لم قال. 

(0) ف + وكذلك. 50 ز: ذي. 

0200 ما بين المعقوفتين مستفاد من ب حيث يقول: ولو وهب من زوجته وهي أمة لأجنبي 
فله الرجوع. 


)2 م ز: قل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يرجع فيما وهب لامرأته؟ قال: لأن الهبة هاهنا للمولى وليس هي للمرأة. 
ألا ترى لو أن رجلاً وهب لعبد هبة والعبد أخوه كان له أن يرجع فيه لأن 
القبة وفعت للمولق.فلف :: أرآيتة إن كانت امراقه"'" :ذمنة فوهنا :لها هنة أله 
أن يرجع فيها؟ قال: لاء وهي في ذلك بمنزلة الحرة المسلمة. قلت: 
وكذلك إن وهبت له هبة لم تكن”" لها أن ترجع فيها؟ قال: نعم» لا ترجع 
فيها. 


فلك أرانت سلما وهنث لذمى كنة: فعتوفية اذم تخمرا فقيضها 
المطلة هنم أركوة للمستي' أن برجم فى سعد قال قم ول بكرن لمر 
عوضاً. قلت: ولم؟ قال: لأن الخمر لا تحل”” للمسلم. قلت: وكذلك إن 
وهب الذمي للمسلم هبة فعوضه المسلم من هبته خمرا؟ قال: نعم. لكل 
واحد منهما أن يرجع في هبتهء ولا يكون ذلك عوضاً؛ لأنه لا يحل 
للمسلم أن يعوضه الخمرء ولا يكون ما يحرم عليه عوضاً من هبته. قلت: 
أرأيت إن صار الخمر بعد ذلك خلا ل المسلم أو في يد النصراني 
هل يكون ذلك عوضاً؟ قال: /[1/١١1و]‏ لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لم 
تكن يوم قبضها المعوض”' عوضاًء فلا تكون عوضاً بعد ذلك. وأيهما كان 
ذلك”'' في يديه فرده إلى صاحبه رجع الآخر”""' في هبته. 


لخدريراً فقبفق كل واحد منهما ذلك أيكون ذلك عوضاً؟ قال: نعمء ولا 
يكون لواحد منهما أن يرجع في هبته. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا في دينهم 
حلال. ألا 0 ا أجيز بيعها فيما بينهم ١‏ فلذلك(5) جعلته عوضا. قلت: 
أرأيت إن عوضه بميتة أو دم أيكون ذلك عوضاً؟ قال :ل قلف وك؟ 


)١(‏ ز: امرأة. 0 و لوتيكريه 
0 ز: لاا يحل. (4) ز: في يدي. 
40 جل ل الموضن: (5) فق ذللك. 
0) م نز الآخر. (0) مز ترى. 


(9) ز: فكذلك. 


كتاب الهبة - باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما 
تت ب ب ب7تقت7ت7تا7لا7770077 47122 كت 
قال: لأن هذا ليس له ثمن عندهمء ولا يجوز بيعه فيما بينهم» ولو تبايعوه 
لم أجزه ولم أجعله في الهبة. 

قلت: أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فوهب له رجل هبة وقبضها 
وعوضه المرتد عوضاً منها''' وقبض العوض ثم إن المرتد أسلم فهل يجوز 
ذلك» ولا يكون للواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن 
قتل المرتد مرتداً أو لحق بدار الحرب؟ قال: اجير المينة؟ ول بعر هنا 
عوض» ويرجع وزاققه دون من الواهب العوض. قلت: ولم؟ قال: لأن 
المرتد عوض مال الورثة» ولأنه لا يجوز شيء مما صنع إلا أن يسلم. وقال 
أبو يوسف: يجوز عوضه كما يجوز عوض المسلمء ولا سبيل لورثته على 
الغوق ىد وال منحية "يكور غوعية كما يود عرفن المعيله "ب المريضن 
الثلث. قلت: أرأيت إن كان المرتد هو الواهب وقد عَوّض من هبته ثم فقتل 
مرتداً أو لحق بدار الحرب؟ قال: ترد هبته إلى ورثته. قلت: فإن كان 
عُوّضَ شيئاً رجع العوض إلى صاحبه إن كان قائماً بعينه. وإن كان قد 
استهلكه كان ذلك ديئاً في ماله؟ قال: نعم. قلت: وسواء إن كان علم 
الآخر بارتداده أو لم يعلم في جميع ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: ولم 
صار هذا هكذا؟ قال: لأن هبة9" /[7/9١١ظ]‏ المرتد لا تجوز في قول أبي 
حنيفة إلا أن يسلم. فإذا أَخْدَّت الهبة من الموهوب له رجع فأخذ عوضه؛ 
لآأن'الهبة لم تَسْل له قلت: فإن أسلم المرتد بعد جاز ما صنع في جميع 
ما ذكرت؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيث ندا وهب لنصراني هبة أو وكت له النصراني هبة على 
أن يعوضه النصراني من هبته خمراً أو يعوض هوا “» النصراني من هبته خمراً 


فم ف ولا سبيل لورثته على العوض وقال محمد يجوز عوضه كما يجوز عوض 
المسلم. 

9) ز: هبته. 

)2( مف ز: أو عوضه. والتصحيح مستفاد من تتمة العبارة»؛ ومن ب؛ والكافي». 
١‏ أاظ؛ والمسوط». ا . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كا في ردته أو أسلم أيكون لواحد منهما أن يرجع في هبته؟ قال: 
نعم» ولا يكون ما عوض واحد منهما صاحبه عوضا. قلت: وكذلك لو 
مات مرتدا أو لحق بذار الحرب أَجْدْت الهبة له إذا كانت بغين شرط 
عوضء ولا تُيبَوَرُ هبته ولا عوضه؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تَجْعَلُ عوضه 
عوضا؟ قال: لأنه لو باعها أو اشتراها لم أجزهء فلا يكون ذلك عوضاًء 
ولا يكونان بمنزلة الذميين في ذلك. 
قلت: أرأيت رجلا من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فوهب له رجل 
مسلم هبة أو وهب هو لمسلم هبة فعوض أحدهما صاحبه لين ذلك 
بمنزلة المسلمين. ولا يكون لواحد منهما أن يرجع في هبته؟ قال: نعمء لا 
يرجع فيها. قلت: أرأيت إن لم يكن بينهما عوض أيكون لكل واحد منهما 
أن يرجع فيما وهب لصاحبه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن رجع الحربي بعد 
ذلك إلى دار الحرب وقد وهب هبة أو وُهِبَ له وليس بينهما عوض 
فأسلم"" ورجع ثانياً إلى دار الإسلام بأمان أيكون له أن يرجع في هبته إن 
كانت قائمة بعينهاء أو يكون للمسلم أن يرجع في هبته إن كانت قائمة 
0ن في يدي الحربي؟ قال: نعم. فلك ارايت إن سبي الحربي وأغدلات 
الهبة معه ثم جاء صاحبها هل له أن يرجع فيها ولم يقسم المغنم بعد؟ قال: 
لا. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت فيئا وخرجت من ملك الحربي. قلت: 
أرأيت إن وقع الحربي في سهم رجل /7/11١1و]‏ فأعتقه فوصلت إليه تلك 
الهبة بعد ذلك بشرى أو غير ذلك أيكون له أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: 
لم وهي قائمة بعينها في يديه؟ قال: لأنها رجعت إليه بملك غير ملك 
الأول: قلت آرايت إن كان الحربي هو الواهب فسبي ووقع في سهم رجل 
وصار عبداً له هل له أن يرجع في هبته وهي قائمة بعينها عند الذي وهبها 
له؟ كال + لأ يرجم" قهاء لأنها تصين لمولاه: :وقال أبويوسف هية المرعد 


238410 لقالا الي 

(9) ليس الإسلام بشرطء وإنما ذكر عرضاً. انظر: المبسوط. 7١//ا١٠1.‏ 
25 ف - أو يكون للمسلم أن يرجع في هبته إن كانت قائمة بعينها. 
(0) ز: ولم. )5( مز: قال يرجع. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما 7 
وعوضه وبيعه وشرآه جائز بمنزلة المسلمء وإن قتل على ردته ولحق بدار 
الحرب فهو بمنزلة المسلم الصحيح. قلت : رايت إن أعتق العبد فرجع في 
200 
لل قال: ال يرجع فيهاء وتكون للموهوب لهء 
فخرجا إلى دار الاساا اللرعدمينا ا رع ل امتدرضي قائمة بعينها؟ 
دا ا ا 0 
له أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: ويكونان في ذلك بمنزلة غيرهما؟ قال: 
نعم. 
غيره ودفعه إليه وقبضه على أن يعوضه شيئاً بعينه أو بغير عينه وقد سماه 
20020 : ف 7 لحان ف 8-5 5 
والعوض عنده؟ قال: إن كان قيمة العوض مثل ثلثي قيمة الهبة أو أكثر 
فالهبة جائزة والعوض جائز. وإن كان العوض مثل نصف قيمة الهبة رجع 
ورئة الواهب فى سدس الهبة. فإن شاء الموهوب له رد الهبة كلها وأخذ 
العوقي :رإقه لاوط بد الليقةة القرا لذ كفو لق را مولت ا 
/ملاطاظ]. 


وقال في رجل بينه وبين رجل عبد 
شيئاً مما يكال أو يوزن: إنه لا يجوز لشريكه في الغلام منه شيءء والهبة 


8 فوهب له أحدهما ألف درهم أو 


)١(‏ ز: ويكون. () م فا ز: فعوضه. 

فرق م ف ز + وقال محمد بن الحسن يجوز عوضه كما يجوز عوض المسلم المريض من 
الثلث وقبضها المريض ثم مات المريض والعورض عندهة. ولا معنى لهذه العبارة هناء 
وقد تقدمت أولها قريبا في كو قم باقي العبارة خلال المسألة السابقة. ويظهر 
أن ذلك لي 0 وتقدمت المسألة المذكورة في المتن بلفظ قريب في الباب 
م ا 


(8) ز: عبدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باطلة. وكذلك الصدقة. وإن وهب شيئاً من العروض مما لا يقسم فنصفه 
لشريكه جائزء والنصف الآخر رد على الواهب. 
وقال في رجل وهب لرجل عبداً وقبضه [أو تصدق به وقبضه] 
المتصدق به عليه ثم قال: هذه الجارية لك بمكان هذا العبد» أو قال: بدلاً 
من هذا العبد» أو قال: عوضاً من هذا العبد» وقبض ذلك الموهوب له 
قال: لا تصير الجارية له إلا برد العبد عليه» فإن رد العبد على الواهب 
تمت له الجارية. 
وقال في رجل وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم ناقضه الهبة 
ا قال: قد رددتها عليك» وقبض ذلك الواهب أو لم يقبض”", تمر هذا 
للموهوب له أن يرجع عن ذلك [لم يكن له ذلك]”" قبض الواهب أو لم 


200 


وقال في رجل استودع وديعة فجحدها بغير محضر من صاحبهاء قال: 
هو ضامن بمحضره كان أو بغير محضره. إلا أن يكون سلطاناً يخاف على 
ذلك المال منه إن أقر به» أو يخاف اللصوص مكابرين. فإن أنكر في هذه 
الأخوال: أن يكوت لذلك الرجل عنده ودبعة “فل ضمان عليه أو يكون 
صاحبها أمره أن يكتم ذلك ولا يخبر به أحداًء فإن أنكر في هذه الحال فلا 
ضمان عليه في ذلك؛ لأنه لا يسعه إلا ذلك إذا استودعه على ذلك . 


وقال في رجل في يده وديعة 0 أو دابة أو متاع"") أو دناتين أو 
درافتم .مات الذئ ع ى "ان كدو وله وصنية قال فرعب 17 أن 


)0غ( الزيادة من ب. (0) ف: لم يقبل. 

() الهداية للمرغينانى» /9؟7. 

(؟:) هذه المسألة والتي بعدها متعلقة بالوديعة ولا علاقة لها بالهبة» لكنها ذكرت هناء ولعل 
ذلك من صنع الناسخين أو الرواة. 

(0) ز: داراء (5) ز: أو متاعا. 

230 زد هي. (6) ز - فللوصي. 


كتاب الهبة ‏ باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما - 

سبيل للورثة عليها. وكذلك لو لم يكن له وصي لم يكن للورثة عليها سبيل. 
ويتبغى اللقاضى أن يجغل له وَضي7 فيجعلها في /8/51[1١١و]‏ يديه حتى 
يجيء صاحبها متى ما جاء. وكذلك إن ا الورثة أن يكون عئذده وديعة إلا 
واحداً منهم فإنه قال: هي وديعة لفلان» فأقام على ذلك بينة جعلها القاضي 
فى بز "رضن الست خنى يت 41 الذق قافيك له البينة أنه وديعة 14 


2 25 5 ه 0ه 0 


000 ز: وصي. 

(0) زدايد. 

(0) م + آخر كتاب الينة"زاتحيك شرن العالسه وصن “الله على سيدنا محنه وله 
وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ف + آخر كتاب الهبة والحمد لله رب 
العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا؛ ز + تم 
الجزء المبارك والحمد لله وحده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[إثلاظ] شم ام ا اص 200 


عد كتاب الإجارات و2 


أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: جاتنا حو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله كَلِهِ: «لا يستام الرجل على سوم أخيه, ولا 
ينكح على خطبته. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى صحفتهاء فإن الله تعالى هو رازقهاء ولا 
تاجديوا" "+ .ولا تبابعوا إلقاء الحدرة .ومن داجن أغيرا لليطلمه 7 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) م: تباخسوا. 

() رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد في الآثارء .١١‏ وهذا الحديث 
يجمع أحاديث متفرقة رويت أيضاً في مصادر أخرى. انظر: صحيح البخاري» البيوع. 
وصحيح مسلمء النكاح. م"؛ ١ه‏ مه. والبيع بإلقاء الحجر هو بيع الحصاة 
كما ورد في صحيح مسلم. انظر: صحيح مسلمء البيوع. 5. وللجملة الأخيرة انظر: 
السئن الكبرى للبيهقي؛ 6/١٠٠١؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 41١1/4‏ والدراية لابن 


حجر 8 . 


كتاب الإجارات 

مطلحنلججج 7777‏ دسضطضسضسطس0س97777710اااا7 717 
قال: قلت لعبدالله بن عمر: إني رجل أكري إبلي إلى مكة'' 2 أفيجزئ عني 
من حجي؟ قال: ألست تلبي 5 وترمي الجمار؟ 0 قلت يلى:. قال 
ابن عمر: سألت رسول الله عن مال ما التي عن فلم يجبني حتى 
أنزل الله تعالى هذه الآبة: «الَبْسَ عَنَتَكُمْ ججتحٌ أن قتعا فَضْلا من 
ا فقال لهم رسول الله عَكِلَه: «أنتم حجاج)!*) 


جبير عن عبدالله بن عباس قال: أتاه رجل» فقال: إنى أجرت نفسي من 
١ 5‏ ل 7 00 1 1 
قوم. وحططت لهم من أجرتي» أفيجزرئ عاق هن مج قال: ايعان ابن 
00 هذا لو الذين قال الله عز وجل: لَيْسَ عَلَتِكُمْ تع أن تَبْتَعُوأ 
300 0 0" 

000 أكزيك دخ 
عمر إبلاً بدنانير» فأتيته أتقاضاهء وعنده دراهمء فقال لمولاه: اذهب بها إلى 
السوقء» فإذا قامت على ثمن فإن أرادها فأعطه إياهاء وإلا فبعها وأعطه ماله. 
قال: ع ويصلح هذا يا أبا''' عبدالرحمئن؟ قال: وما بأس بهذاء إنك 


)١(‏ ص - إلى مكة. (0؟) ص - عنه. 
("؟) سورة البقرق» .١98/7‏ 
(4) مسئد أحمد» ؛ وسنن أبى داود» المناسك» 15؛ وتفسير الطبري » 1 


69 روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومَجَنَّة 2 0 أسواقاً 
في العام فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: «الَيْسَ عَلِتِكُمْ جاح أن مَبْتَعْوأ 


فضلا من رَيَحكُغ4. » في مواسم الحج. انظر:. صحيح البخاري» التفسير سورة 
*؟ وسئن أب داود» ل 4؟ وتفسير الطبري» ؟/587. 
072( م ص ف: يا يا. 
(4) م: صغيرة. روي نحو ذلك. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» 192/1. وقال السرخسي إنك 
ولدت وأنت صغيرء أي جاهل لا تَعْلَّمِ حتى تُعَلّمِ اك 0ه 00 
حتى يُعَلّم فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل. انظر: المبسوط» .41/١5‏ 


77 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خديج عن أبيه قال: مر رسول الله عَلِلِ على حائط فأعجبه. فقال: «لمن 
هذا؟». فقلت: لىء استأجرتهء فقال: «لا تستأجره بشىء 00 


محمد عن أبي يوسف عن حصين بن عبدالرحملن عن عامر الشعبي 
أنه قال فى رجل استأجر بيتأ فأجره بأكثر مما استأجرهء فقال /[9/١١١و]‏ 
عامر: لا بأس بذلكء إذا كان يفتح بابه ويغلقه ويخرج متاعه فلا بأس 
بالفضل”'". وقال أبو حنيفة: إذا أصلح في البيت شيئاً فلا بأس بالفضل» 
وإن لم يصلح فيه شيئاً بتطيين أو تجصيص أو لا يزيد فيه شيئاً فلا خير في 


الفضل ء ويتصدق به. 


بأسا"". وكان عطاء يعجب من قول أهل الكوفة في ذلك أنهم كرهوا 
الفضل. 


محمد عن أبي يوسف عن غالب بن عبدالله”؟' عن عطاء أنه قال: له 
بأس بأن يؤاجره بأكثر من ذلك وإن لم يصلح فيه شيئاً. 


20200 رواه الطبراني في المعجم الكبير» 3 من طريق الإمام ابي حنيفة. ومعناه في 
الصحيح. انظر: صجوحع البخاري» الحرث والمزارعة» 5؟ ومعحيع مسلمء البيوع » 
7-1١16‏ ١ى١.‏ 

(؟) رواه بد الرزاق وابن ن أبي شيبة من طريق سفيان عن حصين عن 7 أنه يا إلا أن 
5 

(9) عن عبدالملك عن عطاء أنه سئل عن رجل اكترى إبلاً فأكراها بأكثر من ذلك» قال: 
فتردد ساعة ثم قال: ما أرى به بأسأ في رأبي. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 18/0. 

6 لعل الصحيح : عبيذالله . فهو الذي يروي عن عطاء. انظر: لسان الميزان» «غالب بن 


عبيدالله» . 


كتاب الإجارات 

أله كان كره الففدل :رلذ أشتيوين فية عمعاء فرن ردقيه تنييا يلات له 
1 للك 

الفضل”" . 


أبضعوا بضاعة أن عن صاحبها أجراً كي يضمنها 50 


. 8 زفرف 
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن 
شريح أنه خاصم إليه بقالاً قد أجره رجل بيتأء فألقى إليه مفتاحه في وسط 
من الشهرء فقال شريح: هو بريء من البيت. وقال أبو حنيفة: إن كان له 
عذر فهو برييء من من البيت؛ وإن لم 0 م 6 ل 


الوق أو أما“أشيه :ذلك. 

حون قن انح تاك ةاعرو معام عق [زراعيي انما كان له بم 
الأجير المشترك ولا 6 وقال أبو حنيفة وأبق يوسف ومحمد: اللفعارة 
عندنا القصار والخياط والصباغ والإسكاف وكل من يتقبل” الأعمال من غير 


واحد؛ وأجير الرجل وحده يكون الرجل ساحن الرجل ليخدمه يه / 


)١(‏ رواه عبدالرزاق من طريق سفيان عن عبيدة عن إبراهيم أنه كرهه إلا أن يحدث فيه 
عملاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 8/؟17. ورواه ابن أبي شيبة عن منصور عن 
إبراهيم أنه كره أن يستأجر الرجل الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرهاء قال: قلت 
لإبراهيم : فإن آجرها بأكثر لمن يكون الأجر؟ قال: لصاحبها. وعن حماد عن إبراهيم 
أنه ربا. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .١7/0‏ 

(؟) روى عبدالرزاق من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان بعضهم يستبضع البضاعة 
فيعطي عليه الأجر لكي يضمنها. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 571/8. 

(0) م ص ف: عباس. والكلمة مهملة في ف. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي » حيث 
يكرر نفس الرواية هناك. انظر: ؟//ااظ. 

(85) ف -له. 

(4) مص ف: : لا يمضى. 

() روى عبدالرزاق وابن أبي شيبة. عنن إبراهيم عكس ذلك تماقا ١انظر»‏ المتصنتفت 
لعبدالرزاق» 2711/8 475١‏ والمصنف لابن أبي شيبةء .5١١/4‏ 


[(©69 ص ف + من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليخرج معه إلى مكة وما أشبه ذلك مما يستأجر فيه شهراً أو سنة20 مما لا 
يستطيع الأجير أن يؤاجر فيه نفسه من غيره. 
محمد عن ابي يوسف عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح 
أنه كان يضمن الملاح من كل شيء إلا الغرق والحرق”©. وقال أبو حنيفة: 
إن غرقت من يده أو من معالجته فهو ضامنء وإن احترقت من نار أدخلها 
السفينة لحاجة له من خبز أو طبخ أو غير ذلك فلا ضمان عليه. 
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن علي بن الأقمر قال: جاء رجل 
بصباغ إلى شريح وأنا عنده قاعدء فقال: /51/١١٠ظ]‏ إنى أعطيت هذا ثوبى 
يصبغه فاحترق بيتهء فقال له شريح: اضمن له ثوبه» فقال الصباغ: كيف 
أضمن له وقد احترق9 بيتي؟ فقال شريح : أرأيك لو احترق بيته أكنت تدع 
له أ ء؟0*) وقال أبو حنيفة: لا يضمن الأجير: المشترك إلا ما هلك من 
عملهء ولا يضمن أجير الرجل وحده إلا ما خالف. 
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي حفص أن علياً 
كان يضمن الخياط والقصار ومثل ذلك من الصناع احتياطاً للناس أن لا 
يضيعوا متاعهه””. ش 
بكير .بن عبدالله بن الأشج قال: كان عمر يضمن الصناع ما أفسدوا من متاع 
الناس أو ضاع على أيديهه” . 
1 ده اك اع 67 ل م) 1 


)١(‏ م ص: وسنة. 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة» ."١١/4‏ 

زفرة م: وقد احرق. 

(:) المصنف لعبدالرزاق» 8/١؟757.‏ 

(5) المصنف لعبدالرزاق» »7١1/8‏ 8١5؟؛‏ المصنف لابن أبى شيبة» 09/5" _ "90١‏ 
() المصنف. لعبدالرزاق» ١١/8‏ من طريق ليث. ْ 

489 م ص ف - بشير»؛ صح ص ه. 

() م ص ف: شريك. والتصحيح من الآثار للمؤلف. .١184‏ 


كتاب الإجارات 
جعفر أن علياً لم يكن يضمن الأجير”"" 
محمد ف أى نوست عن الأعمكن عن أب القانده "قال اكد 
د : بز الفادن در تحيلت خوابي ب ع ع بالكتمرت اده 
فقال رع إنما كي للبلخرها أهلهاء تمي زتعا لوقن اب 
حنيفة: لا ضمان عليه إذا كسرها غيره. وقال أبو حنيفة: القول. قوله بعد أن 
محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 
قال: كان شريح إذا أتاه حائك بثوب قد أفسده قال: رد عليه مثل غزله. 


وخذ الثوب» وإن لم ير””' فساداً قال: شاهدي عدل على شرط لم يوفك 
030 
ده 3 


)00 قال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن بشر أو بشير - شك محمد عن 
أبي جعفر محمد بن علي أن علي ب بن أبي طالب كان لا يُضَمّْن القصّار ولا الصائغ 
ولا الحائك. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة. انظر: الآثارء 175. وانظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» 84> وقال ابن حجر: بشر أو بشير عن أبي جعفر هو الباقرء 
وعنه أبو حنيفة. يحتمل أن يكون بشير بن المهاجر المذكور في التهذيب. انظر: الإيثار 
براة الكناق: 41 ولترسهة شير ابن المقاجن انظ #يديكالعيليت 1/1 

0) قال السرخسي: والكاذي دهن تحمل من الهند في السفن إلى العراق. انظر: 
المبسوط. .47/١5‏ وقال المطرزي: الكاذي بوزن 0 ضرب من الأدهان معروف. 


ومنه: «اشتريت كاذياً من السفن فحملت خوابي منها». : المغرب» «كذي)». 
إفرة مم ص ف: من السفر. والتصحيح من ب؛ ال 6 وانظر الحاشية 
السابقة. 


0 2 الا وقال: إنما لاما 
يستأجرك لتكسره. انظر : المصنف لابن أبى شيبة » :/. ل ارك 

(0) مم ص: لم يرى. 

05 00 0 0 من الكافي ‏ ور أوالعمم ةي 
ان ا فقال السائك : داسف ا 000 وله بقل قري 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» .5١19/8‏ 


55 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

نسم عق أتى يوشيق هن عه الأعلض عنن عافن "قال قال 

رسول الله كه : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , ومن كنت خصمه خصمته: 

رجل باع حراً وأكل ثمنه واسترقه آخرء ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله 
(9) . قرف 


3 0 ع‎ )١( 
. 2 ومنع أجره . ورجل أعطى بي م عدر)‎ 


بعض أصحاب النبي كَلهِ رفعه إلى النبي ككِ أنه نهى عن عسب التيس 
وكسب الحجام وقفيز الطحان' . 


محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن 
أضن هريرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: «من السحت عسب التيس ومهر البغي 
وكسب الحجام». قال: فأتاه رجل من الأنصارء فقال: إن لي حجاماً 
وناضحاًء أفلا أعلف ناضحي”” من كسبه؟ قال: «نعم». قال29: ثم أتاه 
رجل /11/١17و]‏ آخر فقال: إن لي عيالاً وحجاماًء أفأطعم عيالي من 
ال «نعم)”" . 


0غ( م: او منع. 

(0) م ص: أعطاني. 

إفرة صحيح البخاري» البيوع» 5“١٠؛‏ وسنن ابن ماجهء الرهون» 5. 

(:) شرح مشكل الآثار للطحاوي. 187/7. ورويت الجملتان الأوليان من هذا الحديث في 
الصحيح. انظر: صحيح البخاري» الإجارة» /0؛ وصحيح مسلمء المساقاة؛» .4٠‏ 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي؛ .1١70 .١5/5‏ ٠4١؟‏ والدراية لابن حجرء 
.195١ : 7‏ وقد فسر المؤلف «قفيز الطحان» فيما يأتي قريباً بقوله: وإذا أسلم 
الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
هذا فاسدء لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر فى 
صدر هذا الكتاب. قوله: «قفيز الطحان». انظر: ؟177/7١و.‏ ْ ْ 

(0) م ض: فاضمن. 

(؟) ف - قال. 

0 روي النهي عن بعض ذلك بلفظ قريب في صحيح مسلمء المساقاة» ٠4؛‏ وستن أبي 
داود البيوع. 6؛ وسنن الترمذي» البيوع . 4875؛ وسئن النسائي» البيوع. :4 
وللنهي عن مهر البغي انظر: صحيح البخاري» الإجارة» .7١‏ وعن أنس بن مالك- 


كتاب الإجارات 


محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن ابن 


عباس 0 قال: احتجم النبي كد وأعطى الحجام أجره» ولو كان حراماً 
ا 000 
ما أعطاه © . 


محمد عن أبي يوسف عن مطرف عن إبراهيم عن شريح أنه كان 
يقجن الأحين 'المشدرك نولا يضمن الأجير زم 


محمد عن أي يوسف عن غالب بن عبدالته40) عن 0 5 
تافل انوا ل حماة عا الأجير «الراعى زان ا الل ل لل 


- رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله كله فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله 
أن يخففوا من خراجه. انظر: مجع البخاري» البيوع. 069 وصحيح مسلمء 
المساقاة» .5١‏ وعن مُحَيِّضَة أنه استأذن النبي علد .في إجارة الحجام» فنهاه عنهاء فلم 
يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: «اغلفه تاعبحكف بوأظطعلة رقيقك». قال الترمذي: وفي 
الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد. قال الترمذي: حنيت 
محيصة حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود» البيوع, وسئن الترمذي» 
البيوع . /ا. 

للك ص - أنه. 

(؟) صحيح البخاري» البيوع» 79؛ وصحيح مسلمء المساقاق» 14 -15. 

(*) تقدم تخريج القسم الأول منه قوَيباً. وعن الشعبي قال: ما رأيت شريحاً قط إلا وهو 
يضمن الأجيرء إلا رجلا استأجر رجلا يعلف له بغلتين بحشيش فشردت إحداهما فلم 
يضمنه. انظر: المصنف لابن أي شيبة» .7١/68‏ 

(:) لعل الصواب: عبيدالله. فهو الراوي عن عطاء. انظر: لسان الميزان» «غالب بن 
عبيدالله» . 

)2 ص - عن عطاء. 

(5) ص: عن طاووس. 

(0) ص: استرضوا. 

(4) روي عدم تضمين الراعي عن الشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وابن شبرمة. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 4١7١/8‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ٠١ ١9/0‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حا اب بر م 7 7 2 
باب الاستصناع 


قال أبو حنيفة: إذا استصنع الرجل عند الرجل"' طَْسْتاً من نحاس أو 
كوزا أن تزراوها اكه لات أو إناءهن بعلك أو فشني" روصي له 
المقدار فهو جائزء والمستصنع بالخيار إذا رآه مفروغاً. وقال أبو حنيفة: إذا 
ضرب لذلك أجلاً فهو سلمء فإن كان معروف”" فهو جائزء ولا خيار فيه. 
وينبغي في قياس قوله إذا لم يبين له الثمن أن يفسدء لأنه سلم. وقال أبو 
حنيفة : إذا كان ما أسلم فيه مجهولا فهو فاسد. 


وكال أبنو يوسفه ومتحمد+ لمينا ترى: زولك سلما والجاء “ولك الكباز 
للمستصنع إذا فرغ العامل من عملهء وإن عجل له الأجر أو لم يعجله فهو 
سواء عندناء وهو جائز؛ ألا ترى أن الرجل يستصنع القلنسوة عند الرجل أو 
الخف على أن يفرغ منه غداً أو بعد غد. ولا يعجل له الأجرء فيكون هذا 
ساك 0 ب دوعو ببالكيان (ذا تراد إن عتادر اسلهع عو إن شاد تع وده 
فليس للصانع أن يمنعه. 


وإذا أسلم الرجل حديداً إلى حداد ليصنعه إناء قد سماه بأجر مسمى 
فهو جائزء ولا خيار له فيه إذا كان مثل ما سماه. فإن أفسد عمله فله أن 
يضمنه حديداً مثله؛ ويصير الإناء للصانع الذي عمله. وكذلك النحاس 
والصفر. وكذلك الجلد يسلمه الرجل إلى الإسكاف ليجعله خفين. وكذلك 
الغزل يسلمه الرجل إلى حائك لينسجه. 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل إلى الإسكاف في خفين وعجل له 


)١(‏ ص - عند الرجل. 

(0) القٌّمْقّمة وعاء من نحاس ذو عروتين» قال الأصمعي: هو رومي. انظر: مختار 
الصحاحء القمم؟. 

(*) م ص: معرفا. 

(5) م: جائز. 


كتاب الإجارات ‏ باب الاسد ستصناع 16 
الأجر ووصف له التقطيع والمقدان احج نت لذ أخلذ .فا كان فد وا" نيو 
جائز ولا خيار للمستصنع. وإن كان مجهولاً لا يعرف فهو /[1/١١١ظ]‏ 
فاسد. وقال أبو يوسف ومحمد: نراه جائزا كله الخيار للمستصنع'"“. ولا 
يان للعامل». ولا”تزى هلا سلما 


وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا أسلم إلى حائك في ثوب من قطن 
نسجه وسمى له عرضه وطوله وجنسه ورقعتهء والغزل من الحائك. ولم 
يعجل له”" الثمن» كان هذا مثل الخفين فى القياس. ولكن هذا لا يعمل به 
الغادى قن ايكون نراقي اشاح فى الى اسان ولو جرف ليذ 
لكوي لهذ كان هايا ذا مدل زله اليو ركان لها ول كيان الما وذ 
فارقه قبل أن يعجل له الثمن فهو فاسدء لأن هذا أمر معروف موقتء لا 
يشبه الآنية والخفاف .والقلانس. 


ولو أن رجلاً أسلم 02 إلى مطائلة يله له يننا في أربع. 
فحاكه أصغر من ذلك أو أكبرء فإن الرجل بالخيارء» إن شاء ضمنه غزلا مثل 
غزلهء وسلم له الثوب» وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجرء إلا في 
التقصان» فإنه يعظيه من الأجر يحسات ‏ ذلك لا يجاوز نه ما سمئ له. 
وكذلك لو اشترط عليه صفيقاً كان له أجر مثلهء لا يجاوز به ما سمى له. 
ولو أمره أن يزيد فى الغزل رطلاً من غزله فقال: قد زدته» وقال زب 
الثوب: لم ا فاك القول قول رب الغزل مع يمينه » والحائك مدعي. 
فإن أقام الحائك بينة أخذت ببينة الحائك» وضمنت رب الغزل غزلا مثله. 
ولو لم تكن له بينة حلف صاحب الغزل على علمه؛ فإن حلف برئ» وإن 
نكل عن اليمين لزمه غزل مثله. 


(1) ص - معروفا. 

(؟) ف وإن كان مجهولا لا يعرف فهو فاسد وقال أبو يوسف ومحمد نراه جائزا كله 
يار . 

09 صر له (4) اد غزلاء :ضع ف 

(5) م: لم تزدد؛ ص ف: لم يزدد. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر للست 

ولو أن“رجلا أسلم غزلاً مسمى إلى حانك: يتميعة نويا وأمرة أن »دك 
مج عتده عل ورا كمه مسو كل على نستي قبع المول: راجن 
الثوب دراهه''' مسماةء فإن هذا جائز. فإن اختلفا بعد الفراغ من الثوب» 
فقال رب الثوب: لم تزد فيهء وكان وزن غزلي مَنَاء وقال النساج: 
مدقت قد كان .ون غزلك متنا وقد وذث فيه راطلاء 'فوؤنوا :لفوت 
فوجدوه مَنَوينء فقال رب الثوب: إنما زاد وزنه لما فيه من الدقيق. وقال 
الحائك: بل هو من الغزل والدقيق» فإن القول في ذلك قول الحائك مع 
يمينه» ويجبر الرجل على أن يعطيه ما سمى له وإذا لم يعلم أن الدقيق يزيد 
فيه ما قال رب الثوب. وأما إذا كان الثوب مستهلكا قد باعه صاحبه ولم يقر 
أن فيه ما قال الحائك من الوزن فإن القول قول رب الثوب مع يمينه على 
علمه””“» ويلزمه أجر الثوب» ولا يلزمه ثمن /51/؟7١و]‏ الغزل» ويقسم 
الأجر على عمل'" ثوب مثله وعلى قيمة غزل ذلك» فيطرح عنه ما أصاب 
الغزل منه. 


> | (47) 5 ً 5 
وإذا أسلم”* الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها 
فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا فاسدء لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. 
وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر فى صدر هذا الكتاب. قوله: «قفيز 
الطحان». ولو لم يشترط في ذلك ربع دقيق منها كان جائزاً. وإن اشترط 

0-0 : لكا 

عو المراهي رع ود عي وار جاتر ولو عمله على هذا الشرط 
الفاسد كان له أجر مثله لا يجاوز به درهماً وقيمة ربع دقيق مما يكون من 
ذلك الدقيق. ولو سلم 'ار جل إلى 0 يعفيوة دهن باهر 
ممح كان لتر تسالا راو امد عليه مع الأجر رطلاً من دهنه كان 
فاسداً. ألا كرف لو أن رجلا 00 رجلا يذبح له شاة ويسلخها تان 


)١(‏ م: دراهما. (0؟) م: على عمله. 
(0) ف- عمل. (4) م ص: وإذا سلم. 
(5) ف وإن اشترط عليه مع الدراهم ربع دقيق جيد كان جائزا. 


كتاب الإجارات ‏ باب الاستصناع 

امبلتتبب بيع _ بيب ب بيبربببربرب 7 كت 
مسمى كان جائزآء ولو اشترط عليه رطلاً من لحمها مع ذلك كان فاسداً. 
وكيف يستأجر بلحم شاة حية أو بدهن من سمسم لم يعصره. الى أن 
الحديث قد جاء في النهي ل بيع الملاقيح والسوا يي وار ل 
فالملاقيح عندنا أن يشتري منه"" ملاقح هذا الفحل العام" . وحبل الحبلة 
اينيع يل ,الخافة أو الكناة أو القوسن. :والمضافين أن .تعد نا تم 


الرحم من الحمل» » فيقول: أبيعك ما حملت هذه الناقة». فيضمن له ذلك. 
وكذلك دهن السمسم ودقيق الحنطة وزيت الزيتون الذي لم يعصر ولحم 
الشاة النحية. .ولو "أجرث ذلك أجرت بيع رظل من .شمن في لبتها'”' + وقد 
جاء في الآثار النهي عن بيع ما في الضروعء 0 
ظهورها"". وقد جاء أنه نهى عن بيع الغرر”'". فهذا كله غرر. 


ولو أن رجلة دفع سمسما إلى ترجا اكقال قشيرة و من 7ن 


)١(‏ عن ابن عباس أن رسول الله ككل نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. وفيه 
ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمدء وضعفه جمهور الأئمة. انظر: المعجم 
الكبير للطبراني»: ١١/70؟؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 4/١٠؛‏ ومجمع الزوائد للهيئمي» 
4 . وعن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان» وإنما تُهِيَ من الحيوان 
عن ثلائة: عن المضامين والملاقيح وخَبّل الحَبَلّة والمضامين بيع ما في بطون إناث 
الإبل» والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. انظر: الموطأء البيوع» 57. وعن 
عبدلله بن عمر رضي لله عنهما أن رسول لله َك نهى عن بيع حَبَل الحبلة. وكان 
بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجَرُور إلى أن تُْتَج الناقة ثم تُنَْجٍ التي في 

بطنها. انظر: صحيح البخاري» البيوع» ١5”؛‏ وصحيح مسلمء البيوع» © - 0 

(9) ف: به. (6) ص: للقدم. 

(4) ص: ما يضمنه. (4) م ص: في ابنها. 

() روي عن ابن عياس مرفوعاً وموقوفاًء وصحح البيهقي وقفه. انظر: المعجم الكبير 
للطبراني» ١١/78؛‏ والمعجم الأوسط لهء 4/١١٠؛‏ وسئن الدارقطني» /9١؛‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي». 750/0؛ ١١/4‏ - ؟1١.‏ وقال الهيثئمي: رواه الطبراني في 
الأوسطء ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد» 000 .٠‏ وهو مرفوع في المعجم 
الأوسط. 

(0) صحيح مسلمء البيوع » 5؟ وسئن الترمذي» البيوع » /ا١ا.‏ 

(0) ورَبّه يروى بالفتح من التربية» وبالضم من الرب على المجاز. انظر: المغرب» «ربب». 

(9) البنفسج نوع من الأدهان على ما مر في كتاب البيوع. انظر: "2/١‏ ؟و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واعصره على أن أعطيك أجرك ذزهيما: كان هذا فاسداً لا يجوزء لأنه لا 
يعرف ما شرط من البنفسج. فإن قال: على أن ثُربيه بقفيز من بنفسج كان 
هذا جائزاً. وإن كان البنفسج الذي يدخل في مثل هذا السمسم معروفاً عند 
التجار فهو جائز. وكذلك الخيري”'' وكل الأدهان. 


وقال أبو حنيفة: إذا استصنع الرجل عند الإسكاف خفين ووصف له 
المقدار وسمى له الثمن فهو جائزء فإن عمله الإسكاف فالرجل بالخيارء 
إن شاء أخذه وإن شاء تركه؛ :وهو قول: أبى يتوسف -ومحمد: وقتال 
/571١ظ]أسق‏ بوشفه ويد :: إن اشعار الرجل أن ا أماعنه واواد 
الإسكاف منعه فليس للإسكاف ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع 
الإسكاف الخفين من رجل آخر من قبل أن يراه الأول فبيعه جائزء ولا 
سبيل للأول عليه وإن رآه الآول قبل أن يبيعه» ولا يمنعه. وكذلك الرجل 
يستصنع القلنسوة فيصف له مقدارها ووزنها. وكذلك الثوب والقمقم 
والاتريق وكل إن مق آنية :انيه" والنحاس والحديد والطيهر الأسيضض 
والأحفير وكدتلك" انه العاج» وكذلك الرصاصء» وكذلك آنية الخوصء» 
وكذلك آنية العيدان» وكذلك الأبواب» وكذلك تُجو”” الحديد ونصول 
السيوف والسكاكين» وكذلك القِسِي والنَّبل والنُّشَّاب والجعّاب”*2. وكذلك 
متاع الحديد كله يستصنعه الرجل. ولا يفسد ذلك أن لا يضرب”" له أجلاً 


)١(‏ الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاشء» وغلب على الأصفر منه لأنه الذي 
يخرج دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنيرء «خير»؛ والقاموس المحيطء 
ااخش» . 

(0) قال ابن منظور: السّبّه والشّبْه: النحاس يُصبّعْ فيَصفرّء وفي التهذيب: ضَرْبٍ من 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه 
الذهب بلونهء والجمع اياف يتان كرون كته سودت سعي: انر الجيان العرسء 
١شبه».‏ قال الفيومي: وهو أرفع الصّمْر. انظر: المصباح المنير» ١شبه)».‏ 

إفرة لجم جمع لجام مثل كتاب وكتب. انظر: المصباح المنير» الجم2. 

(5) م ف: والحعب. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي» ١/1١؟ظ.‏ والجعاب جمع 
جَعْبّة السهام. انظر: المغرب» اجعب). 

(5) ف: إلا أن يضرب. 


كتاب الإجارات - باب الاستصناع 

ولا ينقده الشمن. وكذلك الجراب”"2. وكل وعاء من أَدَمِ أو كوز أو قربة 
أو راوية”" أو دلو فهو مثل ذلك. وكذلك حمائل السيوف كلها والمناطق» 
وكذلك السلاح كله. وكذلك متاع الخشب كلهء والقصاع وآنية الخشب 
كلها فهو على ما وضفت لك. وإن :ضرت لذلك: أجلاً وعجل الثمن “فهو 
سواءء وهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذه. وإن شاء تركه في قول أبي 
يوسف ومحمد. فإن جعل للأجر أجل وضرب للعامل أجل فهو سواءء 
وله الخيار إذا رآهء» إن شاء أخذهء وإن شاء تركه. ولا خيار للعامل بعد 
أن يرضى الآجرء فأما إذا لم يرضه”" فلصاحب المتاع”'' أن يبيعه ممن 
الأساكفة كلها. 


وإذا دفع الرجل جلداً إلى إسكاف واستأجره بأجر مسمى على أن 
يتخرز له خفين وسمى له المقدار والصفة على أن يُنعله الإسكاف ويبطنه 
ووصف له البطانة والنعل فهو جائزء ولا خيار لصاحب الأديم بعد أن يعمله 
عملاً مقارباً صالحاً لا فساد فيه. فإن جاء به فاسداً فصاحب الجلد بالخيارء 
كنا فين :ةا ولاه وكر فك «المقف وزو سا7" اخ «الجقك”*" :وأ غعطاة 
مثل أجر عمله وقيمة ما زاد فيه. وكذلك إذا سلم ‏ ولم يعلم وزن ما سمى 
له - خرقة إلى صانع ليصنعها له قلنسوة ويُبطنها ويحشوها فهو مثل ذلك. 


)١(‏ م ص ف: الحور. والتصحيح من الكافي» ١/01؟ظ.‏ والحراب جمع الحربة» وهي 
الرمح الصغير. انظر: المصباح المنير» «حرب». ويحتمل أن يكون «الجراب». وهو 
وعاء من الجلد يوضع فيه الزاد. انظر: لسان العرب». «جرب»؛ وتاج العروس» 
(لجرب». 

؟) ف أو راوية. 

(9) م: لم يره. 

(5) وهو العامل كما صرح به في ب. 

(0) فا ضمنه قيمة الجلد وترك الخف وإن شاء. 

(5) م ص ف: العين. وقد تقرأ في ص: العيز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حرو :1 )بيبالللللللللبللااا7اا7 تي 
فاختاره أن لا يدفع إليه المتاع حتى يأخذ منه الأجر. وليس له أن يبيعه بعد 
رضى الآخر به. وإن كان آجره بالأجر إلى أجل مسمى والعامل /177/5[1١و]‏ 
آجره على أن يدفعه إليه والأجر إلى أجله. فإن كان ميعاداً بغير شرط فإنه 
قيض الأجر منه :ولا يدفعة حتى يقبيض. جره ه37 

وإذا دفع الرجل ثوبه إلى صباغ ليصبغه أحمر بأجر مسمى ووصف له 
الصبغ فهو جائز إذا صبغه على تلك الصفة» وله أن يخبسه جين بلخل 
أجره. ا ا ل ل والايكن له اجن 
وكذلك لو اشترط عليه أن يصبغه بزعفران أو بِبَّقّم''' أو بِعُضْمْر أو سواد 
فهو جائز بعد أن يصف له ذلك الصبغ. فلصاحب الثوب أن يضمنه قيمة") 
الثوب أبيض» ويسلم له الثوب. وإن شاء أخذ الثوب”*؟' وأعطاه أجر مثله لا 
يجاوز به ما سمى له. فإن اختلف الصباغ ورب الثوب» فقال رب 
الثوب 0 أمرتك أن تصبغه بعصفرهء وقال الصباغ : أمرتني أنه أصيفةه 
بزعفران» فإن أبا حنيفة قال: القول فيه قول رب الثوب مع يمينه. وكذلك 
قال أبو يوسف ومحمد. 

وإذا استصنع الرجل الخف عند الإسكاف فعمله وفرغ منه. فقال 
الرجل: ليس بهذا" المقدار والخرز والتقطيع أمرتك» وقال الإسكاف: بل 
بهذا أمرتنى ‏ وأراد الإسكاف أن يحلف الرجل» فليس له عليه يمين» ويقال 
الوخل 3 إن لس كدو بوإن. قشف قنعزن ر ريذة الشيار تلق ابد عل 
ولو لم يكن الخيار كانت عليه اليمين. ألا ترى لو أن الإسكاف أقام البيئة 
عليه أنه شارطه على هذا.المقدار جعلت”" الخيار للرجل» إن شاء أخذهء 
وإن شاء تركه. 


.45/١5© لأن المواعيد لا يتعلق بها اللزوم. انظر: المبسوطء‎ )١( 

() البقم بتشديد القاف: صبغ معروف يستخرج من شجرة بنفس الاسم. انظر: المصباح 
المنيرء «بقم»)؛ والقاموس المحيط. البقم؟. . 

(9) م ص: وقيمة. (8) ف: أخذه أبييض. 

3722عغ( ص: جعل. 


كتاب الإجارات ‏ باب الاستصناع 
للح ا 7ر1 5 تست 
ولو أن" رجلاً سلم'" خفه إلى صانع يُنعله بأجر مسمى كان جائزاًء 
فإن أنعله بنعل لا ينعل بمثله الخفاف» لا خير فيهاء فصاحب الخف 
بالخيارء إن شاء ضمنه قيمة خفه. وإن شاء أخذ أجر مثله فى عمله وقيمة 
البعله للا بجاوو ونيا سم ل بور كان اتاد بسع بسكل العاف فيد 
جائز وإن لم يكن جيداً بعد أن يكون ينعل بمثلها. ولو اككزهل عله عنيدا 
فيفر زعا كما قوط كان مهاة: اءر ول كيان له .ون قلغن عحدة ديو 
بالكبار» إن شاء فده قيجة الخف: وسلمة له وإن كاء أخل العف واعطاه 
أجر مثله في عمله وقيمة ما زاد فيه ولا يجاوز به ما سمى له. ولو اختلفا 
في الخرز وقد خرزه على ما وصف له ولم يختلفا في عمله» فإن قامت 
لهما جميعاً بيئنة أخذت ببيئنة العامل. ولو قال رب الخف: عملته لى بغير 
اجوة اوقال العامل دبل عملته لق درق 17 :قز علي العائل أن يخلف 
على دعواه أنه لم يعمله بغير أجر. فإذا حلف”* فإن على رب الخف أن 
/3 ١ظ]‏ يحلف على دعوى الإسكاف أنه لم يشارطه على درهمء ثم 
يغرم رب الخف ما زاد النعل في خفه. ولى قا ا 
أخذت ببينة العامل. ل المدعي. ولو عمل الخف كله من عنده ثم اختلفا 
فى الأجر كان القول قول الإسكافء. إن شاء المدعى أخذه بذلك. وإن شاء 
31 ولا جنيع عدت ولو قات لقب يبه كانه بالضانه إن ناد احنه إن 
كلد تركم 


ولو أن رجلا أسلم ثوباً إلى صباغ ليصبغه أحمرء فصبغه أحمر"' على 
ما وصف له بالعٌُصفرء ثم اختلفا في الأجرء فقال الصباغ: عملته بدرهمء 
وقال رب الثوب: عملته لى بدائقين» فإن قاف ليما هدة أغخات يده 


للك يوجد نقص في نسخة ص ابتداء من هنا بمقدار ورقة. 

0) ف: أسلم. 

(6) م: بل عملته هم. يوجد خرم في هذا الموضع في نسخة م. 
(0) ف: أقامت. 
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سا ا مات 
الصباغ. وإن لم تقم لهما بينة فإني أنظر إلى ما زاد العصفر في قيمة 
الثوب» فإن كان درهماً أو أكثر أعطيته درهماً بعد أن يحلف الصباغ: ما 
ضبغته"'" بدانقين». وإن كان ما زاذ فى الوب من العصفر أقل من دانقين 
أعطيته دائقين بعد أن يحلف رب الثوب ما صبغه إلا بدانقين» وإن كان يزيد 
في الثوب نصف درهم أو أقل من درهم أعطيت الصباغ مثل ذلك بعد أن 
يحلف الصباغ ما صبغه بدائقين. وإن”" كان الصبغ زعفران فهو مثل العصفر. 
وإن كان الصبغ أسود فالقول قول رب الثوب مع يمينه. ولو قال رب الثوب 
للصباغ: صبغته'" بغير أجرء فإن القول أيض””' قول رب الثوب مع يمينه. 
وكذلك كل صبغ ينقص الثوب فالقول فيه قول رب الثوب مع يمينهء لأن 
الصباغ قد استهلك الثوب وصار ضامناًء فعليه البينة» لأنه'*' المدعي. وأما 
كل صبغ يزيد في الثوب فقال رب الثوب: صبغته لي" بغير أجرء وقال 
الصباغ: صبغته لك بدرهم» فإن على كل واحد منهما اليمين على دعوى 
صاحبه؛ء ثم يضمن رب الثوب ما زاد الصبغ في ثوبهء لا يجاوز له به 
درهما. 

ولى أن رحلا اختلك هو والقضناز فى آخر كوت فقال القصنار + -عملتة 
بربع درهم» وقال رب الثوب: عملته بقيراط» فإن كان لم يأخذ في العمل 
تحالفا وتراداء وإن كان قد فرغ فالقول قول رب الثوب مع يمينهء لأن 
الثوب ليس فيه زيادة من متاع القصار كزيادة العصفر والزعفران. 

ولو أن رجلاً شارط قصاراً على أن يقصر له عشرة أثواب بدرهم ولم 
يكن عنده ولم ير الثياب كان هذا فاسداً. وكذلك الغسل. وإن أراه الثياب 
كان جائزاء لأن الثياب مختلفة وعملها يتفاضل. ولو سمى جنساً من الثياب 
كان مثل ذلك أيضاً إذا لم يره إياها. 


ولو أن رجلاً أسلم ثوباً إلى خياط يخيطه قميصاً بدرهم فخاطه 
)١(‏ م: ما صبغه. (0) م: فإن. 


(96) م: صبغه. ):) م - أيضا. 


كتاب الإجارات ‏ ياب الاستصناع 


/1/70١١و]‏ قباء وأقر بالخلاف فصاحب الثوب بالخيار» إن شاء ضمنه قيمته 
وسلم له القباءء وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثلهء ولا يجاوز به ما 
سمى له. ولو اختلفا فقال الخياط: أمرتنى بقباء» وقال رب الثوب: أمرتك 
بقميص. فإن القول قول رب الثوب ع ا فإن قامت لهما بيئنة أخذت 
ببيئة الخياط»ء لأنه قد ضمن وهو في الحال مدعء فعليه البينة» وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو لم يختلفا في ذلك وقطعه قميصاً 
واختلفا في الأجر فإن القول قول رب الثوب في الأجر مع يمينه. فإن قامت 
لهما بينة أخذت ببينة الخياط» لأنه المدعي. 


ولو أن رجلاً أعطى صباغاً ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي بدرهم فصبغه 
بقفيز عصفر وأقر'' رب الثوب بذلك فإن رب الثوب بالخيار» إن شاء 
ضمنه قيمة الثوب وسلم الثوب للصباغ». وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد 
العُصفر في" قيمة الثوب مع الأجر. ولو أن رب الثوب قال: لم تصبغه إلا 
بربع عصفرء وأنت كاذبء» فإني أنظر في ذلكء» فإن كان مثل ذلك الصبغ 
كر بيع عمفر اقول في ذلك قو وب الوب ع يمن على عل إلا 
أن يقيم الصباغ بينةء فإن أقام بينة آخدْ ببينته. وإن كان ذلك الصبغ لا 
0 بربع عصفر وكان ذلك يعرف فالقول قول الصباغ. والجواب فيه 
مثلها”*' في المسألة الأولى. 
ولو أن رجلاً قال”*' للخياط”" : انظر إلى هذا الثوب» فإن كفاني 
قميصاً فاقطعه بدرهم وخطهء فقال”"': نعمء ثم قطعهء فقال”" بعد ذلك: 
إنه لا يكفيك» فإن الخياط ضامن لقيمة الثوب». لأنه إنما أمره أن يقطعه إن 


)١(‏ ف: فأقر. 

(0) فا ه: في هذا المحل نقصان ورقة. والصحيح أن عدة أوراق من المخطوطة قد 
اختلط ترتيبهاء لكنها موجودة. فالورقة ١98‏ من المجلد الأول انتقلت إلى محل الورقة 
15. 

95 ف ع اإلا. (4) ف مثلها. 

(5) ينتهي النقص الموجود في نسخة ص هنا. (5) م: الخياط؛ ف: لخياط. 

0) مص ف: قال. (8) ص - فقال؛ صح ه. 
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كان يكفيهء فحيث قطعه فكأنه هو الذي دلس له الثوب وغره منه"“. أرأيت 
لو قال: إن كان يكفينى فاقطعه. وإن كان لا يكفيني فلا تقطعه. فقطعه. ثم 
قال: لا”" يكفيك» ألم يكن”" ضامناً. 

ولق 'أة برجا فال يف1" 9 انظر إلى هذا الدوت كفن فميضاء 
فقال: تعم» فقال رب الثوب: اقطعه. فقطعهء فإذا هو لا لو لا 
يضمن » وليس هذا بمنزلة الآول» هذا قد أمره ان يقطعه. والباب الأول قال 
له: إن كان يكفيني فاقطعهء فحيث غره ضمن قيمة الثوبء لأنه لم يأمره'*) 
أن يقطعه إذا كان لا يكفيه. 

ولو أن رجلاً أسله”" ثوباً إلى خياط يقطع كاله بوقال: اتطكه اهز 
عندك”" واخشّه على أن" لك من الأجر كذا وكذا”""؟» فإن هذا مثل الخف 
الذي أسلمه في القياس أن يُنْعَلُء /[؟/5١١ظ]‏ فإذا عمله كما يعمل مثله فله 
أجره الذي سماه» ولكن لا يد هذاء وأجعل للخياط قيمة بطانته وحشوه 

ولو أن رجلاً أعطى رجلا ثوباً وبطانةً وقطناً وأمره أن يقطعه جبة 
ويتخشوها ويلذف""'' .علبها القطن وسمى له أجراً فإن ذلك جات 

ولو أن رجلا اشترط على خياط أن يقطع له عشرة أقمصة كل قميص 
بدرهم ولم يسم له قدرها ولا اجحاسنهنا فإن ذلك فاسد لا يجوزء» لأن 
المقداك ممقطرفه ولو ادنوه “اتات تزوة 77 ونقدايها علج هذا 


0 معروف كان جائزاً. 


)١(‏ ص - منه هم م ص - لا 
9 امن م يكن (:) م: الخياط 
(0) م: لأنه... أمره. (5) م ص: سلم 
(0) م: بطنه. .. عندك (0) ف- على أن» صح ه 


4 م ص: كذا كذا. 
)9١(‏ ندف القطن من باب ضرب وزناً ومعنى. انظر: لسان العرب» «ندف». 
()م ص ف: هروي. )١(‏ ص: الشيء. 
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وإذا أسلم الرجل الثوب إلى الخياط فقطعه قميصاً وشرط عليه إن 
خاطه اليوم فله درهم. وإن لم يفرغ منه اليوم فله نصف درهمء فإن أيا 
حنيفة قال: إن خاطه اليوم كما قال فله درهمء وإن لم يفرغ منه يومه ذلك 
فله أجر مثلهء ولا ينقصه من نصف درهم. وقال أبو ضنيفة + أرأيت لو قال: 
إن فرغت منه غداً فليس لك أجرء لم يكن هذا الشرط فاسدأ؟ ولهذا كان 
يفسده أبو حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شرط هذا الشرط فالقول فيه 
مثئل قول أبي حنيفة» وليس هذا مثل الباب الأول» قد سمى لهء وهذا لم 
يسم لهء فهذا مخاطرة. أرأيت لو استأجره فقال: إن خطته خياطة كذا وكذا 
فأجرك نصف درهم.ء ألم يكن هذا على ما سمى» وهذا في قول أبي حنيفة 
الأول فاسدء لأنه لم يأخذه على شيء معلوم»ء وفي قوله الآخر جائز. 

وقال أبو حنيفة: إذا اختلف القصار ورب الثوب في الأجر وقد عمل 
العمل فالقول قول رب الثوب مع يمينه. وكذلك الصباغ والخياط وكل 
عامل''' يعمل بيده'"' مثل هذا فالقول في الأجر قول رب المتاع. ولو قال 
رب الثوب: عملته لي بغير أجرء كان القول قوله مع يمينه. 


وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل من الرجل نعلاً بدرهم وشراكاً 
معها على أن يحذوها فهو جائز. وإن اشترى ثوباً بعشرة دراهم على أن 
يخيطه البائع الذي باع الثوب فهو فاسدء وهما في القياس سواءء غير أني 
أستحسن 0 النعل» لأنه عمل للناس» وليس يفعلون ذلك قىَّ الثياب. 


وإذا جاء رجل إلى حذاء بشراكين ونعلين فاستأجره على أن يحذوها 
له بأجر مسمى فهو جائز. ولو اشترط عليه شراكين فأراه إياه ورضيه ثم 
حذاها له كان جائزاً. أستحسن في هذا وفي الخف يُنعَل ويُرقَع /5/51١1١و]‏ 
وفى النعل يُخصّف أن أجيز ذلك كله. ولو أتاه بثوب فأسلمه إليه ليقطعه 
جه أن لد جو ف اط روه "ليدانق و لدعي كاد ناكرا الا تعر به را دل 
الخف والنعل في القيامن »“ولكق. هنذا لأ يستضصعه الناين: أرأبنت. لو أتاه 


2000 ص - عامل. إفهة م مثله. 
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ح؟ ‏ ك بي 00 0 7777777 
بثوب يقطعه له قميصاً وشرط عليه أن يجعل كميه من عنده ألم يكن هذا 
فاسداً لا يجوز. أرأيت لو أتاه ببطانة فقال: ظَهِّرْ هذه بثوب من عندكء ألم 
يكو اهنا“ فابيدا "لا يجوز ارابك :لو استا جرد على أندييق ل دارا على 
أن الجر :والجسن :مع عند العام الم يكن هذا قاسدا لا يخود انك حي 
أسلمه إلى عامل يعمله فشرط عليه أن يجعل في عمله شيئا من قبل ليس 
بعينه مثل الجص والآجر والجذوع والكمين والقطن والبطانة والظهارة فهو 
فاسد. فإذا عمل على ذلك فالعمل لصاحب المتاع» وللعامل أجر مثله مع 
مها زاددقيه 
ولو أن قصاراً قصر ثوباً بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه 
القصار ثوباً”" غيره خطأ منه أو تعمد ذلكء» فقطعه الذي أخذه قميصاً 
وخاطه”*'» ثم جاء صاحب الثوب» فإنه بالخيار» إن شاء ضمن القصار قيمة 
الثوب» ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع» ويرجع القاطع على القصار 
بثوبه» وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب». 
ويرجع القاطع على القصار بثوبه”2. وكذلك هذا الوجه في كل عامل أو 
صانع أو صباغ أو غيره. 


36 35 6 


باب ما يوجب للعامل أجره 


وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى القصار ليقصره بأجر مسمى» فقصرهء ثم 
ضاع'"' الثوب من عند القصار بعد الفراغ: من العمل» فإن أبا حنيفة قال في 


)١(‏ فا -_هنذا. (0) ص - له. 

(9) م + بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه القصار ثوبا. 

(:) فا خطأ منه أو تعمد ذلك فقطعه الذي أخذه قميصا وخاطه. 

(5») ف - وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب ويرجع القاطع 
على القصار بثوبه. 

(5) ف: ثم باع. 
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مب 777 51/7 5ت 
هذا: لا أجر لهء ولا ضمان عليه في الثوب» لأنه لم يسلم العمل إلى رب 
الثوب. وكذلك الخياط والصباغ والصائغ» وكل عامل يعمل عملاً لرجل 
بأجر مسمى» فهلك العمل عند العامل قبل أن يسلمه إلى صاحبهء فليس له 
الأجرء ولا ضمان عليه فيما ضاع في قول أبي حنيفة. وأما في قول من 
يضمن الأجير فإنه يضمنه الثوب» فإن شاء رب الثوب ضمنه قيمة الثوب 
مقضورا وأغطاء الأجر»- وإن شاء قيمنه فبمته غين مقصور”"© ولا أجر له 
وهو قول أبي يوسف. 

/[5ظ] وإذا استأجر الرجل حمالاً يحمل له شيئاً على ظهره أو 
على دابة بأجر معلوم إلى موضع معلومء فحمله فانكسرء أو عثرت الدابة 
فانكسر”" المتاع أو فسدء فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو ضامن لقيمة 
المتاع» وإن ضمنه رب”" المتاع قيمته حيث انكسر فله من الأجر بحساب 
ذلك» وإن ضمنه من حيث حمله فلا أجر لهء. والخيار فى ذلك إلى صاحب 
المتاع. ْ 

وإذا قصر القصار ثوباً وفرغ منه بأجر مسمىء فأراد رب الثوب أن 
يأخذ منه العوب قبل أن يعطيه الأجر”*؟ وأبى ذلك». فإن للقصار أن يمدعه 
ذلك حتى يأخذ أجره منهء فإن هلك الثوب بعد منعه إياه فالقول فيه على ما 
وصفت لك أنه لا ضمان عليه ولا أجر*". وكذلك الصباغ والخياط 
والصائغ والحائك وكل عاملء» وكذلك الخراز"'. فأما الحمال والملاح 
والذي يحمل على ظهره وعلى دوابه وإبله فهو سواءء ولصاحب المتاع أن 
يأخذ ذلك منه قبل أن يعطيه الأجرء وليس للحمال أن يمنعه ذلك. ألا ترى 


)١(‏ ص - وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه قيمته غير مقصور؛ صح ه إلا كلمة «قيمته). 

0) ف - أو عثرت الدابة فانكسر. 

9) ص ف: رد. 

(508م:"الأجين. 

(5) م: ولا أجره. 

(7) م ص: الحزار؛ ف: الحرار. ولعل الصواب ما أثبتناه من حيث النقط. والخراز هو 
الذي يخيط الجلد كما هو معروف. 
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11 اك ا 
أن المتاع لو هلك بعدما سار به نصف الطريق كان له نصف الأجر في قول 
أبي حنيفة» ولا يضمن شيئاًء وليس العامل”"' بيده'' في هذا كالحمال 
والملاح. وكان أبو حنيفة يقول: الكراء إلى مكة لا يعطيه من كرائه شيئا 
حتى يرجع من مكة» وكذلك كان يقول في جميع من يحمل حمولة على 
دوابه أو إبله أو سفينته أو على ظهره. ثم إنه رجع عن ذلك فقال: كلما 
ناز مشت كتوق لدي الع ل ويف كانه واسل ذلك من 
المستأجرء وهو قول أبي يوسف دده وإن عجل له الأجر كله فهو جائز. 
وليس للمستأجر أن يرجع فيما عجل من الأجر. وكذلك لو كان سلفه سَلفا. 
وكتذللك: لى كان باعنه :بالكمر كاف أو طلعاها او حيوانا ووفعة"" إلية فيو 
جائزء وإن كان أوفاه الحمل والشرط قبل”*' ذلك. وإن انتقص ولم يوفه 
ذلك لموت حدث أو غيره من عذر فإنه يرجع عليه بالدراهم» ولا يرجع 
عليه بالعرض الذي أعطاه إياهء لأنه باعه ذلك بشيء عليه. ولو"'2 استأجره 
بعشرة دراهم يحمل كد من الكوفة إلى البصرة شيئاً» فأعطاه بها ديناراً 
وعجل له ذلك قبل أن يحمل لهء ثم حمل له وأوفاه الشرط» فهو جائز في 
قول أبى يوسف الأول. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: أبطل 
العيوك: يخاعفةة وراك عاك قبل 01 نطول لا قدها' أن ننيها نان اق تهرك 
الطريق فإنه يرد الأجر كله دراهم إن”" لم يكن حمل له شيئاً. نإفكاة 
بعدما سار نصف الطريق فله نصف الأجرء ويرد نصف الأجر /[7/5؟17١و]‏ 
دراهم. وإن”'' لم يكن حمل له شيئاً رد الأجر كله دراهمء لأنه باع الدينار 
بذلك الأجر وعجل له. ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل عشرة دراهم 
إلى أجل لم يكن للطالب أن يأخذه به. وإن عجل له الدينار فهو جائزء وهو 
قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: لا 


200 م: للعامل. (١‏ م ص : في يله. 
[(فرة م ص ف: شيئا معروفا. (4) ص: دفعه. 
(5) م ص: فسئل. لكن بدون علامة الهمزة في ص. 

(5) ف: وكذلك لو. 0) ف له. 


() ص: وإن. (9) م ص: فإن. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يوجب للعامل أجره 13 


يجور أن يعطيه بالأجر ديناراً [قبل ]237 أن يحمله» لأنه صرف. 


ولو استأجر رجل رجلاً يعمل له عملا من قصارة أو نحوها بثوب 
يعيته أو يثناة"'" بعيتها كان جائراء .ول يكن للاجي أن ياحد الأجئر حت 
يوفي العمل» وليس له أن يقبض منه بعضاً دون بعض. وإن كان اكتراه 
ليحمل له شيئاً فحمل نصفه ثم أراد أن يقبض نصف الثوب فله ذلك. 
0 الشاة 00 0 0 كان خياطاً أو عامل يعمل بيذه 
ويدفعه إلى صاحبه. وأما الأرض والدار فإنهما ار رد يأخذ من 
الأجر تكبا ما "يحب لدنيوما ينرم 


وإذا استأجر الرجل الرجل يخيط”" له أو يعمل له عملاً غير ذلك 
حيولة أو .سكت" أو دارا استاحرها يلمر ,مسمى وشرط "له أن يعجل له 
الآجر فإنه يؤخذ بتعجيله قبل العمل» وإن كان اشترط عليه أن يؤدي الأجر 
إلى أجل معلوم فهو جائز» فإن فرغ الأجير من عمله وفرغ من حمله ودفع 
ذلك فليس له أن يقبض الأجر حتى يحل الأجل». وإن لم يكن شرط أجلاً 
للأجر ولا تعجيلاً فإنه في كل عمل بيده لا يتم فِعله*' حتى يستوفي الأجر. 
وأما الحمولة29 والسكنى والزراعة فإنه يقبض من الأجر بحساب ما يجب له 
يوماً بيوم. وه اشفرطة له أن يعظله الأجر عند انتضاة أجل اللتكى. واجل ” 
الزراعة فهو جائز. والدنانير والدراهم والفلوس في ذلك سواء. وكذلك 
الذهب والفضة التبر وغيره وكل كيل أو وزن بعد أن يسمي كيله ووزنه 
وصفته جيداً أو رديئاً أو وسطاً. فإن لم يكن له حمل ولا مئونة أتاه به حيث 
ما أخذه. :وإن كان له حمل ومثونة فإنه يتبغى في قول أبي :خنيفة أن يكون 
فاسدا عق يشتوط الموضع الذي يدفعه لك وق قول أ يوسف ومحمد 


)١(‏ الزيادة من الكافيء ١/7١”ظ.‏ لاسي أو شاة. 
إهرة م: يخيطه ؛ ص : بحنطة. ددع م ص: أو شكينا: 
)0( م: فعليه. 03 مم ص ف: الحمول. 


0370 م ص : وأجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يدفعه علل الأرض والدار. واف الحمولة حيث ما وجب له ذلك» وفى 


7 


العمل الذي يعمل بيده يعطيه''' الأجر حيث يوفيه العمل. 


2 


/[11اظ] باب السمسار والذي يشتري بالأجر 


محمد عن أبي يوسف عن سليمان الأعمش عن شقيق”' بن سلمة عن 
لعن بن: أبن عَرَرّة الكناني قال: كنا نتبايع الأوساق”" بالمدينة ونسمي أنفسنا 
السماسمرةء فخرج علينا رسول الله يك فسمانا اسماً هو أحسن من أسمائناء 
فقال: "يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف. فشوبوه 
بالصدقة)29 , 


وقال أبو حنيفة : إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: اشتر لي 
بها ثوباً رُْطيا”' بأجر عشرة دراهم» فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك إن 
سمى له الثياب فقال: مائة ثوب زطي فإنه فاسد لا يجوز أيضاًء من قبل أن 
الشرى ليس له وقتء. ولا يدري أيشتري”'' في شهر أو في سنة أو أقل من 
ذلك أو أكثر» وليس هو بعمل معلوم مثل غسل ثوب ومثل خياطة ثوب. ألا 


)١(‏ م ص ف: ويعطيه. 

فم م6 ص ف: عن سفين. والتصحيح من المصادر التالية. 

(9) الأوساق جمع الوسق: وهو مكيال معروف. والعبارة عند الحاكم: كنا نبتاع بأسواق 
المدينة. .. انظر: الكافي. ١/7١٠ظ.‏ لكن عند السرخسي كما هو في المتن: نبتاع 
الأوساق. انظر: المبسوط. .44/١5‏ وقد ورد اللفظان الأوساق والأسواق فى طرق 
الحديث المختلفة. انظر: السئن الكبرى للنسائي» #/1737؟ والسئن الكبرى لبقي 
هه" . 

25 سئن ابن ماجهء التجارات»؛ ؛ وسنن أبي داود. البيوع؛ ١؛‏ وسنن النسائي» 
الأيمان» 77. 

)ه22 م ص: زطي. 

000 م ف: يشتري. 


كتاب الإجارات ‏ باب السمسار والذي يشتري بالأجر 5 

5 ع ان 6١00‏ 0 م و : 1 3 : 
عليه فلا يفرغ منه في شهر أو أكثر. وكذلك السماسرة في شرى الثياب كلها 
والطيالسة”" وغير ذلك من أنواع الثياب وغيرها. 


ولو أن رجلا قدم بطعام إلى الكوفة أو بتمر أو بغنم فدعا رجلاً من 
أهل تلك البياعة فاستأجره على أن يبيع له ذلك بدراهم مسماة فإن أبا حنيفة 
قال: هذا فاسدء من قبل أنه لا يدري في كم يبيعهء لأن وقت ذلك 
مجهولء وهذا مثل الشراء. وكذلك كل بياعة”؟2 استأجر رجل رجلا يبيعها 
له. 


5 : 1 6 رما م (2)6 
ولو جعل له من كل كر حنطة يبيعه درهما ومن كل قَوصّرَّة تمر 


يبيعها له دانقاً ومن كل شاة يبيعها دانقاً فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد. 
وكذلك أحمال الفاكهة تقده”"' الكوفة فيجعل صاحبها لرجل دانقاً من كل 
حمل يبيعه فإن هذا كله فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة. 

وإذا بعث الرجل إلى سمسار بألف درهم فقال: اشتر لى بها ثياباً على 
أن لك من كل ثوب تشتريه دانقاء فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوزء 
لأنهمتجيول: ولو أله اتعاجر رغلا يوما إلى اللتل يبيم لهمغاعا وشرط له 
والباب الأول ليس له حتى يبيع وحتى يشتري. وكذلك /[5//ا؟١و]‏ لو 
استأجره شهراً يبيع له طعاماً 8 أو يشتري له طعاماًء فإذا قعد لذلك 
حتى يستكمل الشهر فله الأجر تاماً وإن لم يكن اشترى أو لم يبع. 

وقال أبو حنيفة في السمسار في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب: ما 


000 م: تيسر. زفهعة م1 فليشتري. 

(4) م ف: سلعة. وقد كانت في م «بياعة» ثم غيرت إلى «سلعة» كما يظهر من الخط. 
والبياعة هي السلعة. انظر: القاموس المحيط» لابيع؟ . 

لفق م: ثم. 69 م: بقدوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان من ذلك فاسداً إذا اشترى أو باع فله أجر مثله. لا يجاوز به ما سمي 
له من الأجر. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع ولا يشترط 
له أجراًء فقون كينا لت ثم يعوضه بعد الفراغ من الشراء والبيع مثل ما 
كان يأعذا '" طتلة هق الكهن 
درهمء أو 0 هذا 7 لك درهم. ٠‏ ففعل ذلك فله 0-00 في 
ذلك. لا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الإجارة في الشرى والبيع”" . 


5 1 2 
د 6 


باب الكفالة بالأجرا”'' فى جميع التجارات 


وإذا استاجر: الرجل ذارا أو أرضنا أو.رعى أو إبلذ أو غير ذلك 1 
امعا جر رجلا بيخي لا حيدا أو سلم ثوباً إلى قصار أو إلى صانع من 
الصناع» وسمى الأجر وأعطى بالأجر كفيلاً فهو جائز. فإن كان ضرب لاجر 
أجلاً فهو على الكفيل إلى ذلك الأجل. وإن كان لم يضرب له أجلاً فهو 

على الكفيل كما يكون على الذي عليه الأجرء ويأخذ أيهما شاء في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن كان إنما أحاله عليه حوالة فليس له 
على الذي عليه الأصل»ء » وهو على المحتال عليه ول برجع .على, الذي .عليه 
الأصل إلا أن يموت ولا يترك وفاء» فيرجع عليه في قول أبي حنيفة. وفي 
قول أبي يوسف ومحمد: إن أفلس فقضى القاضي بإفلاسه رجع أيضاً. 


وإذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له شيئاً إلى موضع معلوم بأجر 


220 م ص: بأجر. زفق ص : واشتر. 
90 ف: في البيع والشرى. (4) ص - بالأجر. 


كتاب الإجارات ‏ باب الكفالة بالأجر في جميع التجارات 


معلوم وكفل له كفيلاً بالأجر فهو جائز. وإن كان المستأجر ذمياً أو مسلماً أو 
اكرأة افينق.سوائ وكذلك :لو استاجر هيدا ارا أذ عيدا مججوررا غلية فذ 
أمره مولاه أن يستأجر”'" لذلك المتاع فأعطاه كفيلاً لذلك فهو جائزء 
وليس”" للكفيل أن يأخذ المستأجر بالأجر حتى يؤديه»ء لكنه إن لزم به فله 
أن يلزم المكفول ين حتى يكفيه ويؤديه ا فإذا أداه الكفيل فله أن 
يأخذه بالأجر. ولو كان الأجر إلى أجل وكان إجارة ليس لصاحبها أن يأخذه 
بالأجر حتى يوفي”"' العمل فعجّل الكفيل /11/11١ظ]‏ الأجر من عنده قبل 
ذلك فليس للكفيل أن يرجع به به على المكفول به حتى د يجيء ذلك الوقت. 
فإذا جاء ذلك الوقت كل أن العزوه درفو امشتلك.: الجر اولان 
والكفيل في الأجرء فقال الكفيل: هو درهمء وقال الأجير: هو درهمانء» 
وقال المستأجر: هو نصف درهم.ء فإن القول في ذلك قول المستأجر مع 
يمينه بالله على ذلك» ويغرم-الكفيل ما أقر به من الأجر للأجيرء ولا يرجع 
على المستأجر إلا بنصف درهم. ولو كان الكفيل عبداً تاجراً لم تجز كفالته» 
وكذلك المكاتب. ولو أقاموا جميعاً البينة على ما ادعوا أخذت ببينة المؤاجر 
وقضيت له بدرهمين على الكفيل وعلى المستأجر. 


وإذا استأجر الرجل داراً بثوب بعينه وكفل به رجل فهو جائز. فإذا 
استكمل السكنى وهلك الثوب عند صاحبه فإن الكفيل بريء من كفالته» لأنه 
لأنيكون على المسعاجر قيمة الغوييةه وكذكلة الو امتاجره بقدحة عيده: شهرا 
ا ا ا وإن كفل بئنفس 


[العيد]29 فإئه يوتجدذ"؟ به فإذا مضئ الشهر .وآقر المكفول له أثما عحقه 
000 م + ان. زم م6 ص: ليمس. 
إفرة ص : له. 


(4:) ص: تحيد. والياء غير منقوطة. والكلمة كانت مرسومة قريبة من ذلك في م2 ثم 
صححبا. 

(5) انتقل هنا فى المجلد الأول نسخة ف من الورقة ١7‏ إلى الورقة .١98‏ 

0) الزيادة من الكافي, ١/'او.‏ 

(0) م ص: يوفر؛ ف: يومر. والتصحيح من المصدر السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قبله''؟ خدمة الشهر”" الماضي فإن الكفيل بريء من ذلك» وله أجر مثل 
أجر الدار على المستأجر في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد”". 


05 
4 
2 


باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة 


وإذا استأجر الرجل من الرجل إلى مكة محملا”*' أو زاملة””' بأجر 
مسمى وكفل له رجل بالحمولة فإن أبا حنيفة قال: هو في ذلك جائزء 


وإذا استأجر الرجل ا ا ا به 


وأبي يوسف 0 


ولو أن رجلا أسلف في كراء مكة في : شق محمل وشق ل وأخذ 
كفيلاً بالحمولة كان ذلك جائزاء وكان على الكفيل أ 0 بذلك كما 
يؤخذ امك 


هق م ص ف: شهر. والتصحيح من المصدر السابق. 

(9) قال الحاكم: في قولهم جميعا. انظر: الكافي» نفس الموضع. ولم يذكر «قياس». 

(5) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله. . . ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب. «حمل». 

(5) قال المطرزي: رَمَلَ الشيءة حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه.» وهو 
متعارف بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل». 

(7) ص - وأبي يوسف ومحمد. 

(0) م: أو شق 


00 م ص : الكرى. 


كتاب الإجارات - باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة مستتصتر 
اللا لكل اك لاا 001 0 

ولو أن رجلاً استأجر داراً ليسكنها أو أرضاً يزرعها أو بيت يسكنه 
وَأخك كفيلا السك وبالوفاء: بالززاعة كان .هذا باطلة ل يجوةاة. لأنه متم 
يع تعيتة: الأدتري أل أجيز الإجارة في الخدمة» ولو أعطى كفيلاً بخدمته 
لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء. 

وقال أبنو حتيفة: لو 'اسناحن بعيرا تعيقه: أو وابة /[117/91و] يعبتها 
وكفل له رجل بالحمولة كانت الكفالة باطلاً لا تجوز. 


وقاك أبو خيفة: إذا امتاحر رجا رجلا يخسمه ؤكفل 0" وجل 
بخدمته فالكفالة باطل لا تجوزء لأن خدمة الكفيل ليس بخدمة الأجير. 
وسكنى. دار الكفيل وزراعة أرض الكفيل ليمن. ذلك بالذئ استأجر المستاجر. 
وكذلك لو استأجر أباعر”"' بأعيانها إلى مكة أو إلى بلد آخر يحمل عليها 
طعاماً فكفل رجل بالحمولة كان ذلك باطلاً لا يجوزء إذا كانت الإبل 
بأعيانها والدواب فهو مثل الأجير في الخدمة. 


وقال أبو حنيفة: إن عجل الأجر وكفل الكفيل له بالأجر إن لم يوفه 
الخدمة والسكنى والزراعة فهو جائزء ويأخذ المستأجر الكفيل بالأجر الذي 
عجل لهء فإذا أداه رجع به على الذي أجرهء وكل شيء أبطلنا فيه الكفالة 
من هذا فالإجارة فيه جائزة نافذة إذا لم تكن الكفالة شرطا في الإجارة. 

ولق أن رتحاذ ابشاجر بحمالا محمل لةاشينا واهذ كفلا بالحمولة كان 
ذلك”" باطلاً لا يلزم الكفيل منه شيءء لأنه اشترط على الحمال أن يحمله 


بنفسة. 


وإذا سلم الرجل ثوباً إلى الخياط يخيطه له بأجر مسمى وأخل منه 
كفيلاً بخياطة الثوب» فإن كان صاحب الثوب اشترط على الخياط أن يخيطه 
بيده فالكفالة باطل. وكذلك النسج وكل عمل من صياغة أو قصارة أو خياطة 
أو شيء من صناعة الآنية كلها إذا اشترط عليه عمله بيده في ذلك. وإن لم 


000 م ص - له. إفرة جمع بعير. 
60 مض اذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يتكوطل عليه عيلة رين فإن الكفيل يوخذ؟" يذلاف لأن: الشاط :حيط الغوك 
عنده أجيره وغلامه وشريكه. وكذلك إذا كفل به عنه رجل. وكذلك الصبّاغ 
إذا أخذ كفيلاً بهذه الصّباغة”' فعملهاء وبالحمولة فحملهاء فإنه يرجع به 
الكفيل على المكفول عنه بأجر مثل ذلك بقيمته بالغا ما بلغ» لأنه كفل 
بأمرهء وأخذ بالعمل الذي كان في عنق ذلك الرجلء» فعليه قيمة ذلك العمل 
واي» 


باب إجارة الظئر 


محمد قال: حدثنا محمد بن الفرات عن زيد بن علي قال: قال 
رسول الله كلهِ: ١لا‏ ترضع لكم الحمقاءء فإن اللبن بُفسد)””" . 


وإذا استأجر الرجل ظثراً ترضع له صبياً سنتين حتى تفطمه بأجر معلوم 
كل شهر فهو جائزء وطعام الظئر وكسوتها على نفسهاء وترضع الصبي في 
بيتها إن شاءت». وليس عليها /[8/5١1١ظ]‏ أن ترضعه فى بيت أبيه. فإن 
السرطت كينرها فى كن سي نلا إقزايية 00 ارصق عير ذلك 


)١(‏ م ص: لا يؤخذ. 

(؟) ص: الصناعة. 

إفرة م ف ب: يفسله. والتصحيح من الكافي. ١/7١5و؛‏ والمبسوط. .1١١9/١5‏ وفي 
المراسيل من داود عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله كك أن تسترضع الحمقاء 
فإن اللبن يشبه. انظر: المراسيل» ”6 .. ومن طريقه رواه البيهقي. انظر: السنن 
الكبرى. 555/7. وعن عائشة قالت: قال رسول الله ِ: «لا تسترضعوا الورهاء؛. 
قال يونس بن حبيب: الورهاء الحمقاء. رواه الطبراني في المعجم الصغير والبزار إلا 
أنه قال: ١لا‏ تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يورث»؛ وإسنادهما ضعيف. وعن ابن عمر 
أن رسول الله كله نهى عن رضاع الحمقاء. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. وفيه 
عباد بن عبدالصمدء وهو ضعيف. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» ١/717؟؛‏ والمعجم 
الصغير للطبراني: ١/١٠٠؟؛‏ ومجمع الزوائد للهيثمي» 557/4. 

2 م ص ف: زطي. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الظئر 

الت تت 101772 كت 
واشترطت عند الفطام دراهم فنناة بوقطفة ونين“ وفراشا فإن آنا حعيفة 
قال في ذلك: هذا جائزء وقال: أستحسن في الظثر فأجيزه» ولا أجيزه في 
غيرهاء وقال: في ذلك وسط”'" من الثياب والمتاع. وقال أبو يوسف 
وتحبدة هذا كله 'فاسداء ولها أجر كلها :فيما أرعتعيت: فى :قبامن. فرك ابي 
حر إن تقرطت ظلعانها علبي :قفوي جاتر يوق قراو 9 فرك أبن تيوفت 
ومحمد: لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد: إن سموا لها ذرع كل ثوب 
وعرضه وطوله ورقعته وجنسه وضربوا له أجلاً مسمى فهو جائز. وكذلك 
الطعام إن سموا لها كل يوم كيلاً من الدقيق معروفاً فهو جائز. 


ولو اث شترطوا عليها أن ترضع الصبي في منزلهم فهو جائز. 


فإن كان لها روج معروف فآجرت نفسها بغير إذنه والروج مكروت 
نا عا فللزوج أن يبطل الإجارة. ولو كان الزوج مجهولاً لا 
يعرف إلا بقولها فليس له أن ينقض الإجارة. 


وإن هلك الصبى بعد سنة فلها أجر ما مضىء. ولها ما اث شترطت من 
الكسوة. وما اشترطت عند الفطام فيحساب ذلك. 


ولو ضاع الصبي من يديها أو وقع فمات أو سرق الصبي أو سرق من 
ثياب الصبي شيء أو سرق من حلي الصبي شيء لم يضمن الظئر من ذلك 
شيئاًء فإن اتهموا الظئر بشىء من ذلك فعليها اليمين بالله» وليس هذا مثل 
العو لجع لدم اللا" عرص أن :هده لين لوا أناتاا فى عي عملي 
"تقحل 'تننتها كن +رضناع.. الضسبى: 


وليس عليها من عمل أبوي الصبي إن كلفوها عجنتاً أو طبخاً أو خبزاء 


)١(‏ المسْح بلاس الرهبان» والمسح الكساء من الشعرء والجمع القليل أمساح والكثير 
مسوح. انظر: المغرب» «مسح)؛ ولسان العرب» «مسح؟». 

(؟) م ص ف: وسطا. 

(9) كلمة «قياس» ساقط من الكافي» ١7/١‏ او. 


لدع ص - يعرف. 


: ا 

2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فليس لهم ذلك إلا أن تشاء هي ذلك. وأما عمل الصبي وغسل ثيابه وما 
يصلحه مما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو على الظئرء ليس 
على أهل البيت من ذلك شيء إلا أن يشاؤوا هم ذلك. فإن كان الصبي 
يأكل الطعام فليس على الظئر أن ب يشتري له الطعامء والحر دلق كلماتطلى 
أهلهء وعليها أن تهيئه له. 


وإن أراد أهل الصبي أن يخرجوا الظئر قبل الأجل فليس لهم ذلك إلا 
من عذرء والعذر في ذلك أن لا يأخذ الصبي من لبنهاء أو تحمل فيخافون 
على الصبي فن ذلك أو تكون سارقة فيخافون على كينع أو تكون 
0 فجورها فيخافون على صبيهم». » فهذا عذرء أو يريدون سفراً 
تصيدي” ' فتأبى أن تخرج معهم» فهذا عذر. /[9/5١١و]‏ وليمن للظين أن 
تخرج من عندهم إلا من عذرء وعذرها مرض لا تستطيع معه الرضاع 2 
فهذا عذر لهاء وإن كانوا يؤذونها بألسنتهم كفوا عنهاء وإن أساؤو”"© 
أخلاقهم معها كفوا عنهاء وإن لم يكفوا عنها كان لها أن تخرج. 

وإن كان الزوج قد سلم الإجارة فأرادوا أن يمنعوه من غشيانها مخافة 
الحبل وأن يضر ذلك بصبيهم””'' فإن لهم أن يمنعوه ذلك في منزلهم» وإن 
لقيها في منزله فله أن يغشاهاء ولا ب يسع الظئر أن تمنعه نفسهاء ولا يسع 
أهل الصبي أن يمنعوها ذلك. 

ولا يسع الظئر”” أن تطعم أحداً من طعامهم من غير أمرهم. فإن 
زارها أحد من ولدها فلهم أن يمنعوه من الكينونة عندهاء ولهم أن يمنعوها 

من الزيارة إذا كانت تضر الصبي"'. وما كان من ذلك لا يضر بالصبي 
فليس لهم أن يمنعوها. 


ولو أن رجلا أذن لأمته في التجارة فأجرت نفسها ظئراً لترضع صبياً 


ا 


)غ2 ص: بينا. 6 ص - يصبيهم ؛ صح فوق السطر. 
9ر4 م ص 1 أسوا. م ف: لصبيهم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الظئر > 
لقوم فإن ذللك جائة: وكذلك العيد التاجر يواجر أمنه ظيرا أو يستاجر ظثرا 
لصبى له فهو جائز. وكذلك الأمة المأذون لها فى التجارة لها أن تؤاجر أمتها 
ظئراً أو عبدها للخدمة. وكذلك المكاتب يستأجر ظثراً أو يؤاجرها فهو جائز. 
فإن رد فى الرق والظئر عنده انتقضت الإجارة. وإن كان هو الذي أجر أمته 
لم تنتقض الإجارة في قول أبي يوسف. وقال محمد: تنتقض في المكاتب. 
الادترى أذ الماك نان لقره فكانه نانك عاب 0 

وإن مات أبو الصبي لم تنتقض الإجارة» لأنها للصبى» وأجر الصبي 

ولو استأجروها لترضع صبيين لهم كل شهر بكذا وكذا درهما فمات 
رهما فإنه يرفع عنها نصف الأجرا". 

ولو استأجر ظئرين ترضعان صبياً واحداً كان ذلك جائزاً. فإن ماتت 
إحداهما وبقيت الأخرى بقيت بحصتها من الأجزء وحصتها النصف إذا كان 
ين واحداً. 

ولا يجوز بيع لبن بنات آدم وزنا ولا كيلا على وجه من الوجوه. 
وليس يشبه البيع الإجارة. 

ولا بأس أن يستعط الرجل بلبن امرأة. ويشوبه بدواء» ولو أصاب 
ثوبه لم يتنجس. 

ولو آجرت الظئر نفسها من قوم آخرين ترضع لهم صبياء ولا يعلم 
أهل الصبى الأولون بذلك» فأرضعت حتى فرغت» فإنها قد أثمت» وهذه 
خيانة منهاء ولها الأجر كاملاً على هؤلاء وعلى الأولينء ولا تتصدق بشيء 


منهة. 
ولا بأس بأن يستأجر الرجل المسلم الظئر اليهودية والنصرانية 
)23 م: تاجرا. هم م: الأجره. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والمجوسية ترضع ولده. 0015 ايان برقم الولي"© يلين 
الفاجرة التي قد ولدت من الفجور. 


وإذا استأجر الرجل ظثئرا ترضع صبياً له في بيتهاء فدفعته إلى 
جاريتهاء فأرضعته حتى مضى الأجل» فلم ترضعه هيء فلها أجرها. وإن 
كانت ترضعه هي مع جاريتها فلها الأجر أيضاً تاماً. وإن لم ترضعه هي 
تنس وخاديها ١‏ جر( الذي اتجرطه فإن أرضعته هي حولاً ثم يبس لبنها 
فأرضعته خادم” 0 فإن لها أجرها كاملا. ولو كانت هي ترضعه ا 
وخادمها يومين أو ثلاثة ثم ترضعه يوماً فلها الأجر كله كاملا. ولو يبس لبنها 
فاستأجرت له ظثرأ حتى مضى الحولان كان الأجر عليهاء ولها الأجر كاملا. 


وإذا أراد الرجل امرأته أن تُرضع ولدّه منها فأبت عليه فلها ذلك» 
وليس .له أن يستكرهها على رضاعه”". فإن استأجرها على رضاعه بأجر 
معلوم ففعلت ذلك فلا أجر لها. وكذلك لو استأجر خادماً لها منها فلا أجر 
لها. ولو أنه استأجر مكاتبتها منها كان لها الأجر تاماً. لأن مال المكاتبة ليس 
بمال المولى. ولو كانت المرأة مطلقة طلاقاً بائناً فأرادها على أن ثر ضع ولده 
منها فأبت فلها ذلك» ولا تجبر على رضاعه. فإن استأجرها بأجر معلوم فلها 
الأجر 00 وهو جائز. وكذلك لو استأجر خادمها؟؟ فهو جائزء ويؤخذ 
ال : دلو 5 ظئراً ارصع بدون ذلك» فأبت المرأة أن تأخذ ذلك 
الأجرء وقالت7 ا اريك أن يكون الصبي عندي» فلها ذلك» ويقال لاني 
الكرى: الاين العو 126 ترضعه عقد. أمدت وليس على الأم من 
الرضياع شيء. ولو البمت أ جز الول امرأته ترضع صبياً له من غيرها كان 
انا وكان عليه الأجر. وكذلك خادمها ومكاتبتها. ولو تار رجل مدبرة 


)١(‏ م ف: الرجل. (0) م ص: خادما. 
() ص: على ذلك. 

(5) م ص ف: خادما. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/7١”ظ.‏ 
(5) م ص ف: بالأجره. (0) م: فقالت. 


)03721 م ص ف + من. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الظئر 5 
لامرأته ترضع ولده منها وهى غير مطلقة فى منزلها كان ذلك باطلاء ولا 
أجر لهاء لأن مدبرتها بمنزلة أمتها وبمنزلتها. 


ولو استأجر رجل أمه”' أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته على أن 
ترضع مها لكان كائرا توفليه الكهر لييه ٠"‏ بوكدلك كل في رهم 
محرم مئنه ان الأجر تاماً إذا ين الرضاع. فإن أفيق ا من 
هؤلاء أن ترضع وأرادها هو على ذلك وقد استأجرها فإني لا أجبرها على 
فلك إن كو الات 1" يوان ولك العنل دهان كد يعرية"'" بمدل ذلك فيو 
جائز عليهاء وليس لها أن تترك ذلك إلا من عذر. ولو كان الصبي لا يأخذ 
إلا منها وقد ألفها لم تجبر على ذلك إذا أبت ذلك وكانت لا تعرف 
0 لكف 
بذلك 7. 


/[]] ولو أن رجلاً استأجر ظتراً لترضع له صبيأ في بيتها كل 
شهر بشئء) فجعلت تُوجرهء ترضعه ألبان الغنم» وتغذيه بكل ما يصلحه 
حتى استكمل الحولين» ولها لبن لم ترضعه منه شيتاًء أو ليس لها لبن» 
فليس لها الأجرء لأنها لم ترضعه. فإن جحدت ذلك وقامت بينة عليها فلا 
أجر لها. وإن لم تقم عليها بينة وقالت: قد أرضعتُ» وحلفت على ذلك» 
فالقول قولهاء وتأخذ الأجر. فإن أقاموا البينة جميعاً أخذت ببينتهاء والقول 
قولها»» والبينة بينتها: ولو.امنتاجرت: له .ظثرا غيرها ترضعة كان مثل هذا في 
القياس» ولكني أستحسن أن يكون لها الأجر*'» وتتصدق بالفضل. ولو 
أخذت مع الفممييا عر فأرضعتهما جميعاً حتى تمل عيي”” غين :أن ذلك 
أضر بهما فإن لها الأجر كاملاً من كل واحد منهما''"". 


000 م ص : أمته. فم م ص ف: لهم. 

(0) م ص ف: لهم. (5) م ص ف: إذا آتموا. 

(4) ص: بواحدة. (7) م ص ف: إذا كانوا لا يعرفون. 
(0) م ص ف: كانوا يعرفون. (0) ف: ذلك. 

(9) ف: أجر. (١1)م:‏ حتى فطمتها. 


(١١)أي:‏ وإن أضر ذلك بالصببين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا التقط الرجل لقيطأ فاستأجر له ظثراً فهو جائزء والأجر عليه؛ 
وهو متطوع في ذلك. 
وكذلك لو أن واد اسباجن لابن أخيه ظراً وهو يتيم فى حجره أو 
غير يتيم فإن الأجر عليه» وهو متطوع في ذلك. 
1 اديه 5 1 000 : 
وكل يتيم ليس له أم ترضعه فعلى أوليائه“' كل ذي رحم محرم منه 
أن يستأجر له ظئرأ على قدر مواريثهم. فإن كان لا ولي له فعلى بيت 
المال. 
وكل لقيط فهو على بيت المال إذا لم يتطوع عليه أحد بشيء. 
قلت أراية جه استأجر ظثراً لترضع ضما له إلى أجل فانقطع لبنها 
قبل الآأجل؟ 
قال: لهم أن يحاسبوها بما أرضعت لهم وتخرج من عندهم. 
قلت: أرأيت إن كان الصبى هو الميت قبل الأجل؟ 
اسن لهم أن يتاركوها ويعطوها أجراً بمقدار ما أرضعت لهم. 


25 95 


باب إجارة الدور والبيوت 


وإذا استأجر الرجل من الرجل داراً ولم يسم الذي يريدها له وسمى 
الأجر :واليتنة والشهره. أو.قاك: كل شير" تبكداه ذفان أيا تحيفة قال هو 
حاء 
جار . 


وقال أبو حنيفة: له أن يُسكنهاء وأن يُسكنها من شاءء وأن يضع فيها 
)2200 م ص: أوليا؛ ف أولياء. 


0 لت نا 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 

لتبلتببببطبجججبجببببيب _ _ ب 47377 
ما بدا له من الثياب والمتاع والحيوان» وأن يعمل فيها ما بدا له من 
الأعمال» ما خلا الرحى أن ينصب فيها أو الحداد والقصارء فإن هذا يضر 
بالبناء» فليس له أن يجعل فيها شيئاً من هذاء إلا برضى صاحب الدارء أو 
يشترط عليه في الإجارة. وهكذا قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف 
/[0ظ] ومحمد: كل عمل يفسد البناء أو يوهنه فهو مثل الرحى 
والحداد والقصار. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر داراً ليسكنها كل شهر بأجر معلوم فهو 
جافةء وله أن يرئظ فيها ذابكة وبعيرة ؤشناتهة -وأن يسكتها ضيفة» وله أن 
يؤاجرها من غيره» وأن يسكنها من أحب بغير إجارة. 

وقال أبو حنيفة: وإن أجرها بأكثر مما استأجرها فإنه يتصدق بالفضل» 
إلا أن يكون قد أصلح فيها شيئاً فيطيب له الفضل. 

وقال أبو حنيفة: إن سكنها”'' شهراً ثم أراد أن يخرج في الهلال» أو 
أراد صاحب الدار أن يخرجه فى ذلك الوقت فذلك لهء وهو جائزء ولكل 
واخك فنهما أن قفن الأجازة فى رأس الشهين إذا كانت الإجارة كل« شهر 
بكذا وكذاء فإن سكنها يوماً من الشهر الداخل أو يومين فإن أبا حنيفة 
رحمة الله عليه قال: ليس له أن يخرجه هذا الشهر الذي قد سكن فيه يوما 
أو يومين إلا من عذرء وليس للمستأجر أن يخرج إلا من عذرء وهو قول 
أبن يوسف ومحمل. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل بيتاً في دار بأجر معلوم كل شهر 
ولم يسم أول الشهر فهو من أول يوم اوتا عر لمتشيو ا اها" :ونان أن 
يوسف ومحمد: إذا كان ذلك اليوم هو”" يوم الهلال فإنها له من يوم 
الهلال إلى حين يهل الهلال. فإن نقص الشهر يوماً كان عليه الأجر كاملا 
لا ينقص منه شيء» لأنه قد استوفى الشهر. وإن كان ذلك اليوم في بعض 


)١(‏ ص: إن أسكنها. هه ف: شهر كامل. 
8 ره مل 
() ص - هو. باك 
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الشهر فله ثلاثون يوماً لكل شهرء وكل ما سكنه فهو ثلاثون يوماً لكل 
ار وإذا استأجره سنة مستقبلة أولها هذا اليوم» وهذا اليوم لأربع عشرة 
مضين من الشهرء فإنه يسكنه بقية هذا الشهر وأحد عشر شهراً بالأهلة وستة 
عشر يوماً من الشهر الباقي حتى يستكمل اثني عشر شهرأء شهر”" منها 
بالأيام وأحد عشر شهراً بالأهلة على ما وصفت لك. 


وإذا استأجر الرجل بيتاً في علو دار شهراً فهو جائزء وكذلك المنزل 
فى العلو»”ؤكذلك: المتزل فى 'السقل. لين اله غلا وكذتك: مزل على ظلة 
على ظهر الطريق فهو جائز. 

ولو استأجر الرجل بيتاً على أن يُقعد فيه قصاراً فهو جائز. فإن أراد أن 
يكون فيه حداداً فإني أنظر في ذلك» فإن كان مضرتهما واحدة أو مضرة”" 
الحداد أقل كان له أن يتخذ ذلك» تكله لمر لج يكو لهعذللك: 
وكذلك الرحى. 

وإذا استأجر المكاتب داراً أو أجرها فهو جائز. وكذلك 111 
العبد التاجر. وكذلك الأمة التاجرة. وكذلك أهل الذمة والمستأمن”*' من أهل 
الحرب في الأمصار كان أو غيرها. 


وإذا استأجر الرجل دارا سنة بأجر معلوم فسكنها ولم يضرب للأجر 
أجلاء فإن أبا حنيفة كان يقول فى هذا: لا يأخذ الأجر إلا فى آخر السنةء 
ثم قال بعد ذلك: يأخذ الأجر لكل يوم بحسابه»ء وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. وإن كان شرط فى الإجارة أن الأجر عند انقضاء السنة فهو كما 
شرط. وكذلك إن كان شرط أجر كل شهر عند انقضائه فهو جائز. وكذلك 


لو شوظ ف ”27 الحو فيو بجا «وقلية أن يحجلي وكذلك لو قرط 


)١(‏ ف - وكل ما سكنه فهو ثلاثون يوماً لكل شهر. 

(؟) ص ف شهر؛ صح ص فوق السطر. 

زفرة م: ومضرة. 

(5:) ص: والمستأجر. ويظهر أن نسختي م وف كانتا كذلك ثم صححا. 
(05) م ف: تعجل. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت > 
الك لاض بيت ال للبية ]لل لطر كبس افوو يشاك 


وإذا استأجر الرجل من أهل الذمة داراً بالكوفة من رجل مسلم سنة 
بأجر معلوم فهو جائز. فإن''2 كان الذمي نصرانياً فاتخذ فيها مصلى يصلي 
فد تخاضة كوة" اللجباعة وا ران تت الاذاز' أن محص فلبين ارس الدان أن 
بجبعه أن تخد فيها مصلئ لنفسه خاصة» فإن”" أراة أن يتخل :فيه مضلى 
للعامة أو يضرب فيها بالناقوس فلرب الدار أن يمنعه ذلك» وليس ذلك من 
قبل أنه يملك الدارء ولكن من قبل أني أكره أن يحدث في أمصار 
المسلمين» ولرجل من المسلمين أن يمنعه ذلك كما يمنعه رب الدار. 
وكذلك لو أراد أن يبيع فيها الخمر منعه ذلك» ولا ينبغي أن يظهر بيع 
الخدوا فق أمضنان المسامينولرحل هخ المسلمية أن 'يمتعه ذلك كما: يمتحه 
رب الدارء» من قبل أن هذا فسق» ولا ينبغي أن يظهر في أمصار المسلمين. 
ولو كان هذا داراً بالسواد أو بالجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء من 
ذلك. وليس للذمي أن يدخل حرا ع ا أفضان المسلمية: 

ولو كان المستأجر مسلماً فظهر منه فسق في الدار أو دعارة أو كان 
يجمع فيها على الشراب منع من ذلك كله. وليس لرب الدار أن يخرجه من 
الدار من أجل ذلك» ولكن يمنعه من ذلك كله. وكذلك الذمي الذي وصفنا 
فى هذا الكتاب ليس لرب الدار أن يخرجه من الدارء ولكن يمنعه من ذلك. 

وإذا استأجر الرجل داراً فسقط منها حائط فأراد المستأجر أن يخرج 
من الدار قبل انقضاء الأجل لسقوط”*' ذلك الحائط فإني أنظر في ذلك» فإن 
كان سقوط ذلك الحائط يضر بالسكنى فله أن يخرج إلا أن يبنيه 
7[ اساظ ]دوب الناتهوان؟* كاا لز حصي بالسكتي افليس له أن “ضوع : 
وإن كان رب الدار غائباً فليس له أن يخرجء وإن خرج لزمه الأجر. وإن 
سقط منها شيء فهو مثل الحائط. وإن سقطت الدار كلها فله أن يخرج إن 


2000 م ف: فإن. هم 3 ص . وإن. 
(6) ف مصر من)» صح ه. (4) ف: بسقوط. 
00( م: فإن. 
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كان صاحب الدار شاهداً أؤ غائباًء وهذا عذر. وهو قول محمد”"'. 


وإذا استأجر الرجل دارا سنين مسماة بأجر معلوم» فلم يدفعها إليه 
رب الدار حتى مضى من تلك السنين شهر أو شهران» ثم دفعها إليه رب 
الدارء فأبى المستأجر أن يقبلهاء فإني أجبره على قبضها. وكذلك لو كان 
طلبها منه فمنعه إياها''" أو لم يطلبها منه فهو سواءء وله أن يدفعها إليه فيما 
قي أرأيت” لق اطلبيه .رت الدار إليه أن يأخذها فأبى شهراً أو شهرين ثم بدا 
له فأراد. أخذعا ل لربأ الدان أن يمتعه ذللكة ليسن له .أن يمتعه شيفاً من 
ذلك. ومتى ما ارتفعوا إلى الحاكم أجبر المستأجر على قبضها فيما بقي إلا 
أن يكون له عذر. 

وإذا استأجر الرجل داراً فدفعها إليه رب الدار إلا بيتاً منها كان فيه 
متاع له وسكنها المستأجر فإنه يرفع عنه بحساب دلك البيبت» .وكدلك لق 
دفعها كلها فسكنها شهراً ثم انتزع منها بيتأ فجعل فيه رب الدار متاعاً له فإنه 
يرفع عنه بحساب ذلك" البيت يعد الشهن الأول ولو أن رجلا اغتصب الدار 
من المستأجر أو بيتاً منها لم يكن للمؤاجر على المستأجر أجر في الغصب. 

وإذا استأجر الرجل داراً بدراهم مسماة كل شهر فهو جائز. وكذلك 
الدنانير. وكذلك الفلوس. وكذلك الذهب التبر بعد أن يسمى جيداً أو رديئاً 
أن 'وسطا. :وكذلك التصة العين. 'وكذنك كن كيل ويتاخر يه .ارا أو يتا 
وسمى الكيل ونوعه وصفته. وكذلك الوزن. وإن ترك شيئاً من هذا لم يسمه 
فسدت الإجارة. وإن اشترط هذا كله وضرب له أجلاً فهو جائزء وإن لم 
يضرب له أجلاً فهو جائز. وهذا قول أ يوسف ومحمد. ويوفيه ذلك إذا 
كان له حمل ومؤنة عند الدار. وإن الم يكن له حمل ولا مونة أوقاة حيث 
شاءء وإذا استاجترها بثيانة ؤسمى أجناسها والدقعة”" والطول والعرضن 
والأجل فهو جائزء وإن لم يسم الأجل فسدت الإجارة. وأما الحيوان 


.175/١6 وليس فيه خلاف في المذهب. انظر: المبسوط.‎ )١( 
هين افملعها إناد.‎ 69( 
(؟) يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد غِلَظُه وثخانته. انظر: المغرب» «رقع».‎ 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت > 
والرقيق :فإنه لا يتجوز أن يستتاجر به"؟ ذاراً ولا بيناً ولا غير ذلك إلا أن 
يكون شىء من ذلك قائماً بعينه. وكذلك الآنية كلها من الذهب والفضة وغير 
ذلك. 


وإذا :اتاج الرحل ازا ينين" /[؟/ 7او] يحيده نين مسنناة فهو 
جائز. فإن أعتق رب الدار قبل أن يدفع الدار إلى المستأجر وقبل أن يقبضه 
المؤاجر فعتقه باطل» لأنه لم يجب له فيه شيء. فإن كان المستأجر دفع 
العبد إليه ولم يقبض الدار حتى أعتقه رب الدار فعتقه جائز. فإن تمت 
السكض -قعيقه جافرء .ول شتيء غتلية:!:وإن انهدمت. الدان قبل القبضن أو 
ترفك أن عله وماك دوهن وى 1١‏ اليد كيه العند كله 
وعتقه” 2 فيه جائزء لأنه سَلّطه عليه وملكه إياه ودفعه إليه. ولو لم يكن شيء 
من ذلك ولم يقبض العبد حتى سكن الدار شهراء ثم أعتقا جميعاً العبد 
وهو في يد المستأجرء فإنه يجوز عتق رب الدار فيه بقدر أجر شهر. ويجوز 
عتق المستأجر فيما بقى من العبد» وتنتقض الإجارة. ألا ترى أن العبد لو 
ماك بعد كدون 'اعقفنت لمانو" ركان علية أحرامثلها شهراء ولق كان 
استكمل السكنى ثم مات العبد قبل أن يسلم إليه واستحق كان عليه أجر 
مثلها. وهكذا قول أبي حنيفة وأبي يوسفة معدن وكذلك اك “يوان أن 
عرض من العروض يستأجر به داراً أو بيت فاستوفى السكنى» وهلك ذلك 
الشيء في يده قبل أن يسلم إليف كان عليه اجر كله ولو كان الستاجن 
دفع العبد ولم يسلم الدار حتى أعتق المستأجر فعتقه باطل» لأنه قد خرج 
بن ولكة بحرن دقف ال رتل3 


)١(‏ م ص": له. 

(؟) م + يعبد. 

(9) ص + المستحق. 

ددع م ص ف: في عتقه. والتصحيح من ب. 

(4) ص - ألا ترى أن العبد لو .مات بعد شهر انتقضت الإجارة. 

() ف + حتى أعتق المستأجر فعتقه باطل لأنه قد خرج من ملكه حين دفعه إلى رب 
الدار. 
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ولو أن رجلا آجر داراً من رجل سنة بأجر معلوم فسكنها فاستكمل 
السكنى ثم استحقها رجلء فإن الأجر للمؤاجر على المستأجرء ولا يكون 
لرت: الذار»: لآن المواجر كان مامتا قاصينا + والادر له يمان وهذا 
قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: عليه أن يتصدق بهء ولا يجبر عليه. وإن 
انهدمت من السكنى ضمن الساكن ويرجع به على المؤاجر. وهو قول 
ممحمد. 


وإذا استأجر الرجل دارا أشهراً مسماة بأجر معلوم ثم أراد رب الدار 
أن يأحذ الاجر يبعا" من المسشاخر. يرضى رمق المتتا جز فلة نأنن بذلك» 
وهو جائز. وكذلك القَامِي "' يستأجر البيت يبيع فيه كل شهر بأجر معلوم 
وكان رب البيت يأخذ منه الدقيق والسويق والزيت والسمن يشتري ذلك منه 
من أجر البيت قبل أن ينقضي الشهرء وكذلك بعدما انقضى الشهر فهو جائز. 
ولو أن رب البيت أراد أن يتعجل الأجر كله قبل الهلال وأبى المستأجر أن 
يعطيه /7/51١ظ]‏ من ذلك بقدر ما وجب له فإنه يجبر المستأجر على أن 
يعطيه من ذلك بقدر ما وجب له. ولو أن رجلاً استقرض من رب البيت 
أجر البيت شهرين» فأمر رب البيت الفامي المستأجر أن يعطيه ذلك» وكان 
الرجل يشتري به" من الفامي السويق والدقيق والزيت والسمن حتى استوفى 
0 الشهرين فهو جائزء وليس للفامي على المستقرض شيء»ء ولكن لرب 
الست اعلئ الكتشتر ضع آجر هديو الشيرية النذيد حك نهم متها ء برقد 
برح الغام © منهما. وكذلك لو أخذ ديناراً فيما يأخذ كان جائزاً» من قبل 
أذ الكسر ترضح علد كله إن | لخ بي جا ناد دو عرق أ رو اك 


000 م ص ف: ضمانه. والتصحيح من ب. 
(؟) أي: مبيعاً. وقد تقدم هذا الاستعمال» أي: استعمال البيع بمعنى المبيع» عند المؤلف 


مرات عديدة. 

(؟) ص: القامي. الفامي بتشديد الياء السّكريء وهو الذي يسميه العوام البَيَاع. انظر: 
المغرب» «فوم». 

2 ف د به. )2 ف أجر. 


(5) قت اأحذهقاء 0372 م: القاضي. 
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لو كان للفامي على الرجل دينار وأجر البيت عشرة دراهم كل شهرء فمضى 
شهران» ثم أمر رب البيت الفامي أن يدفع أجر هذين الشهرين إلى هذا 
الرجل قرضا عليه» ورضي الرجل بذلك». فهو جائز. فإن قاضّه بالدينار الذي 
له عليه وأخذ بالفضل بيعاً دقيقاً أو غيره فهو جائز في العروض والدينار. 
عله الاراهوة .و ليش هذا تطدرقه نجما بيع وب ليت لسر عن لكت 
صرف فيما بين المستقرض والفامي”"'"2. وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد. 
ثم رجع أبو يوسف عن الصرف خاصة إذا لم يمض الشهران ولم يجب 
الأخره. وقال. لآ يجوز ولو كان زب الليت أقرضه الدراى '"* على اديرد 
عليه ديناراً بعشرة دراهم فإن هذا لا يجوزء فإن أحاله على هذا الوجه 
بالدراهم فقا قد النزور 7" والكن يقهها كا دإنجا لمعلية عتوون دريا : 
وافكوَاظه غتلية الدينان:ناظل. لا يجوز ؤزهذا الآن ضرف بتسيعة + فلذلك لا 
يجوز. ولو أن هذا الفامي”'' لم يكن وجب عليه أجر هذين الشهرين» ولكن 
رجل استقرض من رب البيت أجر هذين الشهرين» فأمر الفامي””' أن يعطيه 
إناةوأة يكيل" له ناد تق "لقا يذلاك فاغطو'الرنسل ونه دقيقا 
أن ْنَا أو.ويتارا يعشرة أمنهاء* قم مات 5 البنة:قبل: أن .يسكن: العا ا 
شيئاً من هذين الشهرين أو انهدم البيت فإن الفامي”"2 لا يرجع على الرجل 


)1١(‏ ص: القارض. (0) م ف: الدرهم. 

(0) ص - فقاصه بالدينار. 

(:) ماف: العارض؛ ص : القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط. .178/١98‏ 
(0) مف: العارض؟ ص: القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط». الموضع 


السابق. 

(5) ف: يعجل. 

0 م ف: العارض؛ ص: القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط» الموضع 
السابق. 

(4) م ف: العارض؛ ص: القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط» الموضع 
السابق. 


29 مف: العارض؛ ص : القارض. والتصحيح مستفاد من ب؟ والمبسوط. الموضع 
السانو. 
يق 
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بشيء » ولكنه يرجع على رب الببيق بعشرين درهماء ويرجع رب البيت على 
الرجل بعشرين درهما قرضا عليه. وكذلك لو استحق البيت أو باعه من عذر 
/[/3 ىو] يرجع على رب البيت بقدر ما أعطى هذا من البيع» فأما حصة 
الدينار فإنه يرجع بالدينار بعينه على الذي كان عليه الأصل. 

ولو أن وجلا اسناجز دارا يشكقيا سكي :وان أخرئ: فإن آنا ديف 
قال: هذا فاسد لا يجوز. وقال: إن استأجرها بخدمة عبد هرا أو بركوب 
دابة إلى موضع معلوم فهو جائز. وكذلك لو استأجر عبداً شهراً بسكنى دار 
شهراً فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر البيت بالعلو بأجر معلوم فهو جائز. 
وكذلك المنزل بالعلو. وكذلك السفل الذي علوه لغيره. وكذلك منزل على 
2 )6 5 5 35 ا 
ظلة على ظهء"" الطريق اجره رجل فهو جائز. ولا يجوز أن يستأجر سكنى 
سكنى ولا خدمة بخدمة. 

وإذا استأجر المجوسي”" من المسلم داراً فهو جائز. وكذلك أهل 
الذمة. وكذلك المسلم يستأجر من أهل الذمة. وكذلك المرأة» فهي في ذلك 
مثل الرجل. 

وإذا استأجر الرجل دارا بثوب بعينه فهو جائز. وإن سكنها شهراً فليس 
لرب الدار أن يبيع العو مو" القسة اجن ولا من غيره حتى يقبضه. لآنه 
بمنزلة البيع. ألا ترى أنه لو هلك الثوب قبل أن يدفعه كان على المستأج "© 
مثلها. وكذلك الحيوان» وكل عرض بعينه» وكل: كيل أو وزن بعينه» وكل 
به رجل داراً فاستوفى السكنى ولم يدفع ذلك فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. . 

5-5 ص 75 للك 24 32 ص 
ولو اجر دارا بحنطة بكيل ' معلوم ولم يسم جيدا ولا وسطا ولا رديئا 
فالإجارة فاسدة» وإن سمى جيداً فهو جائز. وله أن يبيعه ذلك قبل أن 


(6) م + أجر. (4:) هو السوار. وقد تقدم مراراً. 


)0( م ف: كيل. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 


تت يي 77ر1 137 لت 
شقية ولأ رفازقة صق قفن السمن» وكذلك الورة كله والكين قله" .وله 
أن يبيعه من المستأجر. فإن تفرقا قبل أن يقبض ثمنه انتقض البيع» بمنزلة 
رجل اشترى ثوباً بمختوم” حنطة جيد بغير عينه» فله أن يبيعه قبل أن 
يقبضه من الذي عليه القرضء فإن فارقه قبل أن ينقده انتقض”" البيع. 
وليس له أن يبيع من غيره. وكذلك الإجارة بالكيل والوزن بغير عينه بعد أن 
سنن حيدا أو وشطأ فهو مكل ذلق وله أن يببعة من احاجن قبل أن 
يقبضهء فإن قبض ثمنه قبل أن يفترقا فهو جائزء وإن تفرقا قبل أن يقبض 
الثمن انتقض البيع. 

ولو أن رجلاً استأجر داراً بثوب بعينه وبدراهم كان جائزاً. وكذلك لو 
اشترط /[7/1٠١ظ]‏ مع ذلك قفيز حنطة جيد بغير عينه أو بعينه”*' فهو جائز. 
وكذلك لو استأجره بثوب وبخدمة عبد شهراً فآجر رب الدار العبد ذلك الشهر 
بدراهم فهو لهء وإن””' كان فيه فضل فهو له طيب» ولا يتصدق به. وليس هذا 
كالذي يستأجر بيتاً بدراهم ثم يؤاجره بفضل دراهم. ولو استأجر بيتاً [بنوب]”" 
فأجره بدراهم أكثر من قيمة الثوب طاب له الفضل» إذا اختلف الذي أجره له 
والذي استأجره له طاب له”" الفضل. إنما يكره من ذلك أن يستأجر بدرهم 
فيؤاجره بدراهم أكثر منهاء أو يستأجره بطعام» فيؤاجره بأكثر”*” من الطعام. فإن 
أجره بشعير أكثر من قيمته فهو جائز. وإن باع الثوب قبل أن يقبضه وقبضه 
المشتري فإن البيع مردود. فإن وجد”'' الثوب أخذه. وإن وجده مستهلكاً أخذ 
قيمته. وكذلك لو أجرها بركوب دابة شهراً أو أجرها رب الدار بعدما قبضه 
بعشرة دراهم ذلك الشهر فهو جائز. وإن أجرها مستأجر الدار فهو باطل»؛ ورب 
الدار أولى بها. فإن حبسها عنه حتى يمضي ذلك الشهر فله أجر مثل الدار كله. 


وإذا استأجر داراً سنة بثمانية دراهم وعشرين قفيز”'' حنطة جيدة. 


000 ف - والكيل كله. (؟) مكيال معروف. وقد تقدم. 


(9) ص - انتقض؛ صح ه. (8:) ص: أو بغير. 
(0) ص + وإن. (5) الزيادة من الكافي» 54/١‏ ١"ظ.‏ 
0) ف له. (0) م ص + منه. 


)0 ف: وجلذه. )٠١(‏ ص: قفيزا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فسكنها السنة» ثم إن رب الدار اشترى بالدراهم والحنطة دابة من المستأجر 
بعينهاء فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضها فهو جائز. وكذلك كل شيء 
اشترى به بعينه فهو جائز''". لأن العين بعينه» يطيب له الفضل. ولو كان 
باعه الحنطة بدراهم ثم تفرقا قبل أن يقبضها كان فاسداء لأنه دين لون ولو 
باعه الحنطة بشعير بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضها كان جائزاء لأنه بعينه. ولو 
كان بغير عينه وشرط له شعيراً جيداً» فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائزء 
وإن تفرقا قبل أن يقبض فهو باطلء لأنه دين بدين» ولأنه بغير عينه. 
فوجد في الدراهم زَيْفَ”") وفي الطعام عيباً كان له أن يرد ذلك ويستبدله بعد 
أن يقر المستأجر أنه أعطاه ذلك. ولو جحد وقال: ليس هذا مما أعطيتك» 
فإن القول قول رب الدار مع يمينه. وكذلك لو شهد له أنه قد" قبض منه 
3 هي وكذا وكذا قفيز حنطة فإن القول قوله في الرَّيْف والتبَهرجِ) 


220 


وأ الطعام به عيب '. فإن قال: قد قبضت منه من أجر /[175/5و] الدار 


5 م 7 0 عع رد 8 عاق سال ع تمدون 0ه 
عسرة دراهم وقفيز حنطة» ثم جاء بدراهم ريوف أو ستوق أو سهرج أو 
بقفيز حنطة فيه عيب ليرده» فإن القول قول المستأجر فى ذلك». ولا يصدق 


)١(‏ ف - وإن تفرقا قبل أن يقبضها فهو جائز وكذلك كل شيء اشترى به بعينه فهو جائز. 

(6) رَافَتٌ عليه دراهمه أي : صارت مردودة عليه لِغْش فيهاء وقد زُيُقَتْ إذا رُدَّتْ ودرهم 
رَيْف وزائف» ودراهم زُيُوف وزيّفء وقيل: هي دون البَهْرَجِ في الرداءة» لأن الزيف 
ما يرده بيت المال» والبَهْرَّج ما يرده التجارء وقياس مصدره الرُيُوفء وأما الزَّيَافَةَ فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب» زيف. وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. .154/١7‏ 

05م من قد 

(5) النبَهْرَّج والبَهْرّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» إعراب 
تَبَهْرّه. وقيل: المبْطل السكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيطء «نبج». 

)0( مم ص ف: والطعام له ان العيب. والتصحيح من ب؛ والكافي» ظ. 

() قال المطرزي: السّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفى الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس 
لم توخذء وأما الستوفة فحراة-اخذهاء لأنها فلوس."الطن» المغرت»:ستق. وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط. ؟١/54١.‏ 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 
التتتبببتتبتتت7تتتبتبتااااا 17 كت 
' رب الدار أنه رَيْفء لأنه قد أقر أنه قبض أجر الدار الدراهم. أراهع د 
قال: قد قبضت منه أجر الدار كله. ثم جا قفالة: :وجدتيا زتونا»* أكان 
يعدق عليةء لا يضدق على شئءمع ذلك إذا أقر أله :قد احذه من آجر 
الداق ولو قال 033 اسعوفيت ا الدارء ثم جاء بعد ذلك فقال: وجدتها 
ُيُوفاً» لم يصدق ببيئة ولا بغيرها. ولو أجرها بثوب بعينه فقبضهء ثم جاء به 
يريد رده من عيبء فقال المستأجر: لم يكن هذا فيه. فالقول قول 
المستأجر. وعلى رب الدار البينة. فإن جاء رب الدار ببينة رده وأَخذ قيمته 
سكنى وهو أجر مثلهاء وإن لم يأت ببينة حلف المستأجر ما كان هذا فيه 
100 منه. ولو كان حدث به عيب عنئده لم يستطع رده» ولكنه يرجع 
بفضل العيب المدلس بقدر ذلك من أجر مثلها. وكذلك كل حيوان أو عرض 
من العروض يستأجر به الرجل بعينه. ولو كان رب الدار باع ذلك لم يكن 
له أن يرجع بعيب. وكذلك لو قبلت بغير قضاء قاض. ولو لبس الثوب بعدما 
رأى العبد كان هذا رضى منه بالعيب ولم يرجع بشيء. 


ولو استوفى المستأجر السكتى وأوفى الأجر ثم خرج من الدار 
وفيها”" تراب كثير ورماد كثير». فقال رب الدار للمستأجر:. أخرجه» وقال 
المستأجر: بل إخراجه عليكء والمستأجر مقر أنه من كُناسته ورمادهء فإن 
على المستأجر أن يخرج ذلك كله. وكذلك كل سرقين وزبل. أرأيت لو مات 
تكاس دابة فيه أما كان عليف راجيا أي فرك فييا ثانا أواايا 7 
مكسورة أما كان عليه إخراج ذلك. فإن كانت فيها بالوعة أو كِرْيّاس””“ قد 
امتلاأً ذلك من فعال المستأجر وأهله فإن هذا في القياس مثل الباب الأول» 
ولكن أدع القياس في هذاء ولا أجعل على المستأجر ما غيبت الأرض من 


4ن قد (9) عن قرع 

022 م ص ف: وما فيها. 

(5:) حبّاب جمع حُبَ بمعنى الجرة الضخمة. انظر: لسان العرب» احبب». 

() الكرياس: الكنيف» وقيل: هو الكنيف الذي يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى 
الأرض. قال الأزهري: سمي كرياساً لما يعلق به من الأقذار فيركب بعضه بعضا 
ويتكرس. وقيل: كرناس بالنون. انظر: لسان العرب» «كرس». 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك. إنما عليه ما ظهر. ولو اختلفا فيما ظهرء فقال المستأجر: استأجرتها 
وهو فيهاء وقال رب الدار: بل هو من فعلك. فإن القول قول المستأجر في 
ذلك مع يمينه » ولا يؤخذ بإخراجه» إلا أن يقيم بينة م لبن من فعاله. ولو 


اشترط رب الدان علق المستاجر حين أجره حر د نب 
/[1/"١ظ]‏ تراب أو سرقين» كان ذلك جائزأء لأنه عليه وإن لم يشترطء 
وكذلك إذا اث شترطه. 


ولو شتا جو قَامِي من الرجل بيتأء فباع فيه دقان 1 حر منه واختلفا 
0 من الأوانى 5 التي تكون فيها البيع والرفوف”” التي فيه على 

الأواتي ااا 5 التي قد بني عليه”* البناءء فقال رب البيت: 
كان هذا في بيتي حين استأجرتهء وقال المستأجر: بل أنا أحدثته» فإن 
القول في ذلك قول المستاج” مع يمينه. وكذلك الطحان إذا رج من الينت 
فأراد أن ماحد متاع الرحى وما كان تحتها من بناء وخشبها الذي منها 
وأساطينها فذلك كله 0 العستا هن وليس لرب البيت من ذلك شيء. 
وكذلك القصّار والقة 0 وا لحداة وكل بناء نحو هذاء نحو قِذر أو مِقْلَى 
أو كير الحدّاد والصائغء فهو كله للمستأجر مع يمينه. وكذلك ما أكنية هذا 
من الأوعية والآنية والأداة التي تكون للصناع والعمال. 


)١(‏ م + على. (0) م: أنها. 
(9) م ص: بينه. (4:) ص - من الأواني. 
)2 م: والرقوف. 


(1) ب: عليها. وما عند الحاكم موافق لما في المتن. انظر: الكافي» ١/4١٠ظ.‏ 

0) مص ف: هنذا. 

(8) التخاتج جمع تَحْتَج قياساً. وهو تعريب نَخْتّه. انظر: المغرب» «تختج». 

)٠١(‏ م ص ف: والعلاف. والتصحيح. من الكافي» ١/9١٠و؟‏ والمبسوطء .١57/١5‏ والقّلاء 
هو الذي يصنع القَلِيّة وهي مَرَقَة تُتخذ من لحوم الجزور وأكبادهاء والقلاء أيضا هو 
الذي يقلى يقلي البر للبيع. انظر: لسان العرب» «قلي) . 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 011 
جتتجم777 - _ 77ر8 537 
جائز. وإن اختلفا في الأتون الذي يطبخ فيه الآجرء فقال رب الأرض: أنا 
بلع :واجركه» :ؤقال27 المبداخر» بل بيده آنا هالقول: فقول السسعاجر هن 
هذاء لأني رأيت المستأجر هو الذي يبني فيهاء فالقول قوله ْ 

ولو اختلف رب الدار والمستأجر في بناء من بناء الدار غير ما ذكرناء 
أو في باب أو في خشبة أدخلها في السقفء فقال رب الدار: أنا أجرتك 
وهذا فيهاء وقال المستأجر: أنا أحدثتهء فإن القول فى هذ( قول رب 
الدارامع يكت وكذلك كل خائط اأو.قاى ” 7د أ لعصيسن انون أن 
باب مركب أو عَلّق!* في باب أو ميزاب» فإن القول قول رب الدار مع 
يمينه. وما كان في الدار من لعن موضوع رطب أو يابسس أو جذع موضوع أو 
آجْرَ أو جص”” فهو للمستأجرء والقول فيه قوله مع يمينه. وإنما هذا عندنا 
بمنزلة متاعه فى الدار وثيابه. فإن أقاما جميعا البينة على كل شيء جعلنا 
اقول كول الشمح اجر واليةاييئة ارتب الذاوء 1 


ولو كان في الدار بئر ماء مطوياً أو بالوعة محفورة وقال المستأجر: أنا 
ا و أقلع بنائي» فالقول في ذلك قول رب الدار مع يمينه» وإن 
ا ا ال ا لا دن 
والدرج والكن الفناق: في البداء: 


ولق زاف الوويخا جر قلع تنور فى الدار /15/5[1١و]‏ وقال: أنا أحدثته. 


)١(‏ ف: فقال. (0) ص - في هذا. 

(:) العّلّق بالتحريك المغلاق: وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح. انظر: المغرب» «غلق». 

)2( مف: وج ص . 69 م ص: فأنا. 

(0) ص ف: آخذ. 

200 ال قن الجحص. وكدنك الكافي» درك يه والعصحح كر لسر 
606 ”. والخصٌ بيت من قَصَب. انظر: المغرب.» «خصص». أما الجص فقد تقدم 
ذكره فى المتن قبل قليل» فلا حاجة إلى التكرار» والله أعلم. 

)20 ل هي الظُلة» وهي شيء خفيف لا يمكن الحمل 

عليها. انظر: المغرب» «ستر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال رب الدار: بل كان فيهاء فالقول في ذلك قول المؤاجر مع يمينه. لأن 
هذا مثل البناء. 


ولو كان في الدار كُوَّارَات27 نحل اختلفا''"' فيها كان القول فيها قول 
المستأجر. وكذلك الحَمَام والدجاج إنما هو بمنزلة الشاة والبعير والدابة» فهو 


03 


للمستاجر. 


ولو جصّصها المستأجر أو فرش البيت بِآجْرَ أو بجص أو ركب بابا أو 
جعل غَلَّقاً في باب وأقر بذلك رب الدار فإن للمستأجر أن يقلع ذلك كلهء 
وك" شئء اعاتة فيها: هما لا يضو قلدة قله أن تا هذةة نويا كانمى ذلك 
ما بقن د لزان إذا قلسة فلي له أن قلع بولك ل الف لسر اي 
رب الدار يوم يختصمون. 1 

ولو كان سيك حائط دار فأدخل في أناسة أل أجرة بغير أمر رب 
الدار وكان قلعه يضر بالدار فإن له قيمته على رب الدار يوم يختصمان فيه. 
ولو كان نقض المستأجر من الحائط شيئاً ضمن ذلك النقصان. وكذلك كل 
بناء أو جذع أدخله فهو مثل هذا. 

ولو انهدم بيت من الدار فقال المستأجر: نُفْضّه' لي». وقال رب 
الدار: بل هو ليء فإذا عرف أنه بيت انهدم فهو لرب الدار» والقول في 
ذلك قوله مع يمينه» وإن لم يعرف فالقول قول المستأجر مع يمينه 

ولو كان رب الدار أمر المستأجر أن يبني في الدار على أن يحسب 
من ذلك من الأجر فبنى ولم يختلفا في البناء وأقرااية حميقا ولكنهينا 


(1) الكوارة بالضم والتشديد: مُعَسَّل النحل إذا سُوَّي من طين. انظر: المغرب» «كور». 

(؟) ص: واختلفا. 

(0) ص: فكل. 

ضري لقي 

(5» التّفْض البناء المنقوضء والجمع نُقُوض. وقيل: النْفْضٍ بالكسر لا غير. انظر: 
المغرب. «نقض»؛ والمصباح المنيرء» «نقضص»). 

(5) ص - له. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 
اح 777777077707 417105 
اختلفا في النفقة» فإن القول قول رب الدار مع يمينه على علمه. فإن أقاما 
جميعاً البينة أخذات ببينة المستاجرء لأنه مدعى الفضل:: ولو قال.زب: الذار: 
لم يبن فيها شيعا”©» وقال المستاجر: قد بيت فيهاء. فإن القول: قول :رب 
الدار مع يمينه. فإن قامت لهما جميعاً البينة أخذت ببينة المستأجرء لأنه 
المدعي. ولو قال رب الدار: لم آمرك بالبناء»ء ولم تبن فيها شيئاء وقال 
المبيدا حن: قد أمرتني» وقد بنيت هذا الحائط» فإن القول قول رب الدار مع 
يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المستأجرء لأنه مدع» ولزم رب 
الدار النفقة. 

ولو كان على باب منها مصراعان فوقع أحدهما والآخر معلق بالباب» 
فاختلف رب الدار والمستأجر في ذلك» فقال رب الدار: المصراع الساقط 
لى والمعلّق لك». والساقط يعرف أنه أخوهء وقال المستأجر: بل هما لى» 
أو قال جل السافظ: 2 :ولبنن. هذا لكر ة#اظ] :لمعل ل ال إن الغرة 
لول وي" الدال في ,ذنكمع. معيتها افإن فاك الهم بيده الخدت شيك 
الوسعاهرة لأنه مدع. 

ولو كان بيت سقفه مسقف بجذوع مصورة فسقط جذع منها فكان 
مطروحاً فى البيت». فاختلف رب الدار والمستأجر فيه» فقال رب الدار: هو 
من سققت هذ] البيك:.وقال الستاجن: .بل هو لي + وهو يعرف أن تصاويره 
موافق لتصاوير البيت» فإن القول في ذلك قول رب الدار مع يمينه. فإن 
أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المستأجرء لأنه مدع. 

وإصلاح الدار والبيت وتطيينها وإصلاح ميازيبها وما" وهى من بنائها 
أو حيطانها على رب الدارء ليس على المستأجر من ذلك شيء. وكذلك كل 
مدة 27 يضر اترقها بالسكننى فعلى .روث" الذارء فاق أن أن شع فللمتاجر 


)١(‏ ص - شيئاً. 

(؟) ص: وهذا المعلق ليس لي. 

(0) ص - وما؛ صح فوق السطر. / 

(4) سترة السطح: ما يبنى حوله» والسترة أيضاً: الظلة» وهي شيء خفيف يبنى على 
الحائط لا يمكن الحمل عليها. انظر: المغرب» «سترا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حرا مج777 __-_-_-_-_-_ _  _‏ اااي 7 
أن يخرج منهاء إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقد رآها. وإصلاح بئر 
الماء والبالوعة وبئر المَخْرَجِ''' على رب الدار» ولا يجبر على ذلك. وإن 
كان ذلك إنما امتلأ من فعل المستأجر فإن شاء المستأجر أن يصلح ذلك 
تع وليه عر 9؟ ذلك أ نولذ فيه ذلك له مره الاج 

ولو أن رجلاً آجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو نصف””*' بيت 
هوا" فيه ساكن لم يبين لصاحبه نصفه من النصف"" الآخرء ولم يبين أين 
0 في مقدّمه أو مؤخره» فقال كل واحد منهما: أنا أسكن في مقدّم 
البيت أو مؤخره» ما القول فيه؟ 

قال: أما أبو حنيفة فقال: الإجارة فى هذا فاسدة» ولا تجوز مِن قبّل 
أله غير مسوم وكا ابو ودف ومحيد: آنا فحن :فياه بارا “#وجيايان 
فيه» يجبران”” على ذلك. 

رجل تكارى داراً من رجل سنة على أن جعل أجرها أن يكسوه ثلاثة 
أثواب هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن قال له: أكسوك ثلاثة أثواب» ولم 
يسم من أي جنس هيء أرأيت إن ذكر أجناسها هل تجوز هذه الإجارة؟ ما 
غاية كسوة الرجل» ما غاية كسوة المرأة» وقد سكنها سنة؟ 

قال: الإجارة فاسدة. فإن سكنها كان عليه أجر مثلها فى قياس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ْ 

رجل تكارى نولا عن وجل داراً كل شهر بدرهمء فقال له رب 
المنزل: دونك المنزل فانزله. ولم يفتح له بابه» فجاء رأس الشهرء فقال 
رب المنزل: هات أجر البيت» فقال المستأجر: لم أنزله ولم تفتحه لي» 
بقول من يؤخل؟ 


)١(‏ المخرج هو الكنيف». وقد تقدم مراراً. 


(8) ص: أو نصفا. (0) م ف: فهو؛ ص - بيت هو. 
(5) مص ف: نصف من نصف. (0) م ص ف: أني سكنته. 


)20 ص : غيران؛ ف: يجبر. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 2 
قال: إن كان يقدر على فتحه فالمستأجر ضامنء» والكراء /5/51١و]‏ 
عليه» وإن كان لا يقدر على فتحه فلا أجر له على المستأجر فى قياس قول 


رجل تكارى من رجل منزلاً في دار - وفي الدار سكان ‏ كل شهر 
بدرهم فأدخله في الدار وخلى بينه وبين المنزل وقال: اسكنهء فلما جاء 
رامن السيد لي" "وش النادل الأتحر: قال السد سر نوا اسكتة فال 
بيني وبين النزول فيه فلان الساكن» ولا بينة له بذلك. والساكن مقر بذلك 
أو جاحد» ما القول :فى ذلك ويبيلة!"© من إيؤسخل؟ 


قال: إن كان المستأجر فيه فالأجر على المستأجرء. وإن كان فيه ساكن 
غاصب فلا أجر"" على المستأجرء والقول فيه قوله» وإن لم يكن فيه ساكن 


رجل تكارى داراً من رجل بمائة درهم سنة» فلما جاء رأس السنة 
وأراد الخروج :من الدار فإذا فى البداز زثل. وطين وتراب: كثير وسِرقين 
الدواب» فقال رب الدار: انقل هذا فإنه عليك» وقال المستأجر: بل هو 
عليك والدار دارك» وهو يعلم العفو عا السداعر على تفن يكو ذلك 
الكئس وما أحدث فيها من الطين والتراب والسرقين والعذرة» على رب 
الذاة أو على الفيداة ؟ 


قال: على المستأجر”*' كنس ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة» وهو 


رجل تكارى من رجل منزلا سنة كل شهر بعشرة دراهم». فلما حل 
الأجل وأعطاه أجر المنزل وأراد الخروج من الدار فقال رب الدار: إنك قد 
ملأت البثر من الوضوء وغيره» فاكنسهاء وقال الماح بل هو عليك» 


(0) ف + له. (4) مص - قال على المستأجر؛ صح م ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


على 0 يكون ذلك على رب الدار أو على المستأجر؟ 


قال الا" يكن حلل "الموتاى ”7 كمي الس ول يوعد يسوي الذان 
أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلاً تكارى البيت ولم يسم ما يعمل فيه أترى الكراء 
على هذا جائزا”''؟ أرأيت إن عمل فيه بالحديد والقصّارة حتى انهدم البيت 
أترى عليه ضماناً فيما انهدم من المنزل؟ أرأيت إن أقاما جميعاً البينة فقال 
المستكري: استكريت منك البيت لأعمل فيه القِصّارة والحديد. وقال 
الآخر”": لم أكرك لهذاء إنما أكريتك لعمل غير هذاء وبينهما بيئة» [ببينة 


من يؤخذ؟ 

قال:] ببيئة”*؟ المستأجر”*'» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وإن 0 النِنثت ولم ينهدم جعلت عليه الكراءء أسشحسق ذلك» 
وأدع فيه القياس. 


رجل تكارى /7/51١ظ]‏ داراً أو بيتاً كل شهر بأجر معلوم وأسكن في 
الدار أو في البيت معه غيره فانهدم المنكة النقع امك الى لعي 
الفترل أن أمكةا" 'قيه-من اعد عل يدن المشكرئ» 37 القول في 
ذللفة؟ ارانلك إن كان يكيس ينيف "عن ور 

قال: لا يضمن في شيء مما ذكرت» وليس عليه بينة في ذلك» وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى من رجل بيتاً كل شهر بدرهمء فجاء صاحب المنزل 
فقال: أعطني أجر الشهر قبل أن يتم الهلال» فقال المستأجر: لا أعطيك 
حتى يتم الشهرء هل له ذلك» ا 
فيه. فيأخل منه أجر ذلكء. الأول فالأول؟ 


)١(‏ ص - قال لا يكون على المستأجر. () م ص: جائز. 
(7) ص: الاجر. (54) ص: فبينة. 
(5) م ص ف + يؤخذ بها. (5) ص: أن سكن. 
60 ص : بينة. (8) ص + بها. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 22 
قال: يأحذهة بجر يوم بيوم» وهذا قول 5 حنيفة وبق يوسف 
ومحمد. وكذلك الغلام إذا استأجره. 
دءوة(2١)‏ 


أرأيت الرجل يتكارى المنزل من الرجل كل شهر بدرهم فيرم 
المستأجر فيه مَرَمَةَ فطلب رب المنزل الأجرء فقال المستأجر: قد أنفقت 
على الدار كذا وكذاء ولم يفضل لك من الأجر شيء» فقال رب المنزل: 
إني لم آمرك أن تنفق كل هذاء واتهمه''"'» بقول من يؤخذء وببينة من 
يؤخذ؟ 

فاق لقزك قو نرت الناك :111 :قاد نإ اننا امرك .و الول ""خول 
رب الدار أيضاً إن قال22: أمرتك بكذا'” وكذاء بدون الذي أنفق» وعلى 
الآخر البينة» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى من رجل 8 بدرهم كل شهرء فلما جاء رأس الشهر 
طلب رب البيت أجر البيت» فقال المستأجر: إنما أعرتنيه وأسكنتنيه بغير 
أجرء وصاحب البيت منكر لذلكء» ولا بيئة بينهماء بقول من يؤخذء وببينة 
من يؤخد؟ 

قال: القول قول الساكن مع يمينه» والبينة بينة رب الدار مع يمينه 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل أكرى داراً من رجل كل سنة بمائة درهمء فلن جاه .رامن اليه 
طلب رب الدار الأجرء فقال الآجر: إن الدار داري» ول عق للق فيهاة أ 
0 هي لفلان» وكلني بالقيام عليها و أجرها مني 87 نه 240 ولا 


فك 


() رم البناء: أصلحه»ء رَمّا ومَرَمّة» من باب طلب. انظر: المغرب» «رمم». 


ضرم م ص : أو اتهمه. (90) ف: فالقول. 

2 ص : إذا قال. )2 م صن ف: كذاء 

0030 قوله المع يمينه» لا يوجد في الكافي» داظء ولا في المبسوط». 6 .». ولعل 
حذفه هو الصواب. 

(©4 ص : وقال؛ ف: لو قال. 63 م ص - مني ؛ صح مم ه. 


(9) كذا في م ص ف وهي مع ملة في ف. ولم تتبين لي قراءة الكلمة في الكافي؛ 
70١‏ .. ولعل المعنى أن المستأجر قبض الدار وهي في يله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بينة لهماء بقول من يؤخذء وببيئة من يؤخذ إن كانت لهما بينة؟ 

ل القول قول المستأجرء وهو خصم. والبينة بينة الطالب في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وجل أكوف مدرلا لدان ربل كل هندة بهذا وكذاء فلما جاء رأس 
السنة طلب صاحب المنزل /37/51١و]‏ الأجرء فقال المستأجر: إنك وهبت 
المنزل لي فلا أجر لك؛» أو أعرتنيه) أو وهبته لابني » فلا أجر لك. ولا 
بينة بينهماء بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذء وهل يبرئه دعواه من الكراء؟ 

قال: إذا ادعى رقبة المنزل لنفسه أو لابنه أو ادعى عارية ولم يقر 
بأصل الكراء فإن القول فيه قول المستأجر في العارية ع يمينه» والبينة بينة 
المؤاجر. فأما في الهبة فالقول قول رب الدارء ولا أجر على الساكن» 
والبينة بينة الموهوب لهء يؤخذ له ذلك. وإذا أقر بأصل الكراء ‏ ثم ادعى 
الهبة أو العارية فدعواه باطل» والكراء له لازم. إلا أن يقيم بينة في قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


رجل استاج 7 كت حانوتاً ومن ن رجل آخر نانوعا آخر فنقب 
أحدهما إلى الآخر يترفق بذلك» هل يضمن في ذلك إن كان نقض الحائط. 
لأنه نقبه إلى النيت الآخر؟ 


قال: هو ضامن لما أفسد من الحائط» والكراء عليه في البيتين جميعاً 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمكد. 


رجل استأجر داراً فيها أبيات كثيرة بأجر معلوم. فآجر من الدار أبياتاً 
وسكن هو سائرها فانهدم الذي آجر منهاء هل يضمن الذي استأجر الدار من 
الذي استأجر من المستأجرء فإن ضمن هل يرجع على الذي أجره. ما 
القول في ذلك. بقول من يؤخذه. وببينة من يؤخذء أرأيت إن قال الذي 
استأجر الدار: إنما انهدم الذي سكنت أنا فيه» وقال رب الدار: إنما انهدم 
الذي أجرته أنت» ما القول في ذلك». وببينة من يؤخل؟ 


لق م ص ف : فان. زهة 3 استجا 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 2 

قال: لا ضمان عليه في شيء من ذلك» وعليه الكراء في. قول أبي 
حي تارادم موقتس ونحية ؟ لآل سكناء. وك خيوه سوا الا تروت أله 
يسك فيها خلمه وأضيافه وأجراءة. وعليه الكراء. 

رجل تكارى من رجل منزلا سنة بعشرة دراهم» فخرج الرجل من 
اليك فعنك أهلهفأكرو| من الم ة ليها وأنولوا إنسانا لش فانهده' البيتك 
الذي أسكئوه» هل يضمن الذي أسكق ين أو يضمن الذي اننا جرد 
المنزل أو يضمن أهله الذين أكروه وأنزلوه؟ 

قال: لا ضمان على المستأجر ولا على المؤاجر إلا أن ينهدم من 
عمله. فإن انهدم من عمله ضمن» ويرجع بما ضمن من ذلك على الذي 
آجره في قياس قول اق حنيفة وأبى يوسف ومحمكد. 

1 . َ 00 8 يلات 

1ط رجل تكارى منزلاً من رجل”'' كل شهر بدرهم» فطلق 
الرجل امرأته» فخرج من المنزل وذهب» هل لصاحب المنزل سبيل على 
القزاة وعلى الرجل» والمرأة مقرة أن زوجها استكرى المنزل وطلقها 

قال: لا كراء على المرأة» ولا تخرج وه اتدل حفن الؤذل 7 
والكراء على الزوج» وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى منزلاً من رجل بدرهم كل شهر على أن ينزله هو وحده 
ولا ينزله غيره» فتزوج امرأة أو اهر اصية فأنزلهما معه فيه» فأبى صاحب 
المنزل أن يدعهء أله ذلك إن أراد أن يخرج منه؟ أرأيت إن تكارى المنزل 
منه سنة ففعل ذلك شهراً أو شهرين أله أن يخرج من المنزل قبل أن يتم 
السئة» ما القول في ذلك» وببينة من يؤخذ؟ 

قال لين لوت التكزل أن يشرعه قبل البنة من أجل سا ذكرت»«لأن 
له أن ينزله هو ومن كان معه من أهلهء وليس الشرط بشىء» ولا سبيل له 


)١(‏ مف + ويضمن الذي استأجر المنزل. (؟) ف- من رجل. 
(20) ف: حتى الهلاك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رجل تكارى دو لذ م وجل “كل نر بخدرة دراهم» فقال صاحب 
المنزل: اكنس البئر التي في المنزل مخافة المطرء فقال المستأجر: ذلك 
عليك» وأنت تكنسه من عندك» أو طيّن فوق البيت» فقال رب المنزل: هو 
عليك» وقال المستأجر: بل هو عليك» على من يكون ذلك» وبقول من 
يؤخذ؟ أرأيت إن قال صاحب المنزل: إن رضيت وإلا فاخرج» وقد 
أكرى577 المت ل مله سية؟ 

فقال: ذلك كله على رب المنزل» ولا يجبر عليهء ولكن إن أضر 
ذلك بالمستأجر في سكناه كان له أن يخرج في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسفب ومحمك. 

رجل تكارى”'"' من رجل داراً سنة بمائة درهمء بيد الكداتر ا 
فيها بئر الماء أو بثرأ يتوضأ فيهاء فدخل داخل فعطب فيها أو , بعض أهل 
الدارء هل يضمن الذي حفر البئر؟ أرأيت إن أذن له صاحب الدار أو لم 
يأذن له هو سواء؟ 

قال: إن أذن له رب الدار فلا ضمان عليهء وإن لم يأذن له فهو 
ضامن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى من رجل دارا كل شهر بعشرة دراهم. على أن ينزلها هو 
بئنفسه وأهله. على أن يعمر الدار ويَرْم ما كان فيها من خراب ل 
ويصلحهاء ويعطي أجر حارسها وما نابها من نائبة من سلطان وغيرهء هل 
يجوز الكراء على هذاء فإن لم يجز وسكنها ما له من الأجر؟ 

قال: عليه أجر مثلهاء والإجارة على ما ذكرت من الشرط الفاسد لا 
تجوز في قول أبي /[8/1١و]‏ حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وإن سكنها 
حر حر وير بقانم ليه من قبل أنه اشترط مع الأجر شيئاً مجهولا لا 
ني » ولا ينقص مما سماه. 


)١(‏ م: اكترى. (0) م: تكرى. 
فرق م ص : مما يعرف. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 62 

رجل تكارى من رجل دارا سنة بمائة درهم» فكان في الدار جدار 
واعن*'.. ورب الدانغائب+ فتقدسوا:إلئ: الساكن “في الحائط اقلم يهندفنه 
حتى وقع وقتل إثناناً هل يضمن صاحب الدار أو الممتا جر ويوجحب على 
اكت الذار "> لما ادكو" اند الي كف 
وكذلك لو كان رهنا أى غازية: 

رجل تكارى فدرلا من رجل في دار كل شهر بدرهم» وفي الدار 
سكان غيرهء فأدخل الساكن دابة له في الدار فأوئقه'" على بابه" 

يت" إفنانا" فناضه أن حزبيف"'" جامطا عل عنليه من ذلك 
القتماة» أرأبك إن أدخل 'ضاعن الداروانة له أو خانة العييف له فوطت 
إنهانا مخ السكان»» سل يضفي رت الذاز عوطت" او افسدت ين منام 
السكان؟ 

فال ل فاق علي اك مننينها” قر “كن مق للقي الآن" للساكم. أن 
يربط دابته فى الدار» وكذلك رب الدار. 

رجل تكارى داراً سنة بأجر معلوم فسكنهاء هل لرب الدار أن يربط 
فيها دانة شن وضى الشاكو ؟ إن فعل فضريك إتبتانا مع أهل الساكن مل 


6 
٠ يصمن‎ 

قال الى له أن بيريظ فبهانوانة بسر “رفي الساقو"57+ رإن قعل “فهو 
)١(‏ ص: واه. (0) ص: شيئاً. 


() م: فأوبقهما؛ ص: فأوثقهما. 

دع م ص ف: على دابة. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/دداظ.‏ 

للد م ص ف: فضرب. 03 م: إنسان 

0) ص: أو هدم. (0) مص ف: فأوطت. 

ث4 م ص ف: : ما أوطت. 

)امي فإن فز تفيريك السانامق أل الساكن يشل بصنت ثاله لين اله "أن يريط نفيها 
دابة بغير رضى الساكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رجل تكارى من رجل داراً بخدمة عبد شهراًء على أن يسكن الدار 
ني" سكن الادار كتيراء :فاته لعن قر أن ركيق السو 
كان العبد ليس بعينه إلا أنه قال: أسكن دارك شهراً بخدمة عبد من عبيدي 
ورا هل يجوز هذا؟ فإن لم يجز وقد سكن الدار شهراً ولم يعطه العبدء 
أو ماتء» ما لصاحب الدار من الأجر؟ 


قال: إن كان العبد بعينه فالإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وإن كان العبد بغير عينه وقد سكن الدار ففيها أجر مثلهاء 
مات العبد أو لم يمت+ في قول أبي حنيفة وأبى يوسف”" ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى داراً من رجل سنة بمائة درهم» على أن لا 
يسكنها ولا ينزل فيهاء فوقع الكراء على هذاء هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن 
كملت السنة فطلب صاحب الدار الأجرء فقال المستأجر: لم أسكنهاء ولا 
أجر لك علي؟ أرأيت إن تصادقا على ما ذكرت لك هل يُلزمه ذلك أجراً؟ 

قال: الإجارة فاسدة /8/5[1١١ظ]‏ فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف 


ومحمدل.». وإن لم يسكنها فلا أجر عليهء وإن سكنها فعليه أجر مثلهاء ولا 
ينقص مما سماه. 


رجل تكارى من رجل داراً على أن يسكن فيهاء فلم يسكن فيهاء 
لكنه جعل فيها طعاماً حنطة وشعيراً وتمراً وغير ذلك من أنواع التجارة» 
وإنما استكراها منه سنة بأجر معلوم» فقال رب الدار: إن لم تسكنها فرد 
علي الدارء فإن هذا يخربها علي. ولم”" تكمل السنة بعدء هل له ذلك؟ 
قال: ليس لرب الدار أن يخرجه حتى يكمل السنة في قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمدء لأن هذا من السكنى. 


رجل تكارى من رجل دارا سنة بمائة درهم» فزوج المستأجر ابنته من 
() ص - على أن يسكن الدار شهرا. 


)١(‏ ف- وأبي يوسفاء صح ه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 

تت _ 7ر137 ل 
رجل» وبوّأها في الدار معه بيتأء وخجلى بينه وبين امرأته عرس اك 
والأب في ناحية من الدار في منزل آخر.ء فطلب الأب من الزوج كراء 
منزله» فقال: عليك أجر المنزل الذي أنت فيهء وأبى الآخرء وقال: الأجر 
لك وإنما نزلت عليك» هل لصاحب الدار عليه سبيل والقصة على ما 
ذكرت لك؟ 


قال: لا أجر على الزوج في جميع ما ذكرت لي”" في قياس قول 


رجل تكارى من رجل منزلاً كل شهر بدرهه”". وفي الدار سكانء 
فأمره صاحب المنزل أن يكنس البثر التي في الدار ويخرج ترابها منهاء ففعل 
وطرحه في الدار. فعطب بذلك إنسان» على من الغرم: ومن يضمن ذلك» 
رب الدار أو الساكن؟ أرأيت لو فعل ذلك بغير أمر رب الدار أو بأمره أهو 
وا 

قال: لا ضمان على الآجر في شيء مما ذكرت في قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إذا لم يخرجه إلى الطريق. 

رجل تكارئ من .رجل دارا سنة على أن أنزله داره. سئةغ» فسكنهاء 
فوقعت الإجارة على هذاء أو قال: آجرني دارك هذه على أن أسكنك منزلي 
الذي في مكان كذا وكذاء فوقعت الإجارة على هذاء وسكنهاء هل تجوز 
هذه الإجارة؟ أرأيت إن انهدمت إحدى”*' الدارين بما يرجع أحدهما على 
الآخر؟ أرأيت إن قال: آجرني منزلك هذاء وأنزلك حانوتي الذي في 
السوق». فوقعت الإجارة على هذا وقبضا وسكنا هل يجوز ذلك؟ 


قال: لا تجوز الإجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في 


للك م ص : لها. 

(؟) مف: لك؛ ص - قال لا أجر على الزوج في جميع ما ذكرت لي. 
(9) ف: بدراهم. 

(4) ف- إحدى» صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شيء مما ذكرت» ولا ضمان فيما انهدم من دذلك» وعلى كل واحد منهما 
فيما سكن من ذلك أجر مثله. 

وجل تكارئ دارا من رجل سنة /[179/1و] بمائة درهم على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام» فإن رضيها أخذها بمائة درهم» وإن لم يرضها أخذها 
سنة كمسين: درشيا من تجؤة الاجارة على .هذا؟ أرايتك إن نيتيب 
الدار في ثلاثة أيام أو بعدما مضت الثلاثة وهو فيها من سكناه هل يجب 
عليه ضمان ما انهدم؟ أرأيت إن قال: أنا فيها بالخيار ثلاثة أيام» فإن 
رقشيا أحذنها بمائة درهم» فانهدمت في ثلاثة أيام» هل عليه ضمان؟ 

قال: أما المسألة الأولى فإن الإجارة فى هذا فاسدة فى قول أبى 
مثلهاء ولا يضمن ما انهدم منها. وأما المسألة الثانية فإن الإجارة فيها 
فاسدة. وإن سكنها في ثلاثة أيام فقد لزمته الأجرة. 

رجلان باجو فين ا ات كل واحد فى بيت على حدة» بأجر 
بغير أمر صاحب البيت» فانهدم أحد البيتين» هل عليه ضمانء» أو على 
الذي أعطاه الضمان؟ 

قال: لا ضمان على واحد منهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومسحية" "إن كان مكو كل واحلنتهها نامر المتيشاجر وإن: كان يقترن أمد 
المستأجر فلا ضمان على واحد منهما إلا أن ينهدم من سكناه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف». ويضمن في قول محمذد. ولا أجر على واحد منهما إن 
سكن صاحبه بغير أمره» وإن سكن بأمره فعلى المستأجر الأجرء والساكن 
ضيف له. 

رجل تكارى من رجل بيت كل شهر بدرهمء فاجتمع عليه من ذلك 
أجر سنة» ثم مات الرجل وترك ورثته وامرأته وولده. فجاء رب المنزل 


)١(‏ م ص: إن هدمت. (0) ف- ومحمد. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 


يطنئ: الكتجو دن المزأة والورتت “تقالراة نا امعاكرنا منك شعاء: نما استاجر 
منك أبوناء هل عليهم في ذلك أجر؟ أرايت إن أنكر بعضهم وأقر بعض » 
هل له على المقر سبيل؟ أرأيت إن كانت. المرأة :هي التي استأجرت فماتت 
فطلب الأجر من الزوجء فقال مثل ذلك» ما القول في ذلك؟ 


قال: لا أجر لصاحب المنزل على أحد من ورثتهء» ولكن حقه في 
تركة الميت إن أقر الورثة بذلك وهم كبار في قول أبي حنيفة وأبي لوف 
ومحمد”©2. وكذلك إن قامت” بذلك البينة» فإن لم تقم بيئة فأقر بعضهم 
وجحد بعض فإن الأجر في ميراث المقر من ورثة الميت» جميع ما أقر به 
ديناً فيه» وهو قول /4/51١ظ]‏ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


زجل تكازق فتزلاً من .وجل وصى اللينامنى» أو..وكيل اوجن 
أو*' لقوم وكلوه أن يؤاجرها ولم يوقتوا له كم سنة أو وقتوا لها*) عشر 
سنين» فآجرها عشر سنين من رجل بمائة درهم» كل سنة بعشرة دراهم» 
فمات الوصي أو الوكيل''': فجاء أرباب المنزل» فقالوا: لا نرضى بما 
آجرك وصينا ولا وكيلناء أجر منزلنا أكثر من مائتي درهمء وهم مقرون 
بأنهم وكلوه'”" بذلك وآجر وصيهمء هل لهم على المستأجر سبيل في 
إخراجهم من المنزل» أو أخذ شيء من المنزل إن أبى أن يعطيهم؟ 

قال: الإجارة جائزة» ولا سبيل لهم على المستأجرء والأجر يدفعه 
المستأجر إلى الوكيل أو الوصيء ولا يدفعه إليهمء فإن كان الوكيل اجرها 
بدائق أو آجرها بمائة درهم فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة» ولا تجوز 
فى قول أبى يوسف ومحمد إلا أن يحط ذلك :بما' يتغاين الناس في مثله. 
وكذلك الوصي لا تجوز إجارته إذا آجر يما لا يتغابن الناس فيه في قولهم 


جميعا. 

)١(‏ م ف + رحمهم الله. (0) م: إن أقامت. 
فرق ص : للوصي. ددع ص - أو. 
(5) ما ص ف: أو وقتوه. (7) ف: والوكيل. 


خف توكلا (4) م ف: مما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رجل تزوج امرأةء فنزل عليها وهي في منزل بكراء.ء فمكث عندها 
سنة» فجاء صاحب المنزل يطلب أجر منزلهء فقالت المرأة للزوج: أجر 
منزله عليك. وقال الزوج: إنما استكريتٍ أنتٍ المنزل» فأجره عليك» 
فأعطيه أجره» وقالت المراة: قل أخبرتك أنه معي بأجرء فإنما أجره عليك» 
فقال الرجل: ما أخبرتني بشيء» بل قلتٍ لي: إن المنزل منزلي» أو قلتِ: 


قالهةة لين "علق الرفل: اج والأحو علي :الجر أ6وإن أحيرتة ايفن 
أنه معها بأجر فليس عليه الأجر أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمذد. 

رجل تكارى من رجل داراً ببغداد بمائة درهم كل سئة» وانتلقة 
أجرهاء فلما قدم الكوفة قال: لا أرضى بهاء وقد كان رأى الدار قبل ذلك 
أو لم يرهاء هل له أن يردها ويرجع بدراهمه على رب الدار؟ 

قال: هو بالخيار إذا رآها إن لم يكن رآها قبل ذلك» ويترك الإجارة» 
ويأخذ دراهمه؛ وإن كان رآها قبل ذلك”"' فلا خيار له فى ذلك إلا أن 

ه44 7" 8 1 2 2 : 
ومحمكد. 

رجل تكارى من رجل داراً بخراسان والدار بالكوفة كل سنة بمائة 
درهم» ووقع الإجارة على اسم الدارء فلما قدم المستأجر رأى الدار وليس 
فيها بناء» إنما هي حيطان ليس فيها بناءء فقال المستأجر: لا أرضىء أله 
ذلك؟ /[5/١5١و].‏ 

قال: نعمء هذا والباب الأول سواء. 


رجل تكارى من رجل داراً بالكوفة والدار بخراسان كل سنة بمائة 


)١(‏ ف - ويترك الإجارة ويأخذ دراهمه وإن كان رآها قبل ذلك. 


00 ف يكون. صح ه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت له 
درهمء فلما قدم الرجل خراسان إذا الدار إنما هي في الرّبّض"'' وليست في 
مدينتهاء فقال: لا أرضىء أله ذلك وقد كان رأى الدار ثم جحد. هل 
يلزمه من ذلك شىء؟ 

قال إنغاة زآى: الذاز وقد كايةغلليه ذلك البييه؟"؟ هالإجارة له 
ار وإن لم تقم عليه بينة استحلف على ذلك وردها في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. 


ومؤونتهم ما دام في الدار نازلا معهمء هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت 
إن “كال رت المدو ل لم تنفق علي ولا على عيالي شيئاً مما جعلت لناء 


فهات أجر المنزل» بما يقضى به؟”" أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من 
يؤخذ على ما وصفنا؟ 


قال: الإجارة فاسدة فى قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمدء 
وعلى المستأجر لرب الدار أجر مثلها. فإن قال رب الدار: لم ينفق علي 
شيئاًء فالقول قوله» والبينة بينة المستأجرء ويحسب له ما قامت له البينة من 
أجر مثلها. 

[قلت]: أرأيت الرجل يتكارى الدار سنة كل شهر بدرهم كيف يقع 
الكراء ولم يسكنها السنة كلهاء اثني عقن شير أ شير واجدا؟ ارانف إن 
أزاد وت" المنزل أن يخرجة قبل أن. ستكمل “السنة. كلها؟ 

0 إلا يخرج”*ا قبل . , السنة إلا من عذر في قول أبي نيفة 
وأبي يوسف ومحمدكد. 

قلت: أرأيت الرجل يتكارى الدار شهراً بعشرة دراهم فيسكنها يوماً أو 
يومين أو ثلاثة ثم يبدو له أن يخرج منها إلى دار أخرى؛ هل لصاحب الدار 


)١(‏ ص: بالربض. الرَبَض ما حول المدينة من بيوت ومساكن. انظر: المغرب» «ربض». 
(0؟) ف: البينة بذلك. )6 ص: نقصانه. 


0 م ص - قال. للك م ص: ولا يخرج. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: ومام الشيباني 

يأخذه بأجر الشهر كله أو بقدر ما سكنها المستكري. ما القول في ذلك؟ 

رأيت إن قال: إنما تكاريتها كل يوم بكذا وكذاء .وكا اللي "١‏ أكريدف 

شهرا بكذا وكذاء «يقول: سن يوحدة أراينك إن كاديك؟؟ بيتهما بنئة ببينة عيذ 
يؤخذ؟ 


أن 
| 


قال: أما إذا أقر أنه استأجرها شهراً فليس له أن يتركها إلا:من عذرء 
وإن شاء سكن غيرها إذا آجرها شهراً كاملاً. وأما إذا جحد أن الكراء 
شهر"" أو قال تكاويعها يوما ١‏ فالقول قوله مم كمه على وك الدار 
البينة» ويؤخذ بما قامت به بينة رب الدار في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 


أ / 


ار يت الرجل يتكارى البيت شهراً [بدرهم فسكنها]”” شهرين 
ان 56 في الشهزر ]الاش بنمقدلة الخاضي"" 4 فإن كان 
مله 0 ف" خليهة: وقد اتؤدمة الذار وى سكتاده :وهو يقوال: 
لم تنهدم من 50-7 في الشهر الآخر””'''» إنما انهدمت في الشهر الأول» 
بقول من يؤخذ؟ نامك ١‏ رن انك ا بينة على ما ذكرت ببينة من يؤخل؟ 


والقول قول اي 0 انهدمت في الشهر الأول” 0 عه 


)١(‏ ص: الآجر. (0) م ص: إن كان. 

() م ص ف: شهرا. )"وض قلت 

(( م ص ف ب + أو. وما د بين المعقوفتين من الكافي» ٠»‏ *»'ظ؛ والمبسوطء» 
هله . 

(5) ص: أو يكون. 0) ف: الغائب. 

(8) ف: الغائب. (9) م ص: مما. 

(١)ف_‏ الاآخر. 


(01)ف - بقول من يؤخد أرأيت إن كانت بينهما بينة على ما ذكرت ببينة من يؤخذ قال 
عليه الكراء ف فى الشهر الأول ولا كراء عليه في الشهر الثاني والقول قول المستأجر إنها 
انهدمت في الشهر الأول. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 


١ ٠. ©‏ 00000 ع5ي.ه 5 : 15 37 
تبن 01 يضدلك 1ق قانيك: ليتداءتينة حلت رنينة ونلا 1 


قلت: أرأيت الرجل يتكارى الدار أو البيت شهراً ثم يسكنه بعد شهر 
رب المنزل: كسرت على أجر الشهرء وقال الآخر: لم أفعل» هل يلزمه 


ذلك؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟ 


قال: لا شيء عليه من الأجر فيما زاد على الشهر الأول في قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلا يتكارى بيتاً أو داراً على أن يسكنها شهراء فأعطاه 
صاحب المنزل المفاتيح» ففتح المنزل» فأتاه المؤاجر يطلب أجر الشهرء 
فقال المستأجر: إني لم أسكنه. ولم أستطع أن أفتح الباب» ما القول 
فيه" وهل”*» يصدق على مقالته» وصاحب المنزل يقول: قد سكنته» 
نولت بيع رايت إن كافك سومابية يي "مو و 


قال: الأجر كله على المستأجرء ولا يصدق على قوله: لم أقدر على 
فتحه ولم أسككن» :وإن -قامت البينة لزب "«المتزل أنه قد'قنح الباب» :وأقام 
المستأجر البينة أنه لم يقدر على فتحهء فإنه يؤخذ ببينة رب المنزل في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


قلت: أرأيت الرجل يتكارى المنزل من الرجل والدار”"' فيقيم رب 
الققال والدان فعةسى ‏ إذل كان "زآنن الشهردقال. رت لكر ل: أعطي احج 
منزلى وأجر داري» فقال المستكري”": ما أنا بمعطيك أجراء لأنك لم 


درق م ص ف: أن حلف. 000( ص - قياس. 
)2( م - ببيلة. 


(9) ص - أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخط. 
0 “ىأو لمان (6) ف: فقال الاحر للمستكري. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تخل بيني وبين المنزل» وكنت نازلاً معى فى الدارء فلا أعطيك أجر9"' 
هل له ذلك» وهما مقران بذلك؟ أرأيت إن قال المستكري: أعطيك”) 
نصف الكراءء لأنك قد كنت معى فيه ساكتاًء أله ذلك؟ 


قال: عليه من الأجر بحساب ما كان في يديه في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمك. 

قلك:< أرابت تحليق: امتاحرا حاترا يعملةن شه هما بالفييهها 4 فيد 
أحد الرجلين فاستأجر أجيراً فأقعده7") معه فى الحانوت» فأبى صاحبه الذى 
استأجر معه الحانوت أن يدعه”*؟» أله /[51/5١و]‏ ذلك» وكيف القضاء فيه؟ 


قال: للشريك أن يقعده”' فيه معه في نصفه ما لم يدخل على شريكه 

ضررا بينا في نصفه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت: آرأيت رجليق: استاجرا حانوتا من رخل يعملان فنه ويتقبلان 
العمل فيه شريكين فقعدا فيه كل سنة بمائة درهم» ثم افترقاء فأراد أحدهما 
أن يبي في وسط الحانوث حائطاً يكون نصفه له ونصفه لصاحبه» فأبى 
شتريكه أن يدع" المتذلك 06 أرابيك "إن ادها خله ري اخر أل 
إشانا* 7" آخن قازرا شتريكه أن عه بن ذلك أراية إن كان اس 
أكثن نتاعاً .من الآحن قفيق: عليه هل 9" لزنه الذار أن تمتعية 

قال:: أما البناء قليس له أن يبنيء. وأما كثرة الْأُجَرَاء(؟© والمتاع ومن 
يدخل عليه فهو مثل الباب الأول”*" . 


)00 فاك لآنك لم تل بيني :وبين المنزل وكنت نازلا معي في الدار فلا أعطيك أجرا. 


(0) م ص ف: أعطيتك. (9) ف: أجراء فأقعدهم. 

(5) م + ذلك. (4) م ف: أن يقعد. 

(5) م ص + ذلك. 0) ص ف_ أله ذلك. 

(0) م ص: إن دخل. 44 من فريك 

)٠١(‏ ص: أو إنسان. (١١)م:‏ واحدها؛ ص: واحدهما. 
0م ص: وهل. )م ص ف: الاجر. 


(5١)أي:‏ للشريك أن يصنع في نصفه ما يريد ما لم يدخل على شريكه ضرراً بيناً في 


نصفة. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت > 
فلك آرايت: رج تكارئ من برحل ربعا ردكا" على ديانت جالوقي”؟ 
٠. 5 ٠. 3‏ زهرف 1 
كل شهر بدرهم» والدكان من طريق المسلمين» فحيل بين الرجل وبين ان 
يترفق به هل يرفع عنه من كرائه شيئاً من أجل المكان» أو ترى هذا فاسداء 
فإن كان فاسداً فلمن كراء ذلك؟ 
قال: الكراء جائزء ويرفع عنه بحساب الدكان فى قياس قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد. 


ع 


تلق أراتت مسلبو كاج مدرلا من رجل كز سين درم 
فاشقرطا”؟ فيما نينهنما على أن ينزل: أحدهما فى أقضى . الحاتوت: والآخر في 
مقدمه» ولم يشترط ذلك في أصل الإجارة». فسكنا على ذلك» هل تجوز 
الإجارة على هذا؟ أرأيت إن أبى الذي فى أقصى الحانوت» فقال: أنا أنزل 
في يكن أله #لشه رواننة رك" الذحارة على :نا :وصفف للق 


قال: الكراء جائزء ولصاحب" الأقصى أن ينزل في المقدمة مع 
صاحبه» والشرط فيما بينهما باطل في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدكد. 


[قلت:] أرأيت رجلا تكارى داراً ليسكنها هو بنفسه وأهلهء فلم ينزلها 
هوء وأنزل فيها أناساً آخرين» وجعل”"' فيها دواباً له أو إبلاً أو بقرأء 
فانهدمت الدار من عملهمء أو من غير عملهم» أترى هذا خلافاً» ويضمن؟ 


قال: لا ضمان عليه في هذاء وليس بخلاف». وعليه الأجر في قياس 


)١(‏ الدكان هنا بمعنى المكان المرتفع الذي يبنى للجلوس عليه. انظر: لسان العرب» 
«دكن). 

0) الحانوت أي: البيت الذي استأجره كحانوت. ولذلك قال السرخسي: فإن تكارى بيتاً 
روكانا غلن نانف انظ السشوط 2187/16 ْ 

() م ص ف: فجعل. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/5١؟و؛‏ والمبسوطء .197/١5‏ 

(4) ص: فاشترط. (0) ف: أوقعت. 

(5) م ص: لصاحب. 0) ف: أو جعل. 

0ن م: دوابا غنما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد©. 


ع 


قلت: أرأيت .رجلا تكارى من رجلين منزلاء فمات أحدهما قبل أن 
يحل الأجل» وإنما تكاراها سنة» فمات أحدهما قبل انقضاء السنة.» هل 
تنتقض الإجارة» أو تنتقض إجارة نصف المنزل؟ أرأيت إن قالوا له ورثة 
الميت: قد رضيناء أو قال الوصي: قد رضيناء هل تكون الإجارة جائزة 
لهما؟ 

قال: /5[1/١5١ظ]‏ قد انتقضت الإجارة في حصة الميت». فإن رضي 
الورثئة وهم كبار ورضي المستأجر بالإجارة» فهو جائزء وكذلك الوصي 
والمستأجرء وإن أبى أحدهما"'' لم يجبر المستأجر على حصة الميت. 

قلت: أرأيت رجلين استأجرا منزلاً من رجل كل سنة بمائة درهم. 
قات أحد: المستاجرين أو أقلسن أأو غات هل تفسد الاجارة؟ أرايت إن 
أعطى هذا الشاهد أجر الدار كلهاء أير جع به على صاحبه الذي تكارى معهء 
أو يكون متطوعا”" في ذلك؟ 

قال: لا تفسد الإجارة لما ذكرت» وأيهما أفلس أو غاب فأدى صاحبه 
الأجر كله فهو متطوع””'' في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلين استأجرا منزلاً من رجل كل سنة بمائة درهمء 
فلما حل الأجل جحدا وقالا: ما لك قَبَلَنا قليل ولا كثيرء وإنما الدار 
لفلان» وآأقرا بذلك» فجاء”* المقر له بالدار فطلب الأجرء فقالا: إنما كا 
فيها بغير أجرء هل يوجب عليهما بقولهما للأول”"؟: إنما الدار لفلان» أجراً 
أو شيئاء وقد أقرا'"' بالنزول فيها سنة؟ وهل عليهما يمين إذا ادعيا أنهما 
كانا فيها بغير أجر؟ أرأيت إن قالا: إنما الأجر للأول» ثم جحدا؟ 


)١(‏ قال السرخسي: وقيل: هذا إذا كان منزلاً تدخل الدواب مثل ذلك المنزل عادة» فإن 
كان بخلاف ذلك فهو غاصب ضامن لما ينهدم بعمله. انظر: المبسوط. .1617/١8‏ 

(؟) م: احذها. (9) م ص: مقطوعا. 

(4) ص: مقطوع. (5) ص: وجاء. 

(5) ص: الأول. 0) ف: افترى. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 2 
قال: القول قولهماء وهما ساكنان بغير أجرء ويحلفان على ذلك» فإن 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى من رجل داراً سنة بمائة درهم على أن 
يعجل له الأجرء فسكن في الدار شهراًء فقال رب المنزل: عجل لي الأجر 
تترطلك اق ناي سنا جر الاي ونا كد وني !1 أعطيكة انه 
ما سكنت» ولا أعجل لكء» وإن أراد رب المنزل أن يخرجه قبل السنة أله 
ذلك؟ 


قال: يأخذه بالأجر حتى يعجله له وليس له أن يخرجه حتى تمضي 
السئة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


قلت: أرأيت رجلا تكارى منزلا في دار من رجل كل شهر بدرهم». 
بزل لاسن هوا طورا "قوف اليف بير واد لاج رق قن يوت الجيراة 
من تنوره ذلك» أو احترق بعض بيوت الدار أو بعض متاعهم» أرامة إن 


قلنك:: رابك رجلا تكارى اله من رجل كل شهر بدرهمء فنزله 
عشرة أيام» ثم خرجء هل له عليه أجر الشهر كله”": أو بحساب ما سكن» 
وإنما خرج هو ولم كد حددوت الذاز؟ رابك إل السرلة شدهرا أن أياما 
من الشهر الآخر هل عليه أجر ذلك الشهر وتلك”'' الأيام» أو عليه هاهنا 
اجر 0/217 أو] "قفر ونين" ملك" الأياة اجر 


قال: ليس له أن يخرج إلا من عذرهء فإن خرج من غير عذر فعليه 
000( م ص - قال. 00 م ص ف: وإنما. 


(0) ص + بحسابه. (4) ص: وذلك. 
(0) ص + له. () م: لك؛ ص: تلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أجر الشهر كله مد خرج من عذر فعليه من الأجر بحساب ما سكن » 
وإن نزلها أياماً من الشهر الداخل فهو مثل الباب الأول في قياس قول أبي 
حنيفة وأبى يوسهف ومحمد. 


قلت: أرأيت رجلاً وكل رجلاً يؤاجر منزلاً له» فأكراه الوكيل من أبي 
رب المنزل ولم يعرفه أو عرفه. فلما حل عليه الأجر طلب الوكيل منه 
الأجرء فأبى الأب أن يعطيه. وقال: المنزل لابني» فلا أجر لك على. هل 
له ذلك؟ أرأيت إن أجرها من أبيه أو من أمه 3 ابنته فهو بهذه المنزلة؟ 
أرأيت إن أجرها من عبد مأذون له. فى التجارة أو مكاتب له أو مدبر أو عبد 
له غير تاجر أله أن يأخذهم بالأجرء وهم يأبون أن يعطوه» أيقضى عليهم 
بالآجر أم لا؟ 


قال: الأجر على المستأجر في جميع ما ذكرت»ء إلا أن يكون عبداً 
لرب الدارء فإن كان عبدا لرب الدار فلا أجر عليه. وإن كان المولى هو 
المستأجر ورب الدار عبده فلا أجر عليه”” أيضاً إلا أن يكون على العبد 
دين» فإن كان على العبد دين فعلى المولى الأجر في قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. 

فلت أزايك فاه وكل ل بكراء ل باع معلوم. فأكراه 
الوكيل هرد :أبيه””" أو رمق أمةا أو.من ابن أو م انعد ه -يسون الكراء على 
هذا؟ أرأيت إن غاب الوكيل وجاء رب المنزل يطلب الأجرء أله على 
السناكن سنكي )2 أرانيتك لو قال الساكن: إنما آجرني فلان» ولصاحب الدار 
البينة أن الدار داره؟ أرأيت إن كان يعلم الساكن ذلك فأبى أن يعطيه؟ أرأيت 
إن أعطى الساكن الأجر ثم جاء الوكيل» فقالوا له: إنا قد أعطينا الأجر رب 
المنزل» فقال لهم: لم أعطيتموهء وإنما أنا''' آجرتكم المنزل» وقد علم 


)١(‏ ف: فإن. 
)١(‏ ص - وإن كان المولى هو المستأجر ورب الدار عبده فلا أجر عليه. 
(9) ص - - وكل رجلا. (4) ص: تكارى منزلا. 


(4) أي: من أبي الوكيل. () ف_- أناء 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدور والبيوت 2 
أنهم قد أعطوا رب الدار الأجر أو لا يعلم أنهم أعطوا رب الدار الأجر؟ 
وإن أعطاه الأجر فهو بريء منه»ء وإن آجره من ولد له كبير فهو جائز في 
قول أ حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك الأب والأم. ولا يجوز في 
من لا تجوز شهادته'"" له. وكذلك زوجته. 

قلف ارابك وما وك حرا أن يواه دولا لمن :راكاد الوكول 
. بحيوان أو إجارة فاسدة مما لا تجوز فيه الإجارة» هل يضمن الوكيل شيئاً 
لصاحب المنزل سبيل على المستأجر أم على الوكيل؟ /[؟/47١ظ].‏ 

قال: لا شيء على الوكيل» وعلى المستأجر أجر مثل الدار في قياس 

قلت: أرأيت رجلاً دفع داره إلى رجل يسكنها ويقوم عليها ويَرْمُها ولا 
أجر لهاء فعمد فآجرها من رجل بأجر معلوم» فانهدمت الدار من سكنى 
الآجرء هل لصاحب الدار سبيل على الذي آجرهاء أو علئ الشيدا جح ؟ 

قال: يضمن رب الدار المستأجرء ويرجع المستأجر بذلك على الذي 
آجره» ولا يكون لرب الدار أن يضمن المؤاجر في قول أبي حنيفة» ولكنه 

قنك أرايت وخلا وكل وعؤلة7 يواجر له ملدلا فيد الوكيل "قوهت 
الدار لرجل» أو أعارها إياه عارية» أو أعمرها إياه عمرى» فسكنها الرجل 
سنتين» ثم جاء صاحب المنزل ليطلب”*' الأجر من الوكيل» فقال الوكيل: 
ما قبضت من أجرها درهماً ولا دانقاً»ء ولصاحب الهبة البينة على الهبة أو 


)١(‏ ف - وأبي يوسف ومحمد وكذلك الأب والأم ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. 
فرق ص - شهادته؛ صح ه. فرق ف وكل رجلا. 
(8:) م: أيطلب؛ ص: يطلب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على العارية»؛ هل لصاحب الدار عليه سبيل أم على الوكيل؟ 


أنه وهب ما لا يملك. 


قفلت: أذانيك رجلا استأجر بيتاً من رجل في دار كل شهر بدرهم. ؛: 
وفي الدار بيت آخرء فسكته المستاجحن فطلب رب البيت منه أجره مع أجر 
البيق الذي معه» وقال: إنما اكوك بيتاً واعداء وهو مقر بذلك» وقال 
المستأجر: إنما وجدت فى الدار بيتاً فارغاً فانتفعت به فلا أجر لك عليه؟ 
قال: عليه أجر بيت واحد» وهو البدت الذي تكارى مله وليس عليه في 
البيت الآخر أجر في قولهم جميعاً. 

قلت: أرأيت رجلاً استأجر من رجل منزلاً» والمنزل مقفل» فقال له 
وأعطى أعكر الحداد نصف درهمء وأجر البيت: كل شهر درهمء على من 
يكون أجر الحداد؟ أرأيت إن انكسر القفل من معالجة الحداد والقفل لرب 
المنزل هل يضمن الذي استأجر المنزل أو الحداد؟ 


قال: أجر الحداد على الذي استأجره إن كسر القفل» والحداد ضامن 
لقيمته؛ ولا يضمن المستأجر القفل» مِن قِبّل أن صاحب القفل قد أذن له 
في فتحه إذا عالجه بما يعالج به مثله في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


ع 


قلف أرأيت :رجلا استاخر متزلاً فق رجل سن بنلالة أثوات يهودية 
ذرّعا: مكلوقا وعرضا علوم وذقية”" مغلومة راجلا معلرها وطر لا متعلوماء 
على أن يعطيه ذلك عند انقضاء الإجارة» هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن 
قال صاحت التدزل: لأ لخد متكف 581١و‏ ] الاقيابا خيادله: وفال 
المستأجر: ليس ذلكء» ما يعطيه من ذلك؟ 


)١(‏ أي: غَِلَظاً وثخانة» كما تقدم. 


قال ا قط كوزطه اذاف ونا بكيون اخض :وتنم انين التي سي م 
الظول: والعرقن. والزفعة» -ووجبو صضاحن المنزل على أخل :ذلك .وليسن لرت 
المنزل أن. يخرجه من المنزل حتى يستكمل الأجل. في قول أبي حنيفة وأبي 


يوسف ومحمكد. 


باب إجارة الحمامات 


وجيف كال تناد الو ليده علي ك7" غهارة فزن ننه قن ده 
عمارة بن عقبة» قال: قدمت على عثمان بن عفان» فسألني عن مالي» 
فأخبرته أن لى غلامين حجامين لهما غلة» وحماماً له غلة» قال: فكره لي 
غلة المتج اي وغلة الحمام' ". 


وإذا استأجر الرجل حماماً من رجل وحدده شهوراً مسماة بدراهم 
مسماة فهو جائز. 


وق كا تعمام الالرجال عبان العبناة وتنك دوعا مكبينا رقه سم 
فى كتاب الإجارة حماماً فإنه فى القياس إنما استأجر حماماً واحداء وهو 
فاسدم لآثه. لآ يدري أيهنا استاجره. ولعن ادع القياس في ذللكا وأجيز اله 
الحمامين جميعاً. ألا ترى أنك تقول: حمام فلان» وهما حمامان. 

ومَرَّمّة الحمامين في صَارُوجِهما””) وما لا بد منه لهماا”' على رب 
الحمام» وليس" على المستأجر من ذلك شيء. وكذلك إصلاح قِذْر الحمام 


200 ص : سماه. )٠(‏ ف- عيسى بن» صح ه. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة مختصراً. انظر: المصنف له 054/5". ونقله الإمام الشافعي نحوه 
بدون إسناد. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» 1 

(5) الصاروج: النورة وأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات. انظر: المغرب» «(صرج»؛ 
ولسان العرب» (صرج) . 

)0 ف - لهما. )03 ص : فليس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وحوضه ومسيل مائه فهو على رب الحمام. ولو استأجر رجل حماماً واشترط 
عليه رب الحمام أن مَرَمّته على المستأجر فإن هذه الإجارة فاسدة لا تجوزء 
من قبل أن المرمة مجهولة لا تعرف كم تبلغ. ولو اشترط عليه رب 
الحمام”'' عشرة دراهم كل شهر لمَرَمّتِه مع الأجر إذا أذن أن ينفقها عليه فإن 
هذا جائز. فإن قال المستأجر: قد رممت الحمام بهاء لم يصدق, لأنه 
ضامن لهاء وهي دين عليه» فلا يبرأ منها بقوله» ولكن للمستأجر أن 
تحاف رت الجماء ما يعلم أنه رَمَ!'' بها الحمام”"» فإن حلف أخذها 
منه» وإن نكل عن اليمين برئ المستأجر منهاء وإن أقام المستأجر البينة أنه 
قد أنفقها في مَرَمَّتِه فهو جائزء وهو بريء منها. ولو كان المستأجر اشترط 
أنه أمين في هذه النفقة وأن القول قوله فيها فإنه لا يكون أميئاً فيهاء ولا 
يكون القول قولهء وهذا مثل الباب الأول» وذلك من قبل أنه ضامن لهاء 
فلا يكون مؤتمناً فيهاء وهو ضامن له. ولو جعلا بينهما رجلاً يقبضها 
وينفقها على الحمام كان جاتزاًء /[؟/5١ظ]‏ فإن قال المستأجر: قد دفعتها 
إليه وكذبه رب الحمام فإن العدل الذي جعلا بينهما يسأل عن ذلكء» فإن 
أقر أنه قد قبضها فهو مصدق, والمستأجر بريء منهاء والعدل مؤتمن فيهاء 
فإن قال: ضاعت. حلف على ذلك ويبرأ منها. وإن قال: أنفقتها فى مرمته» 
حلف على ذلك”'» وبرئ منهاء لأنه مؤتمن لا يكون عليه ضمان. ولو كان 
الغدل كفيلا بالاجر كان مثل الستاجر. ولا 'يصدتق» ‏ ولا يكون موتمتا فيها: 


وإذا اكا جر الرجل حمامين للرجال والنساء فى دار أشهراً مسماة بأجر 
معلوم فهو جائز. فإن أراد رب الحمام أن يمنعه البئر الذي يستقى””" منه ماء 
الحمام أو يمنعه مسيل ماء الحمام أو موضع سرقينه فليس له أن يمنعهء لأن 


)١(‏ ف - أن مرمته على المستأجر فإن هذه الإجارة فاسدة لا تجوز من قبل أن المرمة 
مجهولة لا تعرف كم تبلغ ولو اشترط عليه رب الحمام. 

(0) رَمَّ البناء: أصلحهء رَمّا ومَرَمّة. انظر: المغرب» «رمم». 

[فرة ص - ما يعلم أنه رم بها الحمام. 

(5) ف - ويبرأ منها وإن قال أنفقتها في مرمته حلف على ذلك. 

(5) م ف: يستسقى. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الحمامات 

هذا من مرافقه ما لا يصلحه غيره. وكذلك لو لم يشترط المستأجر كان له 
ذلك. وهذا بمنزلة مدخل الحمام وفنائه. ولو اختلفا في قِدُر الحمام فادعاها 
المستأجر وادعاها رب الحمام فإنه يقضى بها لرب الحمامء لأنها في بنائه. 


ولو أراد رب الحمام أن يُقعد مع المستأجر أعيناً لقم 37 عليه يوه 
مسمى على المستأجر. وليس هو من غلته في شيء. 


ولو انقضت الإجارة وفي الحمام رماد كثير وسرقين كثير»ء فقال رب 
الحمام: السرقين لي» وقال المستأجر: بل" هو ليء وأنا أنقله» فهو 
للمستأجرء وله أن ينقلهء لأن هذا من أداة الحمام وعْمّالته""» وهذا مثل 
الثُورة والرّْنيخ. ولو باع ذلك السّرقين من رب الحمام كان بيعه جائزاء فإذا 
اختلفا فى ذلك فهو للمستأجر. وأما الرماد فإن كان ذلك من عمل المستأجر 
ركان كقرا يذلف فعلنه أن يفلة: فإ جحد ذلك "فقا لين من عمل ولا 
من فعليء. فإن على رب الحمام البينة. فإن أقام رب الحمام البينة جبرت 
المستأجر على نقله. وإن لم تقم بيئة حلف المستأجر على ذلك”'' بالله» فإن 
حلف لم يؤخذ بنقله. وإن كل عن البمين أحذ يذلك: ولق قال المبشاحر: 
الرماد من فعلي. وأنا اخيلة وأنتفع به» وقال رب الحمام: ليس هو ما 
أحدثت» فدعه في حمامي أنتفع به» فإن القول قول المستأجر مع يمينه. 
وله أن يجملة: ولق آزاذ: المستاحر ‏ أن يترك السرقين !ولا قله وطلة رت 
الحمام أن يأخذه بحملانه» وأقرا جميعاً أنه للمستأجرء فإن المستأجر” 
يؤخذ بنقله. ولو أن مسيل ماء الحمام كان فارغاً فامتلأ» فأراد رب الحمام 


)١(‏ م ص: لقبض. 

0) ف - بل. 

() يجوز التثليث في العين» والمعنى أجر العمل. انظر: لسان العرب» «عمل». ولعل 
المقصود هنا أعم من أجر العمال» وهو ما يصرف على العمل عموما. 

2 ص - على ذلك؛ صح ه. 

(4) ص - فإن المستأجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اذدياكل الجمفاجن كن والستاني يك 7 أنه يداك مق عدلف* فإنه روسل 
بذلك /[155/7١و]‏ حتى يكنسه. ولو أن رب الحمام اشترط على المستأجر 
نقل الرماد والسرقين والعُسّالة فى الإجارة» فإن ذلك لا يفسد الإجارة» لأنه 
على المستأجر وإن لم يشترط رب الحمام. فإن كان مسيل الماء مسمّفاً ليس 
بظاهر وهو طاق”' تحت الأرض فهو مثل ذلكء ولا يشبه هذا البالوعة 
والكزياس”". ولو أن المستأجر اشترط كنس ذلك على رب الحمام فالإجارة 
فاسدة لا تجوزء لأنه ليبس على رب المال كنس ذلك. 


ولو أنا ريخلا ابتار حماما من رجل سلة بكذا وكذا:درهماء: فقال 
رب الحمام: قد تركت”*؟ لك أجر شهر”" لِمَرَمّةِا'2 الحمامء فإن هذا لا 
يفسد الإجارة. ولو قال: قد أنفقتها في مَرَّمَّة الحمام» فإنه”" لا يصدق”) 
المستأجر على أنه قد أنفقها على الحمام إلا ببينة على ذلك» لأنه ضامن لها 
ولا يكون مؤتمنا فيهاء وحالها مثل حال العشرة دراهم التي وصفنا قبل هذه 
المسألة. 


ولو استأجر الرجل من الرجل الحمام أشهراً مسماة بأجر معلومء 
واشترط عليه رب الحمام كل شهر”'' عشر طَلْيَات”''2» فإن هذه الإجارة 
فاسدة لا تجوز» لأآن هذه الثورة التى اشترط مجهولة. لا يعرف بكم يكون 
ثمنها إن يَطْلِهء [وَ]بكم يرجع عليه من الإجارة. 


00 م ص - ينكر. 

(؟) الطاق: ما عُطِف من الأبنية» فارسي معرب. انظر: مختار الصحاح». «طوق»؛ ولسان 
العرب. «طوق». وقد تكون الكلمة محرفة عن «خَافٍِ» تفسيراً لقوله: ليس بظاهر. 

(9) هو نوع من الكنيف» وقد تقدم قريباً. 


20 م ص : قد تركته. )2( م ص : شهرى. 
0) ف: لزمه. 2372( ص - فإنه. 


)١١(‏ طليته بالنورة وغيرها: لطخته. واطليت على افتعلت بترك المفعول إذا فعلت ذلك 
بنفسك. والطليّة: المرة» ومنها (استأجره على أن ينوّره فى الحمام عشر طَلَيات». 
انظر: المغرب. «طلى)»). 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الحمامات مم 

وإذا اجر الرزيعل “قن الرضل اميق أشهرا اتشتاة كل كله باجو 
معلوم» فانهدم أخدهيا عفاراف الموعاهر أن" كون اكد" عه حصت معن 
الأجرء وقال رب الحمام: خذه بجميع الأجر أو دَعْء فإنه يلزم الباقي 
المستأجر بحصته من الأجرء ولا خيار له. وإنما أبطلت الخيار في هذا إذا 
كان قبض» بمنزلة بيتين شارعين”"' استأجرهما رجل يبيع فيهماء فانهدم 
أحدهما بعدما قبضهماء فإنه يلزم الآكر حفعة عن الاجر" الاترئ أنه الى 
استأجر رجل حماماً وعبداً وقبضهما فمات”" العبد فإنه يلزم الحمام بحصته 
من الأجرء فإن انهدم الحمام وإنما استأجر العبد ليقوم على الحمام في 
ماه :لان" له أن بزع لكا أ لعو | بتكاف ون لدف الكو وتم اام 
ولو استأجر حمامين فانهدم أحدهما قبل أن يقبض المستأجر فالمستأجر 
بالخيار» إن شاء قبض الباقي منهما بحصته من الأجر وإن شاء'”؟ ترك. وإذا 
استأجر الرجل من الرجل حماماً واحداً فانهدم منه بيت بعد القبض أو قبل 
القبض فإن هذا لا يلزمهء من قبل أنه حمام واحد وأنه لا يستقيم بعضه دون 

ولو أن رجلاً دخل الحمام بأجر فأعطى ثيابه صاحب الحمام يحفظها 
له فضاعت منه لم يكن عليه ضمانها. 

محمد عن يعقوب عن الحجاج بن أرطأة عن رجل /54/51١ظ]‏ عن 
شريح أن رجلاً دخل الحمام؛ فأعطى ثيابه صاحب الحمام ليمسكهاء 
فسرقت منهء فلم" يضمنها إياه. 


)١(‏ ماص: الاجر. 

0) بيت وكنيف شارعء أي: قريب من الشارع» وهو الطريق الذي يَشْرَّعَ فيه الناس عامة 
على الإسناد المجازي» أو من قولهم: شَرَعَ الطريق» إذا تبين. انظر: المغرب» 
اشرع2. 

(90) ص: ومات. 

(4) ف- فإن انهدم الحمام وإنما استأجر العبد ليقوم على الحمام في عمله فإن له أن يترك 
العبد إن شاء وإن شاء أخذه بحصته من الأجر. 

(5) م: إن شاء. 

(5) ص: لم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولن وه دخل الحمام بدانق على أن ينوّره صاحب الحمام فإن 
هذا في القياس فاسد. وكذلك لو أعطى فلساً على أن يدخل الحمام فيغتسل 
كان هذا فاسداء لأنه لا يدري بكم يغتسل من الماء ومتى يخرج وكم يكفيه 

من التُورة» ولكن أستحسنه فيما بينهم فأجيزه. 

قلت: أرأيت رجلا أجر 0د من رجل قهرا بمائة درهمء هل 
تجوز هذه الإجارة» ولم يسم دار الحمام ولا قَِذْره ولا مسيل مائه ولا 
مسدقى ‏ مائه ولم يسم شيئاً من ذلك» إلا أنه قال : أؤاجركه”" جما 
شهرا بماثئة درهم؟ 

قال: الإجارة جائزة» وله مرافق الحمام كلها في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 


0 


قلت: أرأيت وله استأجر من رجل حخماما كل شتهن بمافة درهم» 
فتركه شهراً ثم عمل فيه الشهر الآخر عليه”*' أجر شهر واحد أو أجر 
شهرين؟ أراعة إن سمى فقال: كل شهر بمائة درهم» أو قال: أسخاجترة 
فنك شهرا ماتة أهها سراء؟ 


فال إذا كان كل كفهن_نماية "هما عسل نك فيلية. كن شهتر 
بمائة. وإذا قال: أستأجره منك شهراً بمائة درهمء فليس عليه إلا أجر 
شهر واحدء وهو غاصب في الآخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 

فلك أو مض وسياة انك ]جر ميق رجل يام بألف درهم ومائتي 
درهمء كل شهر بمائة» على كم وقع الكراء»ء على شهر أو على سنة؟ 


2000 ص - ا له. 


م.م 31 22> 
قال : وقع الكراء على سنة. 


قلت: _. وقل سمى كل شهر» أرأيت قوله: أمتجأجرة منك سنئة» 
كل شهر بكذا وكذاء وقوله: سنة بكذا وكذاء أهما سواء؟ 


قال: هذا كله باب واحد» والإجارة سقةة وكل شهر بما سمىن في 


قلت: أرأيت رجلاً استأجر من رجل حماماً بألف درهم سنة» فأقعد 
معه رب الحمام من عنده رجلا يأخذ ما يدخل عليه من غلة الحمام الأول 
00 أله ذلك» وأبى مستأجر”" الحمام أن يعطيه؛ قال: لا أعطيك حتى 

س الشهرء, أله ذلك؟ أرأيت إن قال صاحب الحمام: أنا أخاف أن يذهب 
8 فأنا أقعد معه أميناً من عندي ليستوفي”" غلتي من تحت يدهء أله 
ذلك» وما القضاء فيه؟ 

قال: ليس لرب الحمام أن يُقعد معه أحداً في شيء مما ذكرت». 
ويكون له أن.يأخذ المستأجر بأجر كل يوم بحساب””*' ما يصيبه من الشهر 
في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلا استأجر من رجل حماماً كل سنة بألف بقدرها 
وبئرها ومسيل /[55/1١و]‏ مائها فاجتمع من رمادها شيء كيس وأراد 
المستأجر ترك الحمام» فقال له صاحب الحمام: اكنس هذا الرماد الذي 
جمعتهء وقال المستأجر: بل هو عليكء إنما هو فى دارك» كيف القضاء 
قينا بيتهنها؟ 1 

قال: الإجارة على هذا جائزة» وما اجتمع من الرماد من .عمله فعلى 
المستأجر نقل ذلك كله» وليس على رب الحمام من ذلك شيءء إلا أن 
يكون يُعرّف أنه كان في داره قبل أن يستأجرها هذاء فإن كان كذلك فهو 


)١(‏ ص - لم. (0) م ص: المستأجر. 
إفرة م ص : للمستوفي. 2 م الحسا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5040 > : 9 : 3 ح»را مط ج77 يي 


علية اف قات قرل امن شف برا بوسف وس وذ كان دوق 


: أرأيت ا ابخاجن تخينانا بغير قذر واستأجر القدذر من غيره 


فانكسرت القدر فلم يعمل في الحمام أشهراً وقد استكراه سنة”". فطلب 
صاحب الحمام أجر حمامه. وطلب صاحب القدر أجر قذره» وهو يقول: 


لم أعمل في حمامك ولا في قدرك. وهم مقرون بذلك». هل عليه [أجر]؟ 
أرأيت إن يحاجّه أو قامت”'' عليهم بينة ببينة من يؤخذ؟ 

قال: أما صاحب الحمام فله أجره إذا دفع إليه وخلى بينه وبينه فعمل 
فيه أو لم يعملء. وأما صاحب القدر فإن كانت”' انكسرت من عمله فلا 


أجر عليه يوم انكسرت» وإن كانت" انكسرت من غير عمله فلا أجر عليه 


باب إجارة الراعي 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا غالب بن عبيدالله عن مجاهد 


00 وعطاء أنهم قالوا: لا ضمان على الأجير الراعي وإن اشترطوا”" 


وإذا استأجر الرجل راعياً اررقم لذ هديا بأجر معلوم فهو جائز. وإن 


)١(‏ ص قول. () ف قلت. 

)4 ف: لنفسه. (5) م: أو أقامت. 
(0) ف كانت. (5) م ف: فإن كانت. 
(0) ص: اشترط. 


(4) روي عدم تضمين الراعي عن الشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وابن شبرمة. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 8/١775؟؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ١9/8‏ - 
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707077777 77ر41 ٠‏ كت 
كان رب الغنم اشترط عليه أن لا يرعى معها شيئاً غير غنمه فهو جائز''". 
فإن ماتت منها شاة لم يضمن الراعي» ولم يرفع عنه من الأجر يحساب 
قنك لواف الاقوك الس اكير 7 كذ وحلةه ولس لك أن عي مهيا قينا 
غيرها. ولو ضرب منها شاة ففقأ عينها أو كسر يدها كان ضامتاء لأنه لم 
يأذن في ضربها. ولو سقاها من نهر فغرقت منها شاة لم يضمن. وكذلك لو 
عطبت منها شاة في يد"" الراعي”*' أو أكلها سبع من السباع فإنه لا يضمن» 
لأنه ليس بأجير مشترك» وهو مصدق فيما هلك منها بعد أن يحلف على 
ذلك بالل :ولو كان هذا الزاعي مشدركا برعى لين أشاء اقم .ماكا متها ثناة 
من عمله فإن /[50/5١ظ]‏ أبا حنيفة كان لا يضمنه ذلك. وجميع ما كتبنا 
قبل هذا فهو قياس”' قول أبي حنيفة كله. وأما في قول من يضمن الأجير 
المشترك فإنه يضمن الراعى ما هلك منهاء ولا يضمن فيما مات منها إذا 
علد ذلك وآنا أب حيفة كان لآ يعسله ما حلك زلا مار مات وإن ساقها 
إلى الرعي فعطب منها شاة فإن أبا حنيفة كان يضمنه قيمتها. وكذلك قول 
من تين الأجير التسكلف رم لأنها :عطيك مدن سياقية” .وهو كول أبن 
يوسف. ولو أن شاة ماتت فادعى الراعي ذلك وجحد رب الغنم وقال”" : 
استهلكها'”. فإن الراعي ضامن لها في قول من يضمن الأجير المشترك 
حتى يقيم البينة على الموت. فإن أقام البينة برئ. وكذلك لو أوردها نهراً 
لسقيها ترقت منياكناة كان شاماء وكذلك إن هريها :على حفس :فمقطت 
منها شاة في الماء فغرقت أو انكسرت فهو ضامن. وإن"' أكل منها سبع شاة 
فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة» وعليه الضمان في قول من يضمن 
الأجير المشترك. وكذلك لو سرق منها شاة» لأنه قد ضيع حيث لم يحفظها 
من السبع والسرق» وهذا في قول من يضمن الأجير المشترك. 


)١(‏ ص - وإن كان رب الغنم اشترط عليه أن لا يرعى معها شيئاً غير غنمه فهو جائز. 


هه م: أخبر. 9ر6 م ص ف - يد؛ صح ص فوق السطر. 
002 م ص: من ساقته. 3732ع0 مم ص - وقال. 


00 م ص : واستهلكها. )0 م ص + كان. 
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ولو كانوا”'' الذين دفعوا إليه الغنم اشترطوا عليه ضمان”' فيما 
عطب”" من فعله وبصنعه كان ذلك جائزاً عليه في قول أبي حنيفة وغيرهء 
لأنه يضمن ذلك بغير شرط» وكذلك إذا شرط عليه. ولو اشترطوا عليه 
ضمان ما مات منها كانت الإجارة فاسدة على هذا الشرط في”*' قول أبي 
حنيفة وفي قول من يضمن الأجير. 


وإذا أتى الراعي بالغنم إلى أهلها فأكل السبع منها شاة وهي في 
مرابضها عند أهلها فلا ضمان عليه. 


ولو اشترط رب الغنم على الراعي وهو أجير وحده ضمان ما عطب 
منها””' لم يضمن.ء وكانت الإجارة فاسدة في قياس" قول أبي حنيفة» 
والراعي الذي ليس له أن يرعى لغيره لا يضمن إلا أن يخالف» والمشترك 
يضمن ما ضيع'" وما عطب من سياقته في قول أبي حنيفة. 


وإذا كان الراعي مشتركاً فله أن يبعث بالغنم مع غلامه وأجيره وولده 
بعد أن يكون ولداً كبيراً فى عياله» ولا يكون منه هذا خلافاً. وإذا كان راعى 
رجل وحله فبعث بها مع أجيره أو مع ولد له كبير في عياله فلا ضمان عليه 


وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى غنماً له شهراً ولم يذكر له شيئاً غير 
ذلك فازاذ. الراعى أن يرعئ لغيره بأجرء وأراد رب الغنم الأول أن يمنعه 
من ذلك» فليس للراعي أن يؤاجر نمسه من غيره) لأنه قل اسيشأجرة 
١او]‏ شهرأ. ولو فعل ذلك ورب الغنم لا يعلم حتى فرغ من الشهرء 
فإن الأجر له كاملا ولا يتصدق منه بشىء » ولا يطرح عنه من الأجر الأول 


2000 ص : كان. هم م ف: ضمان. 
(9) ف: ما أعطب. (4) ف + قياس. 
)0( ص - منها. )3( ف - قياس» صح ه. 


(64©9 مف: ما صنع. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الراعي هق3>» 
فقوي إذا كان كن مرفي قولة: لبور كلد وزلون كان "تل 77 ووو القور ”3 بويا 
ادا أوديومين لا يرغاها 'حنوسن ذلك م احرف وإن كان ذلك هه 
مون أو فق بطالة" '؟ فإنه يساسيبة :يذلاف "مه أجره: 


ولو أن وخا سال راع يرطى اسه عون" بدره كن الشنهير كان 
جائزاًء وكان لهذا الراعى أن يرعى بالأجر لغيره. وليس هذا مثل الباب 
الأول. لأن الأول قد اتا جره اقبي اتير وهذا إنما دفع إليه الغنم بدرهم 
في الشهرء فهذا مخالف"'' لذلك. ولو كان حين دفع إليه الغنم بدرهم في 
الشهر" اشترط عليه أن لا يرعى معها شيئاً كان جائزاًء وكان بمنزلة الباب 
الأول. 


وإذا قال الرجل للرجل: ارع غنمي هذه بدرهم في الشهرء فهذا 
مشترك وإن لم يرع لغيره. 


ولو دفع إليه غنمه يرعاها على أن أجرها ألبانها وأصوافها فإن هذا 


ولو دفع رجل غنمه إلى راع واشترط على الراعي جبناً معلوماً وسمنا 
معلوماء وما بقي من ألبانها وسمونها وأصوافها للراعي» فهذا فاسد لا 
يجوزء وما أصاب الراعي من ألبانها وأصوافها وسمونها فهو له ضامن» وله 
أجر مثله. 


ولو أن راعياً مشتركاً خلط غنماً للناس بعضها ببعض فلم يعرف أهلها 
ذلك. فإن القول فى ذلك قول الراعى مع يمينه. وإن جهل ذلك الراعي 


000 بَطْلّ الأجير يَبُْطلء ولبطل يتبطل أي عطل». وتكاسل. انظر: المغرب» «بطل»؛ 
والقاموس المحيطء «بطل»). 


0) ص + الواحد. () أي: من كسل كما تقدم. 
(4:) م: ذلك. (0) فا هلذه. 


(0) ف- فهذا مخالف لذلك ولو كان حين دفع إليه الغنم بدرهم في الشهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فقال: لا أعرفهاء فهو ضامن لقيمة الغنم كلها لأهلهاء زقيلك 7 له الغنم» 
والقول قول الراعي في قيمتها''' يوم خلطها مع يمينه 

ولو ادعى بعضهم طائفة من الغنم فإن الراعي يحلف: ما هذه'" غنم 
هذاء فإن لم يحلف”*' دفعها إليه. وإن حلف ضمن له القيمة على ما قال 
الراعي. 


ولو دفع الرجل الراعي غنم رجل”” إلى غيره فأمسكها وأقر بذلك فإن 
للرجل أن يضمن الراعي قيمتهاء ولبين لاهن الذى: قيضيها ييل إلا أن 
يقيم بينة أنها له. أو يقر بمثل ما أقر به الراعي. ولو كانت الغنم قائمة 
بأعيانها فأقام البينة أنها له أخذهاء ولا يسع المصضدق أن. يضدق: غدما حتى 
يحضر صاحبها وإن كانت مع الراعي» لآن الراعي لا يملكها. 

وإذا أراد راع اسشكرلة. اه يرغي فى امال افا شترط عليه رب الغنم أن 
ما" مات منها فعليه أن يأتيهم بِسِمَّتِه'' [وإلا] هو [ضامن, لم يلزمه بهذا 


انار لواحا يه ف درن الي عا وفي قول أبي يوسف هو 
بن إلا أن يقيم بينة على الموت. 


ولو أل المصدق زكاة الغنم من الراعي فلا ضمان على الراعي في 


ذلك. 
ال شاظ] وإ حتاف الراعى الموبة على شاة عنبها (فلانحها فهو 
ضامن لقيمتها يوم ذبحها. 
200 ص: ويسلم. زهعة م ص : وقيمتها. 
فرق ف + الغتم. (:) ص + فإن لم يحلف. 
(5) ص: الرجل. (19 قينا 


(0) ص: بسميه؛ ف: بسمنه. والسَّمّة العلامة التي تعرف بها الدابة من كي أو قطع في 
الأذن أو نحو ذلك. انظر: لسان العرب» «وسم». 
() الزيادتان من الكافى» ١//ا١7و.‏ وانظر: المبسوط. 0157/١6‏ 1579. 
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وإذا اختلف رب الغنم والراعي» فقال رب الغنم : فيك الذلف”'" ناثة 
شاة» وقال'" الراعي: دفعت إلي تسعين شاة» فإن القول في ذلك قول 
الرافي شع عله رد مدان هك ساني إن اننا حيها اليه الت 
ببينة رب الغنم» وضمنت الراعي الفضل» لأنه جحله. 


وليس للراعي أن يسقي من ألبان الغنم ولا يأكل ولا يبيع ولا يقرض» 
فإن فعل ذلك فهو ضامن, إلا أن يكون رب الغنم أذن له في ذلك. 

ولو أن رب الغنم باع تمان عحجفه بان كان مقاط الزاعي كديرا 
على أن يرعى لهء فإنه لا يحط عنه من الأجر شيءء لأن الإجارة على 
الشهرة قلا يضوه أن ينقهن فق العدم' شيعا ولو أن رب الغنم أراد أن يزيد 

في الغنم ما يطيق الراعي كان ذلك لهء لأنه استأجره ا يرعى له. وإن 
را ا ل 0 ولو اتتا عر اشهر! يرع أله 
هذه الغنم بأعيانها لم يكن له أن يزيد فيها شيئاً في القياس؛ ولكن أدع 
القياس وأجعل له أن يزيد فيها. أرأيت لو ولدت الغنم أما كان عليه أن 
يرعى أولادها معهاء أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ولو كان لم متا وه 
شهراء ولكنه دفع إليه يب على أن يرعى له في كل شهر بدرهم» 
فإنه ليس لرب الغنم أن يزيد فيها شيئاً. لي م 
الأجر بحساب ذلك. فإن ولدت العم ليكو عليه أن برعي أولادها معها. 
فإن كانوا اشترطوا عليه حين دفعوا إليه الغنم أن يولدها ويرعى أولادها معها 
فهو فاسد في القياس» لأنه لا يدري ما أولادهاء ولكني أستحسن ذلك 
وأجيزه. 


وليس للراعي أن يُِْي على شيء من ذلك بغير أمرا”؛ رب المال. فإن 


)١(‏ ص: إليه. (0) ف: قال. 
(0) ص - أو لم يسم له غنما. (:) م: غنماه. 
(5) ص - أمر؛ صح فوق السطر. 
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كان في الغنم فحل فترّا على بعضها فعطب فلا ضمان على الراعي» لأنه لم 
يرسله فيها. 


ولو نَدّ من الإبل بعير أو من البقر بقرة» فخاف الراعي إن اتبع ما ند 
منها أن يضيع ما بقي» فإنه فى سعة من ترك ذلك الواحد» ولا ضمان عليه 
في قياس قول أبي حنيفة»؛ وهو ضامن في قول أبي يوسف. ولو تكارى من 
يجيء بالواحدة فهو متطوع في الكراء. وإن تفرقت الغنم والإبل والبقر عليه 
فِرَقا فلم يقدر على اتباعها كلهاء فأقبل على فرقة منها وترك ما سوى 
كلا او] ذلك. فهو في سعة من ذلكء. ولا ضمان عليه فى قياس قول 


وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى له غنمه وهو راع مشترك» فرعاها في 
بلا فعظيت7 فقال رب الغنم: إنما اشترطت عليك أن ترعاها في موضع 
كذا وكذا لموضع غير ذلك» وقال الراعي: بل شرطت علي هذا الموضع 
الذي رعيتها فيه» فالقول في ذلك قول رب الغنم مع يمينه. وعلى الراعي 
البينة. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة الراعي» لأنه المدعي في قياس قول 
أي حنيفة. وفي قول أبي يوسف هو ضامن وإن لم يخالف. فإن”" أقام 
البينة أنها نفقت”" فهو المدعي. وإن كان الراعى أجيرا”' وحده فهو سواءء 
والقول افيه مكل ذلك في فول ألي ابخسيفة برالى بوساتهة لا يضمن إلا أن 
يخالف. ولا أجر للراعي إذا خالف بعد أن تعطب الغنم» فإن سلمت الغنم 
تسم أ ادل لد كين 
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)١(‏ م ف: فعطب. (60) ف: وإن. 
زفرة م ص ف: نفقد. 20 م ص : أخبره. 
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باب إجارة الثياب 


وإذا استأجر الرجل”'' ثوباً ليلبسه يوماً إلى الليل بأجر معلوم مسمى 
فهو جائزء وليس له أن يُلبسه غيره» فإن ألبسه غيره وكان هو الذي أعطاه 
إياه فهو ضامن للثوب إن أصابه شيء» وإن لم يصبه شيء لم يكن عليه أجر 
في ذلك اليوم الذي أعطاه فيه غيره فلبسه» لأنه خالف» فصار ضامناً. وإن 
كان استاجره لبس يوم إلى اللبل ولم ينس من يليسه فإن :هذا فاميه. 0 
اختصما فيه قبل اسه اتيرك "2 لجار واه اتبيه أو أعظا” 
ا ال 0 
والقميص والقباء والرداء والسراويل والقلنسوة والجبة والطيلسان والكساء 
والقطيفة والمنطقة وغير ذلك من جميع أصناف الثياب مما يلبس من ذ 
كله سواء. وإنما أفسدت”؟؟ الإجارة إذا لم يسم من يلبسه لأن اللبس 
مختلف». بعض الناس أسوأ لبساً من بعض. وقال أبو حنيفة: إذا استكرى 
الرجل دابة يوماً إلى الليل ولم يسم ما يعمل عليهاء فإن اختصما قبل العمل 
فهو فاسدء وإن عمل عليها إلى الليل فهو جائزء وعليه الأجرء أستحسن 
ذلك. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك الثوب. 


وإذا استأجر الرجل قميصاً ليلبسه يوماً إلى الليل بدرهمء /[417/1١ظ]‏ 
فلم يلبسه. ووضعه في منزله حتى جاء الليل» فطلبه*' صاحبهء فإن عليه 
الأجر كاملاًء وليس له أن يلبسه بعد ذلك. ولو لم يفعل به ولكنه اتزر به 
يوماً إلى الليل فهو ضامن إن تخرّق». لأن هذا يفسد القميص. وإن سَلِمَ 
جعلت عليه الأجرء أستحسن ذلك. وكان ينبغي في القياس أن لا يكون عليه 
5 0 


وإذا استأجرت المرأة درعاً لتلبسه ثلاثة أيام بأجر مسمى فهو جائز. 


)١(‏ م - الرجل. (0) ض: فسدتث. 
إفرة ص : وأعطاه. 0( م ص : فسدت. 
(0) ف: وطليه. 
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ولو كان أجر اليوم الأول درهماً وأجر اليومين الباقيين دانقاً فهو جائز على 
ما سمى. ولو كان أجر''' اليومين الأولين دانقاً وأجر اليوم الآخر درهماً كان 
جائرا على .مسقن ولها أن تلستة اللهار كله وه اللين هن أولة: وكوي 
يلبس الناس. وإن لبسته الليل كله فتخرق من لبسها في غير الليل فلا ضمان 
9 عليها. وليس لها أن تنام فيه لأن ذلك ليس مما يصنع الناس» وهذا يفسد 
الثوب. وإن فعلت ذلك فتخرق”" الثوب من ذلك فهي ضامنة. وليس عليها 
أجر في تلك الساعة التي تخرق فيها الثوب. وعليها الأجر فيما كان قبل 
ذلك وبعده. وإن سلم ولم يتخرق جعلت عليها الأجر كله. وإن كان الدرع 
لس بدرع الصّيّائة '' إنما هو درع بِذْلّة ينام في مثله فلا ضمان عليها إن 
نامت فيه وعليها الأجر. وإن لم تلبسه تلك الأيام فعليها الأجر كاملاً. 


وإن كانت استأجرته لمخرج تخرج فيه يوماً بدرهم فلبسته في بيتها 
فعليها الأجر وليس هذا بخلاف. وإاخح تعرع ني جالف ا الفدرع روم اميه 
فعليها الأجرء لأنه قد شرط عليها يوماً ودفعه إليهاء فالأجر عليها إذا جاء 
ترك اللبس من قبلها. ولو كان الدرع ضاع منها ذلك اليوم ثم وجدته بعد 
ذلك لم يكن عليها أجر إذا صدقها رب الدرع. وإن لبسته في اليوم الثاني ©) 
ضمنتها ولم يكن عليها أجر. وإن كذبها رب الدرع وقال: لم يضع منك: 
فإن ل د هذه المقالة فالأجر لها لازم» ولا تصدق 
أنه ضاع منها. فإن"7 ' جاءت ببينة أنه ضاع منها قبل منها ولا أجر عليها. وإن 
لم يكن لها بينة أنه ضاع منها فعلى رب المتاع اليمين بالله على علمه ما 
يعلم أنه ضاع منها. فإن حلف لزمها الأجر كله. وإن نكل عن اليمين بطل 
عنها الأجر. وإن سرق منها فلا ضمان عليها. وكذلك لو تخرّق عليها مِن 
تسا فل فححان علبينا. وليس هذا مثل الأجير المشترك الذي يضمن ما 


)١(‏ م - أجر. 0 سنا 

(©) درع الصيانة أي: ما يصان ويلبس نهاراً ولا ينام فيه. أما درع البذّلة فهو ما يبتذل 
ويمتهن وينام فيه. انظر: المبسوط. /١5‏ 67١؛‏ والقاموس المحيط» «بذل». 

)0 م ص ف: الباقي. والتصحيح من ب؟ والكافي» ١الادكظ.‏ 

(5) ص: في يدها. 0 ف وإق: 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الثياب 

تب ب ب ب ب ب 1777 
حدك ندع الأن مله رنما :افقا حرخا هيع لعلعبية .هذا عجن ككل اسار 
دابة ليركبها فعطبت الدابة فلا /58/51١و]‏ ضمان عليه» فهذا مثل ذلك. ولو 
أصابه في بيتها نجس أو قرض فأرة أو حرق نار لم يكن عليها ضمان. ولو 
أنزك بخادمها قلكيت” 2 كانك غنامتة: .وكذلك الى أمركة اينة الها فليسته:أى 
أختاً لها فلبسته فتخرق من لبسهن كانت ضامنة» ولا أجر عليها وإن سلم 
الثوب بعد أن يصدقها رب الثوب بذلك» فلا أجر عليها. وإن كذبها وقال: 
أنت لبستيه» فالقول قوله مع يميئه على علمه» وعليها الأجر إن حلف. وإن 
نكل عن اليمين بطل عنها الأجر. وإن أجرت الثوب ممن يلبسه بفضل أو 
بنقصان فهي ضامنة لذلكء. لأنها خالفت» إنما استأجرته لتلبسه هي» فليس 
لها أن تعطيه غيرهاء والأجر لها بالضمان. ؤفي قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد ينبغي لها أن تصّدق به. وإن لبسته خادمتها أو ابنتها أو أختها بغير 
أمرها فلا ضمان عليهاء وهذا بمنزلة الغصب لو غصبها إياه إنسان لم يكن 
عليها أجر. ولو تخرق من لبس الخادم كان في عنق الخادم ضمان ذلك» 
ولز له نالعولا تذلك: بوكذلك الو تخرق.فن: لببتن 'الابنة..وكذلك؟ لو 
تدرق :نو لين الأحه: وبين لها أن تلسة يوه بعد ذللفه 


وإذا استأجر الرجل قُبّة'' لينصبها في بيته ويبيت فيها شهراً بأجر 
مسمى فهو جائز. وإن سمى البيت الذي ينصبها فيه أو لم يسم فهو جائز. 
وإن سماه فنصبها في غيره فهو جائزء وعليه الأجرء لأنه ليس فيها ضرر 
على القبة. فإن نصبها في الشمس أو في المطر وكان عليها في ذلك ضرر 
فإنه ضامن لما أصابها من ذلك» ولا أجر عليه. إذا وقع الضمان بطل الأجر. 
فإن سَلِمت القبة فلم يدخلها ضَونَ كان غلية الأجرء استحسة. ذلك. وأدع 
القياس فيه. ولو اشترط”" أن ينصبها في داره فنصبها في دار في قبيلة أخرى 
فعليه الأجرء ولا ضمان عليه. وليس له أن يخرجها من المصر. فإن أخرجها 


(0) نوع من الخيام معروف عند التركمان والأكراد» أو هو بيت مستدير»ء وقيل: لا يكون 
إلا من الجلد. انظر: المصباح المنيرء «قبب»؛ ولسان العرب» «قبب2. 
0) ف: شرط. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من المصر إلى السواد فنصبها فسَلِمت أو انكسرت فلا أجر عليه وعليه 
الضمان. أرأيت إن أراد أن يردها على من الحمولة والأجر. الاترئ أنه على 
رب المتاع أن يرد متاعه إذا كان إجارة. فإذا أخرجها من المصر كان عليه 
في هذا مؤنة. أرأيت لو نقلها إلى مصر آخر وِبَلَّعَ أجرُها في ذلك المصر 
أكثرٌ من أجرها الذي استأجرها به لم يكن ضامناً ولا أجر عليه. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل رحى ليطحن”'' عليها فحملها 
وذهب بها إلى منزله شهراً بأجر مسمى فهو جائز» وعلى رب الرحى أن 
يقبض رحاه من منزل المستأجرء وعليه الحملان» /44/71١ظ]‏ وليس على 
المستاجر شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة: لو كانت عارية كان على المستعير 
أن يردها. وكذلك قال أبو يوسف”'' ومحمد. والمصر وغير المصر في ذلك 
سواء في القياس. 


وإذا "امكاح الرتحل عيدان: حجلة أن وفيا أن تنما ىا 
أشهرا تيماة فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر البسط أو الوسائد أو الفرش. 
وكل متاع من متاع البيت يستأجره الرجل بأجر مسمى وأجل مسمى فهو 
جائل. وكذلك: الضندوق والسريز. وكذللت الآنية كلها من الأَحَوئّة”؟ والقدور 
والقصاع وغير ذلك من المتاع. وكذللكه لمحو كان قدو الذلاك وفنا 
معلوماً فهو جائز. وإن سمى للقدور”"" لحماً معلوماً يطبخه فيها فهو جائز. 
ولو استأجر قدوراً يطبخ فيها لحم جزور بعينها كان جائزاً. ولو انكسرت من 
ذلك أو احترقت من ذلك العمل لم يضمن المستأجر. ولو كانت القدور بغير 


)000( م ص: فيطحن. 

فرق قال المطردى : الخجلة بنسيين ستر العروس في جوف البيت» والجمع حجال. وفي 
الصحاح: بيت يزين بالئثياب والأسرة. وبه يخرّج قول محمد في عيدان الحجلة 
وكسوتها. انظر: المغرب». «حجل». 

(5) الجوّان: ما يؤكل عليه والجمع حون وأَحُوئة. انظر: المغربء «خون». 

)0( م ص: وإن. 

030 م: القدور. 


كناب الأجارات - ناف إجارة القياب 

عينها لم يجز. فإن جاءه بقدور فقبلها على الكراء الأول فهو جائز والأجر له 
لازم. ولو استأجر رجل من رجل ستوراً فعلقها على بابه أو على صُفتِهِ بأجر 
مسمى شهراً أو أقل من ذلك فهو جائز. 


ولو استأجر رجل من رجل متاعاً معلوماً إلى أجل معلوم وأعطاه كفيلاً 
بالمتاع فالإجارة جائزة والضمان باطل. ولو أعطى كفيلاً بالأجر كان جائزاً. 


وإذا استأجر الرجل ميزاناً ليزن فيه دراهم مسماة وسمى يوماً إلى الليل 
أي ذلك ما سمى بأجر معلوم فهو جائز. وكذلك القَبَان'؟ وكل ميزان يوزن 
به. وكذلك السَّئْجات”" إن استأجرها بأجر معلوم يزن به إلى وقت معلوم 
فهو جائز. وكذلك المكاييل لا بأس بإجارتها إذا سمى أجراً ووقت وقتاً أو 
سمى ما يكال بها كم هوء فهو جائز. 


وإذا استأجر الرجل سَرْج” ليركب به شهراً بأجر مسمى فهو جائز. 
وإن ركب به غيره ا هو الذي أعطاه إياه فهو ضامن » لأنه قد خالف. 


وإذا استأجر الرجل إكَافَ”*' لينقل عليه الحنطة شهراً فهو جائز. وحنطته 
وحنطة غيره فى ذلك سواء. وكذلك لو تيتا مين ان لينقل فيه حنطة 


فهو جائز. 


)١(‏ القبان هو القسطاس الذي يوزن به. انظر: المغرب» «قبب»؛ ولسان العرب» «قبن». 

(؟) سَئْجَة: الميزان معرّب». والجمع سَنْجَاتء مثل سجدة وسجدات» وسِئّج أيضاً مثل 
قَضْعَةَ وقِصّع. انظر: المصباح المنير» «سنج». 
العرب» السرج2. 

2( م ص : فكان. 

(5) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». 

(1) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالّق) وكسرها (أي جُوالِق) 
وعاء» وجمعه جَوَالِقَ كصحائف » وجَواليق وجوالقات. انظر: القاموس المحيط» 
«جلق)». 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

5 م السيباني 

وكذلفه لي باهر سيا" رقب عله فيو جاتن لون له أن 
يحمل عليه غيره. فإن حمل عليه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء. 


وكذلك الفسطاط”''"' يستأجره الرجل ليخرج به إلى مكة يستظل به 
ويجعل فيه متاعه فهو جائز. وإن استظل به غيره أو أدخله به فهو جائز 
وعليه /54/71١و]‏ الأجرء ولا ضمان عليه. وكذلك الخيمة. وليس إدخالها 
غيوة فبها يخلاق" '" فيضمن» .ولا يضمن هذا ولببن-هذا كالمسكن -يستاجره 
الرجل ليسكن فيه فله أن يسكنه من أحبء. ولا ضمان عليه في ذلك. ولو 
أجر الفسطاط بأكثر مما استأجره فهو جائزء ويتصدق بالفضل. وإن أسرج في 
الفسطاط أو فى الخيمة أو فى القبة أو علق فيه قنديلاً فأفسد شيئاً فلا ضمان 
عليه إذا صنع من دلق ما بصع النايند فإ اكد مطييقا أن أرقه "فيه بترم 
صار بمنزلة المطبخ من الدخان والسواد فهو ضامن. 


باب إجارة الحلي 


0 )022( 6 49 
محمد عن ابي" ' شهاب" 2 عبد ربه الحناط” ' عن عمرو بن عبيد 


(0) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. . . وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله. .. ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب» «حمل». 

() الفسطاط: الخيمة العظيمة. انظر: المغرب» «فسط». 

() مص ف: بخلافه. ولعل الصواب ما أثبتناه. والمعنى أن إدخال غيره في الخيمة لا يعتبر 
مخالفة لمقتضى العقد. فلا يضمن المستأجر. وانظر: باب إجارة الفسطاط» ؟159/7١و.‏ 

(4) م ص ف + عن. وهي زائدة. وانظر لترجمة أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط : 
تهذيب التهذيب» «عبد ربه بن نافع». 

)00 م ص: الخياط. 

(0) م ص: بن عبيدة. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الحلى 3 


عن الحسن أنه قال: لا بأس بأن يستأجر حلي الذهب بالذهب وحلي الفضة 


وإذا استأجرت المرأة حلياً معلوماً لتلبسه يوماً إلى الليل فهو جائز. وإن 
كان الحلي ذهباً والأجر ذهباً فهو جائز. وكذلك إن كان الأجر فضة فهو 
جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوق وشحم ركذتك إن كان الاجر 
عروضا. وكذلك لو كان الحلي فضة والأجر فضة وذهب فهو جائز. وكذلك 
لو كان الحلي لؤلواً أو 00 والأجر فضة أو ذهب فهو جائز. وكذلك لو 
كان الجر لولوا أ دوي اانه فر نجاف "أ «وعدلكف الو كاذ الأجن توي 
بعينه فهو جائز. وإن حبسته المرأة أكثر من يوم فهي ضامنةء وعليها الأجر 
في ذلك اليوم خاصة. وإن ألبسته'"' غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة» ولا 
أجر عليها. فإن قال رب الحلي: أنت لبستيه في هذا اليوم وقد لزمك 
الأجرء وقالت هي: بل لبسه أهلي: فإنها لا تصدق على إبطال الأجرة 
والأجر لها لازم؛ لأن الحلي قد سَلِم. وإن هلك الحلي كان لرب الحلي أن 
يصدقها ويضمنها الحلي ولا يضمنها الأجر. فإن كذبها وقال: أنت لبستيه» 
فقد أبرأها من الضمانء ويكون عليها الأجرء لأنها قد أقرت أن الحلي قد 
كان عندها يومئذء والأجر لها لازم. 


وإذا اجاح نت المرأة عا 1 إلى الليل بالعر سي تشنينقة يرا 
ثم جاءت فقالت: إني لم ألبسهء. فإنها لا تصدقء» ويلزمها أجر ذلك اليوم؛ 
وهي بمنزلة الغاصب فيما بقي من الأيام» ولا أجر /[594/7١ظ]‏ عليها. وإن 
استأجرت كل يوم بأجر مسمى فحبسته شهراً ثم جاءت به فعليها أجر كل 
يوم حبسته لو حبسته سنة في قياس' " قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وإذا استأجرته يوما أ إلى الليل فإن بدا لها أيضاً فحبسته كل يوم بذلك الأجر 
فلي روه ولم ترده حتى مضت عشرة أيام ؛ قال: أما الإجارة على هذا 
الشرط فاسدة في القياس» ولكني امتسصيية فأجيزهاء وأجعل عليها الأجر 


)١(‏ ف وكذلك لو كان الأجر لوّلوًا أو جوهرا بعينه فهو جائز. 
إه6 م ص : ألبسة. [فرة ص - قياس ؟؛ صح ه. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لكل يوم حبسته في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


باب إجارة الدواب 


وإذا استأجر الرجل دابة بعينها ليركبها إلى مكان معلوم بأجر معلوم 


فإن أبا حنيفة قال في هذا بأنه جائز. وكذلك”" قال أبو يوسف ومحمد. 


00 
2 
2 


وقال أبو حنيفة: ليس له أن يحمل عليها غيره. فإن حمل عليها 
غيره''' فهو ضامنء ولا أجر عليه. وإن ركبها هو وحمل معه عليها”” آخر 
حتى يبلغ الوّقْت””' فعليه الكراء كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وإن عطبت الدابة بعد بلوغه المكان من الركوب فعليه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد نصف القيمة» وعليه الأجر كله. وإن كان الرجل 


الذي حمل على الدابة أثقل منه أو أخف فهو سواء. وليس يوزدن الرجل 
بالقَبّانَ” © فى هذا الوجه. 


وإذا استأجر الرجل ذابة: إلى الجتائة”"* أو إلى الحتازة فإن :هذا فاسد 
إلا أن يسمي موضعاً معلوماً فيجوز ذلك. وكذلك الرجل يتكارى الدابة 
ليُشِيّع عليها رجلا ولم يسم موضعاً ولا يوماً فإن هذا فاسد لا يجوز. 


() ص: وكذ. 

(؟) ف - فإن حمل عليها غيره. 

0 ف + غيره فإن حمل عليها غيره فهو ضامن ولا أجر عليه وإن ركبها هو وحمل معه 

(8)"آئث المعان الستى: 

() هو نوع من الموازين» وقد تقدم قريباً. 

(5) الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف 
بالجبَانة» كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر: معجم البلدان لياقوت». «عرزم». 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 

الت ب 77ت 
وإذا تكارى الرجل دابة''' من بلد إلى الكوفة ليركبها فإن أبا حنيفة 

قال: يبلغ بها منزله في أي موضع ما كان من الكوفة. وكذلك لو حمل 

عليها متاعاً. وقال أبو حنيفة: لو وضع المتاع في ناحية من الكوفة وقال: 

هذا منزلى» فإذا هو قد أخطأء فأراد أن يحمله ثانية إلى منزله» فليس له أن 

هوكلة ‏ ل قار لك اناق وكرللكة فال :أبن توس ودمد. 


رجل تكارى حماراً من الكوفة ليركبه إلى الجيرة ذاهباً وجائياً فإن له 
أن يبلغ عليه إلى أهله بالكوفة إذا رجع. أرأيت لو تكارى إبلاً إلى مكة ذاهباً 
وجائياً أما كان له أن يبلغ إلى /[7/١15١و]‏ أهلهء بل له أن يبلغ إلى أهله. 
وكذلتالدوات: 


وإذا تكارى الرجل دابة بالكوفة من موضع كانت فيه الدابة إلى 
الكئاسة”" ذاهباً وجائياً فأراد أن يبلغ في رجعته إلى أهله فليس له ذلك» 
وإثما له أن يرجع إلى ذلك الموضع الذي تكارى”" منه الدابة. أرأيت لو 
تكارى دابة من الكئاسة إلى جَبّانة..بشْر”©؟ ليركبها ذاهباً وجائياً ومنزله عند دار 
عب بو انوي" ار اميه ون ورا لم دعت عليها إلى علانة عدر ثم 
رجع بها ثم أراد أن يبلغ إلى أهله آكان له ذلك» ليس له ذلك. وليس هذا 
كالدابة يتكاراها الرجل إلى مدينة من المدائن أو إلى قرية من القرى أو إلى 


000 م: دابته. 

(0) المقصود هنا كُئاسة كُوفان» وهي موضع قريب من الكوفة قُتل بها زيد بن علي 
رضي الله عنهء وهي المرادة في الإجارات والكفالة» والصواب ترك حرف التعريف. 
انظر: المغرب» «كنس». 

(60) عاض ف + يكتري: 

(5) تقدم قريباً أنه كان بالكوفة عدة مواضع تعرف بالجبانة. 

(5) هو عيسى بن موسى العباسي الهاشمي» كان ولي العهد بعد أبي جعفر المنصورء لكن 
عزله المنصور وولى مكانه المهدي: وكان أمير الكوفة ومن قواد العباسيين» توفي سنة 
4ه.انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 4/9 247؛ 404. 

(5) هناك ديران: دير هند الصغرى ودير هند الكبرى» وكلاهما بالحيرة قرب الكوفة. 
انظر: معجم البلدان» «دير هند؟. 
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مصر من الأمصار ذاهباً وجائياًء فله”'' أن يرجع عليها إلى أهله. والذي في 


وإذا تكارى الرجل دابة إلى موضع معلوم بأجر معلوم ولم يسم ما 
يحمل عليها فإن أبا حنيفة قال فى هذا: إن اختصموا ساعة يقع الكراء فإنه 
فاسد ويترادان. فإن حمل عليها إلى ذلك الموضع أو ركبها فعليه الكراء 
الذي تكارئ انف سيق ذلك وأدع القياس. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمكد. 


وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها حنطة معلومة بأجر معلوم إلى 
لو اشترط عليه أن يحمل عليها كذا وكذا ثوباً هروياً فحمل عليها مثل عدده 
الم د الثياب هو أخف منه فعليه الكراءء وهو جائز في 

٠. ٠. .‏ () ع ٠عاس‏ . ع 0 5 
دهن بنفسج فحمل عليها دهن خيري”" او زنبيق فهو جائز. وكذلك لو 
اشترط أن يحمل سمناً عربياً فحمل عليها 1 وكذلك لو اشترط 
أن يحمل عليها زيتاً [فحمل عليها سمناً]”“. ولو استأجرها ليحمل عليها 
عطبت الدابة» ولا أجر عليه. 


وقال أبو حنيفة : إذا استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم من حنطة له 


لل م ص ف: أله. 

00 م: ومن؛ ص - أو من. 

إفرة الخيري هو المنثور. وهو نوع من الخشخاش» وغلب على الأصفر منه لأنه الذي 
يخرج دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنيرء «خير»؛ والقاموس المحيطء 
«#خش». 

(5) صص: حليا. 

(6) زدنا ما بين المعقوفتين حتى يستقيم الكلام. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 

املح ان ككفي حل نون حاقل الا ال ا ا 1 ا 10 1 7071 ا 
فحمل عليها عشرة”'' مخاتيم من حنطة لغيره فهو جائزء وعليه الكراء» ولا 
ضمان عليه» وليس هذا منه بخلاف» إذا حمل عليها حنطة له أو حنطة 
غيره”” فهو سواء. ولو حمل عليها أحد عشر مختوماً فبلغت الدابة”” ذلك 
الموضع الذي تكارى إليه ثم عطبت الدابة من ذلك فإن أبا حنيفة قال: عليه 
الكراء كاملاً» /[9/١6١ظ]‏ وعليه جزء من أحد عشر جزء من قيمة الدابة 
بقدر ما زاد عليها من الحمل. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 


وإذا اختلف رب الدابة والمستأجرء. والمستأجر لم يركب الدابة بعد 
فقال المستأجر: أكريتني من الكوفة إلى بغداد بعشرة دراهم» وقال رب 
الدابة: بل أكريتك من الكوفة إلى القصر بعشرة دراهم» والقصر هو 
المتتصف» فإن أبا حنيفة قال: يتحالفان ويترادان. وقال أبو حنيفة: إن أقاما 
حَتمِيغا اليقة قإئه يوغونينينة الستعا هر إلى كناد بعشره ورا 4 لاه مدع 
لفضل المسير. وكان يقول قبل ذلك: إنه يكون له”*' إلى بغداد بخمسة 
عشر؛ لأن العشرة قد وجبت عليه إلى القصر. ثم رجع عن هذا وجعلها 
إلى بغداد بعشرة دراهم. وهوقول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف 
ومجحهدة آرايت: لو تكارى أشن معي" أن كدق :ؤابيلة "إلى حكة بحاقة 
درهم ولم يختلفا في ذلك» وأقام يتا جر البينة أنه زاده عَفْبَة ا لم 


لز م: عشر. هع ص: لغيره. 


(0) ف + من. ):١‏ م + له. 
0( م ص: العشر. 


(7) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير... وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله... ما يكترى 
به شق محمل أي: نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب» «حمل». 

0) قال المطرزي: رَمَلَ الشيءة حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه» وهو 
متعارف بينهم » أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل». 

(0) م: الاخير. العُقْبّة: النوبة. ومنها عاقبه معاقبة وعقابا: ناوبه. وعُمْبَة الأجير: أن ينزل 
المستأجر صباحا مثلا فيركب الأجير. انظر: المغرب» «عقب». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يؤخذ بعقبة الأجير”''» ولا يُزَاد على الكراء شيئاً. فكذلك”" المسألة الأولى. 


وقال أبو حنيفة: إذا تكارى رجل دابة بِسَرْج”" ليركبهاء فحمل عليها 
مكان السرح إكافا””' وركبهاء. فإنة ضامخ بقدر .ما زاد4؛ لأنه قد خالف حَيخ 
وضع السرج عنها وأوكفها. وقال أبو حنيفة: إن كان حماراً مسرجاً بسرج 
حمار فأسرجه بسرج برذون لا يسرج بمثله الحمر فهو مثل الإكاف. وكذلك 
قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا استأجر 
دارا بإكاف فأسرجه ونزع الإكاف فلا ضمان عليه فيه؛ لأن السرج أخف. 
وكذلك لو أوكف بإكاف مثل ذلك أو أخف”'' منه. وكذلك لو تكارى حماراً 
عرياناً فأسرجه ثم ركبه كان ضامناً. 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة ليركبها إلى مكان معلوم 
فجاوز ذلك ثم رجع فعطبت الدابة بعدما دخل في الوقت الأول راجعاً فإنه 
كان يقول: لا ضمان عليهء ثم رجع عن ذلكء وقال: هو ضامن؛ لأنه 
ضمن حين خالف» فلا يبرا من الضمان حتى يدفعها إلى صاحبها. وكذلك 
قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا تكارى الرجل دابة ليركبها فضربها فعطبت الدابة» 
أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك. فإنه ضامن إلا أن يأذن له صاحب الدابة 
في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: أستحسن أن لا يضمنه إذا لم يتعد 
,] في"0) الضرب والكبح. وضرب كما يضرب الناس في الموضع 
الذي يضربون فيهء فإذا كان ذلك تعديا”" فهو ضامن. 


2000 م ص : الاخير. 


(0) م: فلذلك. 

(9) ما يوضع على الدابة ليركب عليهاء وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان 
العرب» «سرج». 

(4) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». 

(0) ص: وأخف. 


زفق ص - في؛ صح فوق السطر. 
49 م ص ف: تعدي. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 

7 بيد اجر دابة بأجر معلوم إلى مكان تعلوة حمل عليقها قينا 
معلوماًء فأجرها بأكثر من ذلك إلى ذلك الموضع على أن يحمل عليها مثل 
ذلك فيو حاف فإن” كان وأذ معينا :حيلذ أو خوالق"" أو لبجاما .طاباله 
الفضل. وإن لم يكن زاد معها شيئاً لم يطب له الفضل؛ لاله الس فية برضن 
مال فيطيب له الفضل به. ولو كان أعلفها”"' لم يطب له الفضل؛ لأن العلف 
ليس بمتاع ينتفع به المستأجر. 


وإذا ألجم الرجل دابة استأجرها ولم يكن عليها لجام فلا ضمان عليه 
إذا كان مثلها يلجم بمثل ذلك اللجام. وكذلك لو كان عليها لجام فأبدله. 
وكذلك لو نزع لجامها وركبها بغير لجام. 


وإذا استأجر الرجل دابة من رجل ليحمل عليها حمولة معلومة بأجر 
معلوم فساق”” الدابة فعثرت فأسقطت الحمولة ففسدت فإن أبا حنيفة قال: 
المكاري ضامن؛ لأن هذا من جناية يده. ولو انقطع الحبل فسقط الحمل 
ففسد كان مثل ذلك. ولو مطرت السماء ففسد الحمل أو أصابته الشمس 
فق 3و كتما نه عليه الأو هل لبنن تزه اله يلم وهو ناض" في قرول 


وقال أبنو عتتيقة ]ذا استاجز الرجل حمالاً لحمل له خملا فعدر 
فانكسر ذلك الحمل فهو ضامن. فإن شاء ضمنه في الموضع الذي حمله 
فيهء ولا أجر عليه. وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر فيه؛ 
وعليه الأجر إلى ذلك الموضع. ومكنذا كل .حجمل. وإن سقط من.راس 
الحمال فتكسر فهو مثل ذلك. وإن زحمه الناس. فلا ضمان عليه في قول أبي 
حنيفة» وهو ضامن في قول من يضمن الأجير. 


)١(‏ الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالَق) وكسرها (أي 
جُوالق)” وعاء ونجمعة ُنوَالِقَ اكصحائف» وَجَوالِيق وججوالقات: الظرة القاموس 
المحيط. «جلق». 

(؟) ص: علفها. زفرة م ص: فساقدب. 

(4) ص: يضمن. 
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ولو استعار رجل من رجل دابة إلى موضع فجاوز بها ذلك الموضع 
ثم عاد إليه فعطبت فإن أبا حنيفة كان يقول: لا ضمان عليه. ثم قال بعد 
ذلك: هو ضامن؛ لأنه ضمن حين خالف»ء فلا يبرئه من الضمان إلا أن 
يدفعها إلى صاحبهاء وهذا بمنزلة الإجارة. وهكذا قول أبي يوسف ومحمد. 
ولو كانت وديعة في يديه فركبها بغير أمر صاحبها ثم ردها إلى موضعها من 
منزله برئ من الضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا يشبه 
هذا الاجانة والعارية آلا قري أندهذا ,وكين فى خنطها بعل اكات 
اانا ]زهو يمدولة صاحيهاة إذا 'ردها إلى :مت له يرقم والي اح 
والمستعير ليسا كذلك كوكيلين في حفظها. 


وإذا: ايحا '" الريمر <ذاية فيل عليه عدا له «صتهيرا قساف ننه زان 
الدابة فعثرت فوقع فعطب العبد وقد أمره رب العبد أن يسوق فلا ضمان 
عليه" الأن هذه مويك ل ولا يشبه هذا المتاع. أرأيت لو كان 
مكان العبد رجل حر أو صغير حر فساق به كما يسوق بالناس فعثرت الدابة 
فعطب أكان يضمن. ألا ترى أنه لو حمل عليها حنطة وحمل عليها صاحبها 
ثم ساق بهم فعثرت الدابة فعطبت أو غرقت الحنطة لم يضمن رب الدابة؛ 
لأن صاحب الطعام طعامه في يديه. وكذلك نفسه. وإذا خلى بين متاعه وبين 
رب الدابة فهذا الذي يقع فيه الضمان. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


ع 


فلك أرايت :وجل كاري دابة من رجل كل شهر بعشرة دراهم على 
أنه متى ما بدا له من ليل أو نهار حاجة ركبها لا يمنعه ذلك فوقع الكراء 
على ذلك؟ أرأيت إن أعطاه الرجل الدابة بغير سرج ولا لجام أو قال: 
أكريتك عرياناً ولم”*؟ أكرك” بسرج ولا لجام» وقال المستكري: بل 


)١(‏ ف: إذا استأجر. )عاضو لست 
فرق م ص : جناية. (4:) ص + يقل. 
(4) م ص: أكريتك. 


إن اذيك" يتا بين ببنة مق يوتف ؟ 


قال: إن سمى بالكوفة ناحية من نواحيها'"' فهو جائز. وإن لم يكن 
سمى مكاناً فالإجارة فاسدة في قولهم جميعاً. 


قلت: أرأيت رجاه تكارى دابة نا يقضى حوائجه فى المصر؟ 

قال: هذا جائز. وله أن يركبها إلى أي نواحي المصر شاءء وإلى 
الككاية"؟ ا وتو ها «وليين .له أ يسافز غليها: 

قلق أرأنت: رجلا استاجن دابة إلن ؤاسط ذاها أو جات يخلفها فركيها 
فأتى واسطء فلما رجع حمل عليها حملاً وركب عليها فعطبت الدابة» ما 
القول فى ذلك؟ 

كن غاليه الح اتنولها فين بالنشابيه ولصنتك اجر مدلها 2*1 ار 
وهو ضامن في الحملان بقدر ما زاد عليهاء وعليه في ركوبها أجر مثلهاء 

قلت: أرأيت ول تكارق دابة عشرة أيام كل يوم بدرهم» فحبسها 
ولم يركبهاء فردها اليوم العاشرء وقد علم بذلك المكاري؛ أيسعه" كراء 
دابته وهو يعلم أن دابته لم تركب» أو يقضى له بشىء» وكيف إن اكتراها 
يوماً بدرهم فحبسها”" شهراً ثم جاء بها ليردهاء كم يكون له من الكراء؟ 

قال: أما إذا تكاراها عشرة أيام كل يوم بدرهم فإنما يسعه أن يأخذ 
الأجر كله. وأما إذا تكاراها يوماً بدرهم فإنما عليه أجر /[1051/1١و]‏ يوم 


)١(‏ ص ف: إن كان. 

فم ص - من نواحيها. 

(0) الأصل في الجبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف 
بِالجَبّانة» كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر: معجم البلدان لياقرت» «عرزم». 

(8) ص - ونصف أجر مثلها في. 

)0( ص : والرجوع. 

2000 م ص: ليسعة. 
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ومحمد. 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة إلى بغداد بسكنى بيت شهراً أو سكنى 
دار شهراً هل تجوز الإجارة على هذا؟ وعلى من علفها؟ أرأيت إن عطبت 
الدابة في نصف الطريق أو في ثلث الطريق كم يكون له من السكنى 
والخدمة؟ أآرأية: إن كان تكار 0 ذاهباً وجائياً فلما بلغ بغداد نفقت الدابة 
وقد وقع الكراء على ما وصفت لك؟ وكم يكون للمكاري من السكنى 
والخدمة؟ 


قال: أما السكتى والخدمة""” فهو بحا 0 قول أبي حنيفة وأبي 
سف ومحمد. فإن نفقت الدابة ا ال وا 
يو في الطريق فعليه من الآجر 
والخدمة بحساب ما سارء ولا شرييل يي انلق 


لاه 03 5 0 
قلت: أرأيت رجلا تكارى من رجل دابة لعروس يحملها عليها ع 

بيت زوجها بخمسة دراهمء» فانطلق بالدابة فحبسوها””' حتى أصبح ثم ردها 
7 (5) عع 5 3 3 ع 

ولع تركي؟” أرأيت إن حملوا عليها امرأة غير العروس فعطبت أو لم 


قال: إن كان تكاراها”" لعروس بعينها فحمل عليها غيرها فهو ضامن 
ولا كراء عليه. وإن كان إنما تكاراها لعروس بغير عينها فلا ضمان عليه في 
قولهم جميعاً. وأما حبسهم الدابة حتى أصبحوا فلا كراء عليهم. 

قلت أرابيت رسة تكارى دابة من رجل على أن يركب مع فلان 

يشيعه» .فحبسها من غدوة إلى انتصاف النهارء ثم بدا للرجل أن لا يخرجء 
ترد اننال تصق لفقي شرن سين عليه الجر وإنما وقع الكراء على أن يشيع 


)١(‏ ف: أرأيت لو تكاراها. (؟) ف - قال أما السكنى والخدمة. 
0 ف له. (4) ف- عليها. 
(6) ص: فحبسها. 0 :ميركت 


69 م تكارها. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب لق 
فلانا فلم يخرج فلان؟ 

لقان أكق هما عيحين 117 النان. افهوح هات ولا آحر “عله ذ 
و ٍ تعحسن من .هو صاسسن جر عكية دكي 
: 0 4 

قولهم جميعاً وإن ركبها بعد"'؟ الحبس. 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى'" حلوان يسير عليها 
بغير عينها بعشرين رهما فتُتجت الدابة ف الطريق» فضعفت الدابة عن 
2 ع ١‏ 5 
الرجل عن حمله من أجل الولادة. هل يأخذ المستكري حتى يتكارى له 
دابة تحملهء أو يقيم عليه المستكري حتى تقوى”' الدابة وهو يخاف 
الجيوة؟ 


قال: عليه أن يأتيه بدابة غيرها تحمله وتحمل متاعه إلا أن يكون وقع 
الكراء على هذه الدابة بعينها. فإن كان كذلك لم يكن عليه أن يأتيه بدابة 
غيرها”"' في قولهم جميعاً. 

قلف: أرابيك 00-6 تكارى من رجل ثلاث دواب من بغداد إلى 
الري بأعيانهاء ثم إن رب الدواب آجر دابة من غيره» وأعار أخرى» ووهب 
أخرى [أو باع]/, فوجد المستكري /51؟/7١١ظ]‏ الدواب في أيديهم , هل 
له عليهم سبيل؟ أرأيت إن كان مكان الذي أجر كان تصدق بها هل له عليها 
سبيل» وما حاله وحال الذين وجد"'' الدواب في أيديهم ولا يقدر على 
المكاري وله البيئنة على الكراء لهن كلهن؟ أرأيت إن كان صاحب الدواب 


2000 م: ما يحبس ٠.‏ 
() مم ص ف: بغير. والتصحيح من الكافي» ١/8١7ظ؛‏ والمبسوط» .11/١9‏ 


فرة ص - رجل إلى. 20 ص: عن حمل. 

(5) م: حتى تقول. (5) ف + تحمله. 

0) ف: الرجل. 

(4) الزيادة من الكافي» 0١‏ +4؛؛ والمبسوط. 56١//ا/ا١.‏ ولا بد منها حتى يطابق السؤال 
الجواب. 


9( مم ص : وجدوا. 


اه ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حاضراً وهو مقر”'' بالكراء ولكل واحد بينة على ذلك؟ 
قال: إن كان باعها من عذر فبيعه”'' جائز» وانتقضت الإجارة. وإن 
كان باعها من غير عذر فبيعه مردود لا يجوز. وأما إذا وجد””" بعض الدواب 
في يدي المستعير فلا خصومة بينهما حتى يحضر رب الدواب. وأما الصدقة 
والهبة فهو خصم فيهاء وهو أحق بها إن أقام بينة. وأما الإجارة فالمستأجر 
أحق بها حتى يوفي إجارته. 


ع 


فلك أرايف زجلا تكارف ذابة وغلذما إلى البصرة بعشرة دراهم ذاهباً 
وات 0 صفقة واحدة وقد شرط لهم أن يرد الغلام والدابة إلى 
الكوفة؟ قلت: أرأيت إن لم يردهماء أرأيت إن سرقت الدابة أو أبق الغلام» 
أرأيت إن أبق الغلام ونفقت الدابة في يدي”©2 المستكري. ما عليه في هذه 
الأحوال كلها؟ 


قال: عليه من الأجر بحساب ما خدمه الغلام وركوب الدابة. وإن 
فاتنة الداية [أو دروف ]7 فعليه من أجرها بقدر ما سار. ولو أبق الغلام 
فعليه من الأجر بقدر ما خدمه في قولهم جميعاً. 

فلك أرايع ريده تكارى دابة من رجل إلى بغداد بعشرة دراهمء 
فانطلق المكاري معهء وعلف الدابة على المكاريء فراع المكاري منه. 
فعلفها المستكري الدابة حتى بلغ بغدادء هل يقضى له على المكاري بعلف 
الدابة؟ أرأيت إن كان تكاراها بدرهم وأنفق عليها درهمين وله بذلك بينة 
والمكاري مقر أنه لم يزل يعلف الدابة”* حتى بلغ بغداد؟ أرأيت إن أقاما 
00 البينة فقال المكاري: لم آمرك أن تنفق”'' عليهاء وقال المستكري: 


للق ف: مقيم. زفق م ص + فيه. 
(9) م ص: وجدوا. (8) ص: أو جائيا. 
(5) ف: ذاهبا وجميعاً. (5) ص: في يد. 


.لا بد :من هذه الزيادة اليظابق. السؤال الجواب. 
(0) ف: بغداد. 


(9) ص: أن يلفق. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب ق 
بل أمرتني» بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذ؟ 


المستكري البينة؛ لأنه مدع في قولهم جميعاً. إلا أن يقيم المستكري البينة 
أنه أمره أن ينفق. وإن أنفق يرجع على المكاري بذلك. 


قلت: أرأيت رجلاً يستأجر دابة من رجل إلى واسط بعشرة دراهم» 
فقال المكاري للمستكري: استكر علي غلاماً يتبعك ويتبع الدابة وأجره 
علي. وأعطه”" الدراهم ينفق على الدابة وينفق على نفسه من كرى الدابة» 
فانطلق المستكريء فاستأجر غلاماً وأعطاه دراهم ينفق على الدابة وعلى 
نفسه”" /167/51و] بشهادة شهودء فسرقت النفقة من الغلام» أرأيت إن أقر 
الغلام أنه أخذ من المستكري نفقة هل يجوز إقراره؟ 

[قال:] فإن أقام المستكري البينة أنه استأجر الغلام ودفع إليه النفقة أو 
أقر الغلام بالقبض لزم ذلك المكاري إن ضاعت النفقة أو لم تضع. وإلا فلا 
شيء له. وعلى المكاري أجر الغلام إذا أقام البينة أنه أمره أن يستأجره في 
قولهم جميعا. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى بغداد بعشرة دراهمء 
فأعطاه أجرهء حتى إذا بلغ بغداد رد عليه المكاري الدراهم بعينها أو 
بعضهاء وقال: هي رُيُوف”" أو سَنُوقَة"*'» وقال المستكري: لست أعرف 


2000 م ص : : ولا أعطه. 

(0) ف + من كرى الذابة فانطلق المستكري فاستأجر غلاما وأعطاه قراف ينفق على الدابة 
وعلى نفسه. 

() رَاقَتْ عليه دراهمُه أي صارت مردودة علئه لفن كياء. وقد لفت إذا .ردت ودرهم 
زَيْف وزائف» ودراهم زُيُوف ورُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَحِ في الرداءة» لأن الزيف 
ما يرده بيت المال» والبَهرَج ما يرده التجار» وقياس مصدره الزيُوف» وأما الزَّيَافَةَ فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب. زيف. وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوطء .1554/١١‏ 

(4) ص - أو ستوقة. قال المطرزي: السَّنُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي: 
الستّوق عندهم ما كان الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: - 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

هذه الدراهم. وقال: أعطيتك جياداًء وليست بينهما بينة» أرأيت إن كانت 
بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟ 

قال: القول قول رب الدابة في الكراء أنه لم يستوف مع يمينه"", 
وعلى المستكري البينة أنه أوفاه إياه الدراهم. وكذلك إذا ادعى أنه أعطاه 
زُيُوفا أو سَنُوفَةَ فالقول قوله مع يمينه» وعلى المستكري البينة في قولهم 
جميعا. 1 

قلت: أرايت رجلا تكارى دابة من رجل بعشرة دراهم إلى بغداد 
فأعطاه بعض كرائه حتى إذا بلغ بغداد قال المكاري للمستكري: أوف بقية 
الكراغه إففال؟ "قن أوقيتلةة : ولسييت دنا بة شولم بوعل أرابكه إن 
كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟ 

قال: القول قول المكاري مع يمينهء وعلى المستكري البينة أنه قد 
أوفاه كراءه في قولهم جميعاً. 

قلت:. أرأيت رجلا استأجر دابة من رجل إلى البصرة ذاهباً وجائياًء 
فمات المكاري في الطريق» فاستأجر المستأجر رجلاً يقوم على الدابة» 
فكيف القول فيه إن نفقت الدابة في نصف الطريق» كم يكون للمكاري من 
الكراء؟ أرأيت إن قال المكاري: كاريتها على أن تكفيني مؤنتها وتردها”© 
علي» وقال المستكري: لم أفعل» وأقاما البينة جميعاً على ذلك» ببينة من 
يؤخذ؟ أرأيت إن لم تكن بينهما بينة بقول من يؤخذ؟ 

ا 1 5 4 2 ا 

قال: المستكري متطوعء ولا شيء له على ورثة المكاري. وإن 
نفقت الدابة في الطريق فعليه من الكراء بقدر ما سار في قولهم جميعاً. 


- البْهْرجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: 
المغرب. ستق. وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء 
17 1. 

)١(‏ ص - مع يمينه. 

(؟) ص: وترد. 

(0) فا له 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 


والقول قول المستكريء وعلى رب الدابة البينة فيما ادعى من الفضل. فإن 
أقام البينة أنه اشترط عليه العلف فالكراء فاسد؛ لأن العلف مجهول. 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى حماراً بعينه من رجل بدرهمين إلى بغداد 
ذاهباً وجائياً فعمد صاحب الحمار قباعه”؟ هل للذي :استكراه أن يأخذ 
الحمار حيث /[؟/57١ظ]‏ ما وجدهء أو وهب المكاري الحمارء أو أعاره؛ 
أو أمهره أو تصدق به على إنسان» هل للذي استكرى الحمار عليه سبيل 
حيثما وجدهء والحمار قائم بعينه عند الذي صار'" إليه؟ 


قال :باشل السياء حفيادوعيو"" إلا أ فكون باع دمن عدن أو 
أعازه» فإنه لا بأخلة فى قولهم كي 


قلت: أرأيت رجلاً استكرى دابة بأجر مسمى ثم يؤاجرها من رجل 
آخرء أو يعيرهاء أو يستودعها من رجل » هل لصاحب الحمار أن يأخذ 
حماره حيثما وجذه» وهو مقر أنه قل أجره أو أعاره لإنسان أو استودعه 
إنساناً» أو أجره الذي استعار منهء أله عليه سبيل أن يأخذ منه؟ قال: إن 
أقام الذي 2 0 الحمار البينة أنه أودعه إياه أو ف رجل لم يكن 
بينه وبين المستأجر خصومة حتى يُقدم المستكري الأول في قولهم جميعا. 


ع 


قلت : أرايف: يَعِلا تكار دابة على أنة«الخباز ساعة من نهار فزكبها 
عل ذلك قغطيت 'الذانة جيه لكل تعن" فى سكؤلة فشرقت الوا 
هل عليه غرم في الدابة؟ 


0,00 م ص : سار. 

(0) ف والحمار قائم بعينه عند الذي سار إليه قال يأخذ الحمار حيثما وجده. 
(4) ص: في يله. 

(0) ص + من. 

© م ص : عليها. 

0) ف + فسرقت الدابة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: إن كان الذي استأجر الدابة هو بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر 
كله ولا ضمان عليه. وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه 
الضمان. ولا أجر عليه في قولهم جميعاً. 


س 


قلت: .أرأيتك رجلا تكازى دابتية من رجل إحتذاهما إلى .تغداد 
والأخرى إلى حلوان هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن ماتت إحدى 
الدابتين قبل أن يبلغ بغداد وحلوان”''. فلما نفقت الدابة قال الذي استكرى 
الدابة: قد" نفقت الدابة التى استكريتها إلى بغدادء وقال المكاري: بل 
تفقكا الذابة الثى. امشكريتها إلى تحلوان)- هل على 7المكارى أن يستكرئ: له 
ذانة إلى حبلوان. وفك تققف الدات :: 


قال: إن كانت الدابة التى استكراها إلى بغداد بعينها وإلى حلوان 
بعينها فالإجارة جائزة. وإن كانت بغير عينها فيهما”" فالإجارة غير جائزة» 
الا ضماة عل في لهم جمعا. اوت ات 
الا لاسا ل ا 0 
العين مو ود ال 2 2 بما يرجع به يدع ماحئ"'"" العيذ؟ أرايك إن 
تكارى إبلا على هذا الكراء بغير أعيانها أو بأعيانها نس سواء؟ 

قال: الإجارة جائزة على عبد بعينه» وله أجر مثله إن استحق من يله. 
وأما إذا كان بغير عينه”'2 فعليه أجر مثله”" في قولهم /154/51١و]‏ جميعاً. 

قلت: أرأيت 000 00 إلى بغداد بثلاثة دراهي'*) ذاهياً فجاءه 
المكاري فجعل في خرجه متاعاً قد حمله لقوم”'" بأجر أو متاعاً له هل 


( عو تيا 00 لكوي 
)2( ص - به على صاحب ؟؛ صح ه. (9© ص : إذ 


23020 ع ل ا 
(4) م: الدراهم. (9) م ص: القوم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب تق 


للمستكري أن يمنعه أن يحمل ذلك المتاع في رجه" ويحمله على بغله؟ 
أرايت إن حمله على بغله الذي أكرا'"» فلما بلغ بغداد قال المستكري: أنا 
ليون" هلك تصنت الاجر ينا جدلت: ليت اهلك وت ”*" مكل مناغ 
المستكري فى الثقل؟”* أرأيت إن عطبت الدابة فقال: إنما أعطبها متاعك» 
وقال المكاري: بل أنت أعطبتها من ضربك أو عنفك عليها أو خلافك» ولا 
بيئة يينهماء بقول من يؤخل؟ 0 


خضل ألم شه ود :أذ شم لخانى<الوانة 577 الآن] الفياق” 
[في] ذلك إلى المستكري» ولا ضمان عليه فيما عطبت إلا أن يقيم 
المكاري البينة أنه خالف فيضمن في قولهم جميعاً. وإن بلغت الدابة فأراد أن 
ينقص لذلك شيئا لم ينقص» ووجب عليه الكراء كله. 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر من الرجلين الدابة”” إلى بغداد ذاهباً 
وجائياً بعشرة دراهم» فقال أحد الرجلين: أكريناكها بعشرة دراهم» وقال 
الآخر: بخمسة عشرء ولا بينة بينهماء أرأيت إن كان بينهما بينة ببينة من 
يؤخذ؟ أرأيت إن قال أحدهما: أكريناك إلى المدائن» والآخر يقول: أكريناك 
إلى بغدادء واتفقوا على الكراءء ولا بينة بينهما في المسير؟ 


قال: القول قول”' الذي استأجر الدابة مع يمينه. فإن أقاما صاحبا 


)١(‏ الخُرْج: وعاء ذو عِدلينء وجمعه حِرّجَّة. انظر: مختار الصحاح. «خرج». 

(؟) ف: اكتراه. 

(9) حَْسَرَ الشيء: نقصه من باب ضرب. انظر: المصباح المنير» #خسر». 

0 م ص ف: هواله. 

(5) ف: في البقل. 

(5) م ص ف: دابة. 

(0) م ص ف: يساق. وقد علل السرخسي ذلك بقوله: لأنه بالعقد استحق منافعه» وقام 
هو في ذلك مقام المالك والمالك مقام الأجنبي. انظر: المبسوط. .118/١9‏ 

(4) ف الدابة. 

(9) ف- قول. 


5-01 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الدابة البينة فلكل واحد منهما نصف ما قامت به البينة في قولهم جميعً” . 

قلت: أرأيت رجلا تكارى حماراً أو ثوراً يطحن عليه فأوثقه في 
الرحى فساقه أجيره فعَنْفَ عليه حتى عطب الثور من عمله هل يضمن الأجير 
أو المستأجر؟ أرأيت إن ضمن الأجير هل يرجع على الذي استأجره بما 
ضمن؟ 

قال الأجين عنام ولأ يطيفق المستاحرة» لآنة إثما عطيت الدانة عن 
عمل الأجير فهو ضامن في قولهم. 

قلت: أرأيت رجلا تكارئق ثوراً ليطحن عليه كل يوم أقفزة معلومة فزاد 
عليه فعطب الثور /95/51١ظ]‏ أو حَبَط'' الثور فقتله أو رَبَضّ”" الثور حين 
أوثقه في الرحى فكسر المتاع؟ 

قال: إن كان استأجره كل يوم يطحن أقفزة معلومة فزاد عليه فهو 
ضامن. وأما ما كسر من متاع الرحى فليس على الأجير من ذلك شيء في 
قولهم جميعاً. 


قلس اآرايت رعدلده استأجر ثور من رجل يطحن عليه كل يوم عشرين 
قفيزاء فوجده المييناج *9؟ ل يطح إلا عشرة أقفزة. كم يعطيه من الأجرء 
260 1 ى. : 0000 
وإنما استاجره كل يوم بدرهم على أن يطحن له كل يوم عسرين قفيزاء 


)١(‏ م ص ف + قلت أرأيت رجلا تكارى دابة على أنه بالخيار ساعة من النهار فركبها 
على ذلك فعطبت الدابة تحته أو نزل عليها في منزلة فسرقت الدابة هل عليه غرم في 
الدابة قال إن كان الذي استأجر الدابة بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر كله ولا ضمان 
عليه وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه الضمان ولا أجر عليه في 
قولهم جميعاً. وقد تقدمت هذه المسألة بنفس العبارة آنفا. ْ 

(؟) خبطت الدابة الآأرض ضربها بيده. انظر: لسان العرب» «خبط». فلعل المعنى أن الدابة 
ضربت الأرض برجلها فتعثرت وماتت بسبب ذلك. والجواب يدل على ذلك. 

(9) ربضء الرّبُوض للشاة والدابة كالجلوس للإنسان. انظر: المغرب» «ريض»؛ ولسان 
العرب» «ريض» . 

(5) م: والمستأجر.. 

(5) م ص: إنما. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 


فلم يطق إلا عشرة» وهما مقران بذلك. أرأيت إن جحده صاحب الثور 
بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخل؟ 

قال: المستأجر بالخيار. إن شاء أبطل الإجارة» وعليه فيما عمل من 
الطحن بحساب :ما عمل من الأيام» ولا يحط عنه من الأجر شيء في قياس 
قولهم جميعا. 

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة2 من رجل إلى بغداد ذاهباً وجائياً 
بخمسة دراهمء فوحدها لآ تبسن بالليل». أو .وجدها جموخا أو .عغورا أو 
تَرْمَح7") أو تخبط أو تعض أله أن يرذدها ويأخذه بدابة غيرها؟ أرأيث إن 
ادعى ذلك المستكري» وقال رب الدابة: ليس هو كذلك». بقول من يؤخذء 
وببينة من يؤخل؟ 

قال: إن كانت الدابة بعينها فهو بالخيار» وعليه من الأجر بحساب ما 
جاو وان كانت وانة كير “غينها 'تغلنه أنه ولقه إلى يغداد علق نويه" عيرها 
إن قامت البينة أنها عثورة أو جموحة أو عضوضة أو لا تبصر. 

[قلت:] أرأيت رجلاً تكارى بعيراً”*» من رجل ليعمل عليه على 
النصف أو الثلث هل يجوز ذلك؟ 

قال: كان أبو حنيفة يقول: إذا نقل على البعير فالأجر كله لصاحب 
البعيرء وللذي يعمل عليه أجر مثله على صاحب البعير. فإن كان الرجل 
يحمل عليه المتاع فيبيعه فما كسب عليه فهو لهء وله أجر مثل البعير فيما 
عمل. وهو قول أي يوسف ومحمد. 

قلت : آرانت رعلا تكارى ذاءة 'وغلاما لنذهي له يكدات» إلى يعداد 
فقال الغلام : قد ذهبت بالكتاب» وقال الرجل الذي أرسل إليه بالكتاب: لم 


)١(‏ ص _- دابة؛ صح ه. 

(0) رَمَحَ ذو الحافر رَمْحاً من باب نفع: ضرب برجله. انظر: المصباح المنير» «رمح». 
(9) ص: بدابة. 

)2 ف - بعيراء صح ه. 


: مام الشيباذ 

60 كتاب الأصل للإمام يباي 
نأك يمع أو قال: قد جاء بهء فأعطاه أجره عشرة دراهمء وقال الذي أرسل 
الغلام: قد أعطاه المرسل إليهء أو قال: قد أعطيته أنا الأجرء والغلام 
يجحد ذلك؟ 


قال: إن أقام الغلام البينة أنه قد دفع إليه الكتاب» وإلا فلا أجر له. 
وإن أقام الغلام البينة أنه أتى بغداد بالكتاب فلم يجد /[155/5١و]‏ الرجل فله 
الأجر؛ لأنه قد دفعه حيث أمر. وأما الذي ببغداد فإنه لا يأخذ منه الرسول 
قتعا :والذى أزسلة: عام لأجن الرسول. 


فلك آرايف وحلة تكارف دابة من رجل إلى مكان معلوم ولم يقل: 
اركبها بِسَرْج''' ولا إكاف”"“» فجاء بها المكاري عريانة ودفعها إليه» فركبها 
المستكري بإكاف. فعطبت الدابة» وكانت الدابة لا يركب مثلها بإكاف. هل 
عليه فى ذلك ضمان؟ 


قال: إن كان قد يركب”" في تلك الطريق مثل تلك الدابة بإكاف أو 
ةا فلا ضمان عليه. وإن كان لا يركب في ذلك إلا بسرج فركب بإكاف 
٠. ٠.‏ 1 2 )06 1 
فهو كامن في لوهم جميابار . 


قنك أأرايك :رجلا تكارق انه نون الراك" إلى شتفي ومين 
قبيلتان""" بالكوقة ب اقل يشمن اينما هي أو إلى ١‏ الكناسة إل نتسوأ 


)١(‏ ما يوضع على الدابة ليركب عليهاء وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان 
العربف» السرج؟. 

(0) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب»ء «أكف». 

(9) ص: قد تركب. 

)2 ف: وسرج. 

(5) والسرج أخف من الإكاف. كما تقدم قريباً في كلام المؤلف. 

(0) م: من العراف؛ ص ف: من العراق. والتصحيح من الكافي. ١/9١؟و؛‏ والمبسوطء 
الما 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدوات 
الكناستين”"2» أو سمى بَجيلّة”"2 ولم يسم أيتهما هي الباطنة أو الظاهرة» هل 
يجوز هذا الكراء» وكيف القول في ذلك؟ 
قال: عليه أجر مثلها إذا لم يسم إلى الظاهرة أو إلى الباطنة في قولهم 
قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة يحمل عليها ولم يسم ما يحمل 
عليهاء شترق خنطة أو ”شعيرا أى ملحا أو غير ذلة.مة الحوت: فحفله 
كمي فوقع الكراء على ذلك ولم يسميا ما يحمل عليهاء هل 
يجوز الكراء على هذا فعطبت الدابة؟ 


قال: كان أبو حنيفة يستحسن أن يجعل عليه الآأجر الذي سمى إذا 
ركت أو حمل عليها إلى المكان الذي سمى”"..«ولا يضمئة الذابة: وهو قول 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل بدرهم إلى الحيرة فأتى عليها 
الفجك ها ترق هذا قناما إن مليف أن غعطيت؟ أرايه إن اروف عليها 
إنساناً أو لم يردف وقد جاوز الوقت؟ أرأيت إن زاد عليها حملاً فعطبت قبل 
أن يبلغ الحيرة أو عطبت بعدما رجع من النجف”؟' إلى الحيرة؟ 


قال: إن كان هو بالحيرة فعليه الأجر إلى الحيرة» وهو ضامن للدابة 
فيما جاوز اي إلى صاحبها. وإن كان زاد عليها قبل أن يأتي 
الحبرة ضمن قر ما ززو”* ' في قولهم جميعاً. 


)١(‏ م ص ف: الكناس. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

() الكلمة مهملة في م ص ف. ونقطت هكذا في الكافي»: ١/9١1و.‏ وعند السرخسي: 
بحيلةة :أنظر 1 المسوط» 15/18 وتجيلة قبيلة :من اليمن لكت الكرفة: والظاهزة هي 
التي تسكن خارج عمران الكوفة» والباطنة التي داخلها انظر: طلبة الطلبة» 55؟؛ 
والمغرب» «بجل». 

(90) ف: سماه. 

(4:) ص ف: إلى النجف. 

(5) م ص: بعدما زاد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلا تكارى بعيراً من رجل يعمل عليه بالفرات”© 
بالنصف أو بالثلث أو بالربع هل يجوز ذلك؟ وكيف إن كان صاحب البعير 
قال للذي يعمل عليه: إنما استكريت بنصف ما يكتسب أو بثلث أو بربع 
على بعيري هذاء فوقع الكراء على هذاء هل يجوزء أو كيف إن عطب 
البعير؟ 

قال: كان أبو حنيفة يقول: إن كان ينقل على البعير فالأجر كله 
لصاحب البعير» والذي يعمل عليه ا أجر مثله /[660/7١ظ]‏ على صاحب 
البعير. وإن كان الرجل يحمل عليه المتاع فيبيعه فما كسب عليه من شيء 
فهو لهء وعليه أجر مثل البعير فيما عمل. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى من رجل دابة: بالنصف ويعمل عليها 
بالفرات» وتكارى عبداً من مولاه بدراهم مسماة مأذوناً له فى التجارة أو ين 
مأذون له أو تكارى من مولاه على ثلث ما تكسب هذه الدابة أو ربع أو 
نصف» فوقع الكراء على ذلك» هل يجور ذلك؟ أرأيت إن عطب الغلام 
وهو غير مأذون له أو عطب البعير تحته؟ 

قال: أما فى قول أبى حنيفة فهو كما وصفت لك فى المسألة الأولى 
أن لصاحب البعير مثل أجر البعير. وأما الغلام فإن كان استأجره بدراهم 
مسماة فهو جائز. وإن كان امحاجرة كلف اق برقع 577 ا ايكفيين'؟* على 
الدابة فالإجارة فاسدة» وله أجر مثله. وأما الغلام إن" كان غير مأذون له 
ولم يستأجره من مولاه فإن سلم الغلام فله الأجر. وإن لم يسلم فهو ضامن 
لقيمته. استحسن ذلك أبو حنيفة. وأما البعير فلا ضمان عليه فيه. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى بغداد على [أنه] إن يبلغه 
إليها فله رضاؤه فبلغه» فقال: رضاي عشرون درهماًء أله ذلك؟ وما له من 
الأجر؟ وهل يجوز الكراء على هذا؟ 


2000 مم ص: بالعراف. حرف ص - له. 
للد م: وإن؟؛ ص: فإن. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 03 
قال :عليه جر مثلها إلى بغداد إلا أن يكون أكثر من عشرين وها 


كلك انام سوال كارن عانة سار سيت ال وات ويد ينا 


قال: لا يجوز. وعليه أجر مثلها إن ركبها إلى بغداد. فإن كان ذلك 
مختلفاً فعليه وسط من ذلك في قياس قولهم جميعاً. 


03 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل ولم يسم بغلاً أو حماراً 
فجاءه بحمار فركبه فقال: إنما استكريت بغلا بخمسة دراهم» وقال 
المكارق : بل أكزيتة هذا الحمار بخمسة دراهم» واختلفا في ذلك وليس 
بينهما بينة» أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟ 

قال: إن قال الذي استأجر الدابة: إنما استأجرت هذا الحمار بدرهمء 
أو قال: إنما استأجرت هذا البغل بخمسة دراهمء فالقول قوله مع يمينه. 
وعلى صاحب الدابة البينة في قولهم جميعا. 


ع 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة حماراً أو بغلاً إلى القادسية فأردف 
رجلاً خلفه فعطبت الدابة هل يضمن شيئاً؟ أرأيت إن عطبت الدابة ما على 
الذي تكارى. هل يضمن شيئاً من أجل الردف أم لا؟ 

قال: عليه الأجر /[107/5و] كاملا إن كان بلغ القادسية» وهو ضامن 
بقدر ما زاد عليها إن عطبت الدابة» وليس عليه من الردف أجر؛ لأنه خالف 
وضمن. فلا أجر عليه في قولهم جميعاً. 


ع 


قلت: أرايت وخد تكارى دابة من الكوفة إلى فارس بدراهم مسماة» 
وسمى مدينة منهاء دس معلومة في الدرهم نَم تَزِنُ خمسة دوانيق أ 
درهماً ودائقين» ا بعشرة ة دراهم» فلما بلغ فارس قال: أعطنى نقد 


)١(‏ ف: مثل. (0) ص: به. 


26 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكوفة» وقال المستكري: لا أعطيك إلا نقد فارس» فقال المكاري: أعطني 
درهماً ودانقين كل درهم نقد فارسء» وقال الآجر”'': أعطيك نقد الكوفة» 
كيف القول في ذلك فيما بينهما؟ أرأيت إن تكارى منه بدنانير وهي بالكوفة 
تنقص » ون تبات مثاقيل» أي شيء يعطيه؟ ْ 

قال: عليه أن يعطيه وزن الكوفة يوم تكارى منه الدابة. إن كانت 
دراهم الكوفة وزن سبعة فعليه وزن سبعة. وإن كانت أقل من ذلك فعليه 
ذلك. وكذلك الدنانير في قولهم جميعاً. إذا سمى مكاناً معلوماً من فارس 
فالكراء جائز. فإن لم يسم فالكراء فاسد. 

قلت أرايت: رجلا تكارئ: ذابة إلئ. الري ولم يسم مديديهنا ولا 
رُسْتَاقه"'' بعينه فوقع الكراء على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن تكارى إلى 
الشام ولم يذكر كُورَة"" من كُوَرِها أو إلى خراسان ولم يسم كورة من 
كورها فوقع الكراء على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن ركبها على هذا 
فعطبت الدابة؟ 

قال: إن سار””' بها إلى أدنى الري”*' فله أجر مثله» ولا يجاوز بها ما 
سمى له. وإن أتى بها أقصى الري"'' فله أجر مثله» لا ينقص مما سمى في 
قياس قولهم جميعاً. 


)١(‏ ف: الآخر. 

(؟) قال الفيومي: الرُسْتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرُّرْدَاقَ 
بالزاي والدال مثلهء والجمع رَسَاتِيق ورَزَادِيقَء قال ابن فارس: الرَّرْدَق السطر من 
النخل والصف من الناس» ومنه الرُرْدَاقَء وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: 
الرُسْتَاق مولد وصوابه رَُرْدَاق. انظر: المصباح المنيرء «رستق». وقال المطرزي: 
الرَرْدَقَ الصف. وفى الواقعات: رَسْتَّق الصمارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسْنَّه. 
انظر: المغرب» لرزدق». 

() الكورة هي الناحية والجهة والمحلة وتطلق على المدينة. انظر: المصباح المنير» 


«كور). 
2( ص: ! سار. 
)2 ص : الذي. 


69 ص: الذي. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 522 
الكك 31ت ل 011 لك 

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابةً وغلاماً على أن يحمل له كتاباً إلى 
بغداد بعشرة دراهم» فزعم أنه قد بلغ الكتاب» فقال الذي بعث بالكتاب 
إليه: لم يأت بشيء»ء بقول من يوؤخذ؟ أرأيت إن قال الذي أتاه الكتاب: قد 
أعطيته عشرة دراهم أجر الكتاب». وقال الذي استكراه: قد أعطيته عشرة 
دراهم وجحد الآجر ذلك» بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت بينهما بيئة 
ببينة من يؤخل؟ 

قال: إذا ادعى الغلام أنه قد أتاه بالكتاب وجحد ذلك فالقول قول 
الذي أتاه بالكتاب مع يمينه. وأما إذا ادعى الذي استأجر أنه قد دفع إليه 
عشرة دراهم فإنه لا يصدق. والقول قول الأجير مع يمينه. والإجارة على 
هذا جائزة إذا أقام البينة أنه أتاه بالكتاب إلى بغداد. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من الكوافة: إلى تخذاد على أن شيراب 
في يومين فإن دخل في يومين ل" عش دراهم /[155/5١ظ]‏ وإن لم 
يدخل به في يومين فله درهمان» أو قال: إن دخلت”' في يومين فلك 
عشرة دراهم وإلا فلا شيء لك» ووقع الكراء على هذا؟ 

قال: إن دخل به في يومين فله عشرة دراهم. وإن أبطأ به فله أجر 
مثلهء لا ينقصه من درهمين» ولا يجاوز به عشرة في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على الشرط إلا في قوله: إن أبطأ به 
ور لهء وله اعد مكلت أبطأ به» لا يجاوز به عشرة دراهم. 

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة من رجل بالكوفة من غدوة إلى العشية 
بدرهم هل يجوز هذا الكراء؟ ومتى وقت العشي؟ أرأيت إن قال المكاري 
وقت العشى عند الظهرء وقال المستكري: وقت العشي عند العصرء فركبها 
اك 7 هل كله كرد نينا مينه وبين الفلهن والحصر؟ ازآنكه: إن عطديت 
الدابة فيما بين الظهر والعصر هل يضمن؟ 


قال: يردها عند زوال الشمس؛ لأن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت 


)١(‏ مف: وله. (0) ف + بي. 
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الصلاة» فإذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت العصر”'2. وهو ضامن إن 
ركبها فيما زاد على ذلك في قياس قولهم جميعا. 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة يوماً بدرهم متى يركبهاء ومتى يردها 
إذا ركتها؟ أرأيث إن قال المستكري: استكريتها ليلة بدرهم» متى يركبها؟ 
أرايك إن"قال اركبها يومكء هل يدخل في ذلك الليلة مع اليوم أو يدخل 
اليوم مع الليلة؟ 


قال: إذا تكاراها يوماً ركبها عند طلوع الفجر ويردها عند غروب 
الشمس»ء وإذا تكاراها ليلة ركبها عند غروب الشمس ويردها عند طلوع 
الفجر في قولهم جميعاً. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة بدرهم فيقول: أذهب عليها إلى حاجة 
لي. فوقع الكراء على هذا ويركبها على هذاء هل يجوز هذا الكراء؟ أرأيت 
إن نفقت الدابة”"' على هذا الكراءِ وهذا الشرطٍ تحت”" المستكري؟؟ هل 
يضمن المستكري شيئا من ذلك؟ 

قال: إن كان.بين إلى أي مكان هن كيو حافة: وإلا قله أجر مكلف 
ولا يجاوز به الدرهمء إلا أن يكون بالكوفة وبيّن المكان بهء فيجوز الكراء 
على هذا. 

قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة بثوب أو قفيز من طعام أو برطل من 
زنك أو دهن ولم اسم قن “الله الصف يعينة أوايثاة أو تبيقرة أن تنعين 


وعمل على الدابة أو سار عليها هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن 
عطبت الدابة هل يضمن؟ 


)١(‏ يعني أن العشي اسم لما بعد الزوال فهو يجمع الظهر والعصرهء فالغاية هي الزوال» 
والغاية لا تدخل تحت المغياء فإذا زالت الشمس فقد انتهى العقدء فعليه الرد. انظر: 
المبسوط. .14895/١6‏ 

(0) ص + هل. 

زفق م ص: يجب. 


(4) م: لمستكري؛ ف: لمستكر. 
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قال: على المستأجر أجر مثلهاء والإجارة على هذا الشرط فاسدة» 
ولا ضمان عليه في قولهم جميعاً. 


فلك (أرايت ك0 تكارى من رجل دابة إلى بغداد بخمسة دراهم» 
وبعث معه صاحب الذابة بغلام يردها /[7//ا١١و]‏ من بغداد» فعمد الغلام 
فأكراها من رجل» ولم يأمره رب الدابة أن يؤاجرهاء فعطبت الدابة تحت 
الرجل؟ أرأيت إن ذهب الغلام ووجد صاحب الدابة دابته في يدي 
المستكري» فقال: قد استكريتها من غلامك وأعطيته أجرهاء هل يلزمه شيء 
بإقراره؟ 

قال: الرجل ضامن للدابة إن عطبت» ولا أجر لها'''. فإن كان الغلام 
الذي أجرها رجلا" فما أخذ منه صاحب الدابة”* رجع به على الذي 
أكراهء وهو الغلام في قياس قولهم جميعا. 

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة من رجل فإذا هي ساق افويعدها 
صاحبها في يدي”؟ المستكري وأقام البينة أنها دابته وقد أخذ المكاري أجر 
الداية؟ 


قال: المستأجر ضامن للدابة» ؤلا أجر للدابة» ولا أجر لصاحبها 
المكاري فيما عملت. فإن أخذ المستأجر أجر الدابة رجع على الذي أجره 


بما ضمن وبالأجرة؟”) 


فلت :+ أرأيت وجلا تكتارئ: دابة من رجل على أن يطحخن غليها كل 
شهر بعشرة دراهم ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم هل يجوز ذلك؟ 
أرأيت إن عطبت الدابة من العمل هل يضمن؟ 


قال: الإجارة جائزة» وعليه الأجر كاملاء ولا ضمان عليه إن عطبت 


)غ2 ص : له. 68 ص : رجل. 
[فرة ص : الدار. دم ص في يد. 


(60) ف: بالأجرة ؛ ص: في الإجارة. 
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: مهام السيباني 
القابة نض لم97 إلا أن يكون شيئاً فاحشاً في قولهم جميعاً. 
قلت: أزأيت رع تكارى دابة من رجل من غدوة إلى الليل بدرهم 
فحبسها هوا 5 شيء ترى عليه من الأجر؟ ارايت إن تكاراها سئة كل يوم 
بدرهم أ بعشرة دراهم أو ورا بأجر معلوم فحبسها سنة أخرى كم يعطيه؟ 
قال: عليه أجر يوم واحدل وشهر واحد وسنة واحدة» وليس عليه شيء 
فيما حبسها؟؛ لأنه 0 وكذلك إجارة سنة في قولهم جميعاً. 
المكان”) الذي استأجرها إليه هل عليه كراء فيما خالف وفيما لم يخالف؟ 
قال: الكراء له لازم في مسيره قبل الخللاف» 0 ضامن للدابة فيما 
خالف» ولا أجر عليه في قولهم جميعاً. 
فلكمة أرانث وه تكارى ذانة عن وجل الم ليها :اسان باحر 
معلوم. ل عليها امرأة ثة ثقيلة برحل أو سَرْجء فعطبت الدابة من ذلك» 
وقد علم ثقل المرأة أنها ثقيلة جداًء كل يضمن الذي تكارى"النذابة أو 
يضمن المرأة؟ 
قال: لا ضمان عليه؛ لأنها إنسان وإن كانت ثقيلة. إلا أن يكون لا 
تحملها دابة قد علم ذلك فيضمن إذا حملها في قياس قولهم جميعاً. 
قلت: أرأنت ا تكارى دابة من رجل وم إلى الليل بدرهم فجاء 
به صاحب الدابة فأراه الدابة على آرِيّه”" وقال: اركبها إذا /[1//9١١ظ]‏ 


)١(‏ ص - هل يضمن قال الإجارة جائزة وعليه الأجر كاملا ولا ضمان عليه إن عطبت 
الدابة من العمل. 

() ص: المكاري. 

49 وعبارة الحاكم والسرخسي: على آريها. انظر: الكافي. ١/9١٠ظ؛‏ والمبسوطء 
م8 . والآري عو المغّف عند العامة.» وهو مراد الفقهاء. وعند العرب الآري : 
الآخيّة وهي عروةٌ حبل شيل إليها الدابة في محبسهاء فاعول من تَأَجَى بالمكان إذا 
أقام فيه. انظر: المغربء «أري». 
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شئتء. فلما كان الليل قال صاحب الذابة: هات كراء دابتي» فقال 
المستأجر: ما ركبتها ولم أستطع أن أركبهاء وقال صاحب الدابة: قد 
ركبتهاء وليس بينهما بينة؟ 

قال: إن كانت الدابة دفعت إلى المستأجر فعليه الأجر إذ جاء بها عند 
الليل معه. وإن كان لم يقبضها فلا أجر عليه» وعلى رب الدابة البينة أنه قد 
ركبها. فإن لم يكن له بينة حلف المستأجر ما ركبها في قولهم جميعا. 


03 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى حاجة له بالحيرة فقال 
رب الدابة: هذه الدابة''' دونك لتركبها في حاجتكء. فلما كان بقدر ما 
يرجع من الحيرة قال: لم أركبها ولم أستطع ركوبها فلا أجر لك علي. 
لأني لم أذهب إلى الحيرة» بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذ؟ 

قال: إذا حبسها بقدر ما يذهب إلى الحيرة''' ويرجع فلا أجر عليه إذا 
لم يذهب. وإن دفعها إليه وقال: لم أذهب. فإن علم أنه قد توجه إلى 
الحيرة فقال: رجعت ولم أذهب» لم يصدق. وإن ردها من ساعته ولم 
يركب فلا أجر عليه؛ لأنه قد تكاراها ليذهب عليها إلى الحيرة في قياس 
قولهم جميعاً. 


قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه 
الأجر إذا رجع من بغداد» فمات المستأجر ببغداد ولم يرجع منهاء هل 
للمكاري على ورثته شيء» أو هل للمكاري على ميراثه سبيل» وما القول 
في ذلك وإنما وقعت الإجارة على هذا؟ 

قال: عليه الأجر إلى بغداد ذاهباً ديناً في ماله إن كان ترك مالأء وإلا 
فلا سبيل له على ورثته في شيء من ذلك في قياس قولهم جميعاً. 


قلت أرانت: رجلا تكازى ذانة إلن. واسط واشترط عليه وقال* إن 


)١(‏ ف_ الدابة. 


(؟) ف - بقول من يؤخدذ وببينة من يؤخذ قال إذا حبسها بقدر ما يذهب إلى الحيرة. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباز 
جم بيب 77707077 ا 
بلغت بي لبد واسط في يومين فلك أربعون درهماًء وإن بلغت بي في 
ثلاثة أيام فلك ثلاثون درهماً؟ 

[قال:] قال أبو حنيفة: الشرط الأول جائزء والثاني باطل. وقال أبو 
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باب انتفاض الإجارة 


أنه قال: من استأجر بيتأ فمتى ما ألقى مفاتيحه إلى صاحبه فهو بريء من 
الإجارة”". وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا من عذرء والشرط أملك. 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد 
رجله في العَرْزا "' يقول: إن الناس قائلون غداً: ماذا قال عمرء وإن البيع 
عن صفقة /[5/8/5١و]‏ و خيار» والمسلمون عند شروطهم. 

وقال أبو حنيقة : ليس الماح ولا للمؤاجر أن ينقفن الإجارة دون 
الأجل”*؟ إلا من عدن .وقال* العذن أن يتهدم البيت أو يتهدم مثه .ما لا 
يستطيع أن يسكن فيه. فإذا أراد صاحبه أن يبيعه فليس هذا بعذرء وليس له 
ذلك ولبنى اليه أنه وتقفى: الاعنارة :قز ملع" فزن أن ؟حدفة قال نه 
باطل لا يجوز. فإن كان2 عليه ذين: فحبس فى دينه فباعه ورثته فهذا عذر» 


0 مح إلى 
(؟) تقدم بنفس الإسناد في أول كتاب الإجارة بلفظ قريب. انظر: 7/١17و.‏ 
(©) م ص: في العرو. والعَرْز ركاب الرحل. انظر: المغرب» «غرز». 

(4) ف: الآخر. 

(0) ف- فإن باعه. 

(5) ف كان. 
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فليس له ذلك. وكذلك لو أراد أن يسكنه هو ولم يكن له منزل إلا منزل 
فسقطء فليس له ذلك. وكذلك لو أراد التحويل من المصر فليس له أن 
ينقض الإجارة. وقال”" 7 أبو حنيفة: إن أراد المستأجر أن ينتقض الإجارة قبل 
الأجل فليس له ذلك. وإن كان هذا البيت في السوق يبيع فيه المستأجر 
ويشتري فلحقه دين أو أفلس فقام عن السوق فإن هذا عذرء وله أن ينقض 
الإجارة. وكذلك إن أراد أن يتحول من بلد إلى بلدء أو يتحول من تلك 
التجارة إلى تجارة أخرى» أو أراد الشخوص من ذلك المصرء فهذا عذرء 
وله أن ينقض الإجارة. فإن لم يكن الأمر على ذلك ولكنه وجد"" بيتاً هو 
أرحسن مقة تلجري له أن شدي الاشاروت وغدلك الو كان يك 5 يسكت 
فوجد منزلا هو أرخص 000 أوسع منه فليس له أن ينقض الإجارة. 
وكلالاك لو افخري مولا فارز أن سوق اليه خليين له ذلك وليسن هذا 
بعدر. 


وإذا استأجر الرجل دابة وَهِيّ بعينها إلى بغداد ثم هذا للعنجا حزن أن 
يقعد ولا يخرج فإن أبا حنيفة قال: هذا عذر. ولو كان أراد غريما له ببغداد 
فقدم غريمه فأقام لقدومه كان هذا عذراً. أو لو'*' كان في طلب عبد له أبق 
فوجده كان هذا عذراً. ولو مرضن كان هذا عذراً وكان له أن ينقض الإجارة. 
وكذلك لو تعثرت الدابة أو أصابها شيء لا يستطيع الركوب عليها معه كان 
غلا عدر وإن لم يكن الأمر على شيء مما ذكرت لك وأراد رب الدابة أن 


)١(‏ زيادة كلمة «خوف» مستفادة من كلام المؤلف الآتي في الفقرة التالية. 

(0) ف - لرغبة وحدها أو إصابة فليس له ذلك وكذلك لو أراد أن يسكنه هو ولم يكن له 
منزل إلا منزل فسقط فليس له ذلك وكذلك لو أراد التحويل من المصر فليس له أن 
ينقض الإجارة وقال. 


إفرة ف - وجد. 
2 المنزل موضع النزول» وهو عند الفقهاء ء دون الدار وفوق البينكث» وأقله بيتان أو ثلاثة. 
انظر : 7 «نزل». 


)2( ص : ولو. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ينقض كانه قلف للك ولو عر ل عارض لا يستطيع الشخوصٍ 
مع دابته' '"' لم يكن له أن ينقض الإجارة» زلكنة يوفس أن فوس م رسلا 
يتبع 7 الدابة. وكذلك لو عرض له غريم له يلزمه”*» أو خوف أصابه كان 
يؤمر أن يرسل من عنده غلاماً ا ولو كانت الدابة يخبر عيثها كان 
الحال في ذلك على ما ذكرت لك ولم يكن عذرا. ولو عثرت أو عطبت 
كان هذا عذراً إذا كانت بعينها. فإن كانت بغير عينها لم يكن /[98/5١ظ]‏ 
هذا عذراً؛ لأنه لم يستأجر دابة بعينها. ويؤمر المؤاجر أن يأتيه بدابة 
يحمله'' عليها. ولو حمله على دابة فمات المستأجر في بعض الطريق كان 
عليه من الأجر بحساب ما سارء وبطل عنه بحساب ما بقي. ولو كان أكراه 
ذانة كينها فعطيت أن نفع في نط ذلك افيا ْ 


وكذلك الكراء إلى مكة. فإن بدا للمستأجر أن يترك الحج فهذا عذر. 
وإن مرض أو لزمه غريم أو خاف أمرأ فهذا عذر. وليس يكون شىء من هذا 
عذراً للمؤاجر. وإن'"" مات رب الإبل في بعض الطريق فإن أبا حنيفة قال: 
للمشاجر :أقديركيا عل بعالب ولا ديفندة وفلن" الكراء بع يان 
مكةء فيرفع ذلك إلى القاضي» فإن سلم له القاضي الكراء إلى مكة فهو 
عار فإن فسخ الكراء أو باع الإبل فهو جائز. وأحب إلي إن كان المستأجر 
ثقة أن يُنفذ القاضي الكراء له إلى الكوفة”"". وإن أنفق على الإبل شيئاً لم 
يحتسب له ذلك. فإذا أمره القاضي بذلك حسب له ذلك إذا أقام بينة على 
ذلك. وإن كان المستأجر غير ثقة ولا مأمون فإني أحب للقاضي أن يفسخ 


)١(‏ أي: لرب الدابة. 


(؟) ف: مع دابة. 

فرق م: يبيع؛ ص: تبيع. وهي مهملة في ف. والضبط من الكافي» ١/94١٠ظ؛‏ 
والمبسوط. .4/١١‏ 

(:) ف: لم يلزمه. 

للك م: يبيعها. وهي مهملة في ف. والضبط مستفاد من المصدرين السابقين. 

(1) ص: يحمل. (0) م: فإن. 


0 صن دغلية 483 .فى إلى هكد 
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الاجارة وبتيه11 الإبل. وكذلك كراء الإبل والسفن والبقر والدواب وجميع 
الحيوان فهو مثل ذلك. فإن كان المستأجر قد دفع الكراء إلى رب الوبل 
الميت وفسخ القاضي الإجارة وباع الإبل فإنه ينبغي و10 اق ييل" البندة 
على ما دفع إلى الميت ثم يرد'*» عليه بحساب ما بقي. وإنما يُقبل البينة 
هاهنا لأن الإبل في يدهء فلا ينبغي له أن يقبضها حتى يرد عليه ما بقي من 
الكعرب وفنا قغاء على لوول عاد للدي وح لي ولك كلامل جنا؟ 
لأني آخذ الإبل منه. 


وإذا استأجر الرجل أرضاً من رجل بالدراهه”” فغرقت فهذا عذرء وله 
أن يفسخ الإجارة. وكذلك إذا أصابها تراب لا تصلح معه الزراعة فهو مثل ‏ 
ذلك. وإن مات المسباجر ورب الأرض أيهما ما" مات فقد انتقضت 
الإجارة. وكذلك القول في جميع الإجارات'". وإن لم يموتا وأراد 
المتفاجن آذ يكرك الررع ويأخذ" في عمل غيره فهذا عذر. وكذلك إن 
احتاج حتى لا يقدر على ما يزرع فهذا عذر. وإن لم يكن كذلك ولكنه وجد 
أرضاً أرخص منه' أجراً وأجود فليس له أن يفسخ الإجارة» وليس هذا 
عذر"'2. وكذلك رب الأرض إن وجد من الأجر أكثر مما أعطاه فليس له 
أن يفسخ الإجارة» وليس هذا عذراً. وإن مرض المستأجر وهو الذي كان 
يعمل بنفسه فهذا عذرء وله أن يفسخ الإجارة. وكذلك إن مرض رب 
الأرض فليس له أن يفسخ الإجارة. /[159/9١و]‏ وإن كانت الأرض ليتيم 
أجرها وصيه فكبر اليتيم قبل انقضاء الشرط فليس له أن ينقض الإجارة. 
وكذلك الدار والعبد. وإن كان الوصي أجر اليتيم في عمل فبلغ وأدرك وأراد 
أن يفسخ الإجارة فله ذلك. وهذا عذر. وليس نفسه كأرضه وعبده وداره. 


نلق ص : وتبيع . فم م ص - له. 
(0) ص: بدراهم. قت 1 صن - ما. 
7ع ص : التجارات. )20 م: ويأخذه. 


2 ص - منه. (١)ص:‏ عذر. 


تاب الآ مام الشيباز 
وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة أو لعمل من الأعمال فمرض العبد 
فهذا عذر. وإن أراد المسبا جد أن يفسخ الإجارة فله ذلك. وإن لم يرد 
العستاجر وآزاة رب العبد أن يفسخ الإجارة فليس له ذلك. وإن لم يفسخها 
وانجه. ملييا عستن 12 اعرد فالإجارة لازمة ويُطرّح عنه من الأجر بحساب ما 
بطل. وإذا أبق العبد فللمستأجر أن يفسخ الإجارة وهذا عذر. وكذلك إن كان 
الغيك شتازقاً فللمستأجر أن يفسخ الإجارة؛ لأن هذا فساد. وإن أمسكها 
المتدا حر فليض لمولى العبد أن يفسخها. وإذا أراد المستأجر أن يسافر ويترك 
ذلك العمل فله أن يفسخ الإجارة» وهذا عذر. وإن أراد رب العبد أن يسافر 
ويخرج بعبده معه فليس له ذلك» وليس هذا بعذر. وإن وجد له" أجراً 
ل ل 
الإجارة. وإن وجد المستأجر أجيراً أرخص منه فليس له أن يفسخ الإجارة. 
وإن كان العبد غير حاذق لذلك العمل فأراد الميداجن أن يفسخ الإجارة 
فليس له ذلك إلا أن يكون [عمله](”' فاسداً فله أن يفسخ الإجارة بذلك. 
وإنة مانك:ربه الغيد انتقضت الإجارة. وليس للمستأجر أن يستعمل العبد في 
غير ذلك العمل الذي ابرع حرم 
وإذا كان المستأجر اثنين فمات أحدهما انتقضت حصته. وكذلك لو 
كان العبك ,بين اثتيرة” فج اه. وكذلك الأرض والدابة والدار فإن الباقي على 
عاصكة: ا كان عونا" اشحيلة: نويا ورفع عنه يوماً. وإن كانت داراً تهايآ 
هو وصاحبه فسكن نصفها. وكذلك الأرض 
وإذا استأجر الرجل داراً بأمة بعينها سنة فسكنها شهراً ثم ماتت الأمة 
عند المينتاجر قبل أن يدفعها فإن أبا حنيفة قال: تنتقض الإجارة ويكون عليه 
لما اشكه ”22 أجر مثله. وكذلك الحيوان كله والثياب كلها. والإجارة في هذا 
جائزة لأنه ف بشيء بعينه. 


وإذا استأجر الرجل عبداً سنة بأجر مسمى ثم رجع الستاحن عن 


.و7١١/١ م ص ف: به. (؟) الزيادة من الكافي»‎ )١( 


0) مف + أو. (9) خ: لم اسكن + .ف + إذا .سبكن. 
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الإسلام ولحق بدار الحرب» فإن لم يختصموا ولم ينقضوا الإجارة حتى 
رجع مسلماء وقد" بقي من مدة الإجارة شيء قليل» فإن الإجارة 
/[/ ظ] تلزمه فيما بقي عليه ويرجع بحساب ما يبطل. وكذلك الدار إذا 
اتنا عرها اميكها رحن في مين فير مكل ذلك افا 


باب الشهادة في الإجارة 


وإذا ادعى الرجل قِبَلَ رجل أنه أجره عبده وجحد ذلك رب العبد 
ول" المسنا جر امع حرم شهرا يضكة دراهمء وجحد ذلك رب العبد» 
فأقام المستأجر شاهدين» فشهد أحدهما أنه استأجره هذا الشهر بستة دراهمء 
وشهد الآخر أنه استأجره بخمسة.ء فإنه لا تجوز شهادة الشاهد الذي شهد 
خكبة الأن المدعي قد أكذبه. ولو شهد أخدقها بيده وتيك الآخر بتسيعة 
فقدل أكذب الذي شهد بتسعة. ولو جحد المستج اجو فادعى رب العبد أنه أجره 
هذا الشهر فأقام شاهدين» فشهد أحدهما أنه أجره هذا الشهر بخمسةء 
وشهد الآخر بستة» والمستأجر يجحد ذلك» فقد أكذب الذي شهد له بستةء 
مل 2 تجوز شهادته. وكذلك لو شهد له واحد بخمسةء وكوك له جر 
بأربعة» فقد أكذب الذي شهد بأربعة» فلا تجوز شهادته. وإن تصادق رب 
العبد والمستأجر على الإجارة بأنها شهرء وقال رب العبد: بخمسة» وقال 
المستأجر: بأربعة» ولم يستعمله شيئأء واختلفا في غرة الشهر قبل أن يمضي 
منه شيء) فإنهما يتحالفان» ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ 
وتنتقض الإجارة. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وهذا كله قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وكيك إن قائض لهما مها الينة لخت ب 


رب العبد؟ لأنه مدعي الفضل. وهذا في قولهم ديعا 


)١(‏ ف قد. ؟) ف: أو قال. 
فرق ص: ولا. 2 م: بيلة. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة فاختلفا قبل أن يركبها فقال 
رب الدابة: أكريتك إلى الصَّرّاة''' /11/١1و]‏ بعشرة دراهمء وقال 
المستاخر: بل أكريتني إلى بغداد بخمسة» فإنهما يتحالفان ويترادان الإجارة» 
وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعاً ثم قامت 
لأحدهما بينة أحذت ببينته وأنظطلت دعوىالآحر: ولق قافت ليما حفيعا 
البينة أخذت ببينة رب الدابة على الأجر وببينة المستأجر على الفضل؛ لأن 
ل ا اعرد وهذا كله قول أبي حنيفة 
الآخر. وقد”" كان يقول قبل هذا: هو إلى بغداد باثني عشر ونصفء فإن 
قامت البينة للآخر بعشرة إلى الصّرَاة”" وهو المنتصف». وشهد شهود الآخر 
بخمسة إلى بغداد» فعليه درهمان ونصف مع العشرة. ثم رجع عن هذاء 
وقال: هو بعشرة إلى بغداد. ومثل”*' ذلك مثل رجل أقام بينة على رجل أنه 
تكارى منه محملا”' وزاملة”" وَعُقْبَةَ الأب »© إلى مكة بمائة درهمء 


000 م ص ف إلى الفراة؛ با إلى الفرات. والتصحيح من الكافي» /١‏ ٠آو.‏ ويدل 
على ذلك ما عأني قريباء حيث يذكر المؤلف فى هذه المسألة أن الصراة هى 
المنتتصف أي منتصف الطريق بين الكوفة وبغدادء» ويذكر نة نفس الشيء ء في مسألة 72 
قريبا. انظر: 70/9اظ. والصَّرَاة نهر يسقي من الفرات. انظر: المغرب»ء «صري» . 
أما الفرات فهو د يمر بالكوفة. فلا يعقل أن يكون الأجر إلى الفرات أكثر من الأجر 
إلى بغداد. 

(؟) ف قد. 

02 م ص: إلى الفراة ؛ ف: إلى الفرات. والتصحيح مستفاد من المصدر السابق. 

0 ص ف: مثل. 

(5) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله. .. ما يكترى 
ا 0 0 المغربس» «حمل)2. 
وطعامه ٠‏ ثم سمي 5 لد الذي فيه زاد الحاج من كنك وتمر ونحوه» وهو 
1 بيلهم » أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل). 

(0) العقبّة: النوبة. ومنها عاقبه معاقبة وعقاباً: ناوبه. وعَقْبّة الأجير: أن ينزل المستأجر 
صباحاً مثلاً فيركب الأجير. انظر: المغرب. اعقب». 


كتاب الإجارات ‏ باب الشهادة فى الإجارة 


وأقام”") المكاري البينة أنه أكراه محملاً وزاملةً"'' بمائة درهم إلى مكة ولم 
بذكو فنا عفة 7 الأحين ققال 7 احة: عاذ المنيك اجن على ها ادع مد 
العقة: 

وكذلك لو شهدوا أنه أكراه ذاهباً افيا بمائة درهمء. وادعى 
المكري”" أنه أكراه بمائة درهم ذاهباًء وأقام البينة» فإنه يؤخذدْ ببينة 
المستأجر على البدأة والرجعة؛ لأنه المدعي. وتلزمه مائة درهم. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. 

وقال أبنو يوسقنا وتحيد" إن قال'زت الدابة: :أكريكك إل بغذاد 
بدينار» وقال المستأجر: بعشرة دراهمء وأقاما جميعاً البينة» فإنه يؤخذ ببينة 
رب الدابة على الديثار؛ لآنه مدعي الفضل. وكذلك إذا اختلفا في الأجر 
بيع كقال احدعنا تخي وال اله مط اولان عو : 
بثوب مرويء وقال الآخر: بثوب هروي بعينه» وأقاما جميعاً البينة» فإنه 
يؤخذ ببينة رب الدابة؛ لأنه هو المدعي. 


وإن جحد المستأجر الإجارة» وقال: أعرتني عارية» وقد ركبها إلى 
قدا وقال وب الذانة: أعريعيا وترهم وتصكه اقإن آنا حمفة فال في 
هذا: القول قول الراكب ولا ضمان عليه ولا أجر. أما الضمان فلأن رب 
الدابة قد" زعم أنه''' ركب بأمرهء فقد أبرأه من الضمان. وأما الكراء فرب 
الدابة فيه مدعي”"'. فلا يصدق. وعلى الراكب اليمين» فإن حلف برئ» وإن 
3 يحلف لزمته الدعوى. فإن أقام رب الدابة شاهدين فشهد أحدهما بدرهم 
والآخر بدرهم ونصف فإن أبا حنيفة قال: أقضي له بالدرهم؛ لأنهما قد 
أجمعا على الدرهم. 

ولو ركب رجل دابة إلى الحيرة فقال رب الدابة: أكريتها”” إلى 


200 ص ف: فأقام. 20 مم ص : أو زاملة. 
[فرة م: الكري. لدع مم ف: قال الآخر. 
(4) ف: وقد. (3) م+ قد. 


(0) ص: مدع. (0) ف: أكريها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجَبّانة”' إلى أطراف البيوت بدرهم فجاوزت ذلكء وقال الذي ركب 
الدابة: ما استأجرتها منك ولكنك أعرتنيها”" عارية» وحلف على ذلكء فإنه 
يبرأ من الأجر. وإن أقام رب الدابة شاهدين على [أنه]”" أكراه إلى الحيرة 
بدرهم فإنه لا يلزمه ذلك؛ لأن دعواه قد أكذبت شهوده. 


وإذا تكارى الرجل دابة من رجل من الكوفة”*؟ إلى القادسية فقال 
الراكب: تكاريتها إلى القادسية بنصف درهم. وقال رب الدابة: أكريتها"©» 
إلى السالحين'' بدرهم ونصفء فإن القول /11/١17١ظ]‏ قول الراكب في 
الكراء؛ وليس عليه إلا نصف درهم مع يمينه على ذلك. وإن أقاما جميعا 
البينة فالبينة بينة رب الدابة على درهم ونصف» ويؤخذ شهود المستأجر على 
فضل المسير. فإن لم تقم لهما جميعاً البينة ولكن رب الدابة أقام شاهدين 
فشهد أحدهما أنه أكراه إلى السالحين بدرهم ونصف فإنه يقضى لرب الدابة 
بدرهم إذا كان قد ركب به؛ لأنهما قد أجمعا عليه. ولو كان رب الدابة 
ادعى أول ما ادعى أنه أكراها إلى موضع السواد ليس في ذلك الطريق» 
وقال المستأجر القول الأول» فلا كراء على المستأجر؛ لأنه قد خالف وصار 
ضامناً حيث ركبها إلى غير ذلك الموضع. 

ولو أن رجه ادعى قبل رجل أنه أكراه دابتين بأعيانهما بعشرة دراهم 
إلى بغداد وأقام على ذلك بينة» وأقام رب الدابتين بينة أنه أكراه إحداهما”") 
بعينه إلى بغداد بعشرة دراهم» فإن قول أبي حنيفة الأول في هذا أن تكون 
له الدابتان جميعاً بخمسة عشر”” درهماً إذا كان أجر مثلهما”" سواء. ثم 
رجع عن ذلك» وقال: تكون له الدابتان جميعاً بعشرة دراهمء وهو قول أبي 


)١(‏ الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف 
بالجبانة» كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر: معجم البلدان لياقوت» «عرزم». 


زفق م ص ف: أجرتنيها. فرق الزيادة من ب. 

(4) ص - من الكوفة؛ صح ه. (0) م ص: أكريتنيها. 

0500( السالحون: موضع على أربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب» «سلح». 
0372 ص : أحدهما. )20 م ص : بخمسة وعشرين. 


زفق ص: مثلها. 


كتاب الإجارات ‏ باب الشهادة فى الإجارة 


يوسف ومحمد؛ لأن المستأجر هو المدعي وعليه البينة» وليس على رب 
الدابة بينة. فإن أقام رب الدابتين البينة انك أكواه إحداهما بعينها إلى بغداد 
بدينار وأقام المسداحو البيلة أنه استكراهما(") بيدا بعشرة دراهم إلى بغداد 
فإن هذا لا ينه الكرجي “لأن3">”الكير قد اخدلته. فكوت له الدايقان «مديتان 
والكنسة ا آخل ببينة”*؟ رب الدابة على الدينار» وألزم المستاجر 
خمسة دراهم” ' في الدابة اللأخرى؛ لآن رب الدابة مدعي للدينار 0 

وكذلك لو أقام البينة أنه أكراه هذه الدابة بقفيز من حنطة جيدة وأقام 
العيها طن [البودة] "نس النفك راهنا حمسا فين شير ستيه فانم عت تلت 117 
الذابتيه 2 جميعاً بقفيز؟2 من حنطة ونصف قفيز شعيرء والحنطة أجر 
ا ''؟ ادعى رب الدابة» والشعير أجر الأخرى. وكذلك إذا اختلفا في 
الأجر. ولو أقام رب الدابة البينة أنه أكراه”''2 بعشرة دراهم إلى بغداد وأقام 
الميدكا كن البينة / استكراهما تعييفا بخمسة دراهم إلى بغداد جعلتهما 35ٍظ 
بعشرة دراهم'"" إذا كان الأجر واحداء وليس""" يشبه'*'' هذا اختلاف 
الأجر. وكذلك الذهب في هذا والكيل والوزن. 


وإذا ادعى المستأجر أنه استكراها*'' إلى بغداد بدينار"'' وأقام على 
ذلك بينة وأقام وك الد رقي" إن اعواها يه إلى اكد مسرو 


درهماً وقد ركبها إلى /171/1[1و] بغداد والصراة هي المنتصف فإني أقضي 


)١(‏ ص: استكراها. (0) ص: فإن. 


(0) م: الدراهم. (5) جين بينةة 

)0( م ص ف: الدراهم. (5) ص ف: الدينار. 
(0) 'م ص - تسليم. () ص: للدابتين. 
(9) م ص: بقفيزين. )١(‏ ص: الذي. 
)١١(‏ ص ف: أكراها. (10)م ف: الدراهم. 
)صنت ولمين: (15) م هن : ببينة: 
)١5(‏ أي: دابة واحدة كما صرح الحاكم. انظر: الكافي» ١/١١١او.‏ 
(15)م ‏ بدينار» صح ه. (10) ف: الدار البينة. 


)١(‏ الصراة نهر يسقى من الفرات. انظر: المغرب» «صري). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه بعشرين درهماً ونصف دينارء وآخذ ببيئة'" رب الدابة في العشرين 
الدرهم» [و]انصفٌ”" الدينار في تقل يي تر كلك !نات في هذا 
الوجه في الكيل والوزن والعروض والحيوان. فإن كان الأجر حنطة كله 
فادعى المستأجر أله مقف مخاتيم إلى بغداد وأقام البينة»ء وادعى رب الدابة 
أنه عشرة مخاتيم إلى الصراة وأقام البينة» فإني أقضي بعشرة مخاتيم إلى 
الصراة. وإن كان قد ركبها فهي له لازمة. وإن كان لم يركف أوحيت علية 
الغزاء "" وليس اله أن قركة إلا من مدن 


وإذا ادعى رجل أثه تكارى دابة إلى بغداد بعشرة دراهم وجحد رب 
الدابة وجاء المستأجر بشاهدين» فشهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها بعشرة 
دراهمء وشد الآخر أنه تكاراها ليركبها ويحمل عليها هذا المتاع بعشرة 
دراهم” © وادعين المستاجر أنه امتاجرها لبركبها”؟ ويخمل عليها متاعه: 
فإنه لا تجوز شهادتهما؛ لأنهما اختلفا وقد أكذب الذي شهد بغير متاع. 

وقال أبو حنيفة: لو شهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها بأجر مسمى إلى 
بغداد» وشهد آخر أنه تكاراها ليحمل عليها حُمُولّة'' معروفة إلى بغداد 
بعشرة .رافق ”0 أو قال'» الآخر: حمُولّة أخرئ إلى بغداة بعشرة 
دراهم”"'. فقد اختلفت الشهادة» فلا تجوز. ألا ترى أنه إذا ادعى شهادة 
واحد منهما فقد أكذب الآخرء ولو لم يدع ذلك المستأجر وادعى ذلك رب 
الدابة أنه كان مثل هذا أيضاً. 

وقال أبو حنيفة: إذا ادعى رجل أنه أسلم ثوباً إلى صباغ وجحد 
الصباغ فجاء بشاهدين» فشهد أحدهما أنه دفعه إليه ليصبغه أصفرء وشهد 


)١(‏ م ص ف: منه. (0) الواو من ب. 

(9) ص: الكر. (4) م ص: الدراهم. 

(4) ف + بعشرة دراهم وادعى المستأجر أنه استأجرها ليركبها. 

(1) الحمولة بالضم هي الأحمال» وبالفتح هي ما يحمل عليه من الدواب. انظر: المغرب» 
«حمل). 

272 م ص ف: الدراهم. (8) ص: وقال. 

زف4 م ص ف: الدراهم. 
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الآخر أنه دفعه إليه بدرهم ليصبغه أحمرء فإن أبا-حتيفة قال "فى .هذا: قد 
اختلفت الشهادة فلا أقبلها. وكذلك إن جحد رب الثوب وادعى الصباغ. 


باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير 
الرجل وحده في الخلاف وغيره 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يضمن 
الأفين المغر له وف . 

والمشترك عتدنا القصار والصباغ والخياط والإسكاف وكل من يتقبل 
3 5 8 5 5 ع زهم 
الأعمال من غير واحد. وأجير الرجل وحده يكون الرجل فيستاجر ٠‏ الرجل 
يخدمه شهراً أو ليخرج معه إلى مكة وما أشبه ذلك مما يستأجره فيه شهراً 
أو سنةً مما لا يستطيع أن يؤاجر نفسه من غيره. 

محمد عن أبي يوسف عن مطرف /51/١١١ظ]‏ عن إبراهيم عن شريح 
أنه كان يضمن الأجير المشترك» ولا يضمن الأجير وو 

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل ثوباً إلى القصار بأجر مسمى فدقه 
القصار فتخرق» أو قَصَرَه”؟ فتخرّق» أو جعل: فيه ثُورة فاحترق أو شَمْسَه 
فتخدق 207 فهو ضامن لذلك كلهء» وهو من جناية يله. 

وقال أبو حنيفة: إن كان أجير القصار هو الذي فعل ذلك غير متعمد 
له فالضمان على القصارء ولا ضمان على الأجير؛ لأن الأجير أجير خاص» 


وقال أبو حنيفة في الصباغ يصيب الثوب عنده مثل ذلك فهو مثل 


)2000 تقدم. هع ص: يستأجر. 
(6) من : حزق 
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القصار. وكذلك الخياط والإسكاف والصائغ والصناع”" كلهم. 


وقال أبو حنيفة : لو هلك الثوب عند القصار فلا ضمان عليه» وهو 
مؤتمن بعد أن يحلف على ذلك» ولا أجر له. ل ل العمال. 
وكذلك لو سرق الثوب أو خرقه”'' رجل عنده أو قرضه الفأر فلا ضمان 
عليه؛ والضمان على الرجل الذي خرقه. وكذلك جميع العمال. 


وقال أبو حنيفة: لو دفع القصار ثوب رجل إلى غيره فقطعه كان 
صاحب الثوب بالخيار. إن شاء ضمن القصار قيمة ثوبه» ويرجع القصار 
بذلك على الذي قطع الثوب» ويرد القصار على الذي قطع الثوب”" ثوبف 
ويسلم له الثوب الذي قطع. وإن شاء رب الثوب ضمن الذي قطع الثوب». 
ويكون لهء ولا يضمن القصار شيئاً. 


وقال أبو حنيفة: إذا خاطه قباء فقال رب الثوب: أمرتك 000 
وقال الخياط: أمرتني بقباء» فالقول قول رب الثوب في ذلك مع يمينه 
والخياط ضامن لقيمة الثوب. وإن شاء لم يضمنه وأخذ رب ار و 
واحرية ايا لاني سمى. وكذلك الصباغ يصبغ الثوب أحمرء فقال 
ارب الثوب: أمرتك بأصفرء فالقول قول رب 0 مع يمينه» وله أن 
يضمن الصباغ قيمة ثوبه أبيض» ولا يعطيه أجراً. وإن شاء أخذ الثوب ولم 
يضمنه» وضمن رب الثوب الصباغ ما زاد العُْصْمْر في ثوبه. فإن كان صبغه 
رق فاختار رب الثوب أخذ الثوب لم يكن للصباغ على رب الثوب 
ضمان صبغه؛ لأن السواد نقصانء. والحمرة -- زيادة» إذا كان يزيد في 
الثوب. وكذلك جميع العمل بعد أن يكون مشتر 


وقال أبو حنيفة في الملاح إذا أخذ الأجر: فإن غرقت السفينة من 
ع 0 5 )2 1 35 7 ا 
ربح أو موج أصابها أو من مطر أو من شيء وقع عليها أو من جبل 


)غ0( م: والصباع ؛ ص: والصباغ. هع ص : أو حرقه. 
إفرة ف + ويرد القصار على الذي قطع الثوب. 
(4) ف- يجاوز به») صح ه. (9) ف- من. 
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صدمها”'' من غير فعله فلا ضمان على الملاح. وإن غرقت السفينة 
/1571وا] من مذه 5 من معالجته أو من عنفه أو من و فهو 


ضامن. 


وقال أبو حنيفة: إنما سقط الضمان عن الملاح في الباب الأول من 
قبل أنه من غير عملهء وهذا الباب من عمله ومن معالجته فهو ضامن. 

وقال أبو حنيفة: إن نقص الطعام فلا ضمان على الملاح بعد أن 
كلف يانه بها أخدا فيا : 

وقال أبو حنيفة: فإن زاد الطعام فلرب الطعام. فإن كان رب الطعام 
دفع””) الطعام إلى الملاح أو م بينه وبين الطعام فنقص فلا ضمان عليه 
في قول أبي ا 

وقال أبو حنيفة: إن انكسرت السفيئة فدخل الماء فيها فأفسده فإن كان 

وقال أبو حنيفة: إن كان رب الطعام في السفينة أو وكيله فلا ضمان 
على الملاح إلا أن يخالف ما أمر به أو يصنع شيئاً يتعمد فيه الفساد. 

وقال أبو حنيفة في الحمال يحمل دَنَ خل بأجر معلوم فعثر فانكسر 
فإن ضاحت الدَّنّ بالخبار- إن شاء ميمت 'قيمة 'الدن. حيث: انكس بوأغطاه :من 
الكزاء .بحسات ما تحمل.. وإن شاء ضمنه قيمة الدّد من حيث:حملة :ولا 
يعطيه الأجر. وكذلك قوله في الملاح والسفينة وفى كل حُمُولة. 


وقال أبو حنيفة: إذا حمل رجل على دابته أو على بعيره بأجر معلوم 
ثم ساقه فتعثر فسقط الحمل ففسدء أو كان سه الذابة راكبا عليها فغثر 
فسقط الحمل» فهو ضامن لذلك. 


)١(‏ ماص ف ب: هدمها. واللفظ عند الحاكم والسرخسي: صدمته. انظر: الكافي» 
0 ٠4؛4؛‏ والمبسوط. .1٠١/١١5‏ 

(6) صس: من جذفه. قرم م ص - دفع. 

2 م ص : على الملاح وخلى. )2 ص - في قول أبي حنيفة؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو حنيفة: إن كان صاحب المتاع يمشي مع رب الدواب فرب 

الدابة ضامن. فإن كان رب المتاع راكب على الدابة فلا ضمان على رب 

الدابة؛؟ لأن رب المتاع لم يخل بينه وبين المتاع» والمتاع في يدي صاحبه. 

وكذلك إن كان على الدابة وكيله؛ فإن كان مع الذي حمل الدَّنَ فإن ذلك 
لا يبرئته من الضمان. 


وقال أبو حنيفة: إن انحل الحبل الذي به الحَمْل مربوط فالحمال 
ضامن. وكذلك إن انقطع من عمله فهو ضامن. فإن زحمه الناس فكسروا 
ذلك لم يضمن» وضمن الذي زاحمه وكسره. 

وقال أبو -تختيقة + إن كان على الدابة مملوك صغير لرب المتاع امقاحر 
اياي حي برد فوقعا فمات المملوك وفسد الجمّل فإنه لا 

يضمن المملوك» لأنه لم يجن عليه»ء وضمن الحمل. 

قال: وكان أبو حنيفة يقول: بنو آدم والمتاع في هذا مختلفان. وكذلك 
السفينة لو حمل فيها رقيقاً له مع متاعه» ومثلهم لا يحفظون شيئاًء فغرقت 
من. مد الملاح أو من 0 أو من عمله. ؛ ضمن الملاح المتاع؛ ولم 

م وناك ل أبو حنيقة : إذا -- -0 بأجر 0 أو 0 
يخالف27 , ولا يشبه و ارت الذي يدقه. 


وإذا ذق أجير القضان ثوباً فخرقه أ لكوي و0 يان 


000( ص: من جذفه. 

(0) قال المطرزي: بزغ البيطار الدابة» شقها بالمِبْرّغ» وهو مثل مِشْرّط الحجام. انظر: 
المغرب» «بزغ». 

0 وفي هامش نسخة ف هذا التعليق: قوله: «إلا أن يخالف» فيضمن دية النفس» وفيه 
مناقشة. 

(4) كذا في م ف ب. ولعله: أو قصره. 

(5) ف: كان. 
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ذلك على الأستاذ. ولا ضمان على الأجير عبداً كان أو خراً. وكذلك لو 
غسله فتخرق. ولو أن أجير القصار وطئ على ثوب ما لا يوطأ عليه فخرقه 
كان القجماة عليه عامف .ولا ضمان على الأستاد: وإذد كانت حاتي 
عمل القصار فوطئ على الثوب فتخرق فهو ضامن. وكذلك لو" وطئ ثويا 
للقفن 7 كان قاها «وكنيك الو" عات الخوية: وديية فتك الفصارء ولا بشنة 
هذا الوطء ما ذكرنا قبله. ولو حمل غلام القصار حِمْلاً في بيت من عمله 
بأمر أستاذه فسقط الحِمْل فتخرق ثوبه كان ضمانه على القصارء ولا ضمان 
على الأجير. ولو كان الجمْل ثياباً من القِصّارة فتخرق بعضها من السقوط 
فإن ضمان ما تخرق أو ضمان ما سقطت عنه فتخرق على القصارء ولا 

ضِنَان0© غلن الأجير ؛ لآن هذا من عمل القضارة: وكذلك الى :ول بالثار 
0 بأمر القصار فوقعت شرارة على ثوب من القصّارة فأحرقه. أو كان 
معه سراج يحمله فوقع فأصاب دهنه توا مق القصارة فأفسده فهو مثل 
الأول. وكذلك أجير الحائك وجميع العمال كلهم. وكذلك أجير الرجل 
قد فإن وقع من يده شيء فتكسر أو فسد شيء”' فيما'”' يختلف في 

خدمة"'' صاحبه فلا ضمان عليه في ذلك إذا كان ذلك في ملك صاحبه. 
ولو أن غلام القصار فيما يدق من انا انفلتت منه المِدَّقة" فوقعت 
على ثوب من القصارة فخرقته فإن الضمان على القصارء ولا ضمان على 
الغلام؛ لأن هذا من عمله. ولو وقع ذلك على ثوب غير القصارة كان 
ضمان ذلك على الغلام. وقال محمد: إن انفلتت المِدّقّة فوقعت على موضع 
المِدَفة ثم وقعت على شيء بعدها فلا ضمان على الأجير. ولو أصاب ذلك 
إنساناً فقتله فإن الغلام ضامن ولا ضمان على القصار؛ لأن هذا جنايته. 
وكذلك لو مر بشيء من متاعه يحمله فوقع على إنسان في البيت فقتله كان 


00 بالق 00 اغيافة الفضان: 


فو م ف: فللا ضمان. ددع م ص : بشيء. 
اولمع ص: مما. 00 ص : من خدمة. 


237 ف: من الثوب., 
(8) المدقة اسم لما يدق به. انظر: المغرب». «دقق). 
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ضامناً. ولا تشبه''' الجناية في شيء من بني آدم م(" سوى ذلك من 
الحيوان والعروض من متاع القصارة وغيره. ولو دق ثوباً فانفلتت المدقة من 
يدذ تأصنايك ثوبا :وديحة أو من غير القصارة كان الضمان على الغلام» ولا 
ضمان على القصار. والوديعة والعارية وغير ثياب /[177/5١و]‏ القصارة سواء. 
ولا يشبه هذا ثياب القصارة؛ لأن ثياب القصارة من عمله» وليس هذا من 
غملة: .ولق الكس شيع مج أذاة: القضان غلى هذا الوعية وكان” '' مما يدق انه 
اردق عله ثلا همان عليسي زوزق كان هما لذ يذق درلا يرق عليه قي 
ضامن. وكل شيء وقع من يدي الخادم أو غلام القصار فأفسد شيئاً من متاع 
وض الت أو من متاع القصارة فإن الضمان على القصار. وإن كانت وديعة 
عند رب البيت فإن الضمان على الغلام. 


وإن كان وطئ الخادم على شيء فخرقه فإن كان مما يوطأ عليه فلا 
ضمان غليه؛ لأن رب البيت قد أذن له فى المشئ على ذلك. وإن كان مما 
لا يوطأ عليه فهو ضامن. وإن كانت وديعة عند رب البيت وهو مما يوطأ 
عليه" ولم يؤذن له في بسطه فهو ضامنء ولا ضمان على رب البيت. وإن 
كانيع غارية فتروري اليك انهعاره لنشيطل؟ "فل قبعان “عان :و انعد عتوما: 
ألا ترى لو أن رجلا”" دعا قوماً إلى منزله فمشوا على بساطه فتخرق لم 
يضمنوا. وكذلك لو جلسوا على وسائده”” لم يضمنوا. ولو وطئوا على آنية 
من آنيته ضمنوا. وإن وطئوا ثوباً لا يبسط مثله ولا يوطأ مثله؟ ضمنوا. 
وكذلك"الأخجين إذا سس فى 'البرة: فى خدمه وعميله قوط فنا مما بوملا 
مكلة قلا فيمان علية» :وإن وطي شين ممالا بوط مدل فدري 03 افنفرن ون 


000 م ص ف: ولا تنسب. والتصحيح من ب. 

00( م ص فاب: بما, 9) ف: فكان. 

مو افج و لي 

(5) ف + فهو ضامن وإن كانت وديعة عند رب البيت وهو مما يوطأ عليه. 

(5) م: لبسطه. 0) ص ف: ألا ترى أن رجلا لو. 
(8) م ص ف: على وسائد. (9) م ص - مثله. 
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حمل شيئاً في خدمة أستاذه فسقط منه ففسد لم يضمن. وإن كان عمل 
عندهم بأجر فالضمان على الأستاذ. وكذلك لو سقط على شيء فخرقه فلا 
ضمان على الغلام إذا كان ذلك المتاع لرب البيت. فإن كان عمل بالأجر 
فالضمان على الأستاذ. وإن كان متاعاً عندهم وديعة فالضمان على الغلام. 
والفرق ما بين الوديعة ومتاع الأستاذ أن الأستاذ أذن له في الاختلاف في 
خدمته وعمله على متاعه ولم يأذن له صاحب الوديعة. فلذلك اختلف. ولو 
أن رب البيث نفسه سقط من يده شىء على وديعة فى بيته فأفسدها كان 
قينا كرتت ل شكر ‏ قوتط عليه وكد لك اجوز :ون كان تسافا أ 
وسادةً استعاره ليبسطه فلا ضمان عليه في ذلك ولا على أجيره. 


وإذا جفف القصار ثوباً على حبل فمر عليه حُمّولة في الطريق فخرقه 
ولو دق ثوباً فى جوفه حصاة فتخرق كان ضامناً. وكذلك لو أمره أن يغسله 
بالصابون: فسله بالثووة كان غيامنا إذا كان ذلك من الثورة /[1591ظ] 


أفسده. 


ولو أذن رجل لرجل في دخوله بيته والقعود على وسادته فدخل وهو 
له. 


ولو أن رجلاً تكارى دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة من الكوفة 
إلى الحيرة فحمل عليها خمسة عشر مختوما ولم يعلم صاحبها فلما بلغت 
الحيرة عطبت الدابة من ذلك فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: يضمن ثلث 
قيمتها ويكون عليه الأجر كاملا. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو 
منها كلهاء كان على الأول عشر قيمته صحيحاًء ويضمن الآخر نصف عشر 
قريب اوسا اي وما بقي من قيمته فعليهما نصفين. ولو كانوا شجوه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بدن" ابرمااى تعديينا ميم روسن :هذا قالذاءة ركان أثو مريب 
ومحمد: لق أن حائطاً مائلاً لرجل ثلثه وللآخر ثلثاه تُقُدُمَ إليهما فيه فوقع 
على رجل فجرحه أو قتله كان على كل واحد منهما نصف الدية”©2. ولو لم 
يجرحه ولكن قتله ثقل الحائط كان على صاحب الثلث ثلث الدية» وعلى 

وقال بو حليفة : ل أن رجلاً أمر رجلة أن يضرب عبده عشرة أسواط 
فضريه وس ماد بولك 3 عنه ما نقصه ادر إعراة 
بصنت نانوك مر اد مسرو ١‏ مسف سود 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر رجل دابة من الكوفة إلى السالحب. © 
فجاوز به إلى القادسية فعليه الكراء إلى السالحين وهو ضامن فيما جاوز» 
ولا كراء عليه فيه. وإن ردها إلى السالحين لم يبرا من ضمانه حتى يردها 
إلى صاحبها. وهذا قوله' الآخر""2. وكان يقول قبل ذلك: إذا رده" إلى 
السالحين برئ منها ثم رجع عن ذلك. وكذلك العارية. وقوله الآخر قول أبي 
يوسف وممعحمذد. 

وقال أبو حنيفة: إذا استودع رجل رجلا دابة فركبها فهو ضامن. وإذا 
ردها إلى منزله ونزل عنها برئ من الضمان. ولا يشبه هذا العارية والإجارة؛ 
لأن المستودع وكيل في إمساكها وحفظهاء والمستعير والمستأجر ليسا 
بوكيلين في إمساكها. 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة إلى وقت معلوم بأجر معلوم 
فضربها فهو ضامن لما /5/51١١و]‏ أصابها من ذلك الضرب. وقال: إن 
كَبَحَها باللجام فهو ضامن إلا أن يأذن له صاحبها فى ذلك. وقال أبو يوسف 


)١(‏ ص: العشر. (؟) ف: الداية (مهملة). 
(9) السالحون موضع على أربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب» السلح). 
دق ص : لم يبر. للد م ص ف: قول. 


(5) م ص: آخر. (0) ص: لو ردها. 


كتاب الإجارات باب ما يضمن الأجير المشترك وأ جير الرجل وحده. : 


وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل غلاماً إلى مُكَبّب”'' أو في عمل غير 
ذلك» أو أسلم ابنه فى عمل إلى رجلء» فضربه المُكتّبِ أو الأستاذء فهو 
ضامن لما كان من ذلك» فإن أذن له في ذلك فلا ضمان عليه. وكذلك قال 
أبو يوس ومحمد في الإنسان» وقالا: نستحسن في الدابة إذا صنع ما 

الف 6 وت ل للم 

وإذا 0 راعي 5 ومدها به فوقع الوّمّق في عنقها فجذبها 
فعطبت الدابة فهو ضامن. وإن كان صاحبه أذن له فى ذلك أو أمره بالوّمَق 

وقال أبو حنيفة: إذا بَرَعَ* البيطار دابة فعطبت فلا ضمان عليه. 

وإذا حجم الرجل عبداً أو ختنه بأجر معلوم أو فعل ذلك بحر صغير 
بأمر أبيه وختن 0 بأمر سيذه فلا ضمان عليه. ولد ةا قرحة أو 


قطع عِرْقاً. 


ولو أن رجلاً أمر رجلاً أن يقطع إصبعاً من أصابعه لوجع أصابه 
فيها فمات من ذلك لم يكن عليه الضمان. وكذلك لو أمره أن يفعل ذلك 
020 


قف 


بابن له صغير أو بعبده أو أمته 


)١(‏ المُكَبّبِ والمُكْتِب: هو المعلم. انظر: المغرب» «كتب». 

(0) قال المطرزي: تَومّقه جعل الوّهَق في عنقه وأعلقه بهاء وهو الحبل الذي في طرفيه 
أنشوطة تُطرّح في أعناق الدواب حتى تؤخذ. انظر: المغرب» «وهق». 

(0) قال المطرزي: رَمَكَة وهي الفرس والبرذونة تنخذ للنسل. انظر: المغرب» «رمك». 

(4) قال المطرزي: بزغ البيطار الدابة» شقها بالمِبْرَغ» وهو مثل مِشْرّط الحجام. انظر: 


المغرب» (بزغ؟. 
(5) ص: لو ربط. بط الجرح أي شقهء من باب طلب. انظر: المغربء «بطط). 
000 ف + فمات. 


3732ع2 ص - أو بعبكه أو أمته. 


غْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بغير إذن مولاه فعطب من ذلك كان الحجام ضامناً. وكذلك لو فعل مثل 
ذلك بالدابة بغير أمر صاحبها كان ضامناً. وكذلك الختان وفَضْد العرق. 
وكذلك لو يط قرح 
ولو أن رجلا أمر ا ان كان :ضامنا. 


أن تقلع 3 عو هلاه فالقول قوله في ذلك» والحجام 5956 في قول 5 
حنيفة ) وهو قول أ يوسف ومحمذد. 


ولو أن رجلا تكارى دابة يحمل عليها عشرة ة مخاتيم فجعل في 
جواليقها عشرين محتوماء ثم أمر رب الدابة فكان هو الذي وضعها على 
الدابة» لم يكن عليه الضتمان؛ 'لأثه هو الذي حمل على دابته. ولو كانت 
غْرَارَ 0 0000-7 فحملاها جميعاً حتى وضعاها على الدابة كان العو عر 


ضامناً لربع فيمة الدابة. وإن كان الحمْل في عِذْلِينَ '“ فحمل كل واحد منهما 
عِذْلِا ا جميعاً على الدابة لم يضمن المستأجر شيئاً. 


وإذا ساق الراعي الإبل والبقر والغنم فعطبت من سياقته وهو غير 

مشترك فإنه لاا يضمن إذا كان غير مشترك. ولو تناطحت البقر فقتل بعضها 
عدا أو وطئ بعضها بعضا /[15/97ظ1] من سياقته أو في سياقته فقتل 
بعضها بعضاً وهو غير مشترك وهي لإنسان واحد فلا ضمان عليه. وإن كانت 
لأقواه”*) شياه فهو ضامن مشتركاً كان أو غير مشترك كما يضمن الرجل في 
سياقته. وكل من وقع عليه الضمان فلا أجر له فيه. 


وإذا ساق الراعي الإبل أو الغنم أو البقر فعطبت منها شاة فإن كان 


)١(‏ الغوّارة: الجوالِق» واحدة الغرائر. قال الجوهري: الغرارة واحدة الغرائر التي للتبن. 
قال: وأظنه معرباً. انظر: لسان العرب. «غرر». 

(5) م: فأخذه. 

(7) هما وعاآن يوضعان على جانبي الدابة. وقد تقدمت الكلمة في الكتاب مراراً. 

(5) ص: فوضعاها. 

للد ص : كان لقوم. 


كتاب الإجارات ‏ باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده. . . 


مكتركا كان فاضا وإن كاك عبر مرك فلا مان عليه وإن وطنت: ناقة 
هيا تأنةا وها ارج مقتلقية انير امن امشيركا كان أو'غين مشترك» لان 
السائق امن لما أوطاء وإن كان السائق مشعركاً فساق الختم: أو البقر أو 
الوَّمَك7١2‏ أو الإبل لسقيها من نهر فسقط بعضها في النهر فغرق من ساعته 
فهو ضامن؛ لأن هذا من عمله. ولو مر بها على جسر فسقط منها شيء في 
الماء”"" في السياق فعطبت كان ضامناً؛ لأن هذا من عمله. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة ليركبها فحمل معه إنساناً آخر 
فعطبت الدابة فإنه ضامن للنصف. وقال أبو حنيفة: لا يوزنان» ولكن الحاكم 
يَحْزْر7" ذلك» فإن كان وزن كل واحد منهما مثل وزن صاحبه ضمن نصف 
القيمة. وقال أبو حنيفة: كيف يزنهما الحاكم بعد الطعام أم قبله أو بعد 
الخلاء أم قبله. وقال أبو حنيفة: إن حمل عليها رجلاً آخر ضمن قيمة الدابة 
كلها. قال: وإن حمل معها شيئاً آخر ضمن بحساب ما زاد. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر دابة بِسَرْج فنزع السرج وأسرجها بسرج 
آخرء قال: إن كان يُسرّج مثلها بمثله فلا ضمان عليه. وإن كان سرجا لا 
يسرج مثلها بمثله فهو ضامن بحساب السرج. وقال: لو نزع السرج 
والكنو7 1 عاق اتنا تحمات نا واد :قال «وإن استاحرها دقاف" فدرم 
الإكاف وأسرجها بسرج يسرج به مثلها فلا ضمان عليه؛ لأن هذا أخف من 
الإكاف. 


وقال أبو حنيفة: لو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل 
علبيا مكل ذلك شغيرا لم يفمق؛ وكان عليه الكراء كاملاء ولم يكن هذا 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(؟) ف - في الماء. 

() حزر من باب ضرب أي: قذر. انظر: مختار الصحاح» ١حزر».‏ 

(8) يوضع عليها إكافاً. وهو ما يوضع على الحمار ليركب عليه» أما السرج فهو ما 
يوضع على الخيل كما تقدم. 

(5) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». 


منه بخلاف. وقال: لو تكاراها ليحمل عليها دهناً”'' فحمل عليها دهن9© 
مثله أو غير ذلك الجنس لم يضمن ولم يكن هذا منه خلافاً. وكذلك قال 
في الثياب يحمل عليها شيئاً من ذلك هو أثقل مما اه شترط أو أضر بالدابة - 
وإن كان مثل وزنة أو كيله أو عدده ‏ فهو ضامن. 

وقال أبو حنيفة: إن تكاراها ليحمل عليها فركب عليها /[119/1١و]‏ 
ولبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها فإن لبس ذلك مثل ما 
يلبشن الناس فلا ضَمان علبة: وإن لبس مما لا يلبش الناسن فعتطبت الدابة 
فهو ضامن بقدر ما زاده. 

وإذا تكارى الرجل الناقة ليحمل عليها امرأة”” فولدت المرأة فحملها 
ال ل لي دم بحساب ما 
زاد عليها الولد. [ولو]”'' نُتجت الدابة فحمل ولدها مع المرأة فهو ضامن. 

وإذا تكارى بعيراً بمَحْمِل”' فحمل عليه زامِلّة"2 فهو ضامن. وإن 
حمل عليه رَخَلا" مكان المحمل”" وركبه فلا ضمان عليه مِن قِبّل أن هذا 
أخف من المحمل» ويضمن في الزاملة لأنه خالف. 

وإذا سلم”'' الرجل ثوباً إلى الصباغ فصبغه فقال رب الثوب: أمرتك 


2000 م ص: ذهبا. 

(؟) م: ذهبا؛ ص - فحمل عليها دهنا. 

إفرة م ص - امرأة؛ صح م ه. 

(5) الزيادة من الكافي. ١/١١؟و.‏ 

(5) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه. ومنه قوله. .. ما يكترى 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب» «حمل». 

(1) قال المطرزي: زَمَلَ الشيء حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه كم .سمي بها الجدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه» وهو 
ا بينهمء أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم . انظر: المغربء «زمل». 

0 م صص: : رجلاً. والرّحل للبعير مثل السَّرْجٍ للدابة. انظر: المغرب. «رحل». 

(6) ص: الحمل. 

(9) ف: أسلم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة رحى الماء وغيرها 

.تبت ب تت برب 77ت 
أن تصبغه أصفرء وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه أحمرهء فإن أبا حنيفة قال 
في هذا: القول قول رب الثوب مع يمينه» ويضمن الصباغ قيمة ثوبه إن 
شاء. وإن شاء أخذ الثوب وأعطى الصباغ ما زاد فيه العُضْمْر. ألا ترى لو أن 
رجلاً لَتّ سَوِيقَ رجل بسَمْن أو حَلّى!'2 بعسل فقال رب السويق: لم آمرك 
وحلف على ذلكء. وقال الفاعل: أمرتني أن أجعل فيه بدرهم» فإن الفاعل 
لا يصدق. ولرب السويق أن يضمنه مثل سويقه. وإن شاء أخذ السويق 
وأعطاه ما زاد ذلك في سويقه. 


وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً أخذ جلد رجل فدبغه كان لصاحب 
الجلد أن يضمنه. فإن ادعى عليه أنه عمله بأجر وكذبه رب الجلد وحلف 
على ذلك فإن رب الجلد بالخيار. إن شاء ضمنه قيمة الجلد غير مدبوع. 
وإن شاء أخذ جلده وأعطاه ما زاد فيه الدباغ. ولو كان الجلد ميتة لم يكن 
له أن يضمنه في قول أبي حنيفة» ولكنه يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه. ولو 
كان خمراً فجعله خلا فإن أبا حنيفة قال في هذا: يأخذه ولا يعطيه شيئاً؛ 
لأنه ليس فيه زيادة» وفي الجلد زيادة ما دبغ”") به. 


باب إجارة رحى الماء'*' وغيرها 


وإذا استأجر الرجل رحى ماء والبيت الذي هو فيها ومتاعها كل شهر 
بعشرة دراهم فهو جائز. فإن انقطع الماء عنها فلم يعمل رفع عنه من الأجر 
بحساب ذلك. فإن أراد المستأجر نقض الإجارة /[5/1١ظ]‏ لانقطاع الماء 


(1) م ص ف: أو خلا. وقد حذفت الكلمة من ب. والخل لا يخلط بالعسلء ولا يناسبه 
السياق. وخَليت الطعام جعلته حلواء وربما قالوا: حلأت السويق» فهمزوا ما ليس 
بمهموز. انظر: مختار الصحاحء «حلو». 

حرم م: خلافا. إفرة م ص : ما دفع. 

(:) ف: إجارة الرحى. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فله ذلك. وإن لم يفسخ الإجارة حتى عاد الماء فأراد أن يفسخها فليس له 
ذلك وإن كان بقي من الشهر يوم واحدء من قبل أن الإجارة لازمة له الشهر 
كله ويرفع عنه بحساب ما انقطع عنها. فإن اختلفا في انقطاع الماء فقال 
المستاج ره انقطع عني عشرة أيام» وقال صاحب الرحى: بل خمسة أيام 
فإن القول قول المستأجر مع يمينه. وإن لم يقر رب الرحى بانقطاع الماء فإن 
كان يوم اختصما الماء منقطعاً فالقول قول المستأجر مع يمينه. وإن كان الماء 
جارياً يوم اختصما فالقول قول رب الرحى مع يمينه على علمه. 


وإذا استأجر الرجل رحى بالبيت الذي فيها ومتاعها بعشرة كل شهر ثم 
طحن فيها طحيناً بثلاثين درهماً في الشهر بربح عشرين درهماًء فإن كان 
00 يقوم على الرحى في الطعام أو أجيره أو في عياله فالربح 
ع ل "© نهزها أو 
قر" الرحى أو أصلح شيئاً طاب له الربح. 

وإذا استأجر الرجل من الرجل”" موضعاً على نهر ليبني عليه بيتاً 
ويتخذ عليه رحى وعلى أن الحجارة والحديد والمتاع والبناء من عند 
المستاجر. فهو جات وإن انقطع ماوّها كيرا فلم تطحن الرحى ولم 
يفسخ!*) الإجارة فالإجارة له لازمة» وله أن يفسخ الإجارة؛ لأن ذهاب الماء 
عذر. ولو أن رجلا استأجر رحى ماء ببيتها ومتاعها ونهرها بأجر مسمى كان 
تخاكرا: فإن انقطع الماء فله أن يفسخ الإجارة؛ لأن هذا عذر. فإن لم 
يفسخها'' حتى مضى شهر فلا أجر له في ذلك الشهر. وإندقل؟".الماء 
حتى أضر بالطحن وهي على ذلك تطحن فإن كان ذلك ضرراً فاحشاً فله أن 


(0) كري النهر: حفرها. انظر: المغرب» «كري». 

(0) النقر: ضرب الرحى والحجر وغيره بالمنقار. ونقره ينقره نقراً: ضربه. والمنقار حديدة 
كالفأس ينقر بها. انظر: لسان العرب» «نقرا. 

(0) ص: من رجل. (4) م ف: بشهر. 

(6) م: لم يفسخ. (1) ص: لم يفسخ. 

0) ف: أقل. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة رحى الماء وغيرها 

لامك ا 1 ا تت رن 010 0 
يترك الإجارة. وإن كان غير فاحش فالإجارة له لازمة. وإذا خاف رب الرحى 
أن ينقطع الماء ويفسخ”2 الإجارة فأكراه'" البيت والحجرين والمتاع خاصة 
فهو جائز. وإن انقطع الماء فللمستأجر أن يترك الإجارة؛ لأن هذا عذر. ألا 
ترى لو أن طحاناً استأجر رحى يطحن عليه بجمله فنفق جمله ولم يكن 
عنده ما يشتري به جملا أن" له أن يترك الإجارة وكان هذا عذراً. 


وإذا اساجر الزيعل رسن ما فاتكسين اعد التحكزين أو الدؤارة”* فهذا 
عذرء وله أن ينقض الإجارة. وكذلك إن انهدم البيت. فإن كان رب الرحى 
أصلح”؟ ذلك قبل أن يفسخ الإجارة فليس للمستأجر أن ينقض الإجارة» 
ولكن يرفع عنه /[57/9١و]‏ بقدر ذلك من الأجر. فإن اختلفا فقال 
المستأجر: بَطْلْتَ!" عشرة أيام وقال رب الرحى: بَطْلْتٌُ خمسة أيام» فإن 
القول قول المستأجر مع يمينه؛ مِن قبل أن رب الرحى قد أقر بالبطالة. ولو 
لم يقر بذلك» وقال: لم تَبْطل شيئاً ولم ينكسر شيء”"؛ لم يصدق 
المستأجر على شيء إلا أن يكون كما" قال يوم يختصمان. 


وإذا استأجر الرجل رحى ماء على أن يطحن فيها حنطة ولا يطحن 
غير ذلك فطحن فيها شعيراً أو غير ذلك من الحبوب غير الحنطة فإني أنظر 
فى كذ فزق كان :ل يضر بالرين: عدت الإجازة ولي اععته هيدا و0 
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كان أضر عليها من الحنطة ضمنته ما نقصهاء ولم أجعل عليه من الأجر في 
ذلك الزقك وإذا اسار الرجل رجن مق وجل بالكرافة تطحو افبها نمسما 


000 م ص : في فيفسخ. 
(؟) م: فاكراء؛ ص: فأكرا؛ ف: فأكرى. 
زفرة ص : فإن. 


(4) قال المطرزئ: «استأجر رحى ماء فانكسرت الدوارة»» هي الخشبات التي يديرها الماء 
حتى تدور الرحى بدوراتها. انظر : المغرب» «(دور)ا. 


)0 م ص 1ه يصلح. 000 أي : لم تعمل» كما تقدم. 
00 ص: شيئاً. 80 .م بزاكتياء 


(9) ف: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فطحن فيها البَزْر”'' فهو مثل الأول. 


وإذا استأجر الرجل رحى من رجل وبعيراً من آخر وبيتاً من آخر 
فاستأجر ذلك كله صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فذلك جائزء ويقسمون 
الأجر قَدْرَ ذلك. ولو اشتركوا في هذا الأمر'" وأخذوا الجمل فطحنوا طعاماً 
وعملوا بأنفسهم جميعاًء والجمل لأحدهم والبيت للآخر والرحى للآخرء 
على أن يكون الأجر بينهم أثلاثًء فطحنوا للناس على هذه الشركة» وإنما 
كانوا يؤاجرون الجمل بعينه». فإن الشركة على هذا فاسدة, والأجر كله 
لصاحب الجمل». وعلى صاحب الجمل أجر صاحب البيت لنفسه ولبيتهء 
وعليه أجر صاحب الرنحن لنفشة ولؤيجام. ألا تزئ أن 0 لو أخرج دابة 
وأخرج آخر جُوَالِقَين'" وأخرج آخر إكافاً وبَرْدَّعَة0» واشتركوا”” على أن 
يحملوا للناس بالأجر فحملوا للناس وكسبوا مائة درهم فإن هذا الشرط 
باطل. والكسب كله لصاحب الدابة» وعليه أجر صاحب الجوالق لنفسه 
ولجواليقه. وعليه الآجر لصاحب الإكاف والبرذعة لنفسه وأجِرٌ إكافه 


وبرذعته. 


وإذا كانت الرحى لرجل والجمل لآخر والبيث لاخر قاد تبتركرا: على أن 
يطحنوا للناس بأجرء فما طحنوا فأجره بيلهم أثلاثا» فإن أجروا الجمل بعينله 


0 بَزْر البقل ونحوه بالكسرء والفتح لغة. قال ابن السكيت: ولا تقوله الفصحاء إلا 
بالكسرء ٠‏ فهو أفصح. والجمع بزور. وقال ابن دريد: قولهم : بَزْر البقل خطأ إنما هو 
ذو وقد تقدم عن الخليل: كل حب يُبْذَّر فهو بَرْر وَبَذْرء فلا يعارض بقول ابن 
دريد. انظر: المصباح المنير» «بزر). 

(؟) ف: الأجر. 

(©) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالق) وكسرها (أي 
جُوالِق): وعاءء وجمعه جَوَالِقَ كصحائف, وجَوَالِيق وججوالقات. انظر: القاموس 
المحيط. «جلق». 

(5:) البرذعة: الجلّس الذي يلقى تحت رحل البعير. والجمع البراذع. انظر: المغرب» 
البرذع». 

(0) صن: فاشتركوا. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة رحى الماء وغيرها 


فطحن بأجر”' معلوم» فإن أجر ذلك الطعام لصاحب الجمل» ولهما جميعاً 
أجر أنفسهما ومتاعهما على صاحب الجمل. فإن تقبّلوا الطعام على أن 
يطحنوا بأجر معلوم ولم يؤاجروا الجمل بعينه فما اكتسبوا فهو بينهم أثلاثاً. 


وإذا كان لرجل بيت على نهر قد كان فيه رحى ماء فذهبت» وجاء 
ألكن برسي متا عي فتضنيها افق "اموق وال كا /15301ظ] علي إن 
يتقبّلا من الناس الطعام والشعير فيطحنانه» فما اكتسبا فهو بينهما نصفين» 
على أن يعملا في بيت أحدهما بأداة الآخر'"'. كان جائزاً. وكذلك 
الصاغة”" والأساكفة والصباغون والخياطون. ولو أجر الرحى بأجر معلوم 
على طعام معلوه”*» كان الأجر كله لصاحب الرحى» وكان”) لاحت 
ال اح اس ل رشي اا ع ا للك ل للضي 
الرحى» ولا أجاوق بة-تصفه أجن” الرعن ا قد رضي بذلك.» في 
قول أبي يوسف. 


وإذا كان للرجل بيت ونهر ورحى ومتاعها فانكسر الحجر الأعلى» 
فجاء رجل فنصب حجراً بغير أمر صاحبهء» وجعل يطحن للناس بأجر معلوم 
ويتقبل الطعامء 00 78 ذلك» والأجر لهء» وهو ضامن لما أفسد 
من الحجر الأسفل ومتاعه”". ولو كان وضع الحجر الأعلى برضاً من 
صاحبه على أن الكسب بينهما نصفين وعلى أن يعملا بأنفسهما كان هذا مثل 
الباب الأول. 


ولو أن رجلاً بنى على نهر رجل بيتاً ونصب فيه رحى ماء بغير رضا 
صاحب النهر ثم تقبل الطعام ذ فته وكسن :فى 'ذلك: مالا كال له الكسيي» 


2000 ص - فما طحنوا فأجره بينهم آثلاثا فإن أجروا الجمل بعيلهة فطحن بأجر. 


؟) ف: الاجر. (9) م ف: الصياغة. 
000 م1 على صاحبه. 


42 م ص ف ب: مسمى. والتصحيح من المبسوط» كظا/مىا. 
(4) أي + "إن اند شكا مع >ذلك. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الماء وكان آثما في مائه وفى غصبه ما غصب من البقعة والنهر. ولا يضمن 
شيا من الماء إلا آن يكوك اسيل هن التهر شيعا فضهن- قنية ذللكه: 

قلق أن ا 0 جاء أحدهما 007 
الو ل 9 هذا سك المبتالة 007 


6 6د 


باب كراء الإبل إلى مكة 


وإذا استأجر الرجل بعيرين من الكوفة إلى مكة يحمل على أحدهما 
0 فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدّثار» وقد رأى الرجلين 
ولم'ين الوطاء والدكازة واحدهها زامئلة”'© يحمل عليه كذا وكذا مختوماً من 
السويق والدقيق وما يصلحهما من الزيت والخل والمعاليق”" ولم يبين» 
وشرط عليه ما يكتفي به به من الماء ولم يبين ذلك» فإن هذا كله فاسد في 
القياس. وقال أبو حنيفة: أستحسن هذا وأجيزه. وقال: إن اشترط عليه أن 
يحمل له من هدايا مكة من صالح ما يحمل الناس فهو جائز. وقال أبو 
يوسف ومحمد: يسمي لكل محمل قربتين من ماء وإداوتين من أعظم ما 
يكون من ذلك» ويكتب في الكتاب أن الجَمَّال قد رأى /177/11و] الوطاء 


الكبير. ل اي م 7" 0 
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب. «حمل». 

(0) قال المطرزي: زرَمَلَ الشيء حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه .. ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونخوهء وهو 
2 بينهم » أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» 00 

إفرة ا ما يعلّق به اللحم وغيره. الج المعاليق. ويقال: لخن يعلق بالرالة من 

نحو القَزْبة والمطهّرة والقُمقمة معاليق أيضاً. انظر: المغرب» «علق». 


كتاب الإجارات ‏ باب كراء الإبل إلى مكة مه 
والدثار والقربتين والإداوتين والقبة والخيمة» فإنه أحوط"'"2. وإن اشترط عُفْبَة 


الأجير”" فإن أبا حنيفة قال: هو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
ويككينه أنه قن رأىالختال المعيا 7 


قال: وإن تكارى شِق مَحُمِل وشِقٌ زاملة فاختلفا فقال الجَمّال: إنما 
نيت غبذاة المشيل © ونال المشتكرق” يل عنيت الإيل > فإذا: كان الكراء 
كما يتكارى به الإبل إلى مكة فهو على ذلك. وإذا كان كما يتكارى به شِقٌ 
مُخْول حشب فالقول قوك الجمال. وإذا كان كما يكون كراء الإبل إلى .مكة 
فهو على الإبل ولا يصدق الجَمّال على قوله. وإن كان الكراء بشيء يسير 
بالقرك هاا قال الخال مد جيه ْ 


وإذا تكارى الرجل من الكوفة إلى مكة إبلاً مسماة بغير أعيانها فقال 
الجَمّال: أجرتك في غرة ذي القعدة». وقال المستأجر: بل أجرتني في 
خمس مضينء أو قال: أجَرتك في خمس يمضينء» وقال المستكري: بل 
أجَرتني في غرة الشهرء فإنه يخرجه في خمس يمضين في الوجهين جميعاً؛ 
لأنا لا نخاف الفوت. فإن أراد المكري أن يتأخر إلى النصف في ذي القعدة 
و1 ضله لساق اولج -30 اليك ع 1 اولرفي نهد وقح با فن اليه 
الفوت. وإن قال المستأجر: بل أخرني”" إلى النصف, وقال المكري: بل 
أخرجك”؟ لخمس يمضين من ذي القعدة» فإنه يوكس'''' مؤنته من 
العلف2©7. فإني أؤخره إلى عشر يمضين من ذي القعدة» ولا أؤخره أكثر 
)1١(‏ ص - أحوط. 


(0) العُقْبَة: النوبة. ومنها عاقبه معاقبة وعقاباً: ناوبه. وَعُقْبَة الأجير: أن ينزل المستأجر 
صباحاً مثلاً فيركب الأجير. انظر: المغرب» «عقب). 


9) ص - المحمل. (8) ف + قال. 
)0( ص: وأتى. 69 م ص : وليس. 
0) ص: الكرا. (4) م ص: بل أخرجتني. 


)0١(‏ الوكس هو النقص. انظر: لسان العرب» ااوكس). 
)١١(‏ المبسوط» .75١/١١‏ 


57 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مع وللقية فإ 7018 تبني" سوط جعي" على اقوط ا ين 
دلقا«فى التصفك عتعلنه"؟ دق النشيتة :روزن كان إلى التهيي ١1ل‏ إلى 
العدزة افيا ا 0 

وقال 9 حنيفة: إذا استأجر الرجل محملاً وزاملةً إلى مكة فليس له 
أحهذ الكراء” ' حتى يفرغ من الحُمولة. مرجم عو دللكة فقال يأحن: 
كلما سار شيئاً من الطريق تُعرّف له حصةٌ أَحَدّ. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن عجل له المستأجر الأجر فهو جائز. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا بأس بالسَّلّف في كراء مكة قبل 
الحج بسنة أو بشهرء فإذا فعل فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا مات الرجل بعدما قضى المناسك ورجع إلى مكة””" فإنما عليه 
من الأجر بحساب ذلك. وهو قول اف حنيقة وأبي يوسف ومحمد. [ال]0) 
أبن يوتمف«ومتغينر"" "5 يلومة الكراءحميتة أعثار وتصفه» :ويتظل نه 
أوئفة أعكتان؟ وتصيق 00177 النهاته أريفة أعشاز ريق وال سيد 
كذلك:: وقضاء المداسك /[151//0ظ] غشر "...ولو كان شرظ لم00 


00 م ص - كان؛ صح م ه. 

(0) م - بينهما؛ ص: مما. 

() م: حملها؛ ص: حملهما. والمعنى أجبرتهما على العمل بما شرطا. 

(5) م ص - فإن. 

(5) م: حملها؛ ص: حملتها. 

(5) م: حملها؛ ص: حملتها. 

0) م ص ف: اخراج المكرى. والتصحيح من ب. 

0) أي: رجع إلى مكة بعد أيام منى. 

)0 الزيادة من ب. 

)٠١(‏ لا خلاف بينهم في هذه المسألة. وإنما قدر الإمامان ذلك شرحا لقول الإمام أبي 
حنيفة. انظر: المبسوط.» .17/١5‏ 

)١(‏ ص + ويبطل. 

(١١)م‏ ص ف: عشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. 6١/5؟1.‏ 

)١1(‏ ص: المصر. 


كتاب الإجارات ‏ باب كراء الإبل إلى مكة 

الت ا ا تك ل لك 
على المدينة في الرجعة أو في البدأة فإن كان في البدأة لزمه من الكراء إذا 
مات بعد الفراغ من الحج ستة وثلاثون جزء من ثلاثة وستين جزء''' من 
جميع الكراء. وإن كان الشرط على المدينة في الرجعة لزمه من الكراء ثلاثة 
وثلاثون جزء من ثلاثة وستين جز وَذْلك: أنى جعلت المدينة ثلاثة أجزاء. 
والمناسك ستة أجزاء» والبدأة سبعة وعشرين 2 والرجعة مثل ذلك. 


وإذا تكارى قوم مشاة إلى الكوفة إبلاً واشترطوا على المكري”'' أن 
' 7غ : 5 0020 8 
يحمل من مرض منهم أو أعيا فهو فاسد لا يجوز '. ولو اشترطوا عليه 
عُقْبه:؟' لكل واحد منهم كان هذا جائزاً. 


وإذا أراد المستأجر أن يبدل محمله فيجعل محملاً غيره فإن لم يكن 
فيه ضرر فله ذلك. وإن أراد صاحب المحمل أن ينصب على المحمل 
كوي" فأراه أنا يخ : ليها 'مكانها كنبينة خرف أو نه فليمن اله نذلك: 
وإن أراد أن يجعل كنيسة دونها فله ذلك" . 


وإذا تكارى بعيرين من رجل بأعيانهما فماتا انتقضت الإجارة. فإن كانا 
غير أغاتهنا قشنت إبن الجفال اخذهبالكزاء بوإن أراة الخمال”" أن لا 
يخرج إلى مكة فليس ذلك بعذر. وإذا أراد المستأجر أن لا يخرج من عامه 
ذلك قله 5 لل "اوهلا عدر 


(3) فك حميها. 

(0) م: الكري. 

(9) م ص - لا يجوز. 

(5:) تقدم تفسيره قريبا. 

(5) قال المطرزي: الكنيسة في الإجارات: شبه الهودج يغرز في المحمل أو في الرحل 
قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل الراكب ويستتر به» فعِيلة من الكنُوس بمعنى الاستتار. 
انظر: المغرب» «كنس). 

(5) م ص - فله ذلك. 

(0) م ف: المستأجر؛ ص - الجمال. والتصحيح من الكافي». ١/١١؟و؛‏ والمبسوط. 
1 

(0) ف - فله ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا تكارى الرجل إبلاً يحمل عليه الطعام من الكوفة إلى مكة''' بأجر 
معلوم وكيل معلوم كان جائزاً. فإن بدا للجمّال أن لا يكري وأن يدع الكراء 
فليس له" ذلك» وليس هذا بعذر. وإذا أراد صاحب الطعام أن لا يخرج 
لكسادٍ بَلَعَه أو خوفٍ أو بدا له ترك التجارة في الطعام في ذلك الوجه فله 


ذلك» وهذا عذر. 


لع هع هه 
3 قن فت 


[باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته] 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أجيراً يعمل عملاً مسمى في بيته 
بأجر معلوم فهو جائز. فإن فرغ الأجير من العمل في بيت المستأجر ولم 
يضعه في يده وفسد العمل أو هلك فإن له الأجر تاماً على المستأجر. 

ولو استأجر الرجل خياطاً يخيط له قميصاً فخاط بعضه في بيت رب 
ارات كد تشرقالنوتي "1 كان الأجر قدو ما حاط .وان كان امسا جرم مله 
في بيت الأجير فخاط بعضه ثم سرق الثوب فإن أبا حنيفة قال: ليس في 
هذا للأجير أجرا*“» لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوب» ولا ضمان عليه 
فيما سرق. وقال: هذا مخالف للذي يعمل فى بيت رب الثوب. ألا ترى أن 
رجلاً لو”' استأجر أجيراً يبني لفدحاتظا خلوهاً بأجر معلوم /[18/1١و]‏ فبنى 
بعضه أو كله ثم انهدم الحائط فإن كان بناه كله فله الأجر تاما. وإن كان بنى 
تعض :قله يتحسات :ذلك رهد فول ابي . تضيفة» الآنالبناد”"" :فلك اصاخت 
لاف جركدلك انهه الرتون كاج لحرا يعدرها لقن داريو يدا عزنا 
أو بعضها ثم انهدمت» :فإن كان" حفرها كلها قله الاجر ناما ..وإن كان 


)١(‏ ف: من مكة إلى الكوفة. (؟) ف: الكراء فله. 
(*) ص ثم سرق الثوب. (5) ص - أجر. 
)2 ص - لو. (5) ص ف + في. 


370( مم ص ف: وإن كان. 


كتاب الإجارات ‏ باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته 


حفر بعضها فله بحساب ذلك. وكذلك الرجل"'' يخبز له في بيته دقيقاً 
بغرا ا 2 قا تفي لد الك قر شرن بعد قراغ مله لا لوي 1 اجن 
بقدر ما عمل. وإن كان يخبز في بيت الخباز لم يكن له من الأجر شيءء 
ولا ضمان عليه فيما سُرق. وهذا قول أبي حنيفة. وإن احترق الخبز في 
التنور قبل أن يخرجه فإن أبا حنيفة قال فى هذا: هو ضامن. فإن ضمّنه قيمة 
الفخية بميحيونا أعطا. الجر بوزة: فته :ديفا مغل ديق لمكن إلة الاجر 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: إذا سلم'" الرجل ثوباً إلى القصار يَفْصّره فَقَصَرَهِ ثم 
هلك بعدما قصره قبل أن يدفعه إلى رب الثوب فلا أجر له؛ لأنه لم يدفع 
العمل إليه. وإن دق الثوب فأحرقه"" أو حَترَقَه*' فرب الثوب بالخيار. إن 
كا خنكة قنمة النومية إذا"كالة الخزق مبكيلكا لض فلحتة قمة التريه خلن 
تلك الحال. ويعطيه من الأجر بقدر ما عمل. وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه غير 
مقصور ولم يكن عليه أجر. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه فيما هلك. 


وإذا استأجر الرجل رجلاً يحمل له طعاماً أو تمراً بأجر معلوم من 
موضع" لي ا ا 0 
كاف كول" له ون لأس تحزات نا حم تويقول: الذ كيه هن الفهيان 
والصباغ. وكذلك الدابة يستأجرها ليحمل عليها من بلد إلى بلد فحمل 
لين" قلد هن الاح ضنات ذذلت وقذئك الكفيةة وسعاحوها لحمل 
فيه حُمولة فهو مثل هذا أيضاً. 


)١(‏ ف الرجل. (؟) ف: إذا أسلم. 
(0) الحَرْق والحَرّق يطلقان على الثقب في الثوب» فإن كان من النار فهو بسكون الراء. 
وإن كان من دقٌ القصار فهو محركء» وقد روي فيه السكون. انظر: المغرب» 


«حرق). 
(:) الخرق هو الثقب. انظر: المغرب» «خرق). 


(0) م ف + فحمل عليها. 0( ص : عليها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تمت الحُمولة فأراد رب المتاع أن يأخذ متاعه قبل أن يدفع 
الأجرء وقال الحمال'2: لا أدفعه حتى تعطيني الأجرء كان لصاحب المتاع 
أن يأخذه قبل أن يعطيه الأجر؛ لأنه لو ضاع كان له الأجر كاملاً. وأما 
الصباغ والقصار والخياط وكل صانع يعمل عملا بيده في بيته فليس لصاحب 
المتاع أن يأخذ متاعه حتى يعطيه الأجر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
/[8/1 ظ] له أجر فله أن يحبسه حتى يأخذ الأجر”“. وكل شيء إذا هلك 
كان له اللي فليس له أن يحبسه ء) ولصاحبه أن بأحذة قبل أن يعطيه 
الأجر. [فلو حبس الصانع الثوب]”*' فهلك من عنده لم يضمن الثوب في 
قياس قول أبى حنيفة» وإنما يهلك بالأجرء ويبطل الأجر. وأما الحمال الذي 
ع )02( ع 00 1 
يحمل على ظهره أو على دابته أو في سفينة فحبس المتاع حتى يستوفي 
عملوا العمل في بيت الذي استأجرهم لم يكن لهم أن يحبسوا المتاع 
بالأجر؛ لأنهم قد وجبت لهم حين فرغوا منه قبل أن يدفعوه إلى صاحبه. 
فلذلك اختلف. وهم ضامئون في قول أبي حنيفة لما جنت أيديهم فيما 
عملوا في بيت المستأجر مثل'' ما يضمنون ما عملوا في بيوتهم؛ لأن الذي 
عمل أجير"'' مشترك. ولؤ كان استأجره يوماً ليخيط ثياباً في بيته لم يضمن 
ما جنت يده؛ لأنه ليس له أن يعمل غير ذلك العمل فى يومه. وكذلك كل 
عامل يعمل بيده. 


وإذا استأجر الرجل خبازاً ليصنع له طعاماً في وليمة أو ولادة ليخبز له 
يا شق : من ذلك فلوسا بأجر معلوم. تأقيين” ىّ الطعام وأحرقه أو لم 


للك ص : الجمال. زفم مف: الأجره. 
0) ص: أجر. (5) الزيادة من ب. 
(0) ف: ظهرها وعلى. 


.515/١١ مص ف: بعمل. والتصحيح من الكافي» ١/؟١؟و؛ والمبسوطء‎ )١( 
ص : أمر. )غ2 م: فأفسله.‎ 64 ©[ 


كتاب الإجارات ‏ باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته 


ينضجه أو عمل-فيه عملاً يكون فيه فسادء فإن هذا ضامن؟ لأنه أجبر 
ميشترك» وهذا من جناية يذه. ولو لم يفسد الخباز ذلك ولكن رب الدار 
اشترى راوية”'2 من ماء»ء فأمر صاحب البعير فأدخلهاء فساق البعير في 
الدار» فعطب» فخة على القدذور. فكسرهاء فأفسد الطعام فلا ضمان على 
صاحن البعير 4+ لأنه.شاق فيها بأمر رب الدار. ولا ضمان على "رب الدار في 
سياق ولا قيّاد ولا ضمان: على الخباز فيما أفسد غيره من الطعام. وكذلك 
البعين لو كان مقط علن عبن ابه .رت الداز فقعله أو عنبد لزت الدار قلا 
ضمان عليه. ولو أدخل الخباز بنار ليطبخ بها فوقعت شرارة فاحترقت الدار 
والخبز فلا ضمان عليه؛ لأن له أن يدخل بالنار يعمل بها ما استؤجر له. 
ولا حجان عن رب الوا فها احعرق اللسكان "4 لذن أل الكان: في 
ملكه. 


ل لا لا نا لالا 


)١(‏ م: رواوية. 
00 ص: للساكن. 


فرك الوؤبومات 


الموضوع 

باب الخيار في الصرف لعي معام رون اس ع مالك 0 1 
باب البيع في الفلوس والشراء ا 
باب القرض والصرف في ذلك ذ[ ذ 1 1[ 1 111010101 
باب الرهن في الصرف شط« 
باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين 5000 
باب صرف القاضى من وال ارو لمارا لواو راوع ال او ااا 
باب زيادة العطاء والدية بالدين وغيره مكحف خم را 
باب الإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن 300000 


باب 


غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبرأ والرهن فى الصرف 
الصرف في الوديعة 010000 22006 
[الصرف في] الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن 
الصرف في دار الحرب 8[ ز[ز[ [ ز[ز 000011 
الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة 


الإجارة في عمل التمويه عر لواو كه لاود سو 0 


قاأعام ا .ا .د ما مم .ا 6ه 


وا6ا م .ا م مه مث م6 م6 م6. 


وام .ا .م .اما مد مامد 6م 


.ما ءا م 6د ه.ا م 6 060 6ه 


.ا قاع.اءد و ود 6 .ا م 06م 


.ءا وا .ا .م6 م6 6م 06م 


فى م .ا .اه هد مد ها 06م 


قلعا .اه .امد وا فاه فاه 


ولام .م6 م م وه م6 6ه 


واماوقاعاو ها .اماما مه 


واأعاةا ها .د .د مد ها وه فده 


معام ما .ا ها هام مثا 6م 


6م . م66 .ا م6 م6 م6 06م 


من الصرف في الشرى والبيع والسلم يُجْنَى على القُلْبِ قبل أن يقبضه . 


باب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الرهن يوضع على يدي العدل 1111118 221111 
رهن الوصي لليتيم ل ان ع لوت ار تأي لاا لوت و نر م از 


رعق :الحيوان غ515( 
زه القففية بالفضة والقيل بزالوون 000 
الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما فى ذلك 506 
كتاب الشروط في الرهن ا ال 00 


الرجل إذا ارتهن من الرجل دابةٌ وثياباً بكفالة تكفل بها عنه 


رهن المفاوض واأقاقا ةا واةا ةد ةا فاوا و وه فد ةد واه ةده ما هد دافام فا مم 66م 


جناية الرهن بعضه على بعض سس احم ا ا 
جناية الرهن على الراهن والمرتهن نوس عله اروم 
جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن 000 
الجناية على الرهن 00 


هم فاه قد وهاو قاقد وا وده هاو اه .دهده فاود وها ماو وا قفاوا و و فاها. .دقام وا م مه 


و.ا مد .امد م .د .فده 


ثاعام .ا م6 م2606 6م 


.اماع م مع مد 6ه 


هاأواعةا اث .د .د ووه 


ه.ا 6 .ا ماه .اه و٠‏ 


.م6 .د مد م .ا .ا مه 


6666م 6066م 


وأعاوا اه .اث ٠.‏ 6ه 


.ءامد .ا ما مده 6ه 


6ع م6 م6 م6 م66 06م 


قاقد واه هد ةا ثه٠‏ 


.اثا .د .د هد .د.ا مه 


فاأقاع. د فاعد .ده و وهال 


.عام . . م6 .66 ”, 


فعا مثا .ا مام ما 06م 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
باب الغصب في الرهن ااا 
باب الجناية في الرهن بالحفر 0 
كتاب القسمة اا ا اا من 
باب قسمة الدور ال اد لل ا ا الله تي و ا ا للش حي ا 
باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك ويزيد أحدهما على الآخر ا 
باب قسمة الدور وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم م ا ا تق 
باب قسمة الأرضين مم مب اا أ و كوه اماس سس ا ل 
باب قسمة الحيوان والعروض ل امن ارام رشو الوم لوووط م اجا و لوم 
باب الخيار في القسمة بغير شرط ا اب ا و ا ا 
باب الخيار في القسمة 1[1[1[1[1[1[1[14[151[1[1[1[|[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 0060 
باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه ا ا ا 
باب قسمة ما يرد بالعيب ا لسو ل اا و كس لم 
باب القسمة يستحق منها الشيء اس و و ا و 
باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه الام م لواحاو ل ا لض لاتير 
باب ما لا يقسم من العقار وغيره ا ا لين 
باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 0 ا ااا 
باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب أو صغير مومه 
باب دعوى الغلط في القسمة 11 1 0 52770701 2 
باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 00 
باب قسمة أهل الذمة اوجن نو دساو اكت تع احزام لاسا تق لم 
باس قسمة المكاتب اط ا ا ا ا ات و ل ل ع 0:52 
باب قسمة العبد التاجر من لو و اط سوس ل الس اج سا ةس ا امم دوا 
كتاب الهبة مالع ستو أ تونق لور ف قر وول مه ا ورط ها الك و الف مامكا ملو تا وا ل 1414 لفقم فقي ٠‏ ,برهم 
[باب] الهبة لذوي الأرحام افرط موا انان وت رم ذاختا اموا ان ل رم 
باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار ان 
باب الهبة فيما لا يجوز ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الهبة فيما يجوز بغير قسمة ا ا ا ا اضر 
باب الهبة والعوض اخطا اس و لق وساجاج لو با ا ووو خا و ل 7 
باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها سام ارس الممسام ووكنا ياك رما 
باب الرقبى والحبيس مقس ا مام ارهن الدمقد والسالطا او سو لقم 
باب الشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى ا ا لين 
باب الصدقة ا 0 اا 
باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء وغير ذلك 54 
باب هبة المريض ا 1[1[111[ذ1[ذ[ 1[ [ |[ ا 110000 
باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما لم م ا ٠ه‏ 
كتاب الإجارات معان لل ف ا ل ا ل ا ل ا ل 575 
باب الاستصناع ا اا 
باب ما يوجب للعامل أجره سا واه ينه لوب ا ا او الا يخ 1300 :1 
باب السمسار والذي يشتري بالأجر ا 
باب الكفالة بالأجر في جميع التجارات 0 
باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة و لمر اس وتوم 4647 
باب إجارة الظئر 10[ 1 1[ 0 
باب إجارة الدور والبيوت ااا ا 
باب إجارة الحمامات ا نك لكر خم اط ابد او اامافا ابلي جتو  -‏ أندة 
باب إجارة الراعي نع وكا ومسا سكوف لاسا ساف «الالوطواو دن . اأردة 
باب إجارة الثياب لجن ع ااا فاط امن فخ ةقد ااام اتاد تين .حقالة 
باب إجارة الحلي 7 ني اج اوج دم ار مار ا اط د ده 
باب إجارة الدواب 000000021 0 
باب انتقاض الإجارة تعر ب ا ادي وح مرج اد عو قي ارو تر و ف ا الا 5 66180 
باب الشهادة في الإجارة ا اا ااا 0 انان 


باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده فى الخلاف وغيره .... ١5ه‏ 
باب إجارة رحى الماء وغيرها حو ا ا ل ل اي د اه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب كراء الإبل إلى مكة دي جوع و بج نع اجت و سالا لو مة اسخح د .لاه 
آباب من استاجر جيرا يعمل .له فى بيتة] ا 0 
فهرس الموضوعات ف الاو واه اس ل ألا عاك انار زوزق حاو واو وار ا ا ا ا لل ان > - بكمرة 


لا نا ذا ذلا نالا 


